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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوته من خلقه وعلى 
آله وصحبه صلاة دائمة تامة إلى يوم الدين؛ وبعد 

فهذا كتاب: «المدخل إلى أصول الإمام الشافعي» أو: «تخريح ج القواعد الأصولية 
من خلال تحفة المحتاج» لفضيلة الشيخ الدكتور مرتضى علي المحمدي الداغستاني 
رحمه الله تعالى وأعلى مقامهء نتشرف بإصداره فى حلة جديدة قشيبة» وقد كثر طالبوه. 
وقل واجدوه. 

وتعود معرفتي بالكتاب ومؤلفه إلى سنين طوال لما كان بعد طالبًا في بلدنا الشام» 
يتتقل من عالم إلى عالم» ومن حلقة إلى حلقةء لا تقع عينك عليه إلا قارتًا أو مطالعًا 
حريصًا على وقته. هادئ الطباع» طلق المحياء حاز تقدير شيوخه وثناءهم. وسلم له 
عارفوه بالسبق في التحصيل والبروز في الطلب. 

ثم مدرسًا في مساجد دمشق بالعربية ولغته الأوارية الداغستانية متصديًا لشرح 
أمهات الكتب عن اقتدار وتمكن» فالتف حوله أنجاب الطلبة وعرفوا قدره وعلمه. 

وعاد بعد ذلك إلى بلده داغستان لتصلنا فاجعة وفاته وهو بعد في شرخ الشباب 
فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» لكنه خلف فى هذه الدنيا علمًا نافعًاء وإخوة 
محبين» وذرية طيبة» بارك الله فيهم وحفظهم أجمعين. 
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ال كدق تر لق قلق راق قرت ف ترك قلا ل كدق ل لدف قلق ارفلا فءه ف 2 
م ولج جا كدي مارجإ ا اك جك فك ل كا ا حي و ا ارا 


رسالته لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه» والتي نالت أكبر التقدير» وتلقفها أهل العلم 
وتلقوها بالقبول والثناء. 

وقد شرفني الله تعالى أن توليت طباعتها أول مرة في دار المشرق بدمشق» بمشاركة 
دار السلام بداغستان» ولا بد هنا من توضيح وبيان. 

فقد أتانا الشيخ رحمه الله بالكتاب وقد نسقه وأشرف على قراءته وتصحيحه 
بنفسه على برنامج الوورد» وطلب عدم تغيير شيء في الكتاب» بل يطبع كما هو. 
فطبعناه كما أراد. 

وكان رحمه الله ينتوي إصدار طبعة جديدة بعد نفاد نسخ الطبعة الأولى في وقت 
يسير» وجرى كلام أن يتم إخراجه على برامج التنسيق الحديث» مع تصحيح ما ند من 
سبق القلم وإضافات. 

لكن سهم القدر نافذ وقدر الله غالب» فسبحان من قهر عباده بالموت... 

بقي الكتاب سنوات طالت وجرى ما جرى في بلادناء وقدر الله الانتقال إلى تركيا 
وافتتاح دار الفاتح» ولما تواصلت مع ورثة الشيخ وأهله الكرام أبدوا رغبة في إعادة طبع 
الكتاب مع قراءته قراءة جديدة» لتلافي الأخطاء وإخراجه في حلة بهية قشيبة تليق بقيمته 
العلمية» وأن يكون ذلك مقدمة لإصدار سائر مؤلفاته وكتبه. 

وقد تهيبت ذلك ووقفت فترة ليست بالقصيرة أخشى الإقدام على هذا العمل» حتى 
شرح الله صدري وتوكلت عليه سبحانه سائلا منه العون والتوفيق. 

ويتلخص عملي في الكتاب بما يلي: 

قراءة الكتاب وتصحيح الأخطاء الطباعية التي وقعت في الطبعة الأولى. 

تقويم بعض النقول بالعودة إلى مصادر الشيخ رحمه الله سيما: «تحفة المحتاج» 
وهو سداعمل الشيخ ولحمته» مستعيئًا بطبعة دار الضياء التي حققها صديق الشيخ 


مرتضى وزميله في الطلب؛ الشيخ أنور الشيخي الداغستاني مع زمرة من طلبة العلم 


فی داغستان. 


وقد علقت في مواطن يسيرة وذلك لبيان الكتب التي طبعت بعد وفاة الشيخ 
رحمه الله وأنوه إلى ذلك بقولي: قال مصححه. 

وكان الشيخ رحمه الله حفيًا بذكر شيوخه الذين أخذ عنهم العلم داعيًا لهم بالحفظ 
كدأب التلميذ البار» فغيرت ذلك إلى الترحم على من انتقل إلى رحمة الله منهم» كفضيلة 
الدكتور مصطفى الخن» وفضيلة الدكتور نور الدين عتر رحمهما الله والمؤلف وأعلى 
مقامهم جميعا في درج الجنان. 

وقد كان الشيخ رحمه الله قد كتب ترجمة لنفسه ليصدر بها كتبه وأبحاثه فتكرم 
أهله بإرسالهاء وسيراها القارئ الكريم بعد هذه المقدمة. وأضاف إليها صديق عمره 
الشيخ حديث تاريخ وفاته وعمره حين انتقل إلى رحمة الله فجزاه الله الخير وأدام الأخوة 
والمحبة في الله. 

وتصدر هذه الطبعة عن دار الفاتح بتركياء ودار نون في لبنان» راجين من المولى 
سبحانه أن تقر بها عيون أهل العلم» وتكون ذخيرة للشيخ رحمه الله يوم لا ينفع مال 
ولا بنون. 

والنتقص صفة البشرء وقد حاولت أن أصحح الكتاب ما استطعت لم آل في ذلك 
جهداء فمن وقف فيه على خطأ فليتفضل بمراسلتي على عنوان الدار الناشرة مشكورًا 
مأجورًا. 


رحم الله الشيخ مرتضى وسائر من سبقنا من الإخوة والأحباب إلى دار البقاء» وجعل 


هذا العلم في صحيفته يوم يلقاه» وأكرمنا بالسير في طريق العلم النافع حتى نلقى النبي 


وكتب 


محمد طارق بن محمد هشام مغربية الد مشقى الشافعى 
طالب الماجستير في الفقه وأصوله 
في مغتربه في مدينة صامصون التركية 
:7/1 
والحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرخْمَن الزحيم 


اسم الاأم: فاطمة. 

الشُهرّة: مُحمّدُوف (المَحَمَّدِي). 

الولادة: 

لدت بقريّة طِلِقْ من قُرَى داغستان سنة 1417م فِي أسرة مسلمة ملتزمة بالأحكام 
الدينية» والدي وإن كان رجلا عاميًا فهو ملتزم بالدين» مُحبٌّ للعلم وأهله» وخالي عالم 
متوسط (بالنسبة إلى بلده وزمانه). 


النشأة: 

تعلمت قراءة القرآن الكريم عندما كان عمري قرابة سبع سنوات على والدتي 
حفظها الله تعالى» فقرأت عليها نصف القرآن تقريباء ثم قرأت التجويد على الشيخ 
جعيوة: ١١‏ مجه الل فال 

تخرجت من المدرسة الإعدادية سنة ١۹۸۷‏ م بمعدل امتیاز» وكنتٌ الأول» وحصلت 
على الشهادة الثانوية العامة سنة ١9/9‏ م بمعدل جيد جداًء وكنت الأول. 


ثم لحقت بكلية الإمام شامل الداغستاني الكِمْراوي بمدينة كيزليُورْث» ودرست 
هناك النحو والصرف ومبادئ اللغة العربية. 

ثم لحقت بالمعهد التأهيلي الشرعي بمجمع أبي النور الإسلامي (مجمع الشيخ 
أحمد كفتارو) بدمشق عام ۱۹۹۱م» وتخرجت منه بعد سنتين بمعدل ممتاز» وكنت 
الأول على الطلاب. 

ثم لحقت بكلية الدعوة الإسلامية بمجمع أبي النور الإسلامي (مجمع الشيخ أحمد 
کفتارو)» وتخرجت منها سنة ۱۹۹۷ م بمعدل جيد. 


ثم لحقت بكلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية قسم الدراسات العليا 
في جمهورية السودان (فرع دمشق)» قسم الفقه المقارن» وتخرجت منها سنة ۹۹۸٠م‏ 
بمعدل ممتاز» وكنت الأول من بين خريجي هذه السنة من جميع أقسام الكلية. 

ثم لحقت بقسم أصول الفقه من نفس الكلية» فأكملت سنة التمهيدي للماجستيرء 
وتخرجت منه سنة ٩۱۹۹م‏ بمعدل ممتاز» وكنت الأول من بين جميع خريجي هذه السنة 
من جميع أقسام الكلية. 

ثم تقدمت بخطة البحث إلى نفس الكلية لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه» 
وموضوع البحث : تحقيق قسم من مخطوطة «النجوم اللوامع في إبراز دقائق شرح جمع 
الجوامع» من بداية كتاب السنة إلى نهاية كتاب القياس. 

و«النجوم اللوامع» لشيخ الإسلام زكريا الإنصاريء الشافعي المتوفى سنة (417ه). 
واشرح جمع الجوامع» لجلال الدين المحلي الشافعي المتوفى سنة (515/ه). واجمع 
الجوامع» لتاج الدين السبكي المتوفى سنة (١۷۷ه)»‏ فقمت بتحقيق هذه الكتب الثلاثة 
ودراسة حياة المؤلفين الثلاثة» ودراسة عصر شيخ الإسلام زكريا وكتابه «النجوم اللوامع». 

قام بالإشراف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغاء وناقشها 


حفظهم الله تعالى» وبالغوا في الثناء عليهاء ولله الحمد. 
ثم تقدمت بخطة البحث إلى نفس الكلية لنيل درجة الدكتوراة في أصول الفقه. 


وموضوع البحث: تخريج القواعد الأصولية في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 
الشافعي المتوفى سنة ٤(‏ ۹۷ه) بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى البغا حفظه الله تعالى. 

فقمت بدراسة حياة ابن حجر الهيتمي وكتابه تحفة المحتاج» وبينت القواعد الفقهية 
والأصولية والفرق بينهماء وأهم ما ألف في كل منهماء ثم قمت بالدراسة المقارنة للقواعد 
الأصولية التي ذكرها ابن حجر في “تحفة المحتاج” صريحة أو إشارة» فذكرت تعريفهاء 
وشروطهاء أدلتها مذاهب العلماء فيها مع بيان الراجح» ثم خرجت عليها الفروع التي 
بنى ابن حجر عليهاء وقمت بدراسة مقارنة لها مع بيان الراجح من مذاهب العلماء فيهاء 
المختصر المفيد : هذه الرسالة تحتوي على زبدة ما في «التمهيد» للإسنويء واتخريج 
القروع» للزنجاني» و«أثر الاختلاف» للدكتور مصطفى الخن, و«أثر الاختلاف» للدكتور 
مصطفى البغاء مع مزيد كثير من القواعد الأصولية والتحقيقات العلمية» والنكت الدقيقة: 
والفوائد النفيسة بأسلوب علمي نزيه» وعبارة قوية» ولله الحمد والمنة. 

الشهادات: 

أحمل عدة شهادات علمية» وهي على الترتيب الزماني: 

١‏ - شهادة الإعدادية العامة» معدل: ممتاز. 

١‏ - شهادة الثانوية العامة» معدل: ممتاز. 

۳ شهادة النجاح في معهل التأهيلي الشرعي من مجمع الشيخ أحمد كفتارو (تعادل 
الثانوية الشرعية)» معدل: ممتاز. 


٤‏ - الليسانس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية في 


ليبيا فرع دمشق» معدل: جيد. 

5 الدبلوم العالي في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون في جامعة أم درمان 
الإسلامية بجمهورية السودان» معدل: ممتاز. 

٦‏ - الماجستير في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون في جامعة أم درمان 
الإسلامية بجمهورية السودان» تخصص: أصول الفقه» معدل: ممتاز. 

- الدكتوراة في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون في جامعة أم درمان 
الإسلامية بجمهورية السودان» تخصص: أصول الفقه» معدل: ممتاز. 

المؤلفات: 

قد أكرمني الله تعالى بإثراء المكتبة الإسلامية بعدة كتب شرعية قمت بتحقيق وشرح 
أكثرها وتأليف بعضها الآخر» وهي على الترتيب الزماني: | 

١‏ «النجوم اللوامع في إبراز دقائق شرح جمع الجوامع» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري (477 ه)ء قمت بتحقيق وشرح القسم الثاني منه : من بداية كتاب السنة إلى 
آخر الكتاب» وقام بتحقيق القسم الأول منه زميلي عبد الحفيظ الجزائري» والكتاب طبع 
في دار الرشد بالسعودية. 

؟ لب الأصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (477 ه) : شرح وتحقيق. 

۳ «البدر الطالع في حل جمع الجوامع» لجلال الدين المحلي ۸٦٤(‏ ه): شرح 
وتحقيق» طبع بمؤسسة الرسالة ناشرون في دمشق. 

٤‏ - الأجوبة الرضية عن الأسئلة العمرية (الفتاوى المعاصرة): تأليف. لم يطبع بعد. 

6 «أصول السنة» لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل: شرح وتحقيق» طبع بدار 
المشرق في دمشق. 


٦‏ - «المدخل إلى أصول الإمام الشافعي» (أو «القواعد الأصولية في تحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي»: تأليف» أصله رسالة الدكتوراه» طبع بدار السلام في داغستان» ودار 
المشرق بدمشق. 


۷ - «رسالة إلى أهل الثغر في أصول أهل السنة والجماعة» للإمام أبي الحسن 
الأشعري: شرح وتحفيق. طبع بدار السلام في داغستان» وكيل التشنق والتوزيع بدمسق 
دار ا لمشرق للكتاب. 
وصل فيه إلى «كتاب صلاة الجماعة». 

الإجازات : 

وقد منحني الله تعالى بإجازات علمية من العلماء الأفاضل فى الفقه وأصوله. 
والحديث وعلومه» وهي : 

١-الإجازة‏ في الفقه والأصول والقواعد الفقهية والأصولية من شيخنا العلامة 
الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا حفظه الله. 

١‏ - الإجازة في الفقه الشافعي وأصوله من مفتي الديار المصرية الشيخ على جمعة 
حفظه الله بالأسانيد المتصلة. 

۳ - الإجازة في الفقه الشافعي وأصوله من الشيخ عبد الرزاق جنكو حفظه الله 
بالأسانيد المتصلة. 

5 -الإجازة في الحديث وعلومه من الشيخ محمد علوي المكى الحسنى رحمه الله. 

ه الإجازة في كتبه وكتب الشيخ عبد الله سراج الدين من أستاذنا الدكتور نور الدين 


1 -الإجازة لسنن أبي داود من الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى. 


التدريس: 

أقامني الله تعالى في مقام تدريس العلوم الشرعية منذ عشر سنوات» وله تعالى وحده 
الفضل في ذلك» ومن أهم ما قمت بتدريسه: 

١‏ البدر الطالع للجلال المحلي» ست مرات (أربع مرات باللغة العربية» ومرتين 
باللغة الداغستانية). 

؟ ‏ تحفة المحتاج (ربع العبادات) لابن حجر الهيتمي: مرتين (مرة بالعربية» ومرة 
بالداغستانية). 

۳ صحيح البخاري: مرتين (مرة بالعربية» ومرة بالداغستانية). 

٤‏ شرح النخبة لابن حجر العسقلاني: مرتين (مرة بالعربية» ومرة بالداغستانية). 

ه -إرشاد الطلاب للنووي: ثلاث مرات (مرة بالعربية» ومرتين بالداغستانية). 

7 - لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: مرة واحدة باللغة الداغستانية. 

۷-منهاج الطلاب للنووي : مرتين (مرة بالعربية» ومرة بالداغستانية). 

-رسالة إلى أهل الثغر للشيخ أبي الحسن الأشعري: خمس مرات (مرتين بالعربية» 
وثلاث مرات بالداغستانية). 

9 -جامع أبي عيسى الترمذي: مرئين: مرة واحدة باللغة العربية» ومرة باللغة 
الداغستانية. 

أماكن التدريس : 

وقد أكرّمني بتدريس الفقه والأصول والحديث والمصطلح والعقيدة بعدة معاهد 
شرعية» أهمها: 


١‏ - كلية الإمام الشافعي بمدينة مَحَج قَلعَةَ عاصمة داغستان. 


۳-حرم جامع أبي النور الإسلامي بدمشق (درس خاص للطلاب العرب والأجانب). 

٤‏ - حرم جامع الرفاعي بدمشق (درس خاص لطلاب الأجانب). 

فهذه خلاصة سيرتي الذاتية» وخلاصة ما قمت به من الأعمال الإسلامية» ولا 
ينفعني منها شيء إلا ما تقبله الله تعالى بفضله وكرمه» ولقبول العمل شرطان: موافقة 
ظاهره الشرعًء وإخلاص باطنه لله تعالى» فالله تعالى يغفر لي ولوالدي ولكل من استفدت 
من علمه. 

والحمد لله رَبّ العالَمِينَ» وصلى الله على خاتم الأنبياء والرسل» وعلى آله الأطهار 
وصحبه الأبرار» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه: العبد الفقير مرتضى علي بن محمد مُحمّدوف (المَحَمَّدِي) الداغستاني غفر 
الله له ولوالدين» آمين. 

التاريخ : ٤۴‏ / رجب/ ۱٤۲۸‏ ه. 

وعمل مدرساً في جامعة (سعيد بك دايتوف) الإسلامية في مدينة خاسويرت - 
داغستان. إلى أن توفي بتاريخ ۳/ ٠‏ وكان عمره حينها ۳۷ سنة. رحمه الله. 
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مقدّمة شيخنا العلامة الفقيه الأصولىٌ 
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حفظه الله تعالى 
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بسم الله الزحمن الزحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسّلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه 
إلى يوم الدين. 

وبعد, فإن الأخ الباحث الدّكتور مرتضى علي محمّد محتّدوف”" ممّن 
اصطفاهم الله تعالى ليكونوا فقهاء محققين» ودعاةً عاملين» لينشروا الدّين ويبعثوا 
في نفوس شعوب بلادهم حب الإسلام بالتوجيه السَليم» ومعرفة الشريعة بالحجّة 
والبرهان والدّليل» فكان من المجتهدين المجدّين خلال دراسته في كل المراحل 
حتى اقتحم رحاب الدراسات العلياء فكان فارس ميدانهاء ونجح بتفوّق فيهاء فنال 
درجة الماجستير ثم الدكتوراه بدرجة «امتياز). 


ولم يكن يختار لبحوثه مواضيع تقليدية» بل آثر م: منهج التحقيق وغور أعماق المراجع 


)١(‏ قول شيخنا حفظه الله: «محمّدوف» هو المذكور في جوازي وسائر أوراقى الَبوتيّةء والنّابت على 
غلاف الأطروحة التي قدمتها إلى الجامعة» ولكن غيّرته إلى «المحمّدي» لأمور ليس هذا محل بسطهاء 
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الفقهيّة» للوقوف على القواعد والصّوابط التي بنى عليها الفقهاء الأحكام الشرعيّة 
الفرعيّة» ليكون على ثقة في فقهه» وأقوى تأثيرًا في تفقيه مَن هم في حاجة مُلحَة للفقه في 
الدذين» ولا سيّما أبناء هذا العصر الذين تتطلع نفوشهم إلى معرفة دليل الحكم الشّرعيّ» 
وما استند إليه من أصول التشريع» وما تفرّع عنه من قواعد وضوابط قطعيّة الدلالة على 
صحة ما يعتمدون عليه في عباداتهم ومعاملاتهم وحياتهم العامّة والخاصّة؛ في ظلال هذا 
الدّين الذي أتمٌ به الله ع وجل التعمة على البشريّة. 

ومن هنا اختارٌ لأطروحته ‏ الدّكتوراه ‏ هذا الموضوع (القواعد الأصوليّة في كتاب 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج)”"» هذا الكتاب الذي هو عمدة المفتين في الفقه الشافعي. 
وهو مُكِبٌ عليه قراءةً على أهل العلم ودراسة وتحقيقاء واستنباطًا واستخراجًا لما 
اعتمده مؤلفه من قواعد أصوليّة» وضوابط فقهيّة. 

وكانت دراسته في منتهى الدّقَة مع التزام المنهج العلميّ في البحثء اقتباسًا وتوثيقًا 
وتأصيلا وتعميقًا وتفريعًاء وكان لي الفخر”“ أن أكون مشرفا على إعداد هذه الدّراسة, 
كما كان لي ذلك في إشرافي على إعداد رسالته الماجستير””» عسى أن يكون لي نصيبٌ 


)١(‏ ثم غيّرت عنوان الأطروحة بعد المناقشة وعند الطباعة إلى «المدخل إلى أصول الإمام الشّافعي من 
خلال تحفة المحتاج»» واستحسنه شيخنا حفظه الله تعالى. 

(۲) بل هو فخر وشرف لي» وشيخنا التجم الثاقب إذا ذكر الفقه وأصوله» ولكنّه حفظه الله كثير التواضع 
مع عزّة التفس» وكثير التَحمّل والصّبر على طالب الحق» وكم كتا نحن طلاب الدّراسات العليا نناقشه 
في المسائل الكثيرة كما يناقش بعضنا زميله في طلب العلم» ولقد حضرت دروسه حفظه الله في البيت 
والمسجد والجامعة» فالدنيا تضرّ بمثله وبمئل شيخنا العلامة المحدّث الأستاذ الدكتور نور الذين 
عترء وأستاذنا الفقيه الأصوليّ الأستاذ الدكتور محمّد الزحيلي» حفظهم الله تعالى. 

(۳) وهي تحقيقٌ القسم الثاني (من بداية كتابة السَّنّة إلى نهاية الكتاب) من «شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع للتّاج السّبكي»؛ مع حاشية شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري. 


من الأجر الذي أرجو الله تعالى أن يجزله لهذا الأخ الباحث المُجد» والداعية المخلص 
لدين الله ع وجل» والذي تدفعه الحرقة على المسلمين» فيكون منه التفع الكثير» ويكون 
سببًا فى هداية الجيل سواء السبيل. 
نه جل وعلا جواد كريم؛ وصلی الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم» وجزاه 
عنا خير الجزاء» والحمد لله رت العالمين. 

كتبه صبيحة يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة لعام ١578‏ هجريّة 
الموافق للسّابع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) لعام ۲٠٠۷‏ ميلاديّة» الأستاذ 


الذكتور الشيخ مصطفى ديب البغا الدّمشقيٌّ الميدانيٌ غفر الله تعالى له ولوالديه» ولمن 
ا 


© © © 


= وحقق القسم الأوّل الأخ عبد الحفيظ الجزائري لنيل درجة الماجستير» وطبعت بمكتبة الرَّشْد فى 
المملكة العربية السعودية. 
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الحمد لله الذي وفقناللوصول إلى معرفة الأصولء ويسر لناسلوك مناهج بقوة 
أودّعها في العقول» والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا وقرّة عيوننا محمد خاتم 
انين وخليل ربٌ العالمين» وعلى آله الأطهار. وصحبه الأبرار» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد» فإنّه لا يَحْفَى ما لعلم أصول الفقه من الفضل في بناء الصرح الفقهيّ لدى 
كل إمام» إذ هو جذ شجرة قانونِ مُعاملة العباد مع ربّهم تعالى» ومع بعضهم بعصًاء 
وقواعدها أغصانهاء والفقه ثمارهاء ولذا كان أصول الفقه مفتاحًا لأسرار الكتاب المجيد 
والسنة الغراء. 

وتتضمّن هذه المقدّمة سبب اختيار البحث وأهمَيته» وخطة البحث» ومنهجي في 
الببحث» والشكر والعرفان: 

سببٌ اختيار البحث وأهميته: 

ومن أسباب اختياري لهذا البحث ما هو عام يرجع إلى أصول الفقه بشكل عام 
ومنها ما هو خاصٌ يرجع إلى دراسة القواعد الأصوليّة» وتخريج الفروع عليهاء فأذكر 
أهمّيّة كل منهما. 

تتجلى أهمّيّة أصول الفقه في خمسة أمور: 

١‏ - معرفة كيفيّة استنباط الأحكام الشّرعيّة المفصّلة لأفعال المكلفين من الأدلة 


الشّرعيّة المجملةء فإنَّ المتمكّن من علم الأصول وإن لم يصبح مجتهدًا مطلقًا فلا يَنزِلُ 
عن درجة المجتهدٍ المقيّد وهو الذي يُخرّجٍ الفروعَ على أصول إمامه. 

١‏ - الوصول إلى استنباط الأحكام للحوادث الجديدة التي لم يرد فيها نصّء قال إمام 
الحرمين رحمه الله: «وقد تقدّم أن التدابير إذا لم يكن لها عن الشرع صدرٌ؛ فالهجوم عليها 
حظرٌء ثمّ قُصاراها إذا لم تكن مقيّدة بمراسم الإسلام» مؤيّدة بموافقة مناظم الأحكام 
ضررٌّء فأعود وأقول: لست أحاذر إثبات حكم لم يدونه الفقهاء. ولم يتعرّض له العلماء 
فنا معتل تروف ااب أن عات ا للق مد ةن فى کاب ولا ا 
لباب» ومتى انتهى مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوامٌ أحلتها على أربابهاء وعزيتها إلى 
كتابهاء ولكني لا أبتدع» ولا أخترع شيئًاء بل ألاحظ وضع الشرع» وأستشير معنى يناسبٌ 
ما أراه» وأتحرّاه. 

وهكذا سبيل التصرّف في الوقائع المستجذة التي لا يوجد فيها أجوبة للعلماء معدة» 
وأصحاتٌ المصطفى ‏ صلوات الله عليه ورضي عنهم ‏ لم يجدوا في الكتاب والسنة 
إلا نصوصًا معدودة» وأحكامًا محصورة محدودة ثمّ حكموا في كل واقعة عنّت» ولم 
يُجاوزوا وضع الشّرع» ولا تخدوا عمدو وا فعلمونا أن أحكام الله تعالى لا تتناهى في 
الوقائع» وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعدٌ مضبوطة)0©. 

أصول الفقه هو القانون الذي يضعه المجتهد نصب عينيه ليبن عليه صرح مذهبه 
حتى يعتصم من الخطأ في الاستنباط. 

٤‏ - أصول الفقه هو الميزان الذي يقَوّم به استنباط الفقيه (المجتهد). 

٥‏ أصول الفقه هو الحَكم الذي يتحاكم إليه المناظرون. 


ولهذه الأمور وغيرها اهتمٌ العلماء قديمًا وحديثًا بدراسة الأصولء وجوانبٌ 


(۱) غياث الأمم» لإمام الحرمين: ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 


دراساتهم متعددة» فرأيت أن أجعل دراستى للأصول من ناحية تخريج القواعد 
الأصوليّة من الكتاب الفقهيّ» ثمّ دراسة هذه القواعد من ناحية أصوليّة ثم دراسة 
الفروع المبنية على هذه القاعدة على المذاهب المشهورة. 

وتتجلى أهمّيّة هذه الدّراسة فى الأمور الآتية: 

١‏ -تمييز المسائل الأصوليّة عن المسائل غير الأصوليّة التي يذكرها الأصوليّون في 
كتبهم لعلاقتها القويّة بالأصول» إذ العلوم الإسلاميّة يتكامل بعضها ببعض. 

؟ - التنصيص على القواعد الهامّة التي ينبني عليها الصّرح الفقهيٌ. 

٣‏ ظهور تماسك القواعد الأصوليّة والفروع الفقهية. 

ه ‏ التمرين على استخدام القواعد الأصوليّة في استنباط الأحكام المستجدة من 
النصوص الشرعية. 

وأستنبط تلك القواعد من كتاب «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للعلامة ابن حجر 
الهيتميّ الشّافعيَ رحمه الله تعالى» نظرًا إلى آنه ما عليه الفتيا لدى الشّافعيّة عام وفي 
الذيار الشاميّة خاصّة» فيظهر المعتمّد منها جليًا. 

وسيأتي الكلام عن أهمَّيّة «تحفة المحتاج»» ومكانته لدى المذهب الشافعيّ في 
المبحث الأول من التمهيد إن شاء الله تعالى. 

وال تعالى أسألٌ أن يوفقني وسائرٌ المسلمين لما فيه سعادة الدّارين» وهو ولي 
التوفيق: 

© $ 9 


١ 531 8 8 U 8 AOS 5 0 Rf CORE قد 8 د هاه‎ N 1 aa 
¢ ا‎ LI OSO 


8 E 0-6 00 RSE AR E DEA ARS N حت‎ a 


1 


59 


06 EE 
e A 8 
0 ٠ 4 4 0 


gma 
تیف‎ 057 
بأ 5ي>‎ 4 
O ل‎ 
PE 
ام‎ 
o 
1 
امن‎ 
6 


Zz a. 
Da 
م 2 ر‎ 
۶,0 7 ب‎ 1 Prr, 
0 


7 
/ 


DD) 

le‏ لک 
0 4 ا 
e‏ 


E E 


ب 
نم 


ذا ال م 


3 
١ 6 
۶د‎ 
2 
هھ‎ 
6 ميم‎ 
9 
ا‎ € 
00 
> 3 ا‎ 
® 
Frzyr ۹9 
0 0 
EEC 
ا‎ 
5 
E 
I 
ا‎ 
vv 
5 8: 
2 
"7 
عل‎ 
4 
5: 
ل‎ 
¢ 
ech 
ar 
I 


تتضمّن خطة البحث تمهيدًاء وثلاثة فصول» وخاتمة: 

التمهيد: 

ويتضمّن أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: في التعريف بالعلامة ابن حجر الهيتمىّ» وكتابه «التّحفة»: 
ويتضمّن خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: اسمه» نسبه» لقبه» كنيته» مولده» نشأته» وفاته. 

المطلب الثاني : شيو خه» وتلاميذه. 

المطلب الثالث: مؤلفاته» وترتيبها في الفتوى 

المطلب الزايع: نسيةٌ«التتحفة؛ إلى ابن حجر الهيتميّ اسمهاء وتاريخها 
المطلب الخامس: منهج ابن حجر في «التحفة»» وأهمّيّتها. 

المبحث الثاني: في التعريف بالإمام النووي. وكتابه «المنهاج»: 
ويتضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: اسمه؛ نسبه» لقبه» كنيته. 

المطلب الثاني: مولده» نشأتهء وفاته. 

المطلب الثالث: شيوخه» وتلاميذه. 
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المطلب الرابع: مزلفاته» وترتييها في الفتوى: 

المطلب الخامس: اسم «المنهاج»» وتاريخ تأليفه» ومنهج النووي فيه. 
المبحث الثالث: في التعريف بالقواعد الأصوليّة» والفقهيّة: 

ويتضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف أصول الفقه» والقواعد الأصولية. 

المطلب الثاني : نشأة أصول الفقه. 

المطلب الثالث: نشأة القواعد الأصولية. 


المطلب الرّابع: تعريف القواعد الفقهيّة» والضوابط الفقهيّة» والفرق بينهماء وأهمّ 


7 
فا اله فما 


المطلب الخامس: الفرق بين القواعد الأصوليّة وبين القواعد الفقهية. 
المبحث الرّابع: في النسب العلميّ ل «التحفة). 

ويتضمن سبعة مطالب: 

المطلب الأوّل: الطّبقة الأأولى. 

المطلب الثاني: الطبقة الثانية. 

المطلب الثالث: الطبقة الثالثة. 

المطلب الرٌّابع: الطبقة الرابعة. 

المطلب الخامس: الطبقة الخامسة. 

المطلب السّادس: الطبقة السادسة. 


المطلب السَّابع : الطبقة السّابعة. 


الفصل الأوّل: فى القواعد المتعلّقة بالكتاب والسَنّة: 


ويتضمن مبحثين : 

المبحث الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب (القرآن الكريم): 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف القرآن لغةء واصطلاحًا. 

المطلب الثاني: تعريف القراءة الشاذة» والاحتجاج بهاء وأثرها. 
المطلب الثالث: الزيادة على النْصّ (القرآن الكريم)ء وأثرها. 
المبحث الثاني: في القواعد المتعلقة بالسّنّة المطهرة: 
ويتضمن تسعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف السّنة» حجّيتهاء أقسامها. 

المطلب الثاني: خبر الواحد فيما تعُم به البلوى» وأثره. 
المطلب الثالث: مخالفة الرّاوي لمرويّه. وأثره. 

المطلب الرَابع: إنكار الرّاوي لمرويه. وأثره. 

المطلب الخامس: تعريف الحديث المرسّلء وحجيته» وأثره. 
المطلب السّادس: زيادة الثقة» وحجّيّتهاء وأثرها. 

المطلب السّابع: رواية المستورء وحجُيتهاء وأثرها. 

المطلب الثامن: الحديث الصعيف» وحجّيّته» وأثره. 
المطلب التاسع: خاتمة لمبحث السنة. 

الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسّنّة: 


المبحث الأوّل: في القواعد المتعلقة بدلالة اللفظ على الأحكام: 


ويتضمّن أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: دلالة اللفظ على الحكم بالتطق» وأثرها. 
المطلب الثاني: تعريف مفهوم الموافقة» حجَّيّته. أقسامه» وأثره. 
المطلب الثالث: تعريف مفهوم المخالفة» حجَّيّتهه شروطه. 
المطلب الرّابع: أقسام مفهوم المخالفة» وأثره. 

المبحث الثاني: في القواعد المتعلقة بالأمر: 

ويتضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف الأمر» ومعانيه» وحقيقته» وأثره. 
المطلب الثاني: الأمر المطلّق لا يتناول المكروه» وأثره. 
المطلب الثالث: الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي» وأثره. 
المطلب الرّابع: الأمر بعد الحظر للإباحة» وأثره. 

المطلب الخامس: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به» وأثره. 
المبحث الثالث: في القواعد المتعلقة بالتهي: 

ويتضمّن أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف النهي. ومعانيه» وحقيقته» وأثره. 
المطلب الثاني: التهي للفساد (البطلان)» وأثره. 

المطلب الثّالث: نفي الإجزاء للفسادء وأثره. 


المطلب الزابع: نفي القبول للفساد» وأثره. 


المبحث الرابع: في القواعد المتعلقة بالعام: 


ويتضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف العام والخاصٌ»ء وما يتبعهماء وما أثرهما. 

المطلب الثاني: صيغ العامٌ وما يتبعهاء وأثرها. 

المطلب الثالث: العموم من عوارض الألفاظ وما يتبعها. 

المطلب الرّابع: أقسام العموم» وأثرها. 

المطلب الخامس: التمسّك بالعامٌ قبل البحث عن المخصّصء وأثره. 
المبحث الخامس: في القواعد المتعلقة بالتخصيص: 

ويتضمّن أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف التخصيص» وما يتبعه. 

المطلب الثاني: تعريف المخصّصء أقسامه» المخصّص المتّصلء وأثرها. 
المطلب الثالث: المخصّص المنفصل» وأثره. 

المطلب الرّابع: ماظن مخصّصًا وليس بمخصّص. وأثره. 

المبحث السّادس: في القواعد المتعلّقة بالمطلّق والمقيّد. الحقيقة والمجان 


المشترّك والمترادف» النسخ» ويتضمّن أربعة مطالب: 


المطلب الأوّل: المطلّق والمقيّدء وأثرهما. 
المطلب الثانى: الحقيقة والمجازء وأثرهما. 
المطلب الثالث: المشترّك والمترادف. وأثرهما. 


المطلب الزابع: النسخ» وأثره. 
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ويتد يتضمن ثلاثة مبا حث : 


المبحث الأوّل: في القواعد المتعلقة بالإجماع: 

ويتضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف الإجماع لغةء واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: تعريف الإجماع السكوتيٌ» حججّيّته» وأثره. 
المطلب الثالث: الاتفاق بعد الخلاف» حجيته» وأثره. 
المطلب الزابع: تعريف إجماع أهل المدينة» حجيته» وأثره. 
المطلب الخامس: خاتمة لمبحث الإجماع. 

المبحث الثاني : في القواعد المتعلقة بالقياس: 

ويتضمن ثمانية مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف القياس» أركانه» حجيته» وأثره. 
المطلب الثاني : القياس في الحدود» وأثره. 

المطلب الثالث: القياس في الكفارات» وأثره. 

المطلب الرّابع: القياس في التقديرات» وأثره. 

المطلب الخامس: القياس في الرخصء وأثره. 

المطلب السّادس: القياس في الأسباب» وأثره. 

المطلب السَابع : القياس في العبادات» وأثره. 


المطلب الثامن: خاتمة القياس. 


الفصل الثانى: فی القواعد المتعلقة بالإجماع. والقياس. والأدلة المختلف فيهاء 


المبحث الثالث: فى القواعد المتعلقة بالأدلّة المختلّف فيها: 


ويتضمن سبعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف «أقلّ ما قيلٌ)» وحبجيّته» وأثره. 
المطلب الثاني: تعريف الاستقراء» وحجّيّته» وأثره. 

المطلب الثالث: تعريف «شَرْع من قبلنا)» وحجَّيّته» وأثره. 
المطلب الزابع: تعريف الاستصحاب» وحجيته» وأثره. 
المطلب الخامس: تعريف الاستحسان» وحجيته» وأثره. 
المطلب السّادس: تعريف مذهب الصّحابيٌ» وحجيته» وأثره. 
المطلب السّابع: تعريف العرف» وحجّيّته» وأثره. 


خاتمة: في النتائج والتوصيات. 


© © © 


منهجي في البحث: 


3 | 55 في دراسة تخريجح «القواعد الأصوليّة) من «تحفة المحتاج» لابن حجر 
الهيتمىّ رحمه الله تعالى فى الأمور الآنية: 
الأوّل: قراءة الكتاب «تحفة المحتاج» لابن حجر رضي الله عنه كاملا بِالتَدبّر والتأني. 


الثاني: استخراج القواعد الأصوليّة التي نص ابن حجر رضي الله عنه في «التحفة) 
ببناء فرع عليه أو لم ينض ولكن عبارثه ظاهرة في البناء ظهورًا جليًا قريبًا من النصّ. 

أمَا القواعد التي تشير إليها عبارة ابن حجر إشارة خفيّة أو غيرٌ جليّة لا أذكرهاء 
لآنّه مما لا سبيل إليه» لأن كل فرع عند الفقيه مبنيٌ على قاعدة» سواء صرّح بالبناء أو لم 
يصرّح» واستقصاؤها يودي إلى تأليف كتاب جامع بين الأصول والفروع» وهو ليس من 
موضوع البحث. 

الثالث: دراسة سة تلك القواعد دراسة أصولية من ذكر تعريف القاعدة» وشروطها المعتبرة 
للقبول» وأقسامها إن كانت» ومذاهب العلماء فيها حيث اختلفوا في قبولهاء وأهمّ ما استدل 
عليه كل فريق بالرجوع إلى أمّهات الكتب الأصولية لدى كل مذهب. 

الرابع : تخريج الفروع التي انبتت على القواعد الأصوليّة أ ي أخرّج على كل قاعدة 
أصوليّة أقوم بدراستها الفروع التي يّنى عليها ابن حجر الهيتميّ رحمه الله في «التحفة». 

وهاه الفروع تتفاوت كثرة وقلة؛ أحيانًا تكثر كالتي بناها ابن حجر على كون الأمر 
للوجوب. والنهي للفسادء وأحيانًا تقل كالتي بناها على كون نفي الإجزاء للفسادء وكون 
(أقل ما قل حك من فادها حميمًا: 

الخامس: دراسة الفروع التي بناها ابن حجر رحمه الله في «التحفة» على تلك 
القاعدة دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة: الحنفي» المالكيء الشافعي, الحنبلي. 
ولا أذكر غيرّها إلا نادرًا على سبيل التبع. 


فإذا كانت الفروع التى بناها ابن حجر على القاعدة قليلة قمت بدراسة جميعها؛ أي: 
بيان مذاهب العلماء فيهاء وأهمٌ ما استدل عليه كل فريق بالرّجوع إلى أمّهات الكتب لدى 


وإذا كانت الفروع التي بناها ابن حجر رحمه الله في «التحفة» على تلك القاعدة 
ثيرة؟ أقوم بدراسة ثلاثة أو أربعة منهاء ثمٌّ أذكر بقيّة الفروع في الحاشية مرتبة على الأبواب 
الفقهيّة» ليستفيد منها من أراد القيام بدراستهاء وليظهر مدى استخدام ابن حجر رحمه الله 
لتلك القاعدة في بناء الفروع عليهاء فتنجلي أهمَّيّةُ القاعدة الأصوليّة في الاجتهاد. 

الشادس: تشكيل الآيات القرآنيّة» والأحاديث النبويّة» وأقوال العلماء» والأعلام 
الأعجميّة. وغير ذلك مما يحتاج إلى شكل غالبا. 

السّابع: التخريج» ويتمثل فيما يلي: 

١-إرجاع‏ كل نص أنقله إلى مصدره مع تثبيت رقم الجزء_إن وُجد ورقم 
ا 

ما بالتسبة إلى المعاجم ال ل LC lC‏ 

۲ - إرجاع كل نص يكون فيما نقلته عن إمام إلى مصدره حسب المستطاع» مع ذكر 
رقم الجزء إن وجد-ورقم الصّحيفة. 

عزو الآيات القرآنيّة الواردة في الاستدلالء أو في النْصّ الذي أنقله» مع ذكر اسم 
السّورة ورقم الآية» ويكون تخريجها بين المعكوفتين ضمن النْصّ هكذا: [البقرة: 9]. 

٤‏ - تخريج الأحاديث النبويّة الواردة في الاستدلال» وكذا في الكلام الذي أنقله 
تعليقا على نص تخريجًا تفصيلياء مع ذكر الكتاب» والباب» ورقم الحديث» هكذا: رواه 
البخاري في الصَّلاةء باب الصّلاة في الخفاف (717). 


وإذا كان الحديث في الصحيحين (صحيح البخاري» وصحيح مسلم)» أو في 


TTD A CD 
أحدهما أكتفي بالتخريج منهماء ولا أخرّجه من غيرهما إلا لفائدة تتعلق به؛ لأن المراد‎ 
هنا معرفة كون الحديث صحيحًاء صالحًا للاحتجاج» وقد حصل بالتخريج منهما أو من‎ 
أحدهماء لأن أحاديئهما أو أحدهما مُجِمّع على صحّتهاء مفيدة للعلم كما هو مبيّن في‎ 
كتب علوم الحديث» وعلم الأصول.‎ 

وإذا كان الحديث في بقيّة الكتب السّتة (سنن أبي داود» وجامع الترمذي» وسنن 
النسائي. و أي عاج ا جا جا اة وهي أن هذه الكتب كلها عني بها 
العلماء بالشرح والاستنباط والتعليق» فهي أعمدة الفقه» فبإمكان القارئ أن يستفيد من 
هذه الشروح بالرّجوع إليها لزيادة الفائدة. 

وأقوم بدراسة سند الحديث لإثبات الحكم ل اد كلامي بكلام النقاد الحفاظء 
وشرّاح الكتب السَتّة» وشرّاح أحاديث الأحكام» وغيرهم. 

وإذالم أجد الحديث في الكتب السّابقة أرجع إلى الكتب التي جمعت بين الأحاديث 
الصّحية حسب الشروط التي وضعها مصتفوهاء كالمستدرك للحاكم» وصحيحي ابن 
خزيمة» وابن حبّان» والمصتفات كالمصنف لابن أبي شيبة» والمصنف لعبد الرَّرّاقء 
والمسانيد كمسند أحمد وغيره» والسّنن الأخرى كسّنن الحافظين الدّارقطني والبيهقي 
وغيرهماء حسب ما توفر لديّ من كتب الحديث. 

وإذا كان الحديث واردًا في الاستدلال أَتحَرٌّجه في الهامش تخريجًا مفصَّلَا» وإذا 
كان واردًا في التعليقة فأخرّجُه داخل النّصّ الذي أنقله مجملاء وأضعُه بين معقوفين 
هكذا: [رواه مسلم ٠(‏ 85)] مثلا. 

-تخريج المسألة الفقهيّة: أخرّجها على المذاهب الأر بعة (الحنفيء المالكي. 
الشّافعيء الحنبلي)» بالرّجوع إلى الكتب الأصليّة لدى كل مذهب غالبّاء وأختار من 
أدلة المذاهب أهمّها وأرضاها عند أصحابها. 


وإذا نقلتٌ النّْصّ بحروفه وضعته بين قوسين صغيرين» هكذا: .٠...«‏ 


وإذا تصرّفتٌ في النقل تصرّفا يسيرًا قلت عقب المصدر: (بتصرّف يسير). 

وإذا اختصرت التّقل بينته أيضًا بقولي عقب المصدر: (مختصرًا)» إن كان الاختصار 
بلا تصرّف يسيرء أو: (ملخصًا)» إن كان بتصرّف. 

الثامن: التّعريفات بأنواعها: الأعلام» الكتب» الأماكن. 

١‏ التعريف بالأعلام الواردة في الرّسالة» وذلك بذكر اسم العلّم» وتاريخ ولادته 
ووفاتة إن وٌجداء أو وٌجد أحدهماء وموطنه» ومذهبه الفقهىّ» وأهمّ المناصب التي تولاهاء 
وأهمّ كتاب أو كتابين من مؤلفاته» وأكثر من لازم من شیوخه» ولازمه من تلاميذه» وما 
ورد فيه من جرح وتعديل إن كان من رجال الحديث» وكل ذلك غالبي. 

1 - التعريف بالأماكن: وذلك من كتب معاجم البلدان. 

٠"‏ التّعريف بالكتاب: وذلك بذكر اسم الكتاب كاملاء أو ہما اشتھر به. مع ذكر اسم 
صاحبه. 

التاسع: التفسير والشرح لما في الرّسالة» وذلك حسب ما يتطلّب المقام. 

العاشر: إيضاح المُشكل من النصوصء وذلك حسب ما يتطلّب المقام. 

الحادي عشر: ذكر أهمٌ أدلة الفريقين من الأصوليّين» ويكون ذلك على الوجه الآتي: 

١‏ إذا كان الخلاف بين المذاهب الأربعة (الحنفي» المالكي» الشافعي» الحنبلي) 
أذكرٌ أدلة الفريقين. 

١‏ -وإذا كان الخلاف بين الجمهور (أي الحنفيّة؛ المالكيّة» الشافعيّةء الحنابلة) 
وبين غيرهم -كالمعتزلة مشلا أذكر أدلّة الجمهور, وأضرب صفحًا عن أدلّة غيرهم. 
وكل ذلك غالبي. 
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الشكر والعرفان 


وهنا يقضي عليٌ الواجب أن أتقدّم بجزيل الشكر وجميل العرفان إلى: 

١‏ -والدّي: اللَذّين بذلا كل الغالي ليكون فلذة أكبادهما من الطائفة التي قال عنها تبارك 
وتعالى: لو اكاك التو O‏ كتانب اشرو ومو ا طَليِمَه لَتفَفَهُوأْفِ 
الین ولذ روا قومهم مه دا جع وال م عله دروب € [التوبة: 17]. 

١‏ -شيخنا: شيخنا وشيخ شيوخناء أستاذ الأساتذة في الفقه والأصول والنحو 
واللّغة» الفقيه الأصوليّء الأديب اللّغويٌء بقيّة الصالحين» الملجق الصَّغارَ بالكبار. 
والأولادَ بالآباء» الأستاذ الذكتور مصطفى سعيد الخنٌ. 

٣‏ - شييخي الفقيه الأصوليٌ. المُلحِق الصَّعارَ بالكبار» الأستاذ الذكتور أبو الحسن 
مصطفى ديب البغاء الذي فتح لي قلبه قبل بيته» وعلمني الفقه وقواعدّه» والأصول 
ومداركه. وربّاني بالسّنة» وأشرف على هذه الرّسالة. 

٤‏ - أساتذتي الأجلاء: وهم كثر» أخصٌ منهم: 

آ-العلامة الفقيه» القائم ببيان الحق حيث تنكث الآخرون» وتمزيق شبه العصرانيين 
حيث تامّت الأبطال» الأستاذ الذكتور محمّد خير هيكل حفظه الله. 

ب_العلامة الأصوليّ الفرّضي المدقّق المحقق الأستاذ الدكتور محمّد الّحيلي 
حفظه الله. 
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ج-العلامة المحدّث المدقّق المفسّر البارع؛ حامل لوائهما في الدّيار الشاميّة؛ 
الأستاذ الذكتور نور الدّين عتر حفظه الله. 

د العلامة النُحويّ اللوي المجتهد في مباحث التحو والصّرف؛ الأستاذ الذكتور 
محمّد علي السّلطاني رحمه الله. 

ه ‏ مجمّع الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله بدمشق» أشكر جميع القائمين عليه؛ من 
أساتذة وغيرهم» وأخصّ بالشّكر والترحم رئيس المجمّع الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله 
تعالى؛ على ما بذل من الجهود المتواصلة خلال عشرين سنة؛ لاستقدام طلبة العلم من 
الاتحاد السّوفييتي السّابق. 

وأخصٌ بالشكر والدعاء الأستاذ غسّان الجبّان؛ القائم بخدمة طلبة العلم؛ والذي 
تولى رعايتي مذ قيِمتٌ إلى الشّام الشّريف. 

-الإأخوة: اْذين ساعدوني» وخاصّة أهلي التي تحمّلّتٍ الغربةٌ ورضيّت باذم بناتٍ 
عمرٌ بن عبد العزيزء اللّهمّ اجزهم جميعًا خيرٌ الجزاء. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبّل مني الصَّالحَ» ويعفو عن الطالح» وينفع به 
المسلمين» معتذرًا عمّا يبدو فيه من قصور وخطأء وشاكرًا لكل من يقدَّم إلىّ ملاحظته» 
قاصدًا تصحيح الخطأ والزّللء فرحم الله امرأً أهدى إليّ عيوبي. 

وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله الأطهار» وصحبه الأبرار. 

طالب العلم: مرتضى علي محمّد المحمّدي الداغستانيّ. 
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المطلب الأول 
اسم ابن حجر ونسبم» لقبه وكنيته. 
ولادته» نشأته»› وفاته 
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هو أحمد بن محمّد” '" بدرٍ الدين بن محمّد”" شمس الدين بن علي" نور الذي 


حجر لعي ال ا 12 


)١(‏ قال نجم الذين الغزي في الكواكب (۳/ :)١١١‏ «أحمد بن أحمد بن محمّد» بزيادة «أأحمد)» كذا قال 
في بداية الترجمة» ثمّ قال في الدّاخل: «أحمد بن محمّد» بإسقاط «أحمد» الثاني. 

0( انفرد بذكر «محمّد» الثاني ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب »)٥٤١ /٠١(‏ وبِسام محمّد داود في 
مقدمته لتحقيق «المنح المكيّة» لابن حجر .)٠١ /١(‏ 

(۳( لم يذكره نجم الدين الغزي في الكواكب (7/ )١١١‏ في بداية الترجمة» وذكره في الدّاخل. 


62 هو لقب لأحد أجداده» وبه اشتهرء قال العيدٌّروسي رحمه الله في الور السّافر (ص557): «وأمًا شهرثه 


ب «ابن حجر» فقيل: إن أحد أجداده كان ملازمًا للصّمتء لا يتكلّم إلا عن ضرورة فشبهوه بحجر 


مُلقى لا ينطق» فقالوا: : حجر ثم اشتهر بذلك». 
وزاد الغرَيّ في الكواكب (۳/ :)١١7‏ «وعاش هذا الملقب ب «حجر) مئة سنة» ولم يخرف». 
6 و«السشعدي» نسبة إلى بني سعد بإقليم الشرقيّة من إقليم مصرء كان مسكتُهم بالشّرقيّة قي ثم انتقلوا إلى 
مَحلة أبي الهيتم في الغربيّة. (التور السافر: ص 3577 الأعلام: /١‏ 775). 
الذَهب: /٠١‏ 057. الأعلام: /١‏ 775 معجم المؤلّفين: /١‏ ۲۹۳). 
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الأنصاريّ» الشافعيّ» المصريّء الأزهريّء المكيّ7". 


ثانيًا: كنيته ولقبه: 


هو أبو العبّاس» شمس الدّين» الشيخ الإمام» شيخ الإسلام وخاتمة أهل الفتيا 
والتدريس» عمدة المتأخرين» الذي يُرجّع إلى كلامه في الإفتاء بعد كلام إمام الدين 
الرافعي» ومحيي الدّين التوويء فقي مكّة وواعِظّهاء ومدرّسها ومحدّثهاء إمام الحرمين» 
ناشر علوم الإمام المطلبيء الذي أقسمّت المشكلات أن لا تتّضحَ إلا لديه» وأكدّت 
المعضلات أُلِيّتها (أي يميتها)”" أن لا تتجلى إلا عليه» لا سيّما وفي الحجاز عليه قد 
خجرء ولا عجّب. فإنه المسمّى بابن حجر”". 


الثا: ولادة أبن حجر 


ولد الإمام ابن حجر الهيتميَّ رحمه الله في رجب سنة تسع وتسعمئة للهجرة 


= و«الهيتمي» بالتاء المثتاة الفوقانيّة كما شوهد بخط ابن حجر رحمه الله في مخطوطاته العديدة» قاله 
بسّام محمّد بارود في مقدمة تحقيقه ل «المنح المكيّة» /١(‏ ١٠)ء‏ وكما هو مذكور في النور السّافر 
(ص777)» وشذرات الذّهب »)25١/٠١(‏ وريحانة الألبّا(1/ 0 57)» والأعلام (۱/ 5 77)» ومعجم 
المؤلّفين (۱/ ۲۹۳)ء وإيضاح المكنون (۱/ ١۲۳۰ ۱۲۸۰۸۱۰۱١‏ "لل ۲۳٤‏ 59 7... ). 
ووقع في البدر الطالع للشوكاني /١(‏ ۹٠٠)ء‏ والكواكب للغزي »)١١١/7(‏ وفي مواضع من كشف 
الظّنون (۱/ ١15١7 /۲ ۰۱۰۸۳ /۲ ۰۱۰۰۹ /۲ ٦۲۰‏ ) بالثاء المثلغةء وهو خطأ. 

)١(‏ انظر: الكواكب السّائرة للغرّي: ۳/ ١١١‏ وشذرات الذهب: , وريحانة الألبّا للخفاجي: 
40١‏ مقدّمة فتاوى ابن حجر: /١‏ 7» والدبر الطالع للشوكاني: .٠١4/١‏ والتّورالسّافر للعيدروسي: 
ص758» كشف الظّنون: »57//١‏ وإيضاح المكنون للبغدادي: /١‏ 216 معجم المؤلّفين: 0197/١‏ 
الأعلام للزركلي: ١‏ ومقدّمة التحقيق ل «المنح المكيّة في شرح الهمزيّة»» للشيخ بِسَام محمّد 
بارود: ٠١/۱‏ . 

(۲) والأليّة: الحلفٌء والجمع: الألاياء مثل عطيّة وعطايا. (المصباح: ص ١‏ ”2 آلي). 


فرة انظر: النور السافر: ص58 7؛ الكواكب للغرّي: ۳/ ۲١١۱ء‏ شذرات الذهب: O°‏ 


المباركة (۹٠۹ه‏ = 5١16١م)‏ بمحلة «أبي الهيتم» من إقليم الغربيّة بالصّعيد المصري 
E‏ 

وقال بعضهم: إنه ولد سنة ثمانِ وتسعمئة (۸٠۹ه)‏ وهو غلطء قال النجم الغزي 
رحمه الله: «ثمٌ انتقل جد ابن حجر إلى الغربية لمّا كثرت الفتن» فسكن محلّة أبي الهيتم 
واستوطنهاء فوٌلد صاحبٌ الترجمة بها سنة تسع وتسعمئة في أواخرها. ووقع لبعضهم 
خبط في مولده. وأنه سنة ثمانء وهو خطأ)2". 


رابعًا: نشأة ابن حجر: 

ولد ابن حجر ب «أبي الهيتم»» ومات أبوه وهو صغير في حياة جذه بعد أن حفظ 
القرآن وكثيرًا من «المنهاج» للإمام النووي» ثمّ مات جذه. فكفله الإمامان الكاملان علمًا 
وعملا؛ الشَّيخْ العارف الشّمس ابن أبي الحمائلء والشّيِحْ العارف الشّمس الشناويء 
ثم نقله ا الختارع إلى مقام الشيخ أحمد البدوي'" رحمه الله RS‏ 


)١(‏ انظر: التور السافر: ص۹٠۲‏ البدر الطالع للشوكاني: /١‏ ۹١٠٠ء‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: 
24٠‏ الكواكب السائرة للتجم الغرّي: ۳/ ١١٠١ء‏ معجم المؤلفين لعمر كخالة: 0197/١‏ 
الأعلام: .۲۳٤ /١‏ 

() الكواكب الشّائرة للغزي: ۳/ ١٠١١ء‏ وقال في بداية الترجمة: «أخبرني عنه تلميذه شيخ الإسلام محمّد 
بن عبد العزيز الزمزمي مفتي مكّة أن مولده سنة (١١۹ه)».‏ 
والنجم الغزي: هو محمّد بن محمّد بن محمّد الغرّي العامري القرشي الدّمشقي الشافعي» أبو المكارم 
نجم الدّين» الأديب المؤرّخ» ولد بدمشق سنة (۹۷۷ه)» ومات بها سنة (71١٠ه).»‏ وله مؤْلّفات 
عديدة منها: الكواكب السّائرة في تراجم المئة العاشرة» حسن التَنبّه لما ورد في التشبّه» عقد الشّواهد. 
(خلاصة الأثر: /٤‏ 189» الأعلام: ۷/ .)٦١‏ 

(۳) أحمد البدوي: هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني» أبو العبّاس البدوي» المتصوّفء الشّهير بالسَيّد 
البدوي» ولد بفاس سنة (597ه).؛ طاف البلاد» وأقام في الحرمين» ودخل مصر واستقبله السّلطان = 


Benn f mnn Rr 

فقرأ هناك على عالمين فيه مبادئ العلوه©. 

ثم نقله الشيخ الشتاوي في سنة أربع وعشرين وتسعمئة (5 47ه) إلى الجامع الأزهرء 
فسلمه إلى الصّالح من تلامذته» فحمّظه حفظًا بليعًاء وجمعه بعلماء مصر في صخر سنه» 
فأخذ عن تلامذة ابن حجر العسقلاني» كالقاضي زكريًا الأنصاري» بل أكثرٌ الأخذ عنه 
فبرع في علوم كثيرةٍ من التفسيرء والحديث» والكلام» والأصولء والفقه» والفرائتض» 
والحساب» اا والصّرفء والمعاني» والبيان» والمنطق» والتصوّف”". 

ثم بعد ذلك اشتغل بحل المتون» فبذل جهدّه فيها إلى أن أجازه مشايخه: الشّهاب 
الزّملي والتاصر الطبلاوي وغيرهما أواخر سنة (479ه) بالإفتاء والتدريس» وعمره 
دون العشرين» من غير سؤال منه لذلك» وكان في هذه المدة ملازمًا لتحصيل العلوم 
الآليّة والعلوم العقليّة» والقوانين السرعيّةء لا سيّما الفقه وأصوله تفريعًا وتأصيلاء حتى 
أجازه أكابر أساتذته بإقراء تلك العلوم وإفادتهاء وبالتصدي لتحرير المشكلة منها بالتقرير 
والكتابة» ثم بالإفتاء والتدريس على مذهب الإمام الشافعيّ رضي الله عنه» وعمرٌه دون 
العشي ود 7 

ثم تجرّد رحمه الله لطلب الحديث وخدمته» فصرف عزمّه في خدمة السنة المطهرة 
بإقراء علومهاء وإفادة مَرسومها المستكتمةء لا سيما بعد الإتيان إلى حرم الله تعالى» وتفرع 
لإسماع الحاضر والبادِء فكان محدّث الحرم» قال عن نفسه رحمه الله: «وأنا أرجو أن أكون 


= الظاهر بيبرس مع عسكره وأنزله في دار ضيافته» عظّم أمرٌه في الدّيار الشَّاميّة وغيرهاء واتّبعه الجمّ 
الغفير» توفي رحمه الله بطنطا سنة 7ه ودُفن بهاء ومن مؤلفاته: الحزب» والوصاياء والصّلوات. 
(لواقح الأنوار: ص58 7 الأعلام: .))21١‏ 
(۱) انظر: التّور السّافر: ص58 7» الكواكب السّائرة: ۳/ »١١7‏ شذرات الذهب: .047/٠١‏ 
(۲) انظر: التور السافر: ص58 ۲» مقدّمة الفتاوى الكبرى: /١‏ 7. 


(۳) انظر: التّور السّافر: ص760/8؛ شذرات الذهب: .٥ ٤١/٠١‏ 


إن شاء الله من متبعى أئمّة الحديث بدن ووارثيهم بصدق» لى أخذته ‏ أي : الحديث 


- رواية» وأتقنته دراية عن الأئمّة المسندين ممّن يضيق المقام عن استيعابهم» ويحجب 
الاقتصار على مسانيد مشاهيرهم» شيخنا شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري200...0. 

تزوّج رحمه الله بنتَ أختٍ شيخه الشتاوي سنة (977ه)» ثم حجٌ سنة (۹۳۳ه) 
مع شيخه أبي الحسن البكري» وجاورا سنةء ثم حجٌ ثانيًا بعياله مع شيخه البكري أيضًا 
سنة (۹۳۷ه)ء وجاورا سنةء ثم حجٌ ثالثا بعياله مع شيخه البكري أيضًا سنة (١٤۹ه)»‏ 
ورجع الشبخ البكري بعد سنة» وبقي هو مجاورًا يفتي› ويدرّسء ويؤلّف إلى آخر حياته. 
رحمه الله تعالى”"'. 

خامسا: وفاة ابن حجر: 

توفي شيخ الإسلام شهاب الدّين أبو العبّاس ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى 
في ضحوة يوم الإثنين الثالث والعشرين من رجب» ولكن اختّلف الذين ترجموا له في 
تحديد سنة الوفاة على قولين: 

أحدهما: أنه توفي سنة ثلاثِ وسبعين وتسعمئة (91/7ه = 10757م)2. 


انيهما: أنه توفي سنة أربع وسبعين وتسعمئة (٤۹۷ه‏ - ۷م( 


(۱) انظر: النور السافر: ص709. 
(۲) انظر: التور السَافر: ص759» وشذرات الذّهب: .087/٠١‏ 

(۳) قاله الشوكاني في البدر الطالع /١(‏ ۹١٠)ء‏ وابن العماد في شذرات الذَّهب /٠١(‏ 047).: وحاجى خليفة 
في كشف الظنون إلا في موضع واحد قال فيه بالقول الثٌاني» وكخالة في معجم المؤلّفين (۱/ ۲۹۳). 
€3 قاله نجم الذين الغزي في الكواكب (۳/ ١١١)ء‏ وعبد القادر العيدروسي في التور السّافر (ص‌۸١۲)»‏ 
والبغدادي في إيضاح المكنون. إلا في مكان واحد قال فيه بالقول الأوّلء الزركلي في الأعلام 

(۱/ ۲۳۲)» وشام محمّد بارود في مقدمته ل «المنح المكيّة» .)٠١ /١(‏ 
لعل هذا القول الثاني هو الأصحٌ؛ لقول نجم الدّين الغي في الكواكب السّائرة (۲/ :)١١7‏ «واجتمع ‏ = 


توفي روحم ا ی الک و ون بالخعلاة قن ال ا من هة 
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء ورثاه جماعة من الفضلاء ورئي له المنامات 
الصالحة بعد وفاته" رحمه الله تعالى. 


© © © 


- أي ابن حجر_بالوالد-أي والد الغزي ‏ سنة (۲٥۹ه)‏ بمكة» وتذاكر معه. والوالد سن منه). 
وقال أيضًا في الكواكب (۳/ :)١١7‏ «وممًا تق أنه أشيع مون بدمشق سنة (۹۷۱ه)ء فصّلَيَ عليه بها 
غائبة»... ثم تبيّن بعد ذلك أنه حيٌ» ثمّ ورد الخبرٌ إلى دمشق بموته... في ثاني شوّال سنة (٤۹۷ه)»‏ 
فصي عليه غائبة في يوم الجمعة سادس شوال بالأموي)» فيكون أعلم من غيره؛ والله أعلم. 


.7 ١ 27١ انظر: قلائد الذرر في التعريف بشيخ مشايخ الإسلام ابن حجر» ص‎ )١( 
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المطلب الثاني 
شیوخ ابن حجن وتلاميذه 


أوَلا: شیوخ ابن حجر: 

انتقل شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى إلى الجامع الأزهر وعمره نحو أربعة 
عشرٌ سنة» فحضر دروس علماء مصر وأئمَتهم» وتحمّل في سبيل ذلك الجوع والسّدَة 
فقال عن نفسه: «قِاسَيتُ في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتولّه الجبلّة البشريّة لولا 
A‏ اا ابا ا را ممه 
وقاسيت من الإيذاء من , بعض أهل التدريس التي كنا نحضرها ما هو أشد من ذلك 
الجوع»...»'. 

فلازم أجلة تلاميذ شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» خاصّة القاضي زكريًا الأنصاريء وكان يدعو له بالفقه في الدّين» فقال 
ابن حجر: ١ما‏ اجتمعتٌ بالقاضي زكريًا الأنصاري قط إلا قال: أسأل الله أن يُفقَهَك 
في الدين»”". 

وفيما يلي أذكر ترجمة موجزةٌ لخمسةٍ من شيوخه إشارةً إلى الباقين: 

١‏ شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري (77م = 1677م): 


هو أبو يحبى زين الدين زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري الخزرجي 


.٤/١ انظر: مقدمة الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


(0 انظر: الكواكب الشائرة: ۳/ »١١7‏ مقدمة الفتاوى الكبرى: .٤/١‏ 


المصري الست لستيكي القاهري الأزهري الشافعي» شيخ الإسلام» قاضي القضاةء الفقيه 
الأصوليّء المفسّر المحدّثء. رأس الشّافعيّة فى القرن العاشرء وخاتمة علماء عصره. 


ولد رحمه الله سنة ٤(‏ 87ه) على الصّحيح بستيكة» ونشأ بها في عائلة فقيرة» فحفظ 
القرآن والمختصرات. منها: عمدة الأحكام, ثم انتقل إلى الأزهر سنة (١٤۸ه)»‏ فحفظ 
«منهاج» النووي. وعرو احبر من كرد علوم شتى. 

كان رحمه الله صبورًا دؤوبًا في طلب العلم» حريصًا على أخذ كل علم من أثمّته 
فبرع في الفقه والأصولء. والتفسير والحديث. والنحو واللّغة» والبيان والمعاني» والمنطق 
والحساب» فأجاز له جماعة من أئمّة عصره بالتدريس والإفتاء منهم: شيخ الإسلام 
حافظ الدنيا ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه» فغدا شيخ الإسلام في عصره» فتصدّى 
للتدريس والإفتاء في حياة غير واحد من شيوخه. وألّف كتبًا كثيرةء منها: منهج الطاب 
وشرحه» ولب الأصول وشرحه. 

أقبل عليه طلاب العلم من الأقطارء فتخرّج به الأئمّة» منهم: الشهاب الرّمليء وابن 
حجر الهيتمي» والخطيب الشربيني» وغيرهم الكثير. 

توفي رحمه الله سنة (9377ه)» ودّفن بجوار الإمام الشّافعيٌ في القرافة. 

١‏ - شهاب الدّين السّنباطي (... - ۰٥۹ھ‏ =...- 1657 م): 

هو أحمد ابن الشيخ عبد الحق بن محمّد السّنباطي المصري الشافعي شهاب الدّين» 
الإمام العلامة» الفقيه الأصوليّ» الواعظ بجامع الأزهر» تخرّج على أبيه وغيره من أئمّة 
عصره» ولازم أباه» وجاور معه سنة (١۹۳ه)ء‏ ووعظ بالمسجد الحرام في حياة أبيه» وفتِح 
عليه في الوعظ حيتئذ» ولم ير في الوّعَاظ من أقبّل عليه الخلائق مثلّه» كان إذا نزل من 
الكرسيّ اقتتل النّاس عليه» وهو الذي تقدّم للصّلاة على والده حين توفي بمكة المكرّمة. 


(۱) انظر: الكواكب السّائرة: ۱/ ۰۱۹٩‏ الضوء اللآمع: ۳/ ٠۲۳١‏ بدائع الزهور: 0/ .۳۷١‏ 


كان رحمه الله متفنتا في العلوم الشرعيّة» بارعا في الخلاف ومعرفة مذاهب العلماء 


أحد رؤوس أهل السَّنْة والجماعة» واشتهر في أقطار الأرض كالشام» والحجازء واليمن» 
والرّوم» وأذعن له علماء مصر الخاص منهم والعام. 

ولي رحمه الله تدريس «الخشابيّة؛ بمصرء وهي مشروطة لأعلم علماء الشافعيّة 
وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهدم العديد من الكنائس والبيّع» فعمل له 
الحسدة التكاية عند تراب مصرء فنجّاه الله وأظهره عليهم. 

مات رحمه الله في أواخر صفر سنة (0٠465ه)»‏ فأظلمت مصر لموته» وانهدم 
ركن عظيم من الدّينء ومارُوْيَ في عصره جنازةٌ أكثرٌ خلقا من جنازته إلا جنازة 
الشهاب الرّمليء لكونهم صلّوا عليه في جامع الأزهر يوم الجمعة؛ وصّلَيَ عليه 
غائبة في جامع دمشق"'. 

۳ أبو الحسن البكري (899/-167ه = 1650-١597‏ م): 

هو أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد ابن الشّيخ عبد الرّحمنء الإمام العلامة 
نادرة الزمان» أعجوبة الدّهر الفقيه المحدّث. الأستاذ الصّوفيَ» القاضي جلال الدّين 
البكري الشافعي. 

أخذ الفقه وسائر العلوم من أئمّة عصره كالقاضي زكريًا الأنصاري» وبرهان الذين 
بن أبي شريفء تبحر في العلوم الشرعيّة؛ فقهًا وأصولاء تفسيرًا وحديثاء حتّى صار مرجمًا 
في كل الفنَّء فإذا تكلم في أيٍّ منها كآنه بحرٌ زاخرٌء وكان مده اشتغاله على المشايخ نحو 
سنتين» ثم جاء الفتح من الله تعالى» فكان يقول عن نفسه: إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق. 
لكتي أكتم ذلك عن الأقران خوفا من الفتنة بسبب ذلك. 


. ٤٠١/٠١ وشذرات الذهب لابن العماد:‎ »١١١ /7 انظر: الكواكب السّائرة للغرّي:‎ )١( 


اشتغل رحمه الله بالتأليف» فشرح «المنهاج». و«الرّوض». و«العباب». ووضع 
خا على شرح المنهاج للمحلي. المسمى ب «كنز الراغبين». 

كان أوسعَ الاس خلقاء وأكثرّهم صدقةً في السّرّ والإعلان» وكان له الإقبال العظيم 
من الخاصٌ والعامٌ داخل مصر وخارجه» وشاع ذكره في الأقطار كالشام» واليمن› 


وغيرهما مع صغر سنه» وله كرامات كثيرة» وخوارق عديدة. 


توفي رحمه الله تعالى سنة (407ه) بالقاهرة» وكانت جنازته مشهورة» ودُفن بجوار 
الإمام الشافعيٌ بالقرافة. 

:)م٠٠١١١_...= شهاب الذين الزملي (...-467ه‎ ٤ 

هو أحمد بن حمزة الرّملي المنوفي المصري الأنصاري الشافعي شهاب الذين› 
الإمام العلامةء الناقد الجهبذء شيخ الإسلام» أخذ عن شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري. 
ولازمه وانتفع به» وكان يُجِلّه وأذن له بالإفتاء والتدريس» وأن يُصلِحَ في کتبه في حياته 
وبعد مماته» ولم یادن لأحد سواه وأصلح عدة مواضع في «شرح البهجة». واشرح 
الروض» في حياة شيخ الإسلام زكريا. 

وانتهت إليه الرئاسة في العلوم الشرعيّة بمصرء حتّى صارت علماء الشافعية كلهم 
تلاميذه إلا التادر» وجاءت إليه الأسئلة من الأقطار» وكان جميع علماء مصر وصالحيهم 
حتى المجاذيب يعظمونه» وكان يخدم نفسه ولا يمن أحدًا أن يشتري له حاجة إلى أن 
كبر سنه وعجز. 

وله مؤلّفات عظيمة منها: شرح صفوة الرْيّد في الفقه. والفتاوى. 


توفي رحمه الله تعالى يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين 


(۱) انظر: الكواكب السّائرة: ۲/ ۰۱۹۷-۱۹٤‏ وشذرات الذّهب: .٤١١- ٤۱۹/۱۰‏ 


وتسعمئة» وصّلَيَ عليه في جامع الأزهر» وما روي جنازةً أعظم من جنازته» ودفن بتربته 
قريبًا من جامع الميدان"''. 


٥‏ - ناصر الدّين الطبلاوي (...-457ه -...-1559م): 

تتلمذ على أجلّة عصره» كشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري وغيره» وجدّ واجتهد حتى 
أجاز له مشايخه بالتدريس والإفتاء سنة (895ه). 

كان رحمه الله ملازمًا لطلب العلم» مكثرًا للعبادة» لا يعرّف في أقرانه أكثر عبادة منه. 
لا يُرى إلا في عبادة: إِمّا يقرأ القرآن» وإمّا يصليء وإمًا يعلم الاس العلم» مشهورًا في 
مصر برؤية رسول الله كيا وأقبل عليه الخلائق إقبالا كثيرًا بسببه» ثم أخفاه. 

ولم يكن في مصر من يقرّر العلوم الشرعيّة وآلاتها حفظًا إلا هوء فكان بحرًا في 
التفسير والقراءات» والحديث» والفقه والأصول» والمعاني والبيان» والمنطق والكلام 
والطبٌ والتصوّفء ولم يكن بمصر أحفظ لمنقولات هذه العلوم منه» جمع على «البهجة» 
شرحين» وولي تدريس «الخشابيّة)» يجتمع في درسه غالب الطلبة بمصرء وشهد له 
الخلائق بأنّه أعلم أهل زمانه» وأكثرّهم تواضعًاء وأكرمهم نفسّاء وله صدقات كثيرة لا 
يكاد يبيت على دينار ولا درهم» مع كثرة دخله تبعًا لشيخه القاضى زكريًا الأنصارى. 

توفي رحمه الله عاشر جمادى الآخرة سنة (477ه)» وكان له جنازة عظيمة» وصُلَى 
عليه غائبة بدمشق يوم الجمعة ثالث عشر شعبان”". 


.)556- ٤٥٤ /٠١( وشذرات الذهب‎ »)١7١-1١1١9 /۲( انظر: الكواكب السّائرة‎ )١( 


(۲( انظر: الكواكب السّائرة للغزي: ۲ وشذرات الذهب لابن العماد: ٠ه‏ ومعجم المؤلفين: 
١ ۳‏ والأعلام للزركلي: 7/5 . 


ثانيًا: تلاميذ ابن ححر: 


جاور ابن حجر رضي الله عنه الحرم المكي سنة ٠(‏ 45ه)» وأقام بها يلف ويدڙس 
ويفتي إلى أن توفي» فكانت مدّة إقامته رحمه الله بها ثلانًا وثلاثين سنة» فأخذ عنه من لا 
يحصى كثرة» وازدحم الناس على الأخذ عنه» وافتخروا بالانتساب إليه"» وفيما يلي 
أذكر ترجمة موجزة لثلاثة من تلاميذه إشارةً إلى الباقين: 

:)م195175-١515 -عبد القادر الفاكهي (۹۲۰- 487ه-‎ ١ 

هو عبد القادر بن أحمد بن علىّء الشيخ الفاضلء الفاكهيّ» المكيٌ» الشافعيٌ» ولد 
بمكة المكرّمة في شهر ربيع الأوّل من سنة (١۹۲ه).‏ 

اشتغل بالفقه والأصول والحديث على أفاضل عصره كابن حجر الهيتمي وغيره» وبرع 
في الحديث وعلومه مع مشاركته في فنون أخرىء وأكثرٌ بالتأليف فيهاء فمصنفاته كثيرة لا 
تُحصىء وهي مع الكثرة مفيدة» فشبّه بالجلال السّيوطي في كثرتها مع الإفادة» منها: شرحان 
على ابداية الهداية» للإمام الغزالي» وشرحٌ على «منهج الطلاب' لزكريًا الأنصاريء وعقود 
اللطائف في محاسن الطائف. وكتابٌ في فضائل شيخه ابن حجر الهيتمي» والقول النقى. 

توفي رحمه الله سنة (447ه) على الصحيح بمكة المكرّمة””". 

۲ جمال الدّين الأشخّر (455-١994ه-517١-115917م):‏ 

هو محمّد بن أبي بكر جمال الدّين الأشخرء واحد الذهر» وشافعيّ زمانه» الفاضل 
الكامل» مفتي الأنام» الإمام الحافظه السّالك بالطالبين في أوضح المحجّة إمام الفنون 
الذي اعترف بتقدمه المفتون» صاحب التآليف المفيدة. 


.047 /٠١ وشذرات الذهب لابن العماد:‎ ١١١ /۳ انظر: الكواكب السّائرة للغرّي:‎ )١( 


(۲( انظر: البدر الطالع للشّوكاني: ۹/۱ وشذرات الذهب لابن العماد: 0 /١‏ "م ومعجم المؤلفين: 
۲/ 4 والأعلام: /٤‏ 77. 


ولد سنة (145ه)» وقرأعلى جماعة من الأكابر الأجلّة» وحصل من الجميع 
على الإجازة منهم: ابن حجر الهيتمي» وتخرّج به جماعة من أفاضل بلله وغيره. 

الف تصانيف مفيدة كثيرة منها: منظومة الإرشاد» وشرح الشذورء ومنظومة في 
أصول الفقه وشرّحَهاء ومنظومة في أسماء الرّجالء وألفيّة في النحو نظّمها في مرض 
موته» وشرح حديث أمّ زرع» وهو آخر مؤلّفاته. 

وله شعر كثير» ونظم من المسائل العلميّة» والقواعد الفقهيّة, يقرب ضبطّهاء ويسهّل 
حفظهاء وبالجملة كان آيةٌ من آيات الله» وخاتمة المحقّقين» لم يخلف بعده مثله» توفي 
رحمه الله تعالى سنة (۱٩۹ه)'.‏ 

۳ أبو السّعادات الفاكهي (۹۲۳ -197ه = ٠١۸٤۱١۱۷‏ م): 

هو محمّد بن أحمد بن عليّ» أبو السَعَاداتء الفاكهيّ» المكّيٌّء الشيخ العلامةء الفقيه 
الحنبلي. 

ولد رحمه الله سنة (۹۲۳ه)ء واشتغل بجميع العلوم الشّرعِيّة؛ فقهًا وأصولاء تفسيرًا 
وخدرناء لغ ووا وغيرّه من العلوم الآليّة» وأخذها من أئمّة وقته كالشيخ المحقق أبي 
الحسن البكري» وابن حجر الهيتمي» وقرأ في المذاهب الأربعة» وطاف البلاد من مكّة 
وحضرموت رَبِيدَ وغيرهاء فأخذ عن أكثر من التسعين» وأجازوه» ومقروءاته كثيرة ب 
لا تنحصر. 

وله مؤلفات كثيرة» منها: شرح آية الكرسيّ» ونور الأبصار في شرح مختصر الأنوار 
في فقه الشافعيّة» تلخيص المفتاح في المعاني والبيان» وغيرها. 


توفي رحمه الله في الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة (۲٩۹۹ه).‏ 


.04 /57 انظر: البدر الطالع للشوكاني: وه والنور السّافر: ص٩٤۳» والأعلام:‎ )١( 


(1) انظر: النور السّافر: ص۳٠"‏ والأعلام: /١‏ ۷. 
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المطلب الثالث 
مؤلفات ابن حجن وترتيبها في الفتوى 


أوَلا: مؤلّفات ابن حجر: 
لقد كان ابن حجر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام» وخاتمة العلماء الأعلام» بحرًا لا 
تكذره الذلاءء إمام الحرمين كما أجمع عليه الملأء كوكبًا سيّارًا في منهاج السّماءء يهتدي 
به الحاضر والباد» فأقام بمكّة المكرّمة يفتي ويؤلف ويدرّس ثلاث ان سنة» فخلف 
لنا كتبًا قيّمة عكف عليه القريب» وهاجر إليها البعيد» لما فيها من تحقيق المسائل؛ فقهًا 
وأصولاء لغة وبيانّاء مع بيان درجة ما استدل به من حديث مع ذكر راويه. 
وفيما يلي أذكر ما وقفت عليه من مؤلفاته مع بيان المطبوع منها بقدر الاستطاعة 
وبالله التوفيق: 
١-إتحاف‏ آهل الإسلام بخصوصيات الصيام: مطبوع. تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء بیروت» مؤسّسة الكتب الثقافيّق ۱۰٤۱ھ‏ = ۹۹۰٠م.‏ 
الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقاف: ذكره ابن حجر في فصل بيان غاية المدّة 
التي تقدر بها المنفعة تقريبًاء وكون يد الأجير أمانةه وما يتبع ذلك من كتابه «تحفة 
ا 
إتحاف ذوي المروءة الأناقة قة فيما جاء في الصّدقة والضيافة. مطبوع» بتحقيق ا 
يسع سي سي شيو ود نيه 


مؤسّسة الثقافة» ١99١م.‏ 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ۷/ 0۸٦‏ . 
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المطلب الثالث 
مؤلفات ابن حجر وترتيبها في الفتوى 


أولا: موْلّفات ابن حجر: 

لقد كان ابن حجر رحمه الله تعالى شيخ الإسلام» وخاتمة العلماء الأعلام» بحرا لا 
تكدره الدلاء» إمام الحرمين كما أجمع عليه الملأء كوكبًا سيّارًا في منهاج السّماءء يهتدي 
به الحاضر والبادء فأقام بمكّة المكرّمة يفتي ويؤلّف ويدرّس ثلانًا وثلاثين سنةء فخلف 
نا كتًا قيّمة عكف عليه القريب» وهاجر إليها البعيده لما فيها من تحقيق المسائل؛ فقها 
وأصولا لغة وبيانّاه مع بيان درجة ما استدل به من حديث مع ذكر راويه. 

وفيما يلي أذكر ما وقفت عليه من مؤلفاته مع بيان المطبوع منها بقدر الاستطاعة 
وبالله التوفيق: 

١‏ إتحاف أهل الإسلام بخصوصيّات الضيام: مطبوع» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء بيروت» مؤسّسة الكتب الثقافيّة. ١٠5١ه-‏ ٠1994م.‏ 

الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقاف: ذكره ابن حجر في فصل بيان غاية المدة 

التي تقدر بها المنفعة تقريبّاء وكون يد الأجير أمانة» وما يتبع ذلك من كتابه «تحفة 
المحتاج»'. 

۳ - إتحاف ذوي المروءة الأناقة ة فيما جاء في الصدقة والضيافة» مطبوع» بتحقيق خف 
مجدي السَيّد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن. وام وبتحقيق عبد القادر عطاء بيروت» 


مؤسّسة الثقافة» ١199م.‏ 


. 0۸٦ /۷ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:‎ )١( 


قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص :)١5‏ «... أمّا بعد فاه لما حصل في بلاد 
بجيلة وغيرها من أطراف اليمن والحجاز قحط عامٌ متتابع سنين متعددة إلى أن أجلى 
كثيرين من بلادهم إلى مكة المشرّفة هذه السّنة - سنة (0٠46ه) ‏ أكثر كثيرون ممن 
عندهم تقوى وديانة السّوّال عن الصّدقة» ودلائلها المرغبات والمحذرات» وأحكامها 
من الواجب. والتدب...» فأجبتهم إلى ذلك» وأكثرت فيه من الأدلّة المرغبة في الصدقة» 
كما أن أولئك لما جاؤوا إلى مكّة كانوا على غاية من الجوع والعري» حتى تواتر عنهم - 
مع كثرة الأغنياء بمكة ‏ يطبخون الدَمَ ويأكلونه من شدّة ما بهم من جوع» ولم يجدوا من 
أولئك الأغنياء صدقة... لأنْ أكثرهم رافضيّ, أو شيعىّ» يبغض الإسلام وأهله؛ فلا تزيده 
رؤية سيئ الأحوال من المسلمين إلا فرحًا وسرورًاء طهر الله بلدّه الأمين» وحرمّه المطهرء 
وبيته المكرّم المعظم منهم. وعاملهم بعدله. وعاجلهم بعقابه. وسلب نعمّه» وبقيّة الأغنياء 
الذين من أهل السّنّة غلب عليهم داء الشحَ والبخل.... ولمّا علم من هذا السّياق تأكد 
التأليف في هذا الباب» وإيضاح دلائله وأحكامه على غاية من البسط والإطناب» شرعت 
فيه يعون المالك الوهاب»:.. ورتبته على مقدمة وأزيعة أو ات وخاتمة). 

5 - إتمام النعمة الكبرى على العالم: بمولد سيّد ولد آدم يا مطبوع بتحقيق أبو 
الفضل الجوينيء دار الصحابة للتراث» طنطاء ۱۱٤۱ھ‏ = ٠194م,‏ اختصره المؤلّف من 
كتابه «النعمة الكبرى على العالم بمولد سيّد ولد آدم ي كما قال في خطبته (ص 70). 

ه ‏ أحكام الإمامة”". 


2 أحكام الحمام". 


)١(‏ ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص5١)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 
(۲) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص .)١5‏ نقلاً من مخطوطة 


رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 


٠١‏ الأربعين العدلية: قال حاجي خليفة: «جمع ابن حجر بأسانيده ما يتعلق 
بالعدل والعادل» وأهداها إلى السَلطان سليمان خان. أوّلها: الحمد لله مالك الملوك» 
ذي الجلال والإكرام»'. 

الأربعون في الجهاد”". 


۹ -الإسراء". 


٠‏ -إسعاف الأبرا. شرح مشكل الأنوار“. 

١‏ - أسنى المطالب في صلة الأقارب: مخطوط في (7١٠ق)‏ بخط معتادء تسخ 
سنة 717١١هه‏ رقمه في مكتبة الأسد بدمشق (1۸0۹)» قسم التصوّف. 

١‏ -الأشباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه: مخطوط في (۸ق) بخط معتاد» تُسخ 
سنة ١١١۹‏ ه في مكتبة الأسد بدمشق »)٤۹۸۲(‏ قسم الفقه. 

۳ - أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل: مطبوع» الكتب العلمية» بيروت. 

4 -إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض”*. 

6 _الإعلام بقواطع الإسلام: مطبوع في آخر كتابه «الزواجر»» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة. 


.01/ /١ كشف الظنون لحاجي خليفة:‎ )١( 

(۲) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١٠)‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

(۳) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (صص١١)‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

(4) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون: /١‏ ۷۷. 


.)١ 6 ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة) لابن حجر (ص‎ )٥( 


7 -الإفادة لما جاء في المرض والعيادة: مطبوع بتحقيق عبد الله نذير أحمدء دار 
ابن حزم» بیروت» الطبعة الأولی» "511 ١ه‏ = 11917م. 


قال رحمه الله في خطبته (ص 70): «... وبعد» فهذا مختصر لطيف. وأنموذج شريف» 
في فضائل المرضى والمرضء وآدابها وأحكامهاء دعاني إليه تقصير كثير فيهاء أو في بعض 
توابعهاء فقصدت تلخيص المهم من ذلك. ليفوزوا بعظيم ما هنالك» مع إبداء فروع كثيرة 
لم يتعرّض لها غيري» مع أن كتب أَتمّتنا فقهًا وحديثًا اشتملت من مباحث ذَّينِك على ما لم 
تشتمل عليه كنب بقيّة المذاهب»... وسميته «الإفادة لما جاء في المرض والعيادة». و 
على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة». 

ذكر في المقدّمة ما جاء في السَنة من فضائل العيادة والحث عليهاء وفي الفصل الأول 
أحكام العيادة وآدابهاء وفي الثاني آداب المريض وما عليه» وفي الثالث أذكار العيادة» وفي 
الخاتمة مسائل متفرٌقة. 

۷-الإفصاح عن أحاديث النكاح”"©: مطبوع بتحقيق محمد شكور المياديني› 
الطبعة الأولی» عمّان» دار عمّار» ٩۱۹۸م.‏ 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص4): «أمّا بعد» فقد جرت عادة أهل مكة 
المشرّفة... تذكر آيات وأحاديث تتعلق بفضل النكاح وفوائده وأحكامه في الخطبة 
المندوبة قبيله» وربّما وقع لبعضهم أنه أتى في ذلك بأحاديث موضوعة» وكلمات 
مخترعة» ومن تجنب منهم ذلك قصارى أمره أنه يتحفظ تلك الأحاديث في الكتب عريّة 
عن الأسانيد» غير مستوفية لما تستحقه من كمال الإتقان» وحسن الإيراد. فقصدتٌ جمع 
أربعين حديثًا في ذلك مبينّا عقب كل منها من خرّجه من أئمّة هذا الشأن» وفرسان ذلك 
الميدان» سمّيته الإفصاح عن أحاديث النكاح». 


. 5 /9 ذكره ابن حجر في خطبة كتاب النكاح من كتابه «تحفة المحتاج»:‎ )١( 


۸ - إلصاق عرى الهوس بمن لم يفهم الاضطراب في حديث البسملة عن أنس' 


رضي ١‏ الله نه , 


9 _الإمداد في شرح الإرشاد للمَّقري”": وهو شرح كبير» ولابن حجر عليه شرح 
صغير» مسمّى ب «فتح الجواد». 

١‏ الإيضاح لما تأخذه العمّال والحكام": ذكره ابن حجر في خطبة باب الهبة من 
كتابه «تحفة المحتاج». 

١‏ الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتي الرّغائب والنصف من شعبان: مخطوط في 
(5١ق)‏ بخط نسخي» تاريخ النسخ: ١٥۹ه‏ رقمه في مكتبة الأسد بدمشق (١۳٤۲٥)ء‏ 
قسم الحديث . 


.)1711( ق)» ورقمه‎ 4 ١5( -الإيعاب لشرح العباب"“: مخطوط في المكتبة الأزهريّة في‎ ١7 


)١1( )1(‏ طبع بتحقيق: عبد الرحمن بن أحمد آل عبد القادر» في دار أروقة. عمان. 

(۲) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١١)‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

(۳) انظر: الكواكب السّائرة: "7/ »١١7‏ والأعلام: /١‏ ۲۳۲ ومعجم المؤلفين: /١‏ 797. 

€3 ذكره ابن حجر في التحفة »)27٠ 27377 /٥(‏ والعيدروسي في النور السّافر2(ص27577)» والشّوكاني في 
البدر الطالع /١(‏ ۹٠٠)ء‏ وابن العماد في شذرات الذَّهب .)٥ ٤١ /٠١(‏ 

)٥(‏ طبع باسم: إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام» حققه: رضا فتحي خليل العبادي» ونشرته دار 
الكتب العلمية. مصححه. 

. ١77 /۸ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:‎ )١( 

(۷( طبع في دار الهدى والرشاد؛ بتحقيق: أحمد فواز الحمير. مصححه. 

(۸) الكواكب: ۳/ ۱۱۲ التور السافر (ص‌۲۹۲)ء الدر الطالع (۱/ .)٠٠۹‏ 


وقال تلميذه في مقدّمة الفتاوى :)٤ /١(‏ «بعد أن جاور مجاورة ثالثة بعد سنة ۰ه وبعد أن وضع - 


OE.‏ جل جنل يلم تن سل جع بزل عل بف لو جا أي م و عزن بولسم د 
2 ل 


7 - بطلان الدّور في المسألة السريجية. 

5 تاريخ إخوان الصّفاء بنبذ من أخبار الخلفا”". 

٠‏ _ تحذير الثقات عن أكل الكفتة والقات": مخطوطء رسالة لطيفة كتبت سنة 
(16ه).» موجودة في الرّباط (آخر المجموع» 1777» كناني). 

7 تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الأناه". 

۷ - تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدّبو الأطفال: مطبوع 
بتحقيق مجدي السَيّد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» /9/10١م؛‏ وبتحقيق محمّد سهيل» 
بیروت» دار ابن كثير. 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص :)١6‏ ١أمّا‏ بعد» فقد ورد من بعض مؤدَبي 
الأطفال ثاني جمادى الأوّل سنة (401ه) أسئلة مفحمة» وتدقيقاتٌ الأجوبة عنها متحتّمة: 
فلمًا أردت الجواب عنها طال الكلام وانتشر... دعاني ذلك إلى جعلها تأليفًا لطيفا.... 
وضممت إليه تتمّات مَن لجأ إليها وقى عثاره» وسمِّيته «تحرير المقال في آداب...». 


و 1 
ورتبته على سبعة مقاصد وخاتمة». 


= حاشية على «الإيضاح» للنووي» وشرحين على «الإرشاد» للمقري؛ شرّح «العباب»» وإلى الآن لم 
يُكمل» لكن نسأل الله إكمالّه» فإنّه جمع المذهب جمعًا لم يُسبّق إليه» مع غايته من التحرير والتدقيق 
والتنقيح» مستوعبًا لما في كتب المذهب مع بيان الرّاجح» والجواب عن المشكل مما تقرٌ به العيون». 
وصل ابن حجر فيه إلى باب الوكالة. (مختصر الفوائد المكيّة لعلوي السقاف: ص؛ 8). 

.)١56ص( مقدمة تحقيق «الإفادة» لابن حجرء لعبد الله نذير أحمد‎ )١( 

(۲) ذكره الأستاذ يسام محمّد بارود في مقدّمته ل «المنح المكيّة» لابن حجر الهيتمي (ص35). 

(*) ذكره العيدروسي في النور السّافر (ص۲٠۲)ء‏ وابن العماد في الشذرات /٠١(‏ 47 0). 

(5) الأعلام: ۱/ ۲۳ إيضاح المكنون .)717١ /١(‏ 


(4) ذكره البغداديّ في إيضاح المكنون: /١‏ ۲۳۳. 


۸- تحفة الرْوار | إلى قبر النبيَ المختار كَكهِ: مطبوع بت بتحقيق السَيّد أبو عمه» طنطاء 
دار الصحابة للتراث» 15امم. 


قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص: :)١9‏ «... وبعدء فاته لمّا كانت زيارته ها 
من أعظم القربات» والحلول في حضرته والتمثيل بين يديه من أهمّ المهمّات» اخترت 
أن أجمع شيئًا في فضل الزيارة» وأذكر الأحاديث الواردة فيها بأوجز عبارة» وأحرّر فيها 
الأقوال والألفاظ بأوضح إشارة» وسمّيته ب «تحفة الزّوّار إلى قبر التب المختار) كلاف 
ورتبته على مقدّمة وأربعة أبواب وخاتمة... 

المقدّمة: في آداب سفر الزائر» وآداب الزيارة... 

الباب الأوّل: أذكر الأحاديث الواردة فيها... 

الباب الثاني: في تأكيد مشروعيّتهاء وقربها من درجة الوجوب» وش الرّحل إليهاء 
وإلى المسجد النبوى... 

الباب الثالث: في توسّل الزائر وشفعته به بلا وطلب ما هو المرغوب. 

الباب الرّابع: في آداب المجاورة بالمدينة» وحسن معاشرة أهلها مع التواضع 
والسكينة». 

4 تحفة المحتاج بشرح المنهاج: مطبوع مع حاشيتي عبد الحميد الشرواني وابن 
قاسم العبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1515١1ه-9497١م6".‏ 


تحقيق لما يشمله لفظ العتيق0". 


6 وطبع بتحقيق الشيخ أنور الشيخي» في دار الضياء. الكويت. وللمؤلف رحمه الله حاشية عليه وصل 
فيها إلى آخر كتاب الصلاة. مصححه. 


(؟) ذكره الأستاذ بسَام محمّد بارود في مقدّمته ل «المنح المكيّة» لابن حجر الهيتمي (ص37). 


-١‏ تطهير الجنان واللّسان عن ثُلْبٍ معاوية بن أبي سفيان» مع المدح الجليّء 
وإثبات الحقٌ لعلىّ رضي الله تعالى عنهم جميعًا: مطبوع بتحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف. القاهرة» مكتبة القرآن» 1470١م»‏ وبقراءة وتعليق: أبي عبد الرّحمن الأثري» 
طنطاء دار الصّحابة للتراث» ۱۹۹۲ م. 


قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص۳): «... وبعد» فهذه ورقات الفتها في فضل 
سيّدنا أبي عبد الرّحمن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان...» وفي مناقبه» وحروبه» وفي 
الجواب عن بعض الشّبه التي استباح بسببها كثير من أهل البدع والأهواء جهلا واستهتارًا بما 
جاء عن نيهم ية من المبالغة الأكيدة في التحذير عن سبّء أو نقض أحد من أصحابهء لا 
سيّما أصهاره وكُتّابه» ومن بِشّرّه به سيملك أمَنَه» ودعا له بأن يكون هاديًا مهديًا... 

دعاني إلى تأليفها الطّلبُ الحثيث من السلطان...» فأجبنّه لذلك ضامًا إليه بيان ما 
يضطرٌ إليه من أحوال مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرّمِ الله وجهه في حروبه» 
وقتاله لعائشة وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة» وغيرهم من الخوارج...» ورتبته 
على مقدمة وفصول [ثلاثة] وخاتمة». 

؟” ‏ تطهير العيبة عن دنس الغيبة: مطبوع بتحقيق مجدي السيد إبراهيم» القاهرة. 
مكتبة القرآن» ۱۹۷۰ م. 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص4): «أمّا بعد» فهذا كتاب لقبته تطهير العيبة 
من دنس الغيبة» سألني في تأليفه بعض العارفين والأئمّة الوارثين» أعاد الله على من بركته» 
وأمدّني بصالح دعواته» فامتثلت إشارتّه...». 

«ورتبته على مقدمة وأربعة أبواب: المقدمة في بيان الخلق السَيَى الذي يشاء عنه 
الغيبة وغيرها من المعاصي القوليّة والفعلية؛ الباب الأؤل: في النهي عن الغيبة وشؤمهاء 
والباب الثاني: في مرخصات الغيبة» والباب الثالث: في كلام الفقهاء على الغيبة المأخوذة 


من الأحاديث السّابقة والباب الرّابع: في بيان حكم الغيبة والتّميمة» والفرق بينهماء 


والخاتمة: في بيان الصلاح الذي يمتنع به اللسان من الغيبة وغيرها. 

التَعرّف في الأصلين والتَصِوّف": مطبوع على هامش كتاب «التلطف في 
الوصول إلى التَعرّف» لمحمّد بن علي بن علان الصّدّيقي الشّافعي المکّي» وهو شرح 
ل «التعرّف...٠»‏ مكة» مطبعة الترقي الماجديّة العثمانيّة» /1911 م. 

قال ابن ححر رحمه الله في خطيته (ص٤):‏ «... وبعد» فهله نبذة في الأصلين 
والتصوّف» أبدعها حسنْ الجمع والتصرّفء. حملني عليها مع قصور نظري وكلال فكري 
إلزامٌ مَن تتحتم طاعته» وتتعيّن إجابته. رجاء بركته الباهرة» وأنفاسه الطّاهرة» لعزمه على 

١ 2 ے3‎ 

حفظهاء وإتقان معناها ولفظهاء ولم آل جهدا في تحريرهاء والله المسؤول في تيسيرها»". 

٤‏ -تکفیر الكبائر”". 

٠‏ -التلخيص الأحرى في حكم تعليق الطلاق بالإبراء: مخطوط في (۹ق) بخطّ 
معتاد» رقمه فى مكتبة الأسد بدمشق (015717*:94 57 037). 

قال ابن حجر رحمه الله فى خطبته (ق/1): «... أمّا بعد فإِنّى قد نظرت فى کتاب 
«المحرّر من الإبراء» كتابّ سيّدنا ومولانا الشريف السّهنودي المدنى» فوجدثه كتايًا مفيدًا 
جامعًا لمقاصد تعليق الطّلاق بالإبراء» ولكن وجدت فيه طولا ونظرًا دقيقاء يقصر عنه. 


)١(‏ ذكره العيدروسي في النور السّافر (ص557). 

(۲) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ولم يشر الشيخ ابن حجر إلى أيّ مصدر لخص منه كتابه «التَعرّف» 
هذاء ولكنّ كل حرف فيه ينادي آنه ملخص من «لبّ الأصول» لشيخه شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري 
رحمه الله» مع بعض زيادات عليه» بل يظن القارئ فيه أنه يقرأ «لبّ الأصول»؛ للتشابه الشّديد بين 
عبارتيهماء والله تعالى أعلم. 

(۳) ذكره الأستاذ بِسَام محمّد بارود في مقدّمته ل «المنح المكيّة» لابن حجر الهيتمي (ص35). 


أي يتعب فيه كثيرون من الطلبة مثلي» فاخترت أن أجمع مقاصده في تلخيص لطيف.... 
وجعلت هذا التعليق على قسمين, القسم الأوّل: في ابتداء الزوج في القول» وفيه خمس 
مسائل» والثاني: في ابتداء الزّوجةء وفيه مسألتان» وسمّيته «التلخيص الأحرى في حكم 
تعليق الطلاق بالإبراء». 


7 تنوير البصائر والعيون"''. 

جزء في العمامة النبويّة”". 

جمر الغضى لمن تولى القضاء". 

9 الجوهر المنظم في زيارة القبر الشّريف التبويّ المكرّم: مطبوع بتحقيق محمّد 
عزت» القاهرة» مكتبة مدبولي» ١٠٠٠م»‏ ودار جوامع الكلمء القاهرة» 91957١م.‏ 

قال ابن حجر في خطبته (ص٩):‏ «... وبعد» فَإِنْه لما منّ الله تعالى عليّ بالأخذ في 
أسباب الزيارة التي هي منتهى الآمال... سنة (107ه). ثم تيسَرّت تلك الأسباب على 
خلاف العادة» علمتٌ أن ذلك مشعر بالقبول إن شاء الله تعالى وزيادة» ثمّ لمّا وصلت 
صبيحة الأحد إلى وادي الظهران خطر لي أن أجعل وسيلتي إلى المثول في تلك الحضرة 
النبويّة تأليف كتاب في ذلك الشأن» مشتمل على أحكام الزيارة» وفضلهاء ومتعلقاتهاء 
ودلائلهاء مستوفيًا لكل ما يحتاج إليه في ذلك بأخصر عبارة...» وسمّيته «الجوهر 
المنظم...٠»‏ ورتبته على مقدّمة» وقوانة فول و 2ا 


)١(‏ ذكره علوي السّقاف في الفوائد المكية: ص1۹ ومختصر الفوائد المكيّة: ص97. 
(۲) ذكره الأستاذ بسَام محمّد بارود في مقدّمته ل «المنح المكّيّة؛ لابن حجر الهيتمى: ص77. 
(۳) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص5١)»‏ نقلاً من مخطوطة 


رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 


١‏ حاشية على «تحفة المحتاح): ولم بت“ 


١‏ -حاشية على العباب". 

۲ _ حاشية على الإيضاح» في مناسك الحجّ للإمام النووي: مطبوع بطبعات 
عديدة» منها بتحقيق عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار البازء مكة» 57١‏ ١ه.‏ 

۳ حاشية على كتابه «فتح الجواد»: مطبوع على هامش «فتح الجواد» بمكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

5؛ ‏ حسن التوسّل في آداب زيارة أفضل الزسل كَل مخطوط في (0١ق)»‏ ورقمه 
في مكتبة الأسد بدمشق ("517 07)» قسم الفقه. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في خطبته (ق/1): «... أمّا بعد» فهذه تعليقة شريفة. 
ونبذة عزيزة منيفة في آداب زيارة الحضرة الشريفة» استخلصتها من تأليف حافل في 
ذلك» وفي الصّلاة التبويّة وفضائلها.... يحتاج إليها كل مسافر وزائرء أَلْمّْه في طريق 
الزيارة... سنة (4601ه)...» وسمّيته «حسن التَوسّل في آداب زيارة أفضل الرّسل»»؛ أو 
«سبيل الاستنارة لسالك طريق الزّيارة»» ورتبته على مقدّمة وبايّين وخاتمة» فالمقدّمة في 
بيان الباعث على تأليف هذا الكتاب» وأصله...» الباب الأوّل: في بيان الآداب. والثاني: 
في الحث على الصّلاة النبويّة...» والخاتمة في آداب الرّجوع من السّفر... 

©؛ ‏ خلافة الأئمّة الأربعة (تاريخ الخلفاء الزاشدين)» وذكر الزركلي أنه مخطوط 


بدمشق فى (5 ١‏ ق)2. 


.۲۹۳ /۱ معجم المؤلفين لكحَّالة:‎ )١( 

(۲) قاله العيدروسي في النور السافر (ص557). 
(۳) ذكره العيدروسي في النور السّافر (ص557). 
(5) انظر: معجم المؤلفين: ۲۹۳/۱. 

(6) انظر: الأعلام: /١‏ 5 77. 


٦‏ - الخيرات الحسان في مناقب الإمام ا حنيفة النعمان: مطبوع» القاهرة» دار 
الكتب العربيّة الکبری» ۱۹۰۸ء'. 

۷ -دافعة الشقاق والخلاف بقول المصطفى بَا وأهل الإنصاف: مطبوع بشرح 
حبيب الله الشنقيطي» القاهرة» دار جوامع الکلم» 1997م. 

الدّرر الرّاهرة في كشف بيان الآخرة: ذكر الزركلي في الأعلام (۱/ 1"5؟) أن 


4 -دُرٌ الغمامة في ذرٌ الطيلسان والعذبة والعمامة”»: مخطوط في (5ق)) نسخة عبد 
المعطي السّحلاويء تاريخ النسخ: ٠٠۸٤‏ ه رقمه في مكتبة الأسد ))07١5(‏ قسم الفقه. 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ق/1): «... وبعد» فهذا كتاب صغر حجمه. 
وطرض سيت جه كرا محوو 0 يوار علي نال كرقر» العوه دي 
بحر...» دعاني إليه إغفال كتب الفقه عن أكثر ما فيه» مع مسّ الحاجة إليه...» وخفيّت 
على أكثر العقول كسراب يحسبه الظّمآن ماءً» فسيق إليه يجد فيه غتى على أكثر العقول. 
فوقع مترقبًا للموت إن لم يجد مستدركًا لذلك الفوت» إلى أن منّ الله عليه ب در الغمامة 
في ذرٌ الطّيلسان» والعذبة» والعمامة)» مع توابع لذلك» ومكمّلات لما هنالك...» ورتيه 
على مقدمة» وأربعة فصول» وخاتمة»)". 

١‏ _ الدّرٌ المنضود في الصّلاة والسّلام على صاحب المقام المحمود بلاة: مطبوع 


بتحقيق حسني محمد مخلوف» القاهرة» دار جوامع الكلم» ۲ aE‏ 


)١(‏ وطبع بتحقيق: عبد الكريم المحيميد» في دار الهدى والرشاد. دمشق. مصححه. 
(۲) وذكره ابن حجر في صلاة الاستسقاء من كتابه «تحفة المحتاج»: ۳/ .07٠‏ 

(۳( وقد طبع الكتاب بتحقيق: ثامر علي محمد. في دار الفتح في عمان. مصححه. 
)٤(‏ وطبع كذلك طبعة محققة في دار المنهاج بجدة. مصححه. 


قال ابن حجر في خطبته (ص ١5‏ ): «أمّا بعد فن خدمة الجناب المحمّديٌ من آكد 
الواجبات» وأهمٌ المطلوبات...؛ فلذلك أردت أن أنتظم في سلك مَن فاز بهذا الفخر 
العظيم» وسلَكَ سنن الصّراط الأقوّم» بجمع كتاب في فضائل الصّلاة والسّلام عليه 
فقصدت إلى ذلك على غاية من الإيجاز...» لما رأيت همم أبناء الزّمان آلت إلى الدعةٍ 
والرّفاهية.... فلا ترى منهم مشتغلا ببعض كتب هذا المقصود الأسنى إلا الشَادْ الثادر.... 
لاشتمالها على بعض البسط, وزيادة التأصيل والتفريع» ككتاب الحافظ السّخاوي. 
المسمّى ب «القول البديع»؛ هذا مع أنه أحسنها جمعًاء وأحكمها وضعًاء وأحقها بالتقديم» 
فمن نَم أدرجت مقاصده في كتابي هذا مع زيادات عليه؛ إليها يفتقر العاملون» وعليها 
يعرّل المحققون. وتحقيق لما أهمله. وتقييدٍ لما أرسله» وإيضاح لما أغفله» بتحرير 
بديع» وأسلوب منيع...» وسمَيته (الدّرٌ المنضود في الصّلاة والسّلام على صاحب المقام 
اا ْ 

١‏ الدرٌ المنظوم في تسلية الهموم: قال حاجي خليفة: «مختصر مرتب على ثمانية 
أبواب» أوّله: الحمد لله المتفرّد بالكبرياء... إلخ». 

۲ _ رحلة إلى المدينة". 

۳ _ رسالة في القدر”". 


4 رفع الشبه والزيب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة“. 


.٤٠٥١ /١ ومثله في إيضاح المكنون:‎ ء٠٠١۹‎ /١ كشف الظّنون لحاجي خليفة:‎ )١( 

(۲) انظر: الأعلام: /١‏ 5 77. 

(۳) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١٠)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

(5) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص ».)١6©‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 


4 رياض الأزهار في جلاء الأبصار أو (الرّسالة الشهابيّة): مخطوط في (۸٠ق)ء‏ 
رقمه في مكتبة الأسد (17070)» قسم التحو. وهي رسالة في تعريفات نحوية مرتبة على 
حروف الهجاء» كما ذكر المؤلّف في خطبته. 

7 _زوائد سنن ابن ماجه”''. 

۷ - الرّواجر عن اقتراف الكبائر: مطبوع بطبعات عديدة» منها بتحقيق محمّد خير 
طعمة» وخليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸ م. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في خطبته (ص۸): «... أمّا بعد» فإِنّه كان ينقدح في 
نفسي أثناء سنة (401ه) مدّةٌ مديدة» وأزمنة عديدة» أن أؤلف كتابًا في بيان الكبائر» وما 
يتعلّق بها حكمًا وزجرًا.... وأن أبسط فيه بسطًا مفيدّاء وأن أطنب في أدلته إطنابًا حميدًاء 
لكتي كنت أقدّم رجلا وأؤخر أخرى؛ لما آنه ليس عندي مواد ذلك بأمٌّ القرىء إلى أن ظفرت 
بكتاب منسوب في ذلك لإمام عصره» وأستاذ أهل دهره؛ الحافظ أبي عبد الله الذهبي» فلم 
شف الأواة» ولا أغتى في ذلك المراة» لما أنه اتروع فيه استرواخ] تجل مرقبئه عن مشن 
وأورّد فيه أحاديتٌ وحكاياتٍ لم يعر كلا منها إلى محلّه؛ مع عدم إمعان نظره في تتبّع كلام 
الآئمّة في ذلك» وعدم تعويله على كلام مَّن سبقه إلى تلك المسالك» فدعاني ذلك مع ما 
تفاحش من ظهور الكبائر... إلى الشروع في تأليفي يتضمّن ما قصدته...» وسميتّه «الزواجر 
عن اقتراف الكبائر».... ورتبته على مقدّمة في تعريف الكبيرة» وما وقع للناس فيه» وفي 
عدها وما يتعلّق بذلك. وبابين؛ الأوّل: في الكبائر الباطنة وما يتبعها.... والقاني: في الكبائر 
الظاهرة... وخاتمة في ذكر فضائل التوبة...». 

في قول ابن حجر رحمه الله تعالى: «إلى أن ظفرت بكتاب منسوب في ذلك لإمام 
عصره» وأستاذ أهل دهره» الحافظ أبي عبد الله الذهبي» فلم يس الأوام» ولا أغنى في 


)١(‏ ذكره الأستاذ بسَام محمّد بارود في مقدّمته ل «المنح المكيّة» لابن حجر الهيتمى (ص77). 


ذلك المرامء لِما أنه استروّح فيه استرواحًا تجل مرتبته عن مثله.... إلى... المسالك»» 


فا ندل أنه يسك في نسبة هذا الكتاب إليه» لأنّه يتناقض مع شخصيّة الذهبي الحديثية 
المعروفة» والسك في محله» الكتات ليس له» بل مكذوتٌ عليه» وقد قام ببيان ذلك 
الأستاذ أبو عبيدة آل سلمان» شكر الله سعيّه في مؤلّفه: «كتب حذر منها العلماء» /١(‏ ۳1۲ 
0 

«للإمام الذهبي كتاب «الكبائر»؛ ولكنّ الطبعة المشهورة المتداولة في الأسواق؛ 
المنسوبة للإمام الت دن ا ا 

أولا: منهجه يخالف منهج الذهبي الذي لا يتعدّى حديثًا إلا يّن ما فيه من الضَّعف 
والنكارة» ويشدّد النكير على مَّن يورد الأحاديث الضعيفة» ولا يبين ما فيهاء فكيف هو 
يذكر في «الكبائر» الأحاديث الواهية» والقصص الغريبة» ويسكت عليها!؟ 

انيًا: جاء في «الكبائر» في كبيرة «ترك الصلاة» حديث من حافظ على 
الصّلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس كرامات» ومّن تهاون بها عاقبه بخمس 
عشرة عقوبة...)» ولم يُعقب بشيءء» مع أن الذهبي قال في الميزان (۳/ “501) في 
راويه محمّد بن علي بن العبّاس: «ركبَ على أبي بكر بن زياد التيسابوري حديثا 
باطلًا في تارك الصّلاة»» فكيف يورد حديثًا يحكمٌ هو على بطلانه» وهو من أشدٌ 


)١(‏ لقد جزم الأستاذ أبو عبيدة هذا شكر الله سعيه ‏ أن «الكبائر» للحقي» قال: «وهي على التحقيق للحمّي 
صاحب ادو البيان»» فقد ورد في ترجمته أنه صنف كتابًا في «الكبائر». وحشاه كثيرًا من القصص 
والغرائب والعجائب» وكان الشِّيخْ محمد عبد الرَرّاق حمزة نشر كتاب الحقّي عازيًا ياه خطأ للإمام 
الذهبي». 
أقول: هذا الجزم لا يستقيم لأنّ ابن حجر ذكر في خطبة الزواجر (ص۸) أنه اطلع على الكبائر المحشوٌ 
بالقصص والغرائب» المنسوب للإمام الذهبي» وابن حجر توفي سنة (٤۹۷ه)ء‏ وإسماعيل الحقّي 
توفي سنة (171١ه)»‏ فكيف يرى ابن حجر كتاب الحقي؟! 


الناس إنكارًا على الذين يوردون الأحاديث الموضوعة والباطلة» ويغشون المؤمنين 


بعدم كشف عراها!؟ 


ثالثا: جاء في كبيرة عقوق الوالدين حديث «لو علم الله شيئا أدنى من الأفّ لنهى 
عنه...)» وفي سنده أصرّم بن حوشب الذي قال عنه الذهبي في الميزان (۱/ ۲۷۲): «قال 
يحيى فيه: كذّاب خبيث. وقال ابن حبّان: كان يضع الحديث على الثقات»» كيف يناقض 
نفسّهء ويورد الحديث الموضوع. ويسكت عليه!؟ 

ولكنّ هناك كتاب «الكبائر» للإمام الذهبي؛ الخالي عن هذه القصص والحكايات 
والأباطيل» طبع حديثًا عن نسخة خطيّةء بتحقيق الدّكتور محيي الدّين مستو» وفيه سقطات 
كثيرة» وبتحقيق أبي عبيدة آل سلمان» وبتحقيق أبي عبد الرّحمن السّلفي». (مختصرًا). 

٨۸‏ - سعادة الدّارين في صلح الأخوين'. 

6 سوابغ المدد'". 

شرح ألفيّة ابن مالك”". 


١‏ شرح صلاة النبي َة للغزالي. 


)١(‏ ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١٠)ء‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ۸/ 1177 . 

(۳) ذكره العيدروسي في النور السافر (ص557), وابن العماد في شذرات الذهب .)057/١١(‏ وقالا: 
«لم يم٤‏ ولكن قال تلميذه الذي جمع فتواه: «وفي حال قراءته النحو- أي حال قراءة ابن حجر التحو 
على التاصر اللقاني شرح «ألفيّة ابن مالك» شرحًا مزجا متوسَطاء حاويًا لأكثر شروحهاء والتوضيح» 
وحواشيه» وفرغ منه سنة (٠97ه)».‏ (مقدمة الفتاوى الكبرى: ١/؛).‏ 


)٤(‏ ذكره الأستاذ بسّام محمّد بارود في مقدمته ل «المنح المكيّة» لابن حجر الهيتمى (ص77). 


7 - شرح عين العلم في التصوّف. ولم ب . 


- شرح مختصر شيخه أبي الحسن البكري”". 


4 شرح مختصر الزوض. 

4 شن الغارة على من أظهر معرّة توله في الحتاء وعواره: ذكره ابن حجر في فصل 
محرمات الحج من كتابه «تحفة المحتاج» (6/ .)٠١7‏ 

7 الصّواعق المحرقة في الرّدَ على آهل البدع والزندقة: مطبوع بتحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف, القاهرة» مكتبة القرآن» 19576١م.‏ 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص”): «... أمّا بعد. فإني سُئلت قديمًا في 
تأليف كتاب 0 خلافة الصديق. وإمارة ابن الخطاب» فأجبت إلى ذلك واا في 
خدمة هذا الجناب» فجاء بحمد الله أنموذجًا لطيفاء ومنهاجًا شريفاء ومسلكًا منيقًا. 


)01 قاله العيدروسي في النور السّافر (ص777). 

(۲) الثور السّافر (ص777).» شذرات الذهب .)057/١١(‏ 

(۳) ذكره ابن العماد في شذرات الذّهب /٠١(‏ 57 0). 
قال العيدروسي في النور السّافر2١ص3577):‏ وقال: «لم يْتَم2» ولكن قال تلميذه الجامع لفتاويه في مقدّمتها 
/١(‏ 5): «ولمًا رجع من مكّة أي بعد حجّه الأوّل سنة ”4ه ومجاورته سنة اختصر متن «الرّوض»» 
وشرحه شرحًا مستوعبًا لما في «شرح الزوض)» و«الجواهر»؛ وكثير من شروح «المنهاج»» و«الأنوار). 
ثمّ حجٌ بعياله هو وشيخه أبو الحسن البكري آخر سنة ۹۳۷ه ومعه شرح المختصر المذكور فجاور سنة 
ثمان» وألحقّ في هذا الشّرح من كتب اليمن وغيرهم شيئًا كثيرّاء فرآه بعض علماء الأعاجم أعطى مبلعًا 
ك ]ذا وعداو اف ا اوا ار اها ا ق ق بس ا ستو قر لله إلى أن 
أخرج الكتاب ليكشف منه» ثم اشتغل» ثم التفت إليه فلم يره» فكأنما وقع في بثر أو أحرق لوقته» فلم يظهر 
له خبر» حى أصابه بسبب ذلك علّة خطيرة لا زالت تلازمه إلى أن تكاد تُزهق نفسّهء وهكذاء ثم تعافى منها 


ولله الحمد ثم صبر واحتسب» فعوّض الله خيرًا من ذلك وذلك». وهو أدرى بمؤلّفات شيخه. 


واس شئلت قديمًا فى إقرائه فى رمضان سنة ٠(‏ 405ه) بالمسجد الحرام» لكثرة الشيعة 
والرّافضة» ونحوهما الآن بمكة المشرّفةٍ شرف بلاد الإسلام» فأجبت إلى ذلك رجاءً 


لهداية بعض من زل به قدمّه عن أوضح المسالك. 

ثمّ سنح لي أن أزيد عليه أضعاف ما فيه» وأَبيّن حقّيّة خلافة الأئمّة الأربعة 
وفضائلهم» وما يتبع ذلك مما يليق بقوادمه وخوافيه» فجاء كتابًا في فته حافلا...» ورتبته 
على مقدّمات» وعشرة أبواب» وخاتمة». 

۷ - العتاق في الوقف"". 

العمل بالمفهوم في الوقف”". 

4 الفتاوى الحديثيّة: طبع بدار إحياء التّراث العربي» بيروت» 519١ه.‏ 

٠‏ الفتاوى الفقهيّة» أو (الفتاوى الكبرى): مطبوع بدار الكتب العلمية. 

١‏ فتح الإله في شرح المشكاة". 

7 فتح الجواد بشرح الإرشاد“: مطبوع» مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 


)١(‏ ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١٠)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

(۲) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص؟15١)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

(*) ذكره ابن حجر في «تحفة المحتاج» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والعيدروسي في النور السافر (ص577)., وابن 
العماد في شذرات الذهب »)٥ ٤١ /٠١(‏ والزركلي في الأعلام (۱/ 775). قال مصححه: وقد طبع 
في دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ وهو شرح صغير على «الإرشاد» للمقري» وله عليه شرح كبير مسمّى ب «الإمداد»» قاله ابن حجر 


في تحفة المحتاج »٠ 1377 /٥(‏ والعيدروسي في النور السّافر (ص »)۲٠۲‏ والشوكاني في البدر 
الطّالع »»3١9 /١(‏ وابن العماد في شذرات الذهب ٤١ /٠١(‏ 0). 


رف ا ية : ابی کاس دان دا 
4 الفضائل الكاملة لذوي الولايات العادلة”". 
- قرّة العين في بيان أن التبرّع لا يُبطله الدّين”": كتبه فيما وقع بينه وبين ابن زياد 
المفتي في رّبيد» أوّله: الحمد لله الذي... إلخ©. 


القاهرة. مكتبة القرآن» ١ ۹A۷‏ م. 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في خطبته (ص‌۱۲): «... وبعد» فهذا كتاب لقبته ب 
«القول المختصر في علامات المهدي المنتظر). أذكر فيه ما اطلعت عليه من علاماته» 
وفضائله» وخصوصيّاته محذوفة الأسائيد والرّوايات» خالية عن موضوعات الجهلة 
الطغاة... دعاني إلى تأليفه ادّعاء جماعة في زماننا...» 

رتبه المؤلف على مقدّمة في بيان موقف المنكرين ¿ للدجال والمهدي» وثلاثة أبواب؛ 
الأول في علاماته التي جاءت عن النبيّ كك وهي 57 علامة. والثاني : في التي جاءت 
عن الات وض 74 اوت راتت فى الى مدان سن این انمهي وی ۰۹ 
علامة» وخاتمة في أمور متفرّقة. 

۷- كشف العين عن أحكام الطاعون٠“‏ 


010( صدر محققا في دار المنهاج بجدة. مصححه. 

(۲) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١١)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. ,, 

(۳) ذكره ابن حجر الهيتمي في فصل التطوع من كتاب «تحفة المحتاج»: ۸/ /0/. 

. 17549 /۲ كشف الظنون لحاجي خليفة:‎ )٤( 

(4) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١١).‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 


القاهرة» مكتبة القرآن» ۱۹۷۰ م. 


4 كنه أفراد في شرح «بانت سعاد»""". 

٠‏ اللّمعة في خصائص الجمعة”". 

١‏ مبلغ الأرب في فخر العرب: مطبوع بتحقيق مجدي السَّيّد إبراهيم» القاهرة» 
مكتبة القرآن» ۱۹۸۷ . 

قال ابن حجر رحمه الله في خطبته (ص١5١):‏ «... وبعد» فان كثيرين من الفرق 
الأعجميّة؛ والطوائف العناديّة جبلوا على بغض العرب» فوقعوا في مهاوي العطب 
جهلا بما اختصّهم الله به من المزايا التي لا يؤتوها غيرهم» والعطايا المحققة لعلو 
قدرهم» وعظيم خیرهم» حتّى بلغنا عن بعض أولياء الله تعالى آنه قال: «جاهدت 
نفسي ستين سنة حتّى خرج منها بغض العرب». قد كثر جمعٌ جمٌ لاخلاقٌ لهم إلا 
الوقيعة فيهم والاستكثار بحقوقهم فقصدت أن أتحفهم برسالة مختصرة جدًا لتكون 
إن شاء الله كافة لمن اطلع عليها أن يخوض فيهم بأدنى كلمة.... رأيت لشيخ الإسلام 
والحماظ أبي الحسين عبد الرّحمن العراقي تأليقًا في ذلك حافلاء لكنه طوّله بالأسانيد 
الكثيرة» والطرق المستفيضة الشهيرة» قصدت اختصارّه في دون عشرة فصول» بحيث 
لا أفوّت شيئًا من مقاصده وفوائده...» وسمیته (مبلغ الأرب في فخر العرب»» ورتبته 
في مقدمة وفصول وخاتمة». 


7 مختصر «الإرشاد)”". 
)١(‏ معجم المؤلفين لكحّالة: ۱/ ۲۹۳. 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (باب صلاة الجمعة): ۳/ 5 5 . 


)۳( دکره العيدروسي في النور السافر (دص777). 


0) 


7 مختصر «الإيضاح 

٤‏ _ مختصر «الرروضص)”". 

06 مختصر الهيئة السَنيّة في الهيبة السنية". 

7 - مسانيد ابن حجر: وهي رسالة ذكر فيها ابن حجر المسانيد التي روى بها 
الحديث“» تتضمّن ذكر شيوخه وشيوخ شيوخه» وفي آخرها إجازة عامّة بجميع ما ذكره 
في هذه الرّسالة لمن أدرك حياته من المسلمين. وتوجد نسخة خطيّة لها في (17 ق) في 
الرّباط (20)41656'. 

17 المستعذب في حكم بيع الماء". 

۸- معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمّة الأربعة": مخطوط في (١٤٠ق)»‏ 
تسخ (١٠٠1٠ه)»‏ وهو بمكتبة الأسد بدمشق» تحت الرّقم .*)٠١١۳۷(‏ 

4 مناجاة ابن حجر: مخطوط في (٤ق)»‏ بمكتبة الأسد بدمشق» تحت الرّقم 
(۱۱۱۸۹). 


.)۲٠۲ص( ذكره العيدروسي في النور السّافر‎ )١( 

(۲) انظر التعليق على «شرح مختصر الزوض». 

(۳) ذكره الأخر عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١١)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

05 طبع باسم ثبت ابن حجر الهيتمي» بتحقيق الدكتور أمجد رشيدء دار الفتح عمان. مصححه. 

(5) جامعة الدّرر العربيّة» معهد المخطوطات العربيّة: ۲/ .794٠‏ 

(1) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١١)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 

(۷) انظر: إيضاح المكنون للبغدادي: 0٠١/7‏ ومعجم المؤلّفين لكحّالة: /١‏ 797. 


١‏ -_مناقب أهل البيت: مخطوط فى (۹٥ق)»‏ بمكتبة الأسد بدمشق» تحت الرّقم 


.)١مهالم(‎ 


١‏ المناهل العذبة في إصلاح ما هي في الكعبة'''. 

قال ابن حجر في كتابه «تحفة المحتاج»: «... آنه يجوز التغيير فيه أي في البيت» 
أى: الكعبة المشرّفة ‏ لمصلحة ضروريّة أو حاجيّة أو مستحسنة» وقد ألفت فى ذلك كتابًا 
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جردا جا ودر او صا فاح و 
لمّا وردت المراسيم بعمارة سقفها سنة (404ه).» لما أنهاه سدنتها من خرابها». 

5 منح الفتاح بكشف حقائق الإيضاح””. 

مد e 6 555 5 ٤‏ و 3 ن ع8 

بتحقيق بسام محمد بارود» بيروت. دار الحاوي» ۱۹۹۸ م. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في خطبته (ص7١٠):‏ (... وبعد» فمما يتعب: 
على كل مكلف أن يعتقد أن كمالات نبيّنا َة لا تُحصرء وأنّ أحوالّه وصفاته وشمائله 
لا تستقصى »... وأجمع ما حوته فصيدة من ماثره وخصائصه... ما نظمه نظم الدوو 
والجواهر الشيخ الإمام... البوصيري... من قصيدة الهمزيّة المشهورة.... لكنّها وإن 
و 5 و 
شرحت» وتعاورتها الأفکار» وخدمَت» تحتاج إلى شرح جامع.... فاستخرت الله تعالى 
و * [١‏ أ|ك 2 . “سم و اه مل وت 2 
«أم القرى» تشبيها لها بمكة بجامع أنها حوت بطريق التصريح والإيماء ما في أكثر المدائح 
النبويّة وحينئد ا (أفضل القرى لقراء م القرى)». 


() ذكره البغدادي في إيضاح المكنون: ۲/ 076. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى: 04/0 . 

(*) ذكره الأخ عبد الله نذير أحمد في مقدّمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١١)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 


6 - منظومة في أصول الذين'. 
١‏ المنهج القويم في مسائل التعليم» مطبوع بتحقيق شيخنا العلامة الفقيه 
الأصولي مصطفى ديب البغا حفظه الله» دار العلوم الإنسانيّة» دمشق. 


7 نبأ الأنبه فى بناء الكعبة". 


۷ _النخب الجليلة في الخطب الجزيلة””". 

۸ نصيحة الملوك . 

4 -التعمة الكبرى على العالّم في مولد سيّد ولد آدم بياة: مطبوع بطبعات عديدة» 
منها: المكتبة الأدبيّة» حلب» ۱۹۸٩‏ م. 

انبًا: ترتيب كتب ابن حجر في الفتوى: 

لقد ألف ابن حجر رحمه الله تعالى ما يقرب مئة مصئّف ما بين رسالة صغيرة وبين 
مؤلف ضخم» فكان رحمه الله تعالى يضع رسالة (أو كتابًا) في مسألةٍ مشكلةٍ يجري 
النتقاش فيها في عصره» فلذا كثرت مؤلفاته» ولكن قد يقع له خلاف في الترجيحات في 
هذه الكتب» فلا شلكٌ أن المعمول به هو المتأخر. 

قال تلميذه الجامع لفتاويه في مقدّمته: «... ثم حج هو_أي ابن حجر -وشيخه البكري 
آخرٌ سنة (۹۳۳ه)» وجاور سنة أربع وثلاثين» وخطر له أن يؤلّف في الفقه. فتوقّف إلى أن 


)١(‏ ذكره العيدروسي في النور السّافر (ص7557). 

(۲) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: .7017/١‏ 

(۳) ذكره الأخ عبد الله نزير أحمد في مقدمة تحقيقه ل «الإفادة» لابن حجر (ص١١)»‏ نقلاً من مخطوطة 
رسالة في مناقب ابن حجر الهيتمي» لتلميذه أبي بكر بن محمّد باعمرو. 


(5) الثور السّافر للعيدروسي (ص۲٠۲)ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد: /٠١‏ 4 0 والأعلام: /١‏ 775. 


رأى فى النوم الحارث المحاسبي”" وهو يأمره بالتأليف.... فبدأ في شرح «الإرشاد». 


ولمّا رجع من مكة اختصر متن «الرّوض»» وشرحه...» ثم حج بعياله هو وشيخه 
أيضًا سنة (440ه)...» رجع شيخه وأقام هو بمكة يؤلّف ويفتي ويدڙس» فشرح 
«الإيضاح» للنووي» ثمّ شرح «الإإرشاد» شرحَين - أي الكبير» وهو «الإمداد»» والصغيرء 
وهو «فتح الجواد)ء ثمّ شرح «العباب»» وإلى الآن لم يكمّل» لکن نسأل الله إكماله فإنّه 
جمع المذهب جمعًا لم يسبق إليه مع غاية من التحرير والتدقيق والتنقيح» مستوعبًا لما في 
كتب المذهب» مع بيان الرّاجح» والجواب عن المشكلء مما تقر به العيون. 

ثم شرح «المنهاج"”". وله في خلال ذلك تآليف نحو الخمسين مؤلما يأتي كثيرٌ منها 


لألوان الحىّ مشاهذاء ولتار الى ا مصاحماء وفي الأصول راجحاء وعن الفضول معرضاء 
وللمخالفين الزائغين قامعًا وناطحًاء وللمريدين والمنيبين قابلا وناصحًاء واعظا مبكيّاء وله تصانيف 
في الزّهد وغيره» منها: شرح المعرفة» البعث والنشورء ولد بالبصرة» ومات ببغداد سنة 57 7ه. (حلية 
الأولياء: ۷۳/٠١‏ الأعلام: ۲/ .)٠١١‏ 

(۲) قال ابن حجر رحمه الله تعالى في خطبة التحفة :)1/١(‏ «... عزمتٌ ثاني عشر محرّم سنة ثمانٍ 
وخمسين وتسعمئة على خدمة منهاجه ‏ أي النووي -الواضح ظاهره...». 
وقد ذكر ابن حجر فى «التحفة» كتبًا له» وهى: 
١‏ -الإفادة؛ ۲ - شرح المشكاة؛ 7 الزواجر؛ ؛ ‏ الإمداد؛ 6 فتح الجواد؛ ١‏ حاشية الإيضاح؛ ۷- 
كف الرّعاع؛ 8 الفتاوى؛ 4 الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقاف؛ ٠١‏ تحرير المقال؛ ١١‏ المناهل 
العذبة؛ ١١‏ الجوهرا لمنظم؛ ١7‏ شن الخارة؛ 5 ١‏ الإعلام بقواطع الإسلام؛ ١6‏ الإيعاب بشرح 
العباب؛ ١7‏ _الدرٌ المنضود؛ ١7‏ قرَة العين؛ ١48‏ الإيضاح والبيان لما جاء في لیلتی الرّغائب...؛ ١9‏ 
- اللمعة في خصائص الجمعة؛ ١7-درٌ‏ الغمامة؛ ۲۱ _الصّواعق المحرقة؛ 77 الإفصاح؛ 77 أشرف 
الوسائل؛ 5 7 سوابغ المدد؛ ٠٠١‏ -إيضاح الأحكام لما تأخذه العمّال والحكام. 
فيكون ما في «التحفة» مقدمًا على ما في هذه الكتب عند الخلاف. والله تعالى أعلم. 


في هذه الفتاوى» لأن أكثرها في مسائل يقع بينه وبين معاصره فيها تخالف» فتكون في 
حكم الفتوی» فلذا ذكرت كثيرًا منها هنا)". 

هذاترتيب كتب ابن حجر الفقهيّة حسب التأليف» فتكون الفتوى أيضًا على هذا 
الترتيب حيث اختلف اختياره» إلا أن المتأخرين من الشّافعيّة قدّمواشرحَي «الإرشاد) 
على شرح «العباب»؛ لأن اهتمام الشيخ ابن حجر بجمع المذهب فيه كان أكثر من 
اهتمامه بالمدرًك7'. 

قال علوي السّقاف رحمه الله: «... وذهب علماء حضرموت والشّام والأكراد 
وداغستان» وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه. بل 
في «تحفته). لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ولقراءة 
المحققين لها عليه الذين لا يُحصّون كثيرةً ثمّ «فتح الجواد). ثمّ «الإمداد»» ثم اشرح 
العباب»» ثم «فتاويه). 

قال الشيخ العلامة علي بن عبد الزحيم باكثير'"' في منظومته التي في التقليد 
ومايتعلق به: 

5 م ° ٠.‏ م ۰ ٠.‏ عاك وى 
وشاع ترجيح مقال ابن حجر في يمَنٍ وفي الحجاز فاشتهر 


. 1 ه ° عه الر 0 
وفي اختلاف كتبه في الرجح الاخذ بالتحفة. ثم الفتح 


.5 /١ مقدمة الفتاوى الكبرى:‎ )١( 

(۲) انظر: الفوائد المدنيّة: ص8”. الفوائد المكيّة: ص7 7. 

9 علي باكثير: هو علي بن عبد الرّحيم بن محمّدء الكندي» من آل باكثيرء الشيخ العلامةء الفقيه السَّافعيّ» 
من فضلاء حضرموتء. ولد بها سنة (۷۳١٠ه)»‏ وتوفي بها سنة (١١١١ه)‏ في بلدة «تريس». له 
منظومات كثيرة في العروض» وأصول الدّين» وأحكام المزارعة والمخابرة والمغارسةء وبديعةه 
وشرحهاء وغيرها. (الأعلام للزركلي: 7/5 ۲۹۹). 
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فأصلِه لاشزرجه الغبابا إذْرامَفيهالجمم والإيعابا“ 
فيكون ترتيب كتبه الفقهية في الفتوى كالآتي 
١‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ ۲ -فتح الجواد بشرح الإرشاد؛ ۳-الإمداد بشرح 
الإرشاد؛ ٤‏ - الإيعاب بشرح العباب؛ ه ‏ حاشية الإيضاح للنووي؛ ٦‏ - شرح مختصر 
الرْوض؛ 7 الفتارى 


© © © 


)١(‏ الفوائد المكيّة للسّقاف: ص/". 
قوله «الفتح»: أي: فتح الجواد بشرح الإرشاد. 
وقوله «فأصله»: أي: أصل «فتح الجواد؛؛ وهو «الإمداد بشرح الإرشادا» وهو شرح كبير. 
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المطلب الرابع 
نسبة الكتاب إلى ابن حجن اسمه» تاريخه 


أوّْلا: نسبة الكتاب إلى ابن حجر: 

لقد تواترت نسبة «التحفة» إلى ابن حجر بين الشافعيّة وغيرهم» بحيث لم يبق أدنى 
ريب في نسبته إليه» فيندر كتاب في المذهب الشافعي في القرن الحادي عشر وما بعده إلا 
وفيه ذكرٌ لكتابه «التحفة)» وفيما يلي بعض الأدلة عليه: 

أوَلَا: وردت نسبئه إليه في مقدّمة حواش وُضعت عليهاء فمنها ما جاء في خطبة 
حاشية ابن قاسم العبّادي: «... هذه حواش ر و و و ات ا 
جمعتُها من خط محرّرها ورسم محبّرها مولانا وشيخنا... فخر الأئمّة شيخ الإسلام 
أحمد بن قاسم العبّادي الأزهري» أحله الله دار الإكرام» وجعلنا معه من الفائزين في 
موطن السّعادة والسّلام» على «شرح المنهاج»» لخاتمة أهل التصنيف...» شهاب الملّة 
والدين ابن حجر الهيتمي»'. 

انيًا: ذكرٌ النقول الكثيرة في الكتب الذين جاؤوا بعده معزوّة إليهاء فمن ذلك قول 
المليباري في خطبة كتابه «فتح المعين»: «... وبعد» فهذا شرح مفيد على كتابي المسمّى ب 
«قرة العين بمهمات الدين»» س المراد. ويتمّم المفاد. ويحصّل المقاصد. ووز الفوائك. 
وسميته بفتح المعين بشرح قرّة العين بمهمّات الدين...» انتخبته ‏ أي: كتابه المسمّى ب 
«قرّة العين» ‏ وهذا اشر من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدَّين ابن 


./-5/١ مقدمة حاشية ابن قاسم العبّادي على تحفة المحتاج:‎ )١( 


حجر الهيتمي:.. . التحفة. .. معتمدا على ما جزم به شيخا المذهب: النووي والزافعي» 


فمحققو المتأخرين رضي الله عنهم»'. 

ثالثا: اتفاق المترجمين لابن حجر على ذكر «التحفة» في ا 

رابعًا: اتفاق متأخري الشّافعيّة الذين تكلموا عن كتب الأصحاب وترتيبها في الفتوى 
على ذكر «التحفة» معزوًا إلى ابن حجر الهيتمي”©. 

خامسًا: ذكره الذين تكلّموا عن الكتب معزوًا لابن حجر كحاجي خليفة في كشف 
الظنون©). ۰ ۰ 

ثانيًا: اسم الكتاب: 

لقدذكرابن حجر رحمه الله تعالى اسم الكتاب في خطبته. قال: (... وبعد. 
فإِنّهِ طالما يخطر لي أن أتبرّكَ بخدمة شيءٍ من كتب الفقه للقطب الرّبّانيء والعالم 
الصمداني» ولي الله بلا نزاع» ومحرّر المذهب بلا دفاع» أبي زكريًا يحيى النووي. 


قدس الله روحه» ونور ضريحه. إلى أن عزمت ثاني عشر محرّم سنة ثمان وخمسين 


(۱) ه فتح المعين للمليباري: ضن لآت 9 . 
وقال أبو بكر الدّمياطي (1700ه) في حاشيته عليه /١(‏ 37): «... وأن عمدتي في ذلك - أي في جمع 
الحاشية ‏ التحفة» وفتح الجواد شرح الإرشاد. والنهاية» وشرح الزوض» وشرح المنهج...» 

(۲) انظر: النور السّافر للعيدروسي (ص7377). الكواكب السّائرة للغرّي (۳/ 7١١)؛‏ شذرات الذّهب لابن 
العماد /٠١(‏ 2057 البدر الطالع للشوكاني ٠١4 /١(‏ »» مقدّمة الفتاوى الكبرى /١(‏ 5)» كشف الظّنون 
لحاجي خليفة (۲/ 5 147)» معجم المؤلفين لكحّالة (۱/ ۲۹۳)ء الأعلام للزركلي (۱/ 174). 

(۳) انظر: الفوائد المدنيّة للكردي» ص5 ”, الفوائد المكيّة للسّقاف: ص<”» مختصر الفوائد المكّيّة أيضًا 
للسّقاف: ص7 ترشيح المستفيد للسقاف: ص1٠‏ المذهب عند الشّافعيّة لمحمّد الطَبّب اليو سف: 
ص4 : 7. 

(4) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: ۲/ ۱۸۷١‏ . 


و ١‏ 0 (/96ه) على خدمة «منهاجه» الواضح ظاهره.... وسميته (تحفة المحتاج 


بشرح المنهاج))""'. 

ولكنّ أكثر العلماء يطلقون عليه «التحفة» مختصرًا"» وبه اشتهر بين الناس» ويطلق 
عليه بعضهم أحيانًا "شرح المنهاج»7"» والخطبٌ فيه يسير. 

ثالثا: تاريخ تأليف «التحفة»: 

لقدذكرابن حجر رحمه الله تعالى في خطبة «التحفة» تاريخ البدء فيهاء قال: 
«... وبعد. فإنه طالما يخطر لي أن أتبرّك بخدمة شيءٍ من كتب الفقه للقطب الرّيّانيء 
والعالم الصمداني» ولي الله بلا نزاع» ومحرّر المذهب بلا دفاعء أبي زكريًا يحبى 
النووي» قدّس الله روحه» ونوّر ضريحه. إلى أن عزمتٌ ثاني عشر محرّم سنة ثمانٍ 
وخمسين وتسعمئة (۹0۸ه) على خدمة «منهاجه» الواضح ظاهره...» فشرعت في 
ذلك مستعيئًا بالله» ومتوكّلا عليه ومادًا أكف الضّراعة والافتقار إليه؛ أن يُسبغ علي 
واسع جوده وکرمه» وأن لا يعاملني فيه بما قصّرتَ في خدمه» لاسيّمافي آمنه وحرّمه 
إنه الجوادٌ الكريمء الرّؤوف الرّحيه)2. 

ولم يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في آخر كتابه وقت الفراغ منه» لكن قال الشيخ 
عبد الحميد الدّاغستاني الشرواني رحمه الله في حاشيته على «التحفة): «ونُقل عن ابن 
حجر: آنه فرغ من تسويد هذا الشرح عشيّة خميس ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة 
سنة ثمان وخمسين وتسعمئة (6وه). 


.1-57/1١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) انظر: الفوائد المدنية: ص۳۹٠‏ ترشيح المستفيدين: ص٠١‏ . 
(۳) انظر على سبيل المثال حاشية ابن قاسم: /١‏ ۷. 

.1/١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 


وقال الخطيب الشربيني: إِنْهِ شرع في شرح «المنهاج» عام تسعمئة وتسعة وخمسين 


(169ه) اه. وثقل عنه أنه فرغ منه سابع عشر جمادى الآخرة عام ثلاثة وستين وتسعمئة 
(۹۹۳ھ) اه. 

وقال الجمال الرّملي: إنه شرع في شرح «المنهاج» في شهر ذي القعدة سنة ثلاث 
وستين وتسعمئة (971ه) اه. وثقل عنه: أنه فرغ منه ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة (۹۷۳ه))'. 


© © 9 


.1/١ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 
والشرواني: هو عبد الحميد بن الحسن الدّاغستاني الشرواني الشافعي» الفقيه الأصولي الصوفي» ولد‎ 
ونشأ بشروان» ثم رحل إلى مصرء وأخذ عن أثئمّتها كإبراهيم الباجوري» ثمّ قدم مكّة وجاورهاء كان‎ 
عارفا بالمذهب شديد الصّلابة فيه» وقورًا مهيبّاء كثير العزلة» متفرّعًا للتتدريس والإفتاء» إلى أن مات‎ 
بمكّة سنة ١١1١ه وذفن بالمعلاة» وكانت جنازته عظيمة مشهودة.‎ 
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المطلب الخامس 
أهمَيّة «التحفة »» ومنهج ابن حجر فيها 


أوَلا: أهمّيّة «تحفة المحتاج»: 
«تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي هو كتاب الاس شرقا وغربًاء وهو المرجع 
الأساسي لمعرفة المعتمد في المذهب الشّافعي» وتتجلى أهمّيّته في أمور منها: 
أوَلَا: أن ابن حجر أله بعد أن أجاز له جممٌ جم من شيوخه بالتأليف والتدريس» 
وهو مجاور بمكة”". 


عله 


ثانيًا: أنه أله بعد أن اشتغل بتحليل المتون العديدة في المذهب» وخاصّة المشهور 
منها”". 

النًا: أنه أله بعد أن شرح العديد من متون المذهب» وجمع المذهب فيها. 

قال تلميذه الجامع لفتاويه في مقدمته: «... ثم حجٌ ابن حجر وشيخځه البكري آخر 
سنة (۹۳۳ه)ء وجاور سنة أربع وثلاثين...» فبدأ في شرح «الإرشاد»... 

ولمّارجع من مكة اختصر متنَ «الرّوض»» وشرحه...» ثم حج بعياله هو 
وشيخه أيضًا سنة (١٤۹ه)...»‏ رجع شيخه وأقام هو بمكّة يؤلّف ويفتي ويدرّس. 
فشرح «الإيضاح» للتّوويء ثمّ شرح «الإرشاد» شرحَين-أي الكبير» وهو «الإمداد). 
والصغير» وهو «فتح الجواد» ثم شرح «العباب»» وإلى الآن لم يكمّل» لكن نسأل الله 


./۱ انظر: التور السّافر للعيدروسي: ص۲٦۲ ومقدمة الفتاوى الكبرى:‎ )١( 


(۲) انظر: الور السّافر للعيدروسي: ص 1۲٦۲ء‏ ومقدمة الفتاوى الكبرى: .5/١‏ 


إكمالّه. فإِنّه جمع المذهب جمعًا لم يسبق إليه» مع غاية من التحرير والتدقيق 


ثي شرح «المنهاج» وله في خلال ذلك تأليف نحو الخمسين مَوْلْماء يأتي كثيرٌ منها 
في هذه الفتاوى, لأنَ أكثرها في مسائل يقع بينه وبين معاصره فيها تخالف» فتكون في 
حكم الفتوی» فلذا ذكرت كثيرًا منها هنا». 

رابعًا: أنه رحمه الله ذكر خلال شرحه هذا خمسة وعشرين كتابًا له في أبواب 
متفرّقة من الفقه وغيره» فيكون قد وضع ملخصها في هذا الشرح. 

خامسًا: أنه تتبّع نصوص الإمام الشافعي» وأحاط بوجوه الأصحابء وقرأه على 
جمع كبير من المحققين» وقبلوه. 

قال علوي السَّقاف رحمه الله: «... وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد 
وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه. 
بل في تحفته؛ لما فيها من إحاطة نصوص الإمام» مع مزيد تتبّع المؤلّف فيهاء 
ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يُحصّون كثيرةً ثمّ فح الجواد. ثم الإمداد. ثم 
شرح العباب» ثم فتاويه». 


س 


سادسًا: اتّفاق المتأخرين على أن «التحفة» لابن حجر و«التهاية» للرّملى ملخص 
المذهب» وأنّه لا يجوز الفتوى بما يخالفهماء واتّفاقهم على جواز الفتوى بکل ما فيهما 
بعد اختلافهم فیمَا يَقَدّم منهما”". 


.5 /١ مقدمة الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
." الفوائد المككيّة للسقاف: ص7‎ )۲( 


(۳) انظر: الفوائد المدنيّة» ص١‏ 5» والفوائد المكيّة للسقاف: ص//7. 


ثانيًا: منهج ابن حجر في «التحفة): 


لقد رسم ابن حجر رحمه الله تعالى منهجه في شرحه ل «المنهاج» مجملا في خطبته» 
فقال: «... وبعد. فإنه طالما يخطر لي أن أتبرّك بخدمة شيءٍ من كتب الفقه للقطب الرباني» 
والعالم الصمداني» وليّ الله بلا نزاع» ومحرّر المذهب بلا دفاع» أبي زكريًا يحيى النووي» 
قدّس الله روحه» ونوّر ضريحه» إلى أن عزمت ثاني عشر محرّم سنة ثمان وخمسين وتسعمئة 
على خدمة «منهاجه» الواضح ظاهرٌه الكثيرة كنوه وذخائره: 

اد ملخصًا متمد شروخ المقداولة: 

١‏ - ومجيبًا عمًا فيها من الإيراداتٍ المتطاولة. 

۳ - طاويًا بسط الكلام على الدّليل» وما فيه من الخلاف والتعليل» وعلى عزو 
المقالات والأيحاث لأربابهاء لتعطّل الهمم عن التحقيقات؛ فكيف بإطنابها. 

٤‏ - ومشيرًا إلى المقابل برد قياسه أو علَيه» وإلى ما تميرٌ به أصله لقلته...» فشرعتٌ 
في ذلك مستعيئًا بالل ومتوکلا عليه)0"©. 
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المبحث الثاني 


في التعريف بالإمام النووي»› 
وكتابه « منهاج الطالبين» 
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المطلب الأؤل: اسم الإمام النووي. ونسبه. وكنيته ولقه. 
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المطلب الثانى : مولد الإمام النووي» ونشأته ووكانة 


WS 
ODS 
J 
علدا يه‎ 


AS 


المطلب الثالث: شيوخ الإمام النووي» وتلاهدتة: 
المطلب الرّابع: مولفات الإمام التووي» وترتيبها في الفتوى. 
المطلب الخامس: اسم «المنهاج». تاريخ تأليفه. منهج التووي فيه. 
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المطلب الأول 
اسم الإمام التووي» ونسبم» وكنيته» ولقبه 


DER 4 E 


بج 
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أوؤلا: اسمه. ونسبه: 


E EET E اد‎ 2 a N eh 
هو يحيى بن شرف بن مري”'' بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن جزام‎ 


الحزامي» النووي» الحرّاني» ثم الدمشقي, الشافعي. 

ثانيًا: كنيته» ولقبه: 

هو أبو زكريّاء محيي الدّينء الإمام الأجلء الحافظ التبيه» الزّاهد الورع» شيخ 
الإسلام» ولي الله تعالى العارف» الفقيه الأصولي» الحافظ الأوحد, والقدوة الصّالح 
محيي السّئة على طريق السّلف الصّالح» شيخ الشافعية الذي انتهت إليه رئاسة العلم 
والدّينء محرّر المذهب» محققه ومرتّبه» إمام أهل عصره علمًا وعملاء زهدًا وورعاء سيّد 
أوانه ورعًا وسيادةء العلمُ الفردٌ؛ فدونه واسطة الدَرّ والجوهرء عابدٌ العلماء» وعالم العبّاد 
زاهدٌ المحقّقين» ومحقّق الرّهَاد الذي لم تسمع بعد التابعين بمثله أذن» ولم تر عير 
الآمر الناهي» رحمه الله تعالى”". 


)١(‏ بضم «الميم». وكسر «الرّاء»» قال الحافظ السيوطي رحمه الله في «المنهاج السّوي في ترجمة الإمام 
التووي» (ص ١‏ 5): «كذا رأيئه بخط الإمام النووي». 

(۲) بكسر «الحاء» المهملةء و«الرّاي» المعجمة. (المنهاج السوي» ص ١‏ 6). 

(۳) انظر: الطبقات للسّبکي:۸/ ٠۳۹‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: ۲/ 2101 البداية والتهاية: 77/ ۲۷۸ النّجوم 
الرّاهرة: ۲۷۸/۷ شذرات الذّهب: ۳١ ٤ /١‏ الطبقات للإسنوي: ۲٠١/۲‏ تذكرة الحفاظ للذّهبي: 
١ /٤‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ۲/ ٩‏ المنهاج السّوي» ص١‏ 5 الأعلام: ۸/ ٠٤۸‏ . 
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المطلب الثاني 
ولادة الامام التنووى» ونشأته» ووفاته 


أولا: ولادةٌ الإمام التووي: 

ولد الإمام النووي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من المحرّم سنة إحدى 
وثلاثين وستمئة للهجرة المباركة (١51ه‏ = ٠١١۳‏ م) بقرية «نوى»'» وهي بلدة صغيرة 
بين حوران ودمشق» على بعد تسعين كيلو مترًا جنوب دمشق"". 

ثانيًا: نشأة الإمام النووي”: 

ولد الإمام النووي رحمه الله ب «نوى» ونشأ بهاء وقرأ القرآن» فلمًا بلغ سبع 
سنين وكانت ليلة السَابع والعشرين من شهر رمضان انتصف نحو نصف الليل» 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للسّبكي: 8/ ۳۹١‏ طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة: ۲/ ٠١١‏ البداية 
والنهاية: 277/77 النجوم الزاهرة: ۷/ 7178 شذرات الذهب: 0/ 2704 طبقات الشّافعيّة للإسنوي: 
55> تذكرة الحفاظ للذهبي: 5 ٠١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليّينَ: ۲/ ۸١‏ المنهاج 
السّوي للسيوطي: ص١‏ 0. الأعلام: 4/ .١5/‏ 

(۲) مقدمة أستاذنا الدّكتور نور الدّين عتر ل «إرشاد طلآب الحقائق للتووي»: ص۸. 

(۳) انظر: طبقات الشافعيّة الكبرى لتاج الدّين الشبكي: ۸/ 0905 طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة: 
”/ 167» البداية والنهاية للحافظ ابن كثير: 778/71 النجوم الزّاهرة: 7178/1 شذرات الذَّهب 
لابن العماد الحنبلي: ٠٠٠٤ /١‏ طبقات الشافعيّة لجمال الدّين الإسنوي: 2577/7 تذكرة الحفاظ 
للحافظ الذهبي: 2147١ /٤‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليّين: /١‏ 80 المنهاج السّوي في ترجمة 
الإمام النووي لجلال الذين السيوطي: ص١‏ 5. الأعلام للزركلي: ۸/ .٠٤۸‏ 
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ورأى نورًا ملأ الذَّارَه ولم يرّه غيرٌه من أهله. فعرف أَنّها كانت ليلة القدر. 

ولمّا بلغ عشر سنين رآه الشيخ الصّالح المربّي البصير ياسين بن يوسف المراكشي 
والصّبيان يكرهونه على اللعب معهم» وهو يهربٌ منهم ويقرأ القرآن في تلك الحال 
فذهب الشيخ ياسين إلى الذي يقرته القرآن الكريم» فوصّاه به قائلا له: «هذا الصَبيٌ يرجى 
أن يكون أعلم أهل زمانه. وأزهدهم. وينتفع به التاس»» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن 
وقد ناهز الاحتلام". 

الاعتناء بأساس الذين والعلوم وهو القرآن الكريم والتربية الإسلامية الرّشيدة هو 
شأنْ الحضارة الإسلاميّة» ونشرٌهما في كل بادية وحاضرةء وذلك ما يجب على المسلمين 
E‏ 

فلمًا كان عمرٌ الإمام تسع عشرة سنة قَدِمَ به والده الشيخ الورعٌ الزاهد وليّ الله 
تعالى أبو يحبى الحزامي إلى دمشق عاصمة العلم والدين» فسطاط المسلمين يوم 
الملحمة الكبرى سنة تسع وأربعين» فسكن المدرسة الرّواحيّة» يتناول خبرّ المدرسة» 
فحفظ «التنبيه» للشّيرازي خلال أربعة أشهر ونصف. وربمَ «المهذب» في باقي السّنة 
فجعل يشرح ويصحح على شيخه الإمام العالم الزاهد الورع أبي إبراهيم إسحاق بن 
أحمد المغربي الشافعي» ولازمه» فأعجب به لما رأى من اشتغاله ولازمته وعدم اختلاطه 
بالتاس» وأحبّه محبّة شديدةٌ» فجعله يعيد الرس في حلقته لأكثر الجماعة”». 


.6 ١ص انظر: المنهاج السوي للسيوطي:‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الشافعية للتاج السبكي: 2397/48 والمنهاج السّوي في ترجمة الإمام النووي» للحافظ 
السيوطي: ص٤٥‏ . 

(۳) مقدّمة أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ل «إرشاد طلاب الحقائق للنووي»» ص۸. 


.0 والمنهاج السّوي للحافظ السيوطي: ص ؟‎ ۳۹١ /۸ انظر: الطبقات للتّاجٍ الشبكي:‎ )٤( 
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يا 


فلمًا كانت سنة إحدى وخمسين حجٌ رحمه الله مع والده وفرقن أكثر الطريقة 
وأقام بالمدينة المنوّرة شهرًا ونصفاء ثم حج مرّة أخرى. 

أقبلَ الإمام على العلم بالجدّ والاجتهاد, مع إكثار العبادة من صوم وصلاة وقيام ليلء 
فكان يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا: درسّين في «الوسيط» للغزالي» 
ودرسًا في «المهذب» للشيرازي» ودرسًا في «الجمع بين الصحيحين» للحَمّيدي» ودرسًا 
في (اصحبح مسلم). ودرسًا في «اللّمَم» للشيرازئ: ودرسًا في «(إصلاح المنطق في 
اللّغة) ودرسًا في التصريف. ودرسًا في أصول الفقه. ودرسًا في أسماء الؤجال» ودرسًا 
في أصول الذي . 

وكان رحمه الله تعالى يُعلّقَ جميع ما يتعلّق بها من شرح مشکل» وتوضيح عبار 
وضبط لغةء فبارك الله تعالى في وقته واشتغاله» وأعانه عليه» فصار إمام عصره» وقدوة 
أوانه» وفريد دهره”". 

فهكذا أقبل على العلم لا يُضيّع وقنًا في ليل ونهار إلا في وظيفة الاشتغال بالعلم» 
حتى في ذهابه في الطريق ومجيئه يشتغل في تكرار ومطالعةء فبقي على التحصيل على 
هذا الوجه نحو ست سنين» ثم اشتغل بالتصنيف والاشتغال والإفادة» والمناصحة 
للمسلمين وولاتهم» آمرًا بالمعروف. ناهيًا عن المنكر» حتى كان الملوك يهابونه» مع ما 
هو عليه من المجاهدة لنفسه» والعمل بدقائق الفقه. والاجتهاد على الخروج من الخلاف 
وإن كان بعيداء والمراقبة لأعمال القلوب» وتصفيتها من الشوائب» يحاسب نفسه على 
الخطوة بعد الخطوة”". 


.٥ ٤ص والمنهاج السّوي للحافظ السيوطي:‎ ٠۳۹١ /۸ انظر: الطبقات للتاج السبكي:‎ )١( 
.٥ ٤ص والمنهاج السّوي للحافظ السيوطي:‎ ۹١ /۸ انظر: الطبقات للتاج السبكي:‎ )۲( 
.0 ٤ص والمنهاج السّوي للحافظ السيوطي:‎ ٠۳۹٩ /۸ انظر: الطبقات للتّاج السّبكي:‎ )۳( 
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كان رحمه الله محققا في عليه وفنونه» مدققًا في الفقه والأصولء حافظًا للحديث 
وعلومه» عارفا بأنواع العلوم كلّهاء حافظًا لمذهب الشّافعيّ؛ أصولَا وفروعاء متقنًا لقواعده 
الأصليّة والفقهيّة» محيطًا بمذاهب الصّحابة والتّابعين» واختلاف العلماء ووفاقهم. 
وسالكًا طريق السلف» قد صرف وقته كله في الخير؛ فبعضه للتأليف. وبعضه للتعليم» 
وبعضه للصّلاة» وبعضه للتلاوة والتَّدبّره وبعضه للأمر بالمعروف والتهي عن المنكر”". 

قال التاج السّبكي المجتهد بن المجتهد: «وافق الوالد مره وهو راكبٌ على بغلتِه 
شيخا عامّيا ماشيّاء فتحدثاء فوقع في كلام ذلك الشيخ أنه رأى الووي» ففي الحال نزل 
عن بغلته» وقبّل يد ذلك الشيخ العامّيّ وسأله الدّعاء» وقال له: اركب خلفي» فلا أركبٌ 
وعينٌ رأت وجه النووي تمشي بين يديّ. 

وكان الوالدٌ سكن دار الحديث الأشرفيّة» وكان يخرج في الليل يتهجّد. ويُمرّغ خدّيه 
على الأرض فوق البساط الذي يقال إِنّه كان من زمن الواقفيء ويقال: إن النوويّ كان 
يدرس عليه» وينشد: 
وفي دار الحديث لطيف معتى على سناط لهسا یزارف 
عدي ان الس رچ ما ف رای 

ثالثا: وفاة الإمام التووي: 

هكذا مضى الإمام النووي في حياته على هذه السّيرة المرضيّة» جهادًا للتفس وجهادًا 
لإعلاء الحقّ في المجتمع» وزهدًا وترفعًا على حطام الدّنياء وأمرًّا بالمعروف» ونهيًا عن 
المنكر» دون فرق بين ملك ورعية» وخدمة للعلم: تدريسًا وتصنيفاء مفيدًا محققاء حبّى 


.0 والمنهاج السّوي للحافظ السيوطي: ص‎ ٠۳۹١ /۸ انظر: الطّبقات للتّاج السبكي:‎ )١( 


(۲) الطبقات للتّاج السَبكي: ۸/ 597. 


وستمئة للهجرة المباركة (71/5ه -/7171١م)»‏ في الرّابع والعشرين من شهر رجب. 

قال تلميذه ابن العطار رحمه الله تعالى: وكنتٌ جالسًا بين يديه قبل انتقاله بشهرّين» 
وإذا بفقير قد دخل عليه» وقال: الشيخ فلان من بلاد صرخد يُسلم عليك. وأرسل هذا 
الإبريق لك» فقبله» وأمرني بوضعه في بيت حوائجه» فتعجّبته منه لقبوله» فشعر بتعجّبي» 
فقال: أرسلّ إليّ بعض الفقراء زربولاء وهذا إبريق» فهذا آلة السّفر... 

ثم بعد أيّام يسيرة كنت عنده؛ فقال لي: قد أذن لي في السّفرء فقلت: كيف أذن لك؟ 
قال: أنا جالسٌ هاهنا ‏ يعني بيته بالمدرسة الرّواحيّة وقدامه طاقة مشرفة عليها - إذ مر 
علي شخص في الهواء من هنا ومن كذا ‏ يشير من غربيّ المدرسة إلى شرقيّها ‏ وقال: 
قم» سافر إلى بيت المقدس. 

ثي قال: قم حتى نودّع أصحابنا وأحبابناء فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها 
بعض شيوخه» فزارهم وبكى» ثم زار أصحابه الأحياء» ثمّ سافر صبيحة ذلك اليوم. 

فسار إلى نوى» وزار بيت المقدس» والخليل» ثم عاد إلى نوى» ومرض بها في بيت 
والده» فبلغني_أي: ابن العطار_مرضّه فذهبتٌ من دمشق لعيادته» ففرح بي» وقال: ارجع 
إلى أهلك» وودّعته وقد شرف على العافية» يوم السّبت العشرين من رجب» سنة ست 
وسبعين وستّمئة» ثي توفي ليلة الأربعاء الزابع والعشرين من رجب» وذفن في صبيحتها 
ب (نوی). 

ااا نائم تلك الليلةء إذ مناد ينادي بجامع دمشق: الصّلاة على الشيخ ركن الدين 
الموقع» فساح الناس لذلك» فاستيقظت» فبلغنا ليلة الجمعة موته» وصْلي عليه بجامع 
دمشق» وتأسّف عليه المسلمون تأْسَمًا بليغًاء الخاص والعامٌ والمادحٌ والذَّاة". 


71/8/77 البداية والتهاية:‎ ٠١١ /۲ الطبقات لابن قاضي شهبة:‎ ٠۹ /۸ انظر: الطبقات للسّبكي:‎ )١( 
: الطّبقات للإسنوي: 2577/7 تذكرة الحمّاظ‎ ٠٠١٤ /١ التجوم الزّاهرة: ۷/ 27174 شذرات الذهب:‎ 
.0 ١ص الفتح المبين: ؟/ 86. المنهاج السّوي:‎ ١ 3 / 
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أولا: شيوخ الإمام الّووي: 

تلقى الإمام التووي رحمه الله تعالى العلم على أئمّة عصره في كل فنَء ولازمهم 
ملازمة الل فجمع ما تفرّق في صدورهم جميعًاء فأخذ كل علم من حديث» وفقه. 
وأصول» ونحوء وغيره عمّن تفرّد به من شيوخ عصره» فصار هو إمام عصره في هذه 
العلوم وغيرهاء فشيوخه كثيرون لا يُمل من ذكر أحوالهم العطرة» ولكن لا يسعنا أن 
نستوعبهم جميعًاء فلذا أكتفي بذكر شيخ له في حديث» وفقه» وأصولء إشارة إلى غيرهم 
الكثير» رضي الله تعالى عنهم. 

١‏ كمال الذين المغربي (...-٠510ه‏ -...- 17017 م): 

هو إسحاق بن أحمد بن عثمان» كمال الدّين المغربي الشافعي» الشيخ المفتي الإمام 
العلامة» أحد مشايخ الشّافعيّة وأعيانهم» وأحد الزّهَاد المتواضعين المعرضين عن الدّنياء 
المقبلين على الآخرة. 

أخذ عن أئمّة زمانه كالشيخ الإمام ابن الصلاح") ا 


(۱) ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرّرحمن بن عثمان. الإمام العلامةء مفتي الإسلام تقيّ الدّين الشافعي 
الكردي الدمشقي» أبو عمرو» ابن الإمام صلاح الدين اق القاسم» ولد سنه ¿ (۷۷ھ)» تفقه تفقه على والده 
وغيره» كان رحمه الله أحد فضلاء ء عصره فى في التفسير والحديث والفقه» وله مشاركة في فنون. كان إمامًا 
ورعًاء وافر العقلء متِبحّرًا فى الفقه والأصول» مجتهدًا في العبادة» عارفا بالمذاهب» حسن الاعتقاد 
على مذهب السّلفء وألّف كتبًا رحلّ في تحصيلها من الأقطار» توفي رضي الله عنه سنة (۳٤٦ه).‏ = 


وفخر الدّين ابن عساكر"» ولازمهم حى صار إمامًا مقتدّى» وعالمًا فاضلاء فأقام في 
المدرسة الرّواحيّة» وأفاد الطْلاب» وتخرّج عليه الأئمّة منهم: الإمام التووي» وقال عنه: 
أؤل شيوخي: الإمام المتقَق على عليهء وزهده. وورعه»ء وكثرة عبادته» وعظيم فضله. 
وتميّزه في ذلك على أشكاله. 

كان رحمه الله متصديًا للفتوى والإفادة» تفقه به الأئمّة» كبير القدر في الخير 
والصلاح» متين الورع» عرضت عليه مناصب فامتنع» ثم ترك الفتوى وأقبل على العبادة 
صومًا وأذكارّاء توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة (0٠10ه)‏ عن نيّف وخمسين سنة 


ودفن في مقابر الصوفية بجانب شيخه ابن الصلاح". 
۲ - الحافظ أبو البقاء التابلسی (5777-5806ه - 189١1757560-1م):‏ 


هو أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن حسن» زين الدين النابلسي الدمشقي» 
الإمام المفيد. الحافظ الناقد. ولد بدمشق سنة ٥۸٩‏ ه بنابلس» ونشأ بدمشق» فسمع من 
الأئمّة الكبار» منهم: الحافظ ابن عساكر”"» وغيره. 


(طبقات ابن قاضي شهبة: ۲/ .)٤ ٤٥‏ 

)١(‏ الفخر ابن عساكر: هو عبد الزحمن بن محمّد بن الحسنء الإمام المفتي» أبو منصور فخر الدّين ابن 
عساكر» شيخ الشافعيّة بالشام وإمامهم» ولي التدريس في المدارس العديدة» وكان ملازم الذّكر قيامًا 
وقعودّاء زاهدًا عابداء منقطعًا للعلم والعبادةء صنف في الفقه والحديث» عرضت عليه المناصب 
فتركهاء توفي رحمه الله سنة ٠(‏ 17ه)» ودفن بمقابر الصّوفيّة مقابل قبر ابن الصّلاح. (طبقات الشّافعية 
لابن قاضي شهبة: ۲/ ۳۸۷). 

(۲) انظر: الطبقات للسبكي: / ٠١‏ الطبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة: ۲/ ٤۳۳‏ . 

(۳) الحافظ ابن عساكر: هو عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن... بن عساكر الإمام العلآمة» الحافظ 
الزاهدء أمين الڏين الدمشقي ثم المكي. ولد سنة 154١1ه‏ كان قوي المشاركة في العلوم» لطيف 
الشمائل» بديع النظم» خيرًا صالحًاء اعتنى من صغره بالعلوم خاصّة بالحديث» ولازم أكابر العلماء 
منهم الموفق ابن قدامة» وأجاز له جمع منهم» وله تآليف مفيدة» منها: الخلق الدّائر والمقيم السَائر - 


كتب ورحل وحصّل أصولا نفيسة» ونّظر في اللّغة» وكان ذا إتقان وفهم ومعرفة 
وعلم» وكان ثقة مثبتاء ذا نوادر ومزاح» وكان يحفظ جملة كثيرة من الغريب» وأسماء 
الرّجالء وكناهم» وله كتب كثيرة تنطوي على صدق وزهد وأمانة» ولي مشيخة الحديث 
في النوريّة بدمشق 

أقبل عليه الطّلاب وتخرّج به علماء» وسمع منه خلقٌ كثير» منهم: الشيخ تقيّ الدذين 
ابن دقيق العيد”"2» والشيخ محبي الدّين التووي» وغيرهما الكثير. 


توفي رضي الله عنه في سخ جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وستمئة بدمشق 


هه 7 


e ا‎ 


الشيخ الإماب تز تفقه في الفقه EY‏ جد ا اق الأئمّة الضلاي درس 
وأفتى» وتخرّج عليه الآئمّة منهم محبي الدين النووي. 

ولي القضاء بدمشق» وكان محمود السّيرة» وباشرها مدة يسيرة» وأحسن إلى الناس 
بكل ممكن» وذبّ عن الرّعيّة» وبالغ في الإحسان. وسعى في حقن الدّماء. ولم يتدنس 


= انقطع بمكة نحوًا من أربعين سنة» ومات بالمدينة المنوّرة في جمادى الأولى سنة ست وثمانين وستّمئة» 
رحمه الله تعالى. (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» للحافظ الهاشمي» ص١8).‏ 

)١(‏ ابن دقيق العيد: هو أبو الفتح محمّد بن علي بن وهب القشيريء المالكي الشافعي» الإمام الفقيه 
المجتهد» الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» تقيّ الدذين ابن دقيق العيدء ولد سنة 68 17ه ولازم الأئمّة 
جد واجتهد. فصار إمام أهل زمانه في الزّهدء والفقه والأصول. والحديث وعلومه» آية في الحفظ 
والإتقان» دائم الذّكرء لا ينام إلا قليلاء أوقاته معمورة بالذكر والتهجّد والتصنيف» أقبل عليه العلماء 
وتخرّج به الأئمّة» أف كتبًا حسنة طارت في الآفاق كالإلمام» الإمام في الأحكام» شرح العمدة» توفي 
رضي الله عنه سنة 7 ٠/اه.‏ (تذكرة الحفاظ: 4/ .)١44١‏ 


(۲) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: ۱٤٤١ /٤‏ الأعلام: .۲٠٠/۲‏ 


بشيء من الدّنيا مع فقره وكثرة عياله» وتولى التدريس بالعادليّة بدمشق» ونُسب إليه أشياءٌ 


بره الله منهاء وعصمه ممّن أراد ضرره. 


سافر إلى مصرء وأقام بالقاهرة مدّة يشغل الطلبة بعلوم عديدةٍ في غالب أوقاته؛ فانتفع 
عا رار ور عار O‏ عدي 7ه بالقاهر 5. 

انيًا: تلاميذ الإمام النووي: 

لقد كان الإمام التووي رحمه الله محققا في علمه وفنونه» مدققا في علمه وشؤونه 
حافظًا للحديث وعلومه» عارفا بأنواعه من صحيحه وسقيمه» غریب ألفاظه واستنباط 
فقهه. حافظًا للمذهب وقواعده. وأصوله. وأقوال الصٌحابة والتّابعين» واختلاف العلماء 
ووفاقهم» سالمًا في ذلك طريقة السّلفء قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم» وولي دار 
الحديث الأشرفيّة ست عشرة سنة» فأقبل عليه الطلاب» وتخرّج به الأئمّة» وفيما يلي أذكر 
ثلاثة منهم: 

١‏ -علاء الدّين ابن العطار (5 74 5 7/اه = ١7١617‏ 5 117م): 


هو علي بن إبراهيم بن داود» الإمام العالم المحدّث. علاء الدّين أبو الحسن. الشهير 
ب «ابن العطار»» ولد سنة ٤‏ 0ه بدمشق» وسمع من الخلائق» وأخذ عن الأئمّة» وتفقّه 
على الإمام النووي» وبه تخرّج. 

ولي مشيخة دار الحديث النوريّة وغيرهاء ودرس في القوصية في الجامع» ومرض 
زمانا بالفالج» سمع وكتب الكثير» ودرّس وأفتى» وصنف أشياءً مفيدة تخرّج به الأئمّة 
منهم الحافظ الذهبي» وقال فيه: انتفعتٌ به» وأحسنّ إليّ باستجازته لي كبار المشايخ» 
ولْقَب ب «مختصر النووي»» وأصابه فالج أكثر من عشرين سنةء وله فضائل وأتباع. 


له مصنفات مفيدة» منها: شرح العمدةء أخذ شرح ابن دقيق العيد وزاد عليه من 


. 41/5 /۲ الطبقات لابن قاضى شهبة:‎ »17٠١ /0 انظر: الطبقات للسّبكي:‎ )١( 


شرح مسلم) للنووي فوائل أخر حسنئة» وسماه «العدة فى شرح العمدة)» TT‏ في 
فضائل الجهاد. وآخر في حكم البلوى وابتلاء العباد» وآخر في الاحتكار. 


توفى رحمه الله تعالى فى ذي الحجّة سنة (4 7/اه) بدمشق20. 


۲ صدر الدين الهاشمي (557 0 "لاه = 1775-1١15‏ م): 

هو سليمان بن هلال بن شبل» أبو الرّبيع صدر الذين الهاشمي الجعفري المعروف 
ب «خطيب داريا الإمام العلامةء القاضي العدلء الزّاهد الورع» ولد سنة 157ه بداريا 
(قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة)» سمع الحديث عن أثئمّة عصره ولازمهم» وتفقه 
عليهم» وجالس الإمام النووي وتاج الذين الفزاري”"» حتى برع في علوم عديدة. 

ولي خطابة دارياء وأعاد في الناصريّة» وناب في الحكم سنتين» ثمّ ولي خطابة جامع 
التوبة وترك نيابة الحكم» كان رحمه الله إمام عصره» وشيخ الإسلام, بقيّة الفقهاء الزهَاد 
يتزمّد في ملبسه ومأكله» متواضعًا تاركا للرّتاسة والتصنع» سمحًاء واسع الأخلاق» ورعاء 
عارفا بالفقه» استسقى النّاس به سنة (74/اه) فسقواء توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة 
(75/اه) بدمشق» ودفن في باب الصّغير عند شيخه تاج الذين الفزاري”. 


۳ الحافظ المرّي (5 57-56 /اه = 11751-1105م): 


.0 /٠ الطبقات لابن قاضي شهبة: ”/ ١٠٠٠ء الدّرر الكامنة:‎ ٠٤١ /5 انظر: الطبقات للسّبكى:‎ )١( 

(۲) التاج الفزاري: هو عبد الرّحمن بن إبراهيم بن سباع» أبو محمّد تاج الدّين الفزاري الشافعي. الإمام 
العلامةء مفتي الإسلام. ولد بدمشق سنة ٤‏ ۲ه سمع من ابن الصلاح وابن عبد السلام وغيرهماء 
وتخرّج به الأئمّة» وبرع في المذهب وهو شاب» وكانت الفتاوى تأتيه من الأقطارء ولي التدريس 
بمدارس عديدة» ومعظم قضاة دمشق وأطرافها تلامذته» كان حسن العقيدة والخلقء ورعًا زاهدًا 
متواضعًاء إمام العصر» وحيد الدّهرء توفي رضي الله عنه سنة 1ه ودفن بباب الصّغير. (الطبقات 
للشبكي: 0/ ».٠5١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: ۳/ ۲۹). 


(۳) الطبقات للسبكى: 2٠١7/57‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: ۳/ ١٠١٠ء‏ الذرر الكامنة: ۲/ ٠١١‏ . 


هو يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك القضاعي الدمشقي 


ايف 


المزّيء أبو الحجّاج» جمال الدّين» حافظ الزّمان» حامل راية السّنة والجماعة» القائم 
بأعباء هذه الصّناعة» إمام الحمّاظ» كلمة لا يجحدونهاء وشهادةٌ على أنفسهم يؤدّونهاء 
واحدٌ عصره بالإجماع. وشيخ زمانه» والذي ما جاء بعد ابن عساكر مثله. 

ولد في ربيع الآخر سنة (5755ه-7957١م)‏ بظاهر حلب» وسمع الكتب الطوال 
كالستة» والمسند. والمعجّم الكبير» وتاريخ الخطيب.... والجليّة» ومن الأجزاء 
اونا ريد ار الل حم ادع e r‏ 
والحرمين» ومصرء وحلب» غيرها. 

وأتقن اللّغة والتصريف. وكان كثير الحياء والاحتمال والقناعة والتواضع» قليل 
الكلام جدًا حى يُسأل» ويُجيدء ولا يغتاب أحدًا. 

وصنف «تهذيب الکمال»» فاشتهر في زمانه» وحدّث به خمس مرار» وبكثير من 
غا و الط افا وهو هديك جد ا: 

وقال الذهبي: كان خاتمة الحمَاظ وناقد الأسانيد والألفاظ» وهو صاحب معضلاتناء 
وموضح مشكلاتناء حفظ القرآن في صباه وتفقه للشافعي مدّة» وعني باللّغة فبرع فيهاء 
وأتقن النحو والصرف. 

وقال تاج الدّين السّبكي: سمعت شيخنا الذهبي يقول: ما رأيت أحفظ منه» وأ 
بلغني عنه أنه قال: ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد. والدّمياطي» وابن تيمية 
والمزي» وترتيبهم حسب ما قلمناه. | 

وأنالم أرَ من هؤلاء الأربعة غير اليزي» ولكن أقول: ما رأيت أحفظ من ثلاثة: 
المِرّيء والذهبي, والوالد وبالجملة كان شيخنا المِرّي أعجوبة زمانه» وقد أخذ عنه 


مرض رحمه الله أيَامًا يسيرة بالطاعون فمات بين الظهر والعصر من يوم السّبت 
الثاني عشر صفر سنة (۲٤۷ه-‏ 17541م) وهو يقرأ آية الكرسيّ» وصّلَّي عليه من الغد 
بالجامع ثمّ حارج باب النصرء ثم دفن بمقابر الصّوفيّة بالقرب من الحافظ ابن تيميّة. 
رضي الله تعالى عنهما'. 


© © 9 


)١(‏ انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى لتاج الذين السّبكي »)٠١ /٠١(‏ الذرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 
(4/ 0786-87 طبقات الشّافعيّة للإسنوي (۲/ 7308-1751 البدر الطّالع للشّوكاني (ص ٥۹۰‏ _ 
)١‏ الأعلام للزّركلي (۸/ ١۲۳)ء‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحّالة (177/5). 
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مؤلفات الإمام النّووي» وترتيبها في الفتوى 34 
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أولا: مؤلّفات الإمام النووي: 

E‏ يي دبالل اليب بابس بي 
للمسلمين وولاتهم» مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه» والعمل بدقائق الفقه» والحرص 
على الخروج من الخلاف» قد صرّفَ أوقاتّه كلها للعلم والعمل به» وكان لا يأكل في اليوم 
والليلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة» ولا يشرب إلا شربة واحدة ة في السّحرء فلذا ترك كتبّاء 
رحل إليها من الأقطار» واشتغل بها كل من جاء بعد من الشّافعيّة حفظًا وشرحًا واختصارًاء 
وفيما يلي أذكر ما وقفت عليه من كتبه مع بيان المطبوع بقدر الاستطاعة» وبالله التوفيق: 

الأذكار: مطبوع بطبعات عديدة» منها بتحقيق الدكتور محيي الذين مستوء دار 
ابن كثير» دمشق» الطبعة الثامنة» 51١‏ ١ه‏ - 1999١م.‏ 

- الأربعين النوويّة: مطبوع منفردّاء ومع شروح عديدة» منها مع شرح ابن حجر 
الهيتمي المسمّى «الفتح المبين»» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

٣‏ -إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق بَكّ: مطبوع بتحقيق العامة 
المحدث نور الدين عتر» دار اليمامة؛ دمشق» ۱۲٤۱ھ‏ = 19947م. 


٤‏ -الإشارات إلى ما وقع في «الرّوضة» من الأسماء والمعانى واللّغات“ 


(۱) ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقات (۳/ ,)١7‏ وقال: «وهو كثير الفوائد. وصل فيه إلى أثناء الصلاة»» 
وذكره أيضًا حاجي خليفة في كشف الظنون .)45/١(‏ 


0 -الأصول والضوابط. 


-الإيحاز فى المناسك”". 


۷-الإيضاح في المناسك: مطبوع مع حاشية ابن حجر الهيتمى عليه بطبعات عديدة» 
منها بمكتبة نزار الباز» بتحقيق عبد المنعم إبراهيم» مكة المكزمة. 
4 التبيان في آداب حملة القرآن: مطبوع. دار اليمامة» دمشق. 
٠‏ تحرير ألفاظ «التنبيه». للشيزازى: مطبوع بتحقيق عبد الغنى الدقر» دار القلم 
سورية ‏ دمشق. ٤۰٩۸‏ ١ه.‏ 
١-تحفة‏ الطالب النبيه (شرح مطول على التنبيه)". 
١‏ -التحقيق: وصل فيه إلى أثناء صلاة المسافر). 
١١‏ تصحيح التنبيه: مطبوع في مؤسّسة الرسالة. بيروت. 
4 - التقريب والتيسير إلى حديث البشير والتذير: مطبوع بتحقيق شيخنا العلامة 
الفقيه الأصولي مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانيّة» دمشق. 
6 - التنقيح في شرح الوسيط: مطبوع على هامش «الوسيط» للغزالي» بتحقيق 
أحمد محمّد إبراهيم» ومحمد محمد تامو. دار السلام» القاهرة“. 
)١(‏ وهو مشتمل على كثير من قواعد الفقه وضوابطه. (الطبقات لابن قاضي شهبة: ”/ .)١7‏ قال مصححه: 
طبع منه القسم الذي ألفه الإمام النووي بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. 
(0) ذكره قاضي شهبة في الطبقات (۳/ ١١)ء‏ وقال: «وله أربع مناسك أخرى». 
(۳) ذكره قاضي شهبة في الطبقات (۳/ ١١)ء‏ وقال: «وصل فيه إلى الصّلاة». 
60 قاله قاضي شهبة في الطّبقات (۳/ :)١7‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون (۱/ 0717/8). 


(6) انظر: الطبقات لابن قاضي شهبة (۳/ .)١7‏ 


7 تهذیب الأسماء واللغات: مطبوع» دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 

١‏ - خلاصة الأحكام من مهمّات السّنن وقواعد الإسلام: مطبوع في مؤسّسة 
الرسالة. بيروت. 

۸ -الدقائق على المنهاج: مطبوع» دار العلوم الإنسانيّة» دمشق. 

9 روضة الطالبين وعمدة المفتين: مطبوع» الشّيخْ علي محمّد معوّؤضء والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلميّة» بيروت» ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

5 -رؤوس المسائل”''. 

١‏ رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين: مطبوع» ولا يخلو بيت منه» من 
طبعاته: تحقيق عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف الدّقاق» دار المأمون للتّراث» بيروت» 
الطبعة ١5‏ 06١5١ه.‏ 

١‏ - شرح قطعة من صحيح البخاري» مطبوع في مقدمة شرح صحيح مسلم 
للنووي» في دار العلوم الإنسانيّة» بتحقيق شيخنا مصطفى البغا حفظه الله. 

- شرح مشكاة الأنوار فيما روي عن الله تعالى من الأخبار". 

5 7 - طبقات الفقهاء الشافعيّة: مطبوع. دار البشائر الإسلاميّة» بيروت. 

٥‏ الفتاوى: رتبها تلميذه ابن العطارء مطبوع. دار المكتب الإسلامي. بيرووت» 


۲ھ 


5 المبهمات”". 


)01 ذكره قاضي شهبة في الطبقات (7/ »)١١‏ وحاجي خليفة في كشف الظّنون .)45/١(‏ قال مصححه: 
طبع بتحقيق عبد الله الكمالي في دار البشائر الإسلامية» وفي النوادر بتحقيق الدكتور عبد الجواد حمام. 
(۲) و«مشكاة الأنوار» للشّيخَ محبي الدّين ابن عربي. (كشف الظّنون: .)١١١١‏ 


(۳) ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقات (۳/ ))١7‏ وحاجي خليفة في كشف الظّنون (۲/ .)١188‏ 


۷ -_مىهمات الأحكاه”". 


المجموع (شرح المهذب): مطبوع بتحقيق محمد نجيب المطيعي» دار إحياء 
التراث العربي» وصل الإمام النووي فيه إلى أثناء الرّبا. 


600 


4 مختصر مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 

"٠‏ _منار الهدى في الوقف والابتداء". 

0 مناقب الشافعى‎ ١ 

لو وف 

المنهاج بشرح صحيح مسلم» مطبوع بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت». ١۱٤۱ھ‏ = 1146١م.‏ 

4 منهاج الطالبين» مطبوع مع الشروح» منها مغني المحتاج للخطيب الشّربينيء 
دار الفکر» بيروت.» ٤١۱١‏ ١ه.‏ 

5 النكت على التنبيه". 

7 النكت على الوسيط"”". 


)١(‏ ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقات (۳/ »)١7‏ وقال: «وهو قريب من «التحقيق» في كثرة الأحكام إلا 
أنه لا يذكر فيه خلافاء وقد وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب». 

(۲) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ٠۹٤۸/۲‏ . 

() ذكره الرّركلي في الأعلام (۸/ .)١59‏ 

.)١59 /۸( ذكره الزركلي في الأعلام‎ )٤( 

(4) ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقات (۳/ .)٠١‏ 

(1) ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقات (۳/ ١١)ء‏ وقال: «في مجلد». 


(۷) ذكره ابن قاضي شهبة في الطّبقات (۳/ »)٠١‏ وقال: «وهو في مجلّدين». 


ثانيًا: ترتيب كتب الإمام النووي في الفتوى: 
كثيرًا ما يجد القارئ في كتب الإمام التووي الفقهيّة اختلافا في الترجيح» ولذا قام 
العلماء سيان المقدم من كتبه في الفتوى. 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في «التحفة): «تنبيه: ما أفهمّه كلامّه أي كلام 
النووي في «المنهاج». وهو: «وأتقنْ مختصر «المحرّر» للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه 
اله ذي التحقيقات» وهو كثير الفوائد» عمدة في تحقيق المذهب» معتمد للمفتي وغيره من 
أولي الرّغبات_من جواز النقل من الكتب المعتمدة» ونسبة ما فيها لمؤلّفيها مجمع عليه.... 
ومن أن هذاالكتاب-أي «المنهاج» للنووي-مقدم على بقيّة كتبه ليس على إطلاقه أيضاء بل 
الغالب تقديم ما هو متتبّع فيه: ك «التحقيق», ف «المجموع)» ف «التنقيح»» ثم ما هو مختصر 
فيه: ك «الزوضة»» ف «المنهاح». ونحو «فتاواه)» ف اشرح مسلم)» ف اتصحيح التنبيه»). 
وانكته» من أوائل تأليفه» فهي مؤخرة عمّا ذكر. 

وهذا تقريب» وإلا فالواجب في الحقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كلام 
معتمدي المتأخرينء واتّباع ما رجّحوه منها»(". 

وقال رحمه الله في «حاشية الإيضاح»: «فإن قلت: إذا اختلقت كتب المصئّف ‏ أي 
الإمام النووي_ما الذي يعتمّد عليه منها؟. 

قلت: أمّا المتبحُر فلا يتقيّد بشيء» وأمًا غيره فيعتمد المتأخر منها الذي يكون تتبعه 
فيه لكلام الأصحاب أكثر: ك «المجموع»» ف «التحقيق»» ف «التنقيح)» ف «الرّوضة»» ف 
«المنهاج». وما اتّفق عليه الأكثر من كتبه مقدّم على ما افق الأقل منها غالبا وما كان من 
بابه مقدم على ما في غيره أيضًا»2". 


.575-576 /١ تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:‎ )١( 


(۲( حاشية الريضاح لابن حجر (ص۱۲). ومثله: في لاشرح الريضاح» لين الرملي. كما تقل عله = 


وقال ابن قاضي شهبة في «طبقاته» وهو يعد كتب الإمام الّووي: ونكت التنبيه» في 
لد و«العمدة في تصحيح التنبيه». وهما من أوائل ما صنف» ولا ينبغي الاعتماد على 
ما فيهما من التصحيحات المخالفة للكتب المشهورة)2"©. 


وقال العلامة سليمان الكردي في «الفوائد المدنيّة»» والسَيّد علوي السَّقَاف 
في «الفوائد المكيّة»: «فإن تخالمت كتب التووي فالغالب أن المعتمد: «التحقيق». 
ف «المجموع). ف «التنقيح». ف«الروضة»» و«المنهاج». ونحو (فتاواه)» ف اشرح 
مسلم»» ف اتصحيح التنبيه». و١نكنّه).‏ لفق 

فيلخص مما سبق: أن للنّاظر في كتب الإمام التووي حالتين: 

الأولى: أن يكون متبحَرًا في المذهب. عارفا بالمدرّك» ونصوص الإمام» ووجوه 
الأصحاب» قادرًا على الترجيح عند الخلافء فهذا لا يتقيّد بشيء» بل يختار ما ترجح 
لديه من أقواله. 


الثانية: أن لا يكون متبحرًا في المذهب. قادرًا على الترجيح» فالواجب عليه أن يتتبّع 
مصنفاته مع مراعاة الشرطين: 
الأول: أن يقدّم ما افق عليه الأكثر على ما افق عليه الأقل. 


الثاني: أن يقدّم ما في الباب على ما في غيره. 


- سليمان الكردي في «الفوائد المكيّة؛ (ص٠")ء‏ ثم قال أي: سليمان الكردي في الفوائد المكيّة 
(ص7”5) -: «وتقديم ابن حجر «التحقيق» على «المجموع» كما صنعه في «التحفة» أولى من عكسه 
الذي في «الحاشية» لتأخر تأليف «التحقيق» عن «المجموع».». 
وقد سبق معنا في «ترتيب كتب ابن حجر في الفتوى»: أن ما في «التحفة» مقدّم على ما في غيرها. 
)١(‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: 7/ 17 . 
(0) الفوائد المدنيّة للكردي (ص5)» والفوائد المكيّة للسّقاف (ص7”5)» ومختصر الفوائد المكيّة 
للسّقاف (ص 460)) ترشيح المسترشدين للسّقاف (ص٥).‏ 


3 أن عمل على ال ت الاي 


١‏ -التحقيق. ١‏ المجموع (شرح المهذب). ٠”‏ التنقيح في شرح الوسيط. 
؛ ‏ روضة الطالبين. ه - المنهاج.  ”‏ الفتاوى. ۷- شرح مسلم. 8 الإيضاح”". 
4-رياض الصّالحين”". ٠١‏ -الأذكار. ١١‏ _تصحيح التنبيه. ١١‏ الكت على التنبيه. 

ظاهرٌ أن هذا الترتيب مع مراعاة الشّرطين السّابقين يعتمد على ترتيب المؤلف 
للكتب في التأليف» فالمتأخر في التأليف هو المتقدّم في الفتوى» كما نبّه عليه سليمان 
الكردي"» والله تعالى أعلم. 


© © © 


(1) ولم أهتدٍ إلى مَن ذكر كتابه «الإيضاح» في الترتيب» ولكن يظهر لي أن ترتيبه بعد «شرح مسلم»» لأنَّ 
التووي ألف ااشرح مسلم» بعد «الإيضاح»» لاه يحاول على «الإيضاح" في «شرح مسلم» (۸/ 577). 

(۲) ألف الإمام النووي رحمه الله «الأذكار»» و«رياض الصّالحين» قبل اشرح مسلم». وقبل «الوضة»» 
ونص في «شرح مسلم» /٠١(‏ 4۷): أن «رياض الصالحين» متأخر عن «الأذكار». 

(۳) انظر: الفوائد المدنيّة للكردي (ص5 ”7). 


المطلب الخامس 


اسم «المنهاج »» وتاريخه. 
ومنهج الإمام النووي فيه 


أولا: اسم «المنهاج»: 

ولم يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في خطبة كتابه هذا الذي اختصره من 
«المحزر» لأبي القاسم الزافعي اسمّه» وإنما سمّاه مختصرًا فقط» قال رحمه الله تعالى في 
خطبته: «فرأيت اختصاره أي المحرر_في نحو نصف حجمه؛ ليسهل حفظه.... وأرجو 
إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح ل «المحرّر».... وقد شرعت في جمع 
جزءٍ لطيفب على صورة الشرح لدقائق هذا المختصرء ومقصودي به التنبيه على ل 
في العدول عن عبارة «المحرر»...»'. 

ولكنّ الّووي رحمه الله تعالى أثبت على غلاف هذا «المختصر؛ اسمّاء وهو 
«المنهاج)ء والظاهر أنه رحمه الله حين الاختصار لم يعطه اسمّاء ثمّ بعد الاختصار سمّاه 
منهاجًا؛ ليكون العنوان مطابقا للمضمون. والله تعالى أعلم. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: «ولم يبن المصتف_أي: التووي-في خطبة 
الكتاب تسميته على خلاف المعروف من عادة المصنفين» ولكنه سمّاه ب «المنهاج» في 
موضع الترجمة المعتادة التي تكب على ظهر الخطبة»”". 


(۲) مغني المحتاج لل وی 


وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة: «... وقد سمّاه_أي سمّى النووي هذا 
المختصر ‏ في ظهر خطبته بخطّه المنهاح»'. 

وهكذا اشتهر هذا المختصر للإمام النووي بين الأنام باسم «المنهاج»» ولكن سمّاه 
حاجي خليفة رحمه الله في كشف الظنون: «منهاج الطالبين». قال: «منهاج الطالبين في 
مختصر «المحرّر» في فروع الشافعيةء للإمام محيي الذين أبي زكريًا يحيى بن شرف 
النووي الشافعي)”". 

ثانيًا: تاريخ تأليف «المنهاج»: 

ولم يبيّن الإمام النووي رحمه الله التاريخ الذي بدأ فيه بتأليف «المنهاج». ولا 
التاريخ الذي فرغ منه» ولم أجد من ذكره من سراح «المنهاج»؛ ولامن الذين ترجموا 
له. والله تعالى أعلم به. 

ثالثا: منهج الإمام النووي في كتابه «المنهاج»: 

ما المنهج الذي سار عليه الإمام النووي رضي الله عنه في كتابه «المنهاج» فهو: 

أولا: اختصار الكتاب من «المحرّر» إلى نصف حجمه؛ ليسهل حفظه. 

ثانيًا: أن يضم إلى ما اختصره من «المحزر» مسائل مستجدّات» وهي: 

١‏ - زيادة قيود في بعض المسائل التي أهملها الرّافعيَ في «المحرّرا. 

؟ - تصحيح المسائل التي ذكرها الرافعي في «المحرر» على خلاف الزاجح. 

إبدال الألفاظ الغريبة والموهمة خلاف الصواب بالألفاظ الواضحة. 

٤‏ - بيان القولين (القديم والجديد)ء والوجهين» والطريقين» والنْصّ. 


ه بيان مراتب الخلاف بين الأقوال والأوجه. 


.٠۲/١:رجح تحفة المحتاج لابن‎ )١( 


(۲) كشف الظنون لحاجي خليفة: ۲/ 1۹۸. 


ثالثا: بيان المسائل التفيسة التي زادها الّووي على «المحرّر». بأن يبدأها ب «قلت». 
ويختمها ب «والله أعلم». 

رابعًا: زيادة بعض الألفاظ على «المحرّر) التي لابد لها مع عدم البيان لها. 

خامسًا: تحقيق بالأذكار الواردة في «المحرّر» بالرّجوع إلى كتب الحديث المعتمدة. 

سادسًا: تقديم بعض مسائل الفصل؛ لمناسبة أو اختصار. 

سابعًا: تقديم بعض الفصول على بعض؛ لمناسبة أو اختصار. 

قال الإمام النووي رضي الله عنه في المنهاج: «فرأيت اختصاره في نحو نصف 
حجمه؛ ليسهل حفظه مع ما أضمّ إليه إن شاء الله تعالى ‏ من التفائس المستجادّات: 

منها: التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات. 

ومنها: مواضع يسيرة ذكرها في «المحرر» على خلاف المختار في المذهب. كما 
ستراها إن شاء الله تعالى واضحات. 

ومنها: إبدال ما كان من ألفاظه غريبًا أو موهمًا خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه 
بعبارات جليات. 

ومنها: بيان القولين» والوجهين» والطريقين» والنصّء ومراتب الخلاف في جميع 
الحالات... 

ومنها: مسائل نفيسة أضمّها إليه» ينبغي أن لا يخلو الكتاب منهاء وأقول في أوَلها: 
«قلت»» وفي آخرها: «والله أعلم». 

وما وجدنّه من زيادة لفظة ونحوها على ما في «المحرّر» فاعتمدها؛ فلابدٌ منهاء 
وكذا ما وجدئّه من الأذكار مخالفًا لما في «المحرّر» وغيره من كتب الفقه فاعتمذه؛ فإنّي 
حققته من كتب الحديث المعتمدة. 

وقد أقدّم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصارء وربّما قدّمت فصلا للمناسبة»0©. 


.94-175 /١ المنهاج (مع مغني المحتاج) للإمام النووي:‎ )١( 
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المبحث الثالث 
في التعريف بالقواعد 


المطلب الأوّل: تعريف أصول الفقهء والقواعد الأصوليّة» والفرقٌ بينهما. 
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المطلب الثانى: نشأة أصول الفقه. 
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المطلب الثالث: نشأة القواعد الأصوليّة. 

المطلب الرّابع: تعريف القواعد الفقهيّة والضّوابط الفقهيّةء الفرقٌ بينهماء 
فى 

أهمّ ما أف فيهما. 

المطلب الخامس: الفرقٌ بين القواعد الأصوليّة والفقهيّة. 
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المطلب الأول 


تعريف أصول الفقم» والقاعدة الأصوليْة› 
والفرق بينهما 

أولا تعربت أصول الت 

«أصول الفقه» مركبٌ تركيبَ إضافة» تتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث 
ال كب لا من حيث کل وجه. فلذا E‏ «أصول»» و«الفقه» لغة واصطلاحًاء 
ثمّ «أصول الفقه». 

تعريف الأصل : 

الأصل لغة: فالأصول جمع «أصل»» وأصل الشيء ما منه الشيء» أي: مادّته كالوالد 
للولدء والشّجرة للغصن, والأصل ما تفرّع عنه غيرٌه والفَرعٌ ما تفرّع عن غيره» فأصل كل 
شيء أساسّه الذي بنيّ عليه سواءٌ كان حسّيًا أو معنويًا". 

فعلى هذا الكتابٌ والسّنَه أصل, لأنَ غيرّهما من الأدلّة الشّرعيّة يتفرّع عنهماء وأمّا 
القياس فيجوز أن يكون أصلاء ويجوز أن يكون فرعا. 

أنَا كونه صلا فعلى أن له فروعًا تنشأ عنه» وأنه يُتوصّل إلى معرفتها من جهته 
كالكتاب أصلٌ لما ينبني عليه» وكالسّئَة أصل لما يُعرف من جهتها. 


وأمّا كونه فرعًا فعلى معنى أنه إنْما عرف بغيره» وهو الكتاب والستة. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: 47/7 54» والمصباح المنير» ص ٦١ء‏ البحر المحيط في أصول 
الفقه للزركشي: ٠١ /١‏ . 


وكالقياس في ذلك السّنة والإإجماع» وغيرهما من القواعد الأصوليّة”". 


الأصل اصطلاحًا: يُطلق الأصل في اصطلاح العلماء على ثمانية أمور: 

الأوّل: الصورة المقيسة عليها في القياس» وهو محل الحكم المشبّه به". 

الثاني: الرّجَحانُء كقولهم: «الأصل في الكلام الحقيقة»؛ أي: الرّاجح عند السامع 
هو الحقيقة» لا المجاز. 

الثالث: الدليل» كقولهم: «أصل هذه المسألة الكتاب والسّنة). أي : دليل هذه المسألة 
وا انوا 

الرّابع: القاعدة المستمرّة» كقولهم: «إباحة الميتة للمضطرٌ على خلاف الأصل». 
أي: على خلاف القاعدة المستمرّة في الشرع. 

الخامس: التَعبّد كقولهم: «إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلانٍ الأصل». 
أي: إِنْه لا يهتدى إليه بالقياس» فهو أمر تعبّدي» وكقولهم: «العذة شرعَت معرفة لبراءة 


الزحم وتعبدًا». 
الشادس: استمرار الحكم السّابقء كقولهم: «الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه 
حتى يوجد المزيل له». 


السَابع : الغالب في الشرع. ولا يكون ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. 


.١7/١ انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
هذا التعريف للجمهور من المذاهب الأربعة.‎ )۲( 
وقال المعتزلة: هو دليل الحكم.‎ 
وقال القاضي أبو الطْيّب الطبري من الشافعيّة: هو حكم المحل المذكور.‎ 
الإحكام للآمدي: ۳/ ١١۳٠ء المحصول‎ 23١8/7 مختصر ابن الحاجب:‎ ۷٠ ۳ (تيسيو التخوير:‎ 
.)١5 /5 شرح الكوكب:‎ ٥ البحر:‎ ء.١5‎ 7/٠6 للرّازي:‎ 


0 جا أن و بم ب ا الو و ا اا‎ OOO. 
GS بووبي ايو سانيا فربب اب م‎ “AEE DT 


الثامن: المَخرّج» كقول الفرضيين: «أصل هذه المسألة من كذا»» أي: مَخْرّجها(". 
والمعنيٌّ هنا-أي: في أصول الفقه ‏ المعنى الثالث؛ لأن المراد من هذا العلم معرفة 
أدلّة الفقه الإجماليّة» ويمكن أن يُرجَع إليه الأول لأنَ أصلّ القياس (وهو الصّورة المقيسة 
عليها) ليس معنّى زائدًا عليه؛ لأنّهِ إن كان محل الحكم المشبّه به كما قال الجمهورء أو 
حكمه كما قال القاضى أبو الطيّبء فهما يُسمّيان دللا مجاراء وإن كان دليلا كما قال 
المعتزلة فهو المعنى السابق"'. 

وكذا يمكن أن يُرجَع إليه المعنى الرّابع (أي: القاعدة المستمرّة) أيضًاء لأن الأدلة 
مستمرٌّة ثابتة سواء وُجد الفرعٌ المبنيّ عليهاء أو لم يوجد. أو وُجد وتخلف عنها لأمر 

وكذا يمكن أن يُرجَع إليه الثامن (المخرّج) باعتبار أن القواعد الأصوليّة هي مخرج 
الفروع الفقهيّة» وهذا اصطلاح موجود في كلام الفقهاء بمعنى «الذليل الأصوليّ». وإن 
كان الغالب في كلام الفرضيين بمعناه الخاصء والله تعالى أعلم. 

تعريف الفقه: 

الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم لهه. وكل علم لشيء فقهٌ له» و«فَقَّة فَقَهاا من 
باب «(تعب): إذا علم» فهو فقيه» و«قَقَهَ) لصم فهو «فقية)» 5500 وقيل: إذا صارَ 
الفقة له سجةً". 


e 


الفقه اصطلاحًا: 
الفقه: هو العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلتها التفصيلية. 


. ٠١ /١ انظر هذه المعاني الثمانية في البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 
. ١7/١ انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )۲( 
(فقه). المصباح المنير: ص 5/5 (فقه).‎ ٠١ ٤ /5 انظر: القاموس المحيط:‎ 90( 
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العلم ل ا ا : «علم النحو) 
أي: صناعته» فيندرج فيه الل“ واليقين» فلا يرد السّؤال: الفقه من باب الظنون؟''. 

الأحكام: وهي جمع الحكم» والمراد بها هنا النسبة التامّةء أي: العلم بجميع الس 
التامّة بين الذليل والمدلول. 

والنسبة التَامّة هي إسناد أمر لآخر إيجابًا أو سلبّاء فالحكم هنا بمعنى: النسبة التامّة 

۽ 5 9 95 دع 8 م 5 1 7 
بين الأمرين التي علم بها من حيث إنها واقعة أو لا تصديق. وبغيرها تصور. 

لا بمعنى ما اصطلح عليه الأصوليّون من أنّه: خطاب الله المتعلّق بفعل المكلف من 
حيث إِنه مكلّف. وإلا كان ذكرٌ «الشرعيّة» تكرارًا. 

عس د وس وس يې ال #۶ ع 

ولا بمعنى ما اصطلح عليه المنطقيّون من أنه: إدراك أنّ النسبة واقعة» أو ليست 
بواقعق المسمّى تصديقا؛ لأنه علمٌء والفقه ليس بعلم فالعلم بالأحكام المذكورة 
التصديق بتعلّقهاء لا تصوّرهاء لأنّه من مبادئ أصول الفقه» ولا التصديق بثبوتها؛ لاله من 
علم الكلام. 

فخرج بقيد «الأحكام» العلم بغيرها من الذوات» والصفات» والأفعال» كتصوّر 
الإنسانء والكتابة بالمداد الأحمر مثلا. 

الشرعيّة: أي: المأخوذة من الشرع المبعوث به النبيّ الكريم ا وهو قيد ثان» خرج 
به العلم بالأحكام العقليّة والحسّيّة كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» وأنّ الثّار محرقة, 


)١(‏ وعلى فرض عدم الاندراج يجاب بجوابين: 
أحدهما: آنه ظن نسبيٌ لا ين أي بعد أن عرفنا أنّ وجوب العمل بخبر الواحد قطعيّ لا مرية فيه - 
فحصل آنه علم وقطع فلا يضرّنا كون مفاد خبر الواحد في مسألة جزئيّة غلبة الظّنّ. 
انيهما: آنه ظنْ المجتهد الذي هو لقوّتَه قريبٌ من العلم. 
(البدر الطالع للمحلي: /١‏ 89). 


العمليّة: أي: المتعلقة بكيفيّة العمل قلبيًا كان أو غير قلبيّ» كالعلم بأن النيّة في التِيمّم 
واجبة» وأن قيام رمضان مندوب. 

وهو قيدٌ الث. خرج به العلم بالإحكام الشرعيّة العلميّة (أي: الاعتقاديّة) كالعلم 
أن الله تعالى واحدء وأنّه تعالى يُرى في الآخرة بالأبصارء والعلم بكون الإجماع وخبر 
الواحد والقياس حجّة» فإن كلا من الثلاثة أحكام شرعيّة» لكن العلمٌ به ليس من الفقه. 
لأن العلم بها ليس علمًا بكيفيّة عمل. 

المكتسب: أي: ذلك العلم» وهو قيد رابع» احترز به عن علم الله تعالى؛ لأن علمه 
تعالى لا يوصف ب «المكتسب»؛ لاستلزامه سبق الجهلء ولا ب «الضروري» لإشعاره 
بالحاجة؛ لأن الضَروريّ يُطلق على ما قرنه الاحتياج إليه» وعن علم النْبيّ يك بما يوحى 
إليه من الأحكاه”"» وعن علم جبريل عليه السّلام؛ لأن ما يلقي الله تعالى إليه من الوحي 
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حاصل بالضرورة من غير اجتهاد» وكذلك عن علمنا بالامور التي علم كونها من الدين 
بالضرورة» كوجوب الصّلوات الخمس» فجميع هذه الأشياء لا تَسمّى فقها؛ لأنها غير 
N E‏ 


)١(‏ هذا فيما لا اجتهاد فيه» أمّا ما يَجِتهدٌ َه فيه فللعلماء فيه قولان؛ أظهرهما أنه فقه؛ لأنه حاصل من التظر 
في الأدلةء والاني: ليس بفقه؛ لأن الله يخلق له علمًا ضروريا يدرك به ما اجتهد فيه. (التجوم اللوامع: 
١‏ ؛» حاشية البناني: .)۷١ /١‏ 

(۲) قال الإسنوي رضي الله عنه في نهاية السّول (۱۹/۱) عقب هذا كله: «هكذا ذكره كثير من شرّاح 
«المنهاج» للبيضاوي» وما قالوه في غير الله تعالى فيه نظر» منوقف على تفسير المراد بالمكتسب. ولا 
ذكر لهذا القيد في المحصول» ولا في مختصراته؛ وإنما وقع فيهنْ التقيبد ب «أن لا يكون معلومًا من 
الين بالصرورة)» ثمّ صرّحوا ‏ والذي صرّح به هو الإمام في المحصول: ۰۸١ /١‏ كما نبه عليه محقق - 


من أدلّتها التفصيليّة أي: من الأدلّة التفصيلية للأحكام الفقهيّة» وهو قيد خامس 
خرج به العلم الحاصل للمقلّد”" في المسائل الفقهيّة: فإن المقلّد إذا علم أن هذا الحكم 
أفتى به المفتي» وأ ما أفتى به فهو حكم الله تعالى في حقه. عَلمّ بالصرورة أن ذلك 
حكم الله تعالى في حقه» وهذا علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي» لا 
تفصيلي» لأن المقلّد لم يستدل عليه بدليل مفصّل يخصّه» بل بدليل إجمالي واحد يعمّ 
جميع المسائل» وهو كون قول المجتهد في حقه نصًا يجب اتّباعه كالنْضٌ من الكتاب 
والسنة وتوابعهما في حق المجتهد”". 


نختم هذا التعريف بمسألتين: 
الأولى: هل يُشترط في الفقيه حتى يَصدق عليه التعريف أن يعرف جميع الأحكام؟ 


المتبادر من تعريف «الفقه» الاصطلاحي لأوّل وهلة نعم» والحق لاء فلا يشترط 


- «نهاية السّول» الدكتور شعبان ‏ بأنّه للاحتراز عن نحو الخمس كما تقدّم ذكره» وفيه نظر أيضًاء فن 
أكثر علم الصّحابة ّما حصل بسماعهم من النْبِيَ ب فيكون ضروريّاء وحينئلٍ فيلزم أن لا يُسمّى علمْ 
الصحابة رضي الله عنهم فقهًاء وأن لا يُسمّوا فقهاء» وهو باطل. 
والأولى أن يقال: احترز ب «المكتسب» عن علم الله تعالى» وبقوله: «من أدلتها» عن علم الملائكةق 
والرسول الحاصل بالوحي». 

)١(‏ ومثله الخلافيٌ» وهو الذي نصب نفسه للخلاف والجدل ليذب عن مذهب إمامه» والمراد به هنا 
من يأخذ الأحكام من المجتهد بدليل إجماليء كأن يقول لشافعيٌ إمامّه: «الوتر ليس بواجب لوجود 
المنافي» والنية في الوضوء والغسل واجبة لوجود المقتضي»» ويعكس الحنفيّ أما إذا كان عند 
الخلافيّ تهيّو للعلم بالأحكام من الأدلّة التفصيليّة فهو فقيه مستقل خارج عمَّا نحن فيه. (البدر الطّالع : 
0١‏ حاشية الباجوري على شرح جمع الجوامع للمحلي: /١‏ 017 التجوم اللّوامع: /١‏ 178). 

(۲) انظر التعريف وشرحًه في: لباب المحصول لابن رشيق: /١‏ ۱۹۲٠ء‏ المحصول: ١/279؛‏ الإحكام 
للآمدي: ۸/١‏ مختصر ابن الحاجب: ص نهاية السّول: ٠١/١‏ البحر للزركشي: ۲١/١‏ البدر 
الطالع: /١‏ ۸۷ النجوم اللوامع: /١‏ ۷۷ء حاشية الباجوري: /١‏ 07. 


المعرفة بجميع الأحكام. فالمطلوب من الفقيه أن يكون عنده تهيؤق لمعرفة الأحكام 
بمعاودة النظرء وإطلاق العلم على هذا التهيّؤ شائع عرفاء فيقال: فلان يعلم التحو» ولا 
يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على الت لتفصيا » بل انه مته ۽ لذلك'. 


ومن هذا القبيل ما رواه الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله بسنده عن إمام الأئمّة إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه «أنّه سئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة» فقال في ثنتين 
وثلاثين منها: لا أدري)”". 

الثانية: هل الحافظ للمسائل المدوّنة في كتب الفقه فقيه أو لا؟ 

علم من تعريف «الفقه» باستنباط الأحكام من الأدلّة أن المسائل المدوّنة في كتب 
الفقه ليست بفقه اصطلاحاء وَإِنّما يُطلّق عليها فقهٌ مجارًا» بخلاف ما يعتقده كثير من 
العصريّين من أنه فقه» وأنّ حافظها فقيه» وأنّه يصدّقٌ عليه المفتي!! 

وإنما هي نتائج الفقه. أي: فروعٌ» والعارف بها فروعيّء وَإِنّما الفقيه هو المجتهد 
الذي ينتج تلك الفروعَ من أدلّة صحيحة» فيتلقاها منه الفروعيّ تقليدًا ويدوّنها في الكتاب 
ويحفظها'". 
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(۲) التمهيد لابن عبد البرّ: /١‏ ”. واشتهر في كتب الأصول ‏ منها البدر الطالع: /١‏ 84 أنه رحمه الله 
سئل عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري» وابن عبد البرّ أدرى به من غيره. 

وعلى كل الخطب فيه يسير؛ لأنّ المطلوب الدّلالة على عدم استحضار جميع الأحكام» وهو حاصل بكلّ 
منهماء والله تعالى أعلم. 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي: /١‏ 77. 

فعُلم أنَ الفروعيّ هذا عامّىّ لا عبرة به في الإجماع؛ لا موافقاء ولا مُخالًا. 

وسل في عدم الاعتبار الأصوليٌّ (وهو: العارف بأدلّة الفقه الإجماليةء وبطرق استفادتها... )؛ لان الإجماع 


(وهو اتفاق محتهد الأمّة... )اض بالمجتهدين وفاقاء ومن قال من العلماء: «يشترط وفاف العامَيّ»؛ 


ولهذا كان «الفقيه» و«المجتهد) و«المفتي» عند العلماء مترادفات بمعناها 
الاصطلاحي. أي: س منهما على الآخر”". قال التاج السّبكي رحمه الله: 
«والمجتهد الفقيه» وهو البالغ العاقل...200". 

وقال ابن الحاجب رحمه الله في تعريف الاجتهاد: «الاجتهاد في الاصطلاح: 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنٌ بحكم شرعيّ)””. 

وقال فخر الإسلام البزدوي الحنفي رحمه اللّه: «والفقه ثلاثة أقسام: القسم الأؤل: 
العلم المشروع بنفسه. 

والقسم الثاني: إتقان المعرفة به» وهو معرفة النصوص بمعانيهاء وضبط الأصول 
بفروعها. 

والقسم الثالث: هو العمل به حتى لا يكون نفس العلم مقصودًا...» ومن حوى هذه 
الجملة كان فقيهًا مطلقاء وإلا فهو فقيه من وجو دون وجه)9. 


= إنما قال ليصح إطلاق «أجمعت الأمّة») لا بمعنى افتقار الحجّة إليهم. 
(كشف الأسرار: ۳/ 55 5» الفواتح: ٠7/7‏ 5» شرح التنقيح للقرافي: ص١‏ 5 ”2 المحصول: /٤‏ ٩٦۹٠ء‏ 
الإحكام للآمدي: ۱/ ۱۹۱ شرح الكوكب: ۲/ 175» البدر الطالع: ۲/ ۲۸۸). 

)١(‏ ولذا نجد الفقهاء والأصوليّين مع اتفاقهم على المضمون في باب الاجتهاد, يعبّر عنه بعضهم بقوله: 
باب الاجتهادء وبعضهم يقول: باب الفتوى والمفتي والمستفتي. (البحر المحيط للزركشي: ۹۷/٦‏ 
المجموع للنووي: /١‏ 97). 

(۲) جمع الجوامع للشبكي: ۲/ ۳۷۹. ومثله: في البحر للزركشي: /١‏ ۱۹۹٠ء‏ وغاية الوصول لزكريًا 
الأنصاري» ص ١۷٤٠ء‏ شرح الكوكب لابن النجّار: ٤٥۹ /٤‏ وشرح المختصر للعَضْدء ص 774. 

(۳) مختصر ابن الحاجب» ص٤‏ ۳۷. ومثله في: إفاضة الأنوار للنسفي» ص٠۲۲.‏ 

(6) أصول البزدوي: /١‏ ۲۳ (مع كشف الأسرار). والبزدوي: هو أبو الحسن علي بن محمّد بن الحسين 
البزدوي الحنفي. شيخ الإسلام الإمام» الحبر الهمام» العالم العامل» صاحب المقامات العلية» = 
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وقال الجلال السيوطى رحمه الله: «والفقيه والمحتهد اسمان يُطلقان بمعئى واحد. 
فكل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر)2". 
تعريف «أصول الفقه»: 


ولا شك أن «أصول الفقه» لفظ مركب من مضاف (وهو أصول)» ومضاف إليه (وهو 
الفقه)ء ثم تقل عن معناه الإضافي (وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه)» وجعل عَلَما على فن 
خاصٌ من غير نظر إلى الأجزاءء فلهذا اختلّف العلماء في تعريف «أصول الفقه)”" على 
مذهبين: 

الأوّل: وهو مذهب الحمهور» أنّ أصول الفقه هو أدلّة الفقه الإجماليّة. 

قال محبٌ الله بن عبد الشّكور”" رحمه الله: «علم أصول الفقه: أدلّة إجمالية 
للفقه. يحتاج إليها عند تطبيق الأدلة التفصيليّة على أحكامها»”. 


= والكرامات السّنَيّة الشهير بفخر الإسلام؛ إمام الحنفيّة بما وراء التهر» درس في سمرقند» وترك 
التصانيف الجليّةء منها التفسيرء الجامع الكبير في الفقه» توفي رحمه الله سنة 487ه (مقدّمة كشف 
الأسرار: /١‏ "). 

.7١ 5 /” ومثله في نشر البنود للشنقيطي:‎ .58١ /۲ شرح الكوكب للسّيوطي:‎ )١( 

(۲) الذين نظروا إلى الأول عرفوه بالتعريف الأوّلء والذين نظروا إلى الثاني عرفوه بالثّاني. 

(؟) وابن عبد الششكور: هو محبّ الله بن عبد الشّكور البهاري الحنفي؛ الفقيه الأصولي» المنطقي المحقّق» 
الراهد الورع» اشتغل بالعلوم العديدة على المشايخ الكثيرة» فلم نضح رحل إلى لكنوء وتولّى قضاءهاء 
وعزل بعد سنين» وتولى قضاء حديث آباد» كان مع اشتغاله بالقضاء والتدريس معنا بالتأليف» من 
مۇڵفاتە: سلم العلوم» ومعين الغائصين» شرح مسلم الثبوت» وهو شرح عظيم» توفي رحمه الله سنة 
۹ه بالبهار. (الفتح المبين في طبقات الأصوليّين: 7/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور: ١7/١‏ (مع الفواتح). 
ومثله في تيسير التحرير: »8/١‏ والتقرير والتحبير: ٠۲۷ /١‏ وشرح الكوكب لابن النجّار: 2414/١‏ 
ولات المحضيول لا وي 5/1 


وقال إمام الحرمين رضى الله عنه: «فإن فيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلعه)(. 


وقال التاج السّبكى رضى الله عنه: «أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية)”". 


الثاني» وهو مذهب جماعة من الأثمّة: أنّ أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجماليّة. 

قال القاضي أبو بكر" رحمه الله: «فأمًا أصول الفقه فهي العلوم التي هي أصول 
العلم بأحكام أفعال المكلفين»“. 

وقال القاضي البيضاوي* رحمه الله: «أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالاء 


.٠١7/1١ والتلخيص له:‎ »۷۸ /١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع للسّبكي: /١‏ 817 (مع البدر الطالع). 
ومثله في : المحصول »)۸١ /١(‏ والإحكام »)8/١(‏ والتشنيف »)۳١ /١(‏ ونهاية السّول .)١5 /١(‏ 

(۳) والقاضي أبو بكر: هو محمّد بن الطَيّب بن محمّد الباقلآني البصري المالكي» الفقيه الأصولي 
المتكلمء برع في الفقه» والحديث» والكلام» انتهت إليه رئاسة المالكيّة بالعراق» إمام الأشعريّة» وقائد 
الكتيبة في حرب الفاطميّة» كان نصرًا للسَتّة» سيقا بتَارَا على المبتدعة؛ أعرف الناس بالكلام» وأحسنهم 
خاطرًاء وأصحّهم عبارة» عذابًا على حزب الشّيطان» رحمة لحزب الله لا ينام حبّى يكتب عشرين ورقة 
کل ليلةء له مؤلفات عديدة منها: شرح الإبانة» وشرح اللمع» التقريب والإرشاد؛ والتمهيدء المقنع» 
والتبصرة» مات رضي الله عنه سنة ٤٠۳‏ ه ببغداد. (الفتح المبين: /١‏ ۲۳۳). 

() التقريب والإرشاد للقاضي أبي أبكر: .٠١۲ /١‏ 
تنبيه: سب البدر الز ركشي رحمه الله في التشنيف (۱/ )١١‏ المذهب الأول إلى القاضي أبي بكر» ونسب 
في البحر )٠١ /١1(‏ إليه المذهب الثاني» وما في البحر هو الصواب» وهذا يدل على تأخر «البحر» على 
«التشنيف». والله تعالى أعلم. 

(5) البيضاويء هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمّدء ناصر الذين البيضاوي الشافعي» الفقيه الأصولي. 
كان إمامًا مبرّرّ نظارًا محجاجًاء زاهدًا ورعاء فقيهًا أصوليًاء متكلّمًا مفسّرًاء أديبًا نحوياء مفتيّاه قاضيًا 
عدلاء تولّى قضاء شيراز» ثمّ صرف عنها لشدّته في الحق» أف كتبًا كثيرة تدلّ على قدم راسخة في 
التأليف. وبراعة فائقة في التصنيف في العلوم العديدة» منها: منهاج الوصول» وشرحه» شرح مختصر = 


وكيفيّة الاستفادة منهاء وحال المستفيد»'. 


والتعريف الأول أولى لوجوه ثلانة): 
الأوّل: أن أصول الفقه شيء ثابت في نفس الأمر سواء وُجد العارف به أم لم يوجد» 
ولو كان هو معرفة الأدلّة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه. 


وليس الأمر كذلك. 
الثانى: أن أهل العرف يجعلون «أصول الفقه» اسمًا للمعلوم» فيقولون: هذا كتاب 
أصول الفقه» ولا يجعلونه اسمًا للعلم. 


الثّالث: أن الأصول فى اللّغة الأدلّة» فجعلٌ «أصول الفقه» في الاصطلاح نفس الأدلّة 
أقرب إلى مدلوله اللغوي» كما ججعل «الفقه» في الاصطلاح (علمًا بالأحكام... )» ولم 
يُجعّل نفس الأحكام لكونه أقرب إلى مدلوله اللّغويء إذ الفقه لغة الفهم والعله””. 

ومع هذا التّحقيق كما قال البدر الرّركشي” رحمه الله الخلف لفظي لعَدم ورود 
التعريفين على محل واحدء لأن الفريق الأوّل أرادوا من «أصول الفقه» الت ركيب الإضافيّ» 


- 
٠. 


= ابن الحاجب» مختصر الكشاف في التفسير» شرح المصابيح في السّنة» شرح التنبيه في الفقه. توفي 
رحمه الله سنة 1460ه بتبريز. (الفتح المبين في طبقات الأصوليّينَ: ۲/ .)9١‏ 

)١(‏ المنهاج للبيضاوي: 7/١‏ (مع نهاية السّول). 
ومثله في: إفاضة الأنوار للنسفي الحنفي (ص ١٠)ء‏ ومختصر ابن الحاجب المالكي (ص4). والتاج 
الأرموي في الحاصل /١(‏ 710). 

(۲) هناك وجةٌ رابعٌ وهو خاص بمن قال: «معرفة الأدلة» كالبيضاوي» دون من قال: «علم الأدلّة» كابن 
الحاجب. وهو أن الله تعالى يعلم أصول الفقه. وهو العليم الخبير» ولكنه تعالى لا يوصف بالمعرفة» 
وإِنّما يوصف بالعلم» والله أعلم. 

(۳) انظر: نهاية السّول للإسنوي: /١‏ ٤٠ء‏ البحر الرّركشي: ٠٠١ /١‏ البدر الطالع: .۸٤ /١‏ 

(6) انظر: البحر للزركشي: .٠٠ /١‏ 
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والفريق الثاني أرادوا من الت ركيب اللقّبي على هذا الفنْ من غير نظر إلى جزئيّاته» ولهذا لما 
جمع ابن الحاجب”"" وابن الهمام" رحمهما الله بينهماء عرفا اللَمَبيَّ ب «العلم بأدلة الفقه...». 
والإضافيّ ب «أدلّة الفقه...». خلافا للجلال المحلّي رحمه الله في جعله الخلاف السابق في 
تعريف الفنْ المسمّى بلقب «أصول الفقه)”". والله تعالى أعلم. 

بعد أن اتفق الفريق الأوّل ‏ وهم الجمهور ‏ على أن «أصول الفقه: هو أدلّة الفقه 
الإجماليّة» اختلفوا في آنه هل يضاف إلى التعريف السّابق «وطرق استفادة جزئيّاتها. 
وحال مستفيدها». فلا نحتاج إلى تعريف «الأصوليّ)» لمعرفته من تعريف «أصول الفقه». 
أو لا يضاف» فنحتاج إلى تعريفه على مذهبين: 

المذهب الأوّل: لاء وأصول الفقه هو أدلّة الفقه الإجماليّة» والأصولىّ: هو العارف 
بهاء وبطرق استفادتهاء ومستفيدها. 

قاله قاضي القضاة التاج السّبكي» واستدلٌ عليه بثلاثة أمور: 

أحدها: أن بمعرفة طرق الاستفادة يستفيد المرء الفقه من الأدلة التفصيلية» وإنّما تتم 
هذه الاستفادة بعد قيام صفات المجتهد به» ويعد معرفة طرق الاستفادة» فهما من شروط 


.٠ص انظر: مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 

(5) انظر: التحرير لابن الهمام: ۸/١‏ (مع التيسير). 
وابن الهمام: هو محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدّين الحنفي» الشهير بابن الهمام» الفقيه 
الأصولي» المتكلّم النحوي» نشا في بيت علم وفضلء نشأ يتيمّاء أقبل على العلم من صغره حتّى برع 
في الفقه والأصولء والتفسير والحديث» والمنطقء والبيان والمعاني» والنحو والصّرفء والتصوّف 
والأدب. فتخرّج به الأكابر» ومع هذا كان متواضعًاء بارًا بتلاميذه» يسلك كل السّبل لإيصال الخير 
إليهم» ألف كتبًا عظيمة منها: التحرير في أصول الفقهء فتح القدير في الفقه» المسايرة في التَوحيد» توفي 
رحمه الله سنة ١871ه.‏ (الفتح المبين: ۳/ 0 37). 

(۳) انظر: البدر الطالع للمحلّي: /١‏ ۸۳. 


الأصولى (أي : المشْتفيك) وليستا جزءا من «أصول الفقه). كما أن شروط الفقيه ليس 
جزءا من «الفقه». 


ثانيها: إِنّما ذكرهما العلماء في تعريف «أصول الفقه» لتوقف استفادة الأحكام من 
الأدلة التفصيليّة على معرفتهماء فهما طريق إليها. 

ثالثها: كما آنا نذكر في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه من أن «الفقيه المجتهد: 
هو البالغ. العاقل...». ولا نذكره في تعريف «الفقه). ينبغي أن نذكر ما يتوقف عليه 
الأصول في تعريف الأصوليّ من أن «الأصولىٌ: هو العارف بأدلة الفقه الإجماليّة...», 
ولا نذكره في تعريف «الأصول»''. 

المذهب الثاني: نعم قاله الجماهير» وأجابوا عن أدلّة السّبكي بما يلي: 

عن الأوّل: بأن تو قف الاستفادة من الأدلّة التفصيليّة على صفات المجتهد والمرجّحات 
ليس من حيث كونهما جزئيّات الأدلة الإجماليّة المقتضي توقف الإجماليّة أيضًا عليهما 
(صفات المجتهد والمرجُحات)»ء بل من حيث تفصيلّهاء أي: خصوص موادّها المفيدة 


- 


للأحكام» لأنّه مناط الدّلالة» كما أن وجوب الصّلاة مستفاد من خصوص #وَأَقِيمُوأ 
ألصَّلَوْةَ 4 [البقرة: ]٤١‏ الذي هو متعلّق هذا الخاص» وهو إقامتهاء لا من حيث كونها أمرّاء 
فالتفصيليّة من هذه الحيئيّة مغايرة للإجماليّة» فيذكر فيها ما لا يذكر في التفصيلية. 

وعن الثاني بأنه: إِنّما ذكر العلماء في تعريف الأصوليّ ما يتوقف عليه استفادة 
الأحكام من الأدلّة التفصيليّة من صفات المجتهد» والمرجّحات لبيان ما يتوقف عليه 
الفقه من الأدلّة الإجماليّة دون التفصيليّة لكثرتهاء فظهر الفرق بينهما. 

وعن الثّالث: بان المعتبر فيما يتوقف عليه الفقه في تعريف الفقيه حصولّه. وفي 


تعريف الأصولىٌ معر فته فافترقا”". 


010( انظر: منع الموانع للسّبكي» ص۸۹. وحاشية البناني: ١‏ . 
(۲) انظر: هذه الأجوبة الثلاثة في البدر الطالع؛ مع حاشية البناني: /١‏ 19-576. 


وإذا تأمّلنا نجد الخُلف لفظيًاء لأن نظر السّبكي رحمه الله في تعريف «أصول 
الفقه» إلى معناه الإضافي» فلا يكون ما ذكر من «أصول الفقه»» ونظر الجمهور إلى معناه 
اقبي“ فيكونٌُ منه» فلم يتواردا على محل واحد وإن جَعَلَ المحلّيّ الخلافَ في التعريف 
اللَقبِيَ". والله تعالى أعلم. 

إذن «أصول الفقه»: هو أدلّة الفقه الإجماليّة» وطرق استفادة جزئيّاتهاء وحالٌ 


مستفيد ها(" . 
شرح التعريف: 
أدلّة: جمع دليل9؛ وهو جنسء يشمل الدّليل الشرعيّ (أي: الفقهيّ) إجماليًا كان 
(وهو دليلٌ أصوليٌّ نحو «الأمر للوجوب))» أو تفصيليًا (وهو دليل فقهي» نحو: تجب 
إقامة الصّلاة لقوله تعالى: #وَأقِيمُوا ألصَّلَوْةَ *)» متّفقًا كان نحو الكتاب والسَنةء أو مختلقًا 
فيه نحو «(شرع من قبلنا». و«الأخذ بأقل ما قيل». والدليل العقلي قطعيًا كان كالعالم لوجود 


)١(‏ لأن التعريف اللقبيّ لاب فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الأدلّة وكيفيّة الاستفادة» وحال المستفيد وهناك 
فرق آخر بينهما: أن اللّقبيّ هو العلم» والإضافيّ هو المُوصل إلى العلم. (نهاية السّول للإسنوي: 
١/ى7).‏ 

(۲) ومع هذا تعريف الجمهور أولى؛ لأنه تعريف للقبيّ» وهو أولى من الإضافي. لأنْ جزءاه حالة الت ركيب 
ليس لواحد منهما مدلول على حدّته؛ كما أن «غلام زيد؛ حيث بعل علّمًا على شخص ليس لجزئيه 
معتی» فلا يطلب في تعريفه معنى الغلام» ولا معنى زيدء وإِنّما يُطلب معنى المسمّى فقط؛ ولأنه ليس 
لنا لشيء واحد حدّان: إضافي ولقبي» وإنما هو اللقبي فقط. (البحر المحيط للزركشي: .)77/١‏ 

(۳) انظر: المحصول للرّازي: 8١ /١‏ الإحكام للآمدي: ١/8؛‏ البحر للزركشي: /١‏ 5 7» البدر الطالع: 
4١‏ نهاية السّول: ١١7-17‏ غاية الوصول» ص٤‏ . 

() الليل لغة: المرشد» وما به الإرشاد. واصطلاحًا: ما يمكن التَوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب 


خبري. (غاية الوصول. ص: .)3١‏ 


الخالق» أو ظنيًا كالئّار لوجود الدّخانء والدّليل العادي كالتار محرقة؛ والدّليل النحوي 


نحو «إن» وأخواتها تنصبٌ الاسم وترفع الخبر» وغيرها. 

الفقه: وهو قيد أوّل» خرج به أدلّة غير الفقه كأدلّة التحو والكلام» وبعض أدلّة الفقه 
كالباب الواحد من «أصول الفقه»» فإنه جزء من «أصول الفقه». فلا يكون «أصولٌ الفقه»). 
ولا يُسمّى العارف به أصوليًاء لأن بعض الشي لا يكون نفس الشيء. 

الإجمالية ای غير المعينة. اف إن المعتبر في 0 الأصوليٌ إنماهو معرفة الأدلة 
من حيث الإجمال ك «كون الإجماع حجة»» و«كون الأمر للوجوب». و«كون النهي 
للتحريم). وهو قيد ثانِء خرج به الأدلّة التّفصيليّة» وهي أدلّة الفقه. وإن لم يتغايرا إلا 
بالاعتبار» إذ هما كالوجهين لعملة» ك ##وَآَقِيمُواَلصّلَوهَ 4. لوجوب الصّلاة و# ولا 
ُهَريوأ الف © [الإسراء: ۳۲] لحرمة الزنا. 

وطرق استفادة جزئيّاتها التي هي أدلة الفقه التفصيليّة» المستفاد هو منهاء والمراد 
ب «الطرق» المرجّحات المذكور أكثرها في باب «التعادل والتراجيح» من كتب «أصول 
الفقه). 

وحال مستفيدها أي: صفات طالب حكم الله تعالى في جزئيّة» فيدخل فيه المجتهد. 
وهو الذي يستفيد جزئيّات أدلة الفقه الإجماليّة بالمرججحات» وكذا يدخل فيه المقلّد؛ 
لأنه يستفيدها من المجتهد"» والمراد بالصفات الشروط» أي: شرو ط كل من المجتهد 
والمقلد“. 


)١(‏ وفاقا للتاج الأرموي في الحاصل /١(‏ 3» والإسنوي في نهاية الول /١(‏ ١١)ء‏ وخلاقًا لشيخ 
الإسلام زكريًا في غاية الوصول (ص ]) في جعله مقصّرًا على المجتهد, والله أعلم. 

(۲) انظر التعريف وشرحَه في المحصول: /١‏ ١8؛‏ والتشنيف: /١‏ ”2 البدر الطّالع: /١‏ 417» غاية الوصول؛ 
ص الخ 85/1٠‏ نهابة التتول: /١‏ ۷ ۳ : 


ل ققد ل رفا.ه 8.8.8 ةد ف فالا فده عد قاف (دف ا ة. ةا قلف ظدقد ف زاف ركفا 
ك 


DDO IENE UA TEL OUND UF» ax BNR 3 .قا فصل له 0100-1 ارو‎ BK. 
E ا ا‎ A چک کر زز ړل ودارا روروز ر پک‎ 8 EK ووو و و ووو‎ 30000 
عا‎ . 
3 ١ ١ ها . ا‎ ٠ “ويل‎ o O 2 
ليك‎ OSS SOAR RIOR 0 . 
ا 2 010020 ااي‎ NOME ا 0 ل‎ OBR BR 5-6 :- 0 5850 P0 EAE EC °8 55 OCU RDP DR 


ثانيًا: تعريف القواعد الأصولية: 


«القاعدة الأصولية» مركّبة من كلمتين تركيبًا إضافيًاء فتعريفها يتوقف على تعريفهماء 
وقد سبق معنا تعريف «الأصل») في «المطلب الاأول» في تعريف «أصول الفقه». فلتعرّف 
«القاعدة» لغ واصطلاحاء ثم نستنبط منهما المعنى اللاصطلاحي ل «القواعد الأصوليّة») 
مستندين في ذلك إلى المعنى الاصطلاحي ل «أصول الفقه». 

القاعدة لغة: 

قاعدة الشسيء: أضلةبو أمانسة» جمغه قر اعت وقاغدةالست: أصلة الذي بني عليه 
ومنه قوله تعالى: ولد رفع اهم الماع دم ايت وَإِسَمْعِيلُ € [البقرة: 177]» وقوله: 
فاد ا ا مَرَح الْمَوَاعِدٍ € [التحل: »]۲١‏ ومنه قوله: بنى أمره على قاعدة 
وقواعدء قاله ابن منظو ر" وغیره". 

قال الرّجَاج”": «القواعد: أساطين البناء التي تعمده» وقواعد الهودج: خشبات أربع 
معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها»9». 


)۱( ابن منظور: هو محمّد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدّين الشهير بابن منظورء الأنصاري» 
الإمام اللغوي» كان مغرى في اختصار كتب الأدب المطولة» أشهر كتبه لسان العرب» جمع فيه أمّهات 
كتب اللغة» فكاد يغني عنها جميعًاء ولي القضاء في طرابلس» توفي رحمه الله سنة ١١لاه‏ بمصر. (الدّرر 
الكامنة: ۲٠۲ /٤‏ الأعلام: 1/ .)٠١۸‏ 

(؟) كالجوهري في الصّحاح (۲/ 275). والزبيدي في التاج (9/ .)٠١‏ 

(*) الرّْجَاج: هو إبراهيم بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الرّْجَاج» عالم باللّغة والتحو» صاحب مناقشات 
مع ثعلب وغيره. كان مؤدبًا لابن وزير المعتضد العباسي» وله كتب عديدة في اللّغة والتحوء منها: 
معاني القرآن» الاشتقاق» إعراب القرآن» توفي رضي الله عنه سنة ١١‏ "اه. (الأعلام للرّركلي: .)٤١ /١‏ 

() لسان العرب لابن منظور: ۱۱/ ۲۳۹ (قعد). 


القاعدة اصطلاحا: 


تكاد تتفق عبارات العلماء في تعريف القاعدة بمعناها الاصطلاحي» وهي: أن 
القاعدة قضيّة كليّة منطبقة على جميع جزئيّاتها". 

قال التفتازاني الحنفي رحمه الله: «القاعدة: حكمٌ كلىّ ينطبق على جزئيّاته» لعف 
أحكامها منه. كقولنا: كل حكم دل عليه القياس فهو ثابثٌ)2". 

وقال لواو المالكي رحمه الله: «والقاعدة جمع قاعدة» قال الرّهوني”": وهي لامر 
الكلّىّ المنطبق على الجزئيّات لتَعرّف أحكامًها منها»9». 


(۱) انظر: تعريفات الجر جانی» ص5١‏ ", الكليّات لأبى البقاءء ص7/8/. 

(۲( التلويح على التوضيح للتفتازاني: /١‏ 07. 
والتفتازاني: هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدّين الهروي الخراساني التّفتازاني» الإمام العلامة 
الفقيه الأديب الحنفي» فاق في النحو والصّرف والمنطق والمعاني والبيان» والأصول والتفسير 
والكلام» طار صيته» واشتهر ذكره» ورحل إليه طلبة» وصئّف كتبًا كثيرة مفيدة» منها: كشف الأسرارء 
شرح التوضيح» شرح العقائدء توفي رحمه الله بسمرقند سنة ۷۹۲ه. 

(۳) الرّهوني: هو يحيى بن موسى الرّهوني المالكي» الفقيه الأصوليء الأديب المنطقي المتكلم تفقه 
على أبي العبّاس البجائي» والأصول عن أبي عبد الله الأيلي» كان وقورًا مهيبا متواضعاء جوادًا مع 
بسطة في الرّزق» يؤثر الآخرة على الدنياء جامعًا بين العلم والفضل» حافظًا يقظَّاء مجيدًا لفنون كثيرة» 
ذا دين متين» وعقل رصينء ألف كتبًا مفيدة منها: شرح مختصر ابن الحاجب» التهذيب في الفقه» توفي 
رضي الله عنه سنة ٤‏ ۷۷ه على الأصح. (الفتح المبين: ۲/ .)١937‏ 

(5) الضّياء اللآمع لِخُلولُو: .177/١‏ 
وحلولو: هو أبو العبّاس أحمد بن عبد الرّحمن بن موسى الرَليّطني (بلدة على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسّط) القروي المغربي» انتقل إلى قيروان» وتعلم على أفاضل أهله؛ ثمّ رحل إلى تونسء ولازم 
أكابر علمائه حتى صار إمام زمانه» رحل إلى الطلبة من الآفاق» ألف كتبًا عديدة» منها: شرحان على 


جمع الجوامع» شرح تنقيح الفصول» شرح الإشارات كلها في الأصول» توفي رضي الله عنه سنة 


ل 


وقال الجلال المحلي الشّافعي رحمه الله: «والقاعدة: قضيّة كليّة يَتعرّفٌ منها أحكامٌ 
جزئيّاتِهاء نحو الأمرٌ للوجوب حقيقة» والعلمٌ ثابت لله تعالى». 

فيُمكن لنا أن نستخلص مما سبق تعريفًا ل «القاعدة الأصوليّة) مع مراعاة تعريف 
«أصول الفقه» السابق» فنقول: القاعدة الأصولية: هي قضيّة رف أحكام جزئيات 

أو هي : (أدلة الفقه الإجمالية). 

شرح التعريف: 

قضيّة: أعني بها اليل وهيّ جنس» يشمل الدّليل الشّرعىّ (أي الفقهّ) إجماليً 
كان (وهو دليلٌ أصوليّ نحو «الأمرٌ للوجوب))ء أو تفصيليًا (وهو دليل فقهي نحو 
تجبٌ إقامة الصّلاة» لقوله تعالى: #وَأقِيمُواألصَّلَءَ *)» متّفْقًا كان نحو الكتاب والسَّنَّ 
أو مختلفًا فيه نحو «شرعٌ من قبآّناءء و«الأخذ بأقل ما قيل»؛ والدّليل العقلىّ قطعيًا كان 
كالعالم لوجودٍ الخالقء أو ظنيًا كالثار لوجود الدّخان؛ والدّليل العاديّ كالتار محرقة؛ 
والدّليل التحويّ نحو «إن وأخواتها تنصبٌ المبتدأ وترفع خبرّه)» وغيرها. 

ولك أن تقول بدل (القضيّة): «الأمر). كما قاله الزرهوني المالكي. وهو المراد 


- 848ه.(مقدمة الضياء اللامع» للدّكتور عبد الكريم التّملة: .)594-87//١‏ 


.7١/١ البدر الطالع للمحلي:‎ )١( 
والمحلي: هو محمّد بن أحمد بن محمّد المحلّي المصري» جلال الدّين الشافعي» الفقيه الأصولي‎ 
المتكلم التحوي. المنطقي» المفسّرء برع في الفنون والعلوم» وكان علامةء آية في الذّكاء» والفهم.‎ 
سالكًا طريق السَّلف على سنن من الصّلاح والورع والتقوى» لا يخشى لومة لائم» صاحب مؤلّفات‎ 
د۸٠٤ شدّت إليها الزحالء منها: كنز الراغبين» البدر الطالع» مناسك الحج» توفي رحمه الله سنة‎ 
.)٤١ /* بالقاهرة. (الفتح المبين:‎ 

(۲) سبق تعريف «الدّليل» لغة واصطلاحًا في شرح تعريف «أصول الفقه». 


ب «الحكم» في قول التفتازاني السابق» وإِنْما أراد ب «الحكم» خحظاب ا المتعلق بفعل 
المكآف» (أي البالغ العاقل الذي وصلته دعوةٌ صحيحة) اقتضاءً (أي: طلبًا للفعل وجوبًا 
أو ندباء أو طلبٌ للثتّرك تحريمًا أو كراهةء أو خلافَ الأولى)» أو تخييرًا (بين الفعل أو 
تركه)» أو بأعمّ وضعًا وهو الوارد سبباء وشرطاء ومانعًاء وصحيحًاء وفاسدًا”". 

كُلَيْةّ: بيان للواقع» وليس بقيدء فإِنَ «القواعد الأصوليّة» شموليّة» يدخل تحتها 
كل صالح لها من غير حصر» نحو «الإجماع د وما خرج من القاعدة إِنّما يخرح 
لدليل عارض أخرجّه. لا أن القاعدة لم تشمَلّه» ولا تخر به القاعدة عن كونها كلية 


كما أن صيغة «العامٌ» لا تخرج عن عموميّتها بخروج ما خرج منها لدليل عارض - أعني 
المخصصٌ -. والله تعالى أعلم. 

تُعرّفٌ: إن الأدلّة الأصوليّة علاماتٌ على الأحكام عند الجمهور”) وليسّت مؤثرةً 
فيها بذاتها كما قال المعتزلة"» غ523 


. انظر: غاية الوصول لزكريًا الأنصاري» ص5‎ )١( 

(0) انظر: الفواتح الرّحموت: 2016/7 مختصر ابن الحاجب: 2777/7 البحر: 0/ ٠٠١‏ النجوم 
اللوامع: ۲/ ۳۰۸ شرح الكوكب: /٤‏ ۳۹. 

)۳( قال الإمام الرّازْي رحمه الله في المحصول :)١١۸ /٥(‏ «وهو باطل من وجوه: 
أحدها: أن حُكمٌ الله تعالى على قول أهل السَنَة مجرّدُ خطابه الذي هو كلامه القديم» والقديم يمتنع 
تكله تفل عو اندلق ا 
اا ا راجب هو الذي جه الاب على وك امعان ااب در ل دا 
لعدم الاستحقاق» وتركه هو أن يفعله» وهو عَدميّ» ولو كان ذلك الاستحقاق معدلا بهذا الترك لكان 
الوجود معدَّلًا بالعدم المحال. 
وثالثها: أن العلّة الشّرعيّة لو كانت مؤثّرةَ في الحكم لما اجتمع على الحكم الواحد عِلَلٌ مستقلّةٌ لكن 
قد يحصّل هذا الاجتماع» فالعلة غير مؤثّرة. 


ولا مؤَثّرةَ فيها بإذن الله كما قال الغزال-©: ولا باعثةٌ عليها كما قال السَّيفَ الآمدئ 
الشافعىَ”" رحمه الله؛ لأن حكم الله خطابه» وخطابه تعالى قديمٌ قِدَّم ذاته العليّة» والقواعد 


ع . ورانا أن كو القدل الد العدوان ارا RE‏ 00 
قتا عمدًا عدوانًا ‏ والعدوانيّة صفة عدميّة لأنّ معناها نها غير مُسِتَحَقَّة ‏ لزم أن يكون العدمٌ جزءًا من 
علّة الأمر الوجودىّ. وهو مُحال». 

.۳۸ /۲ المستصفى للغزالي:‎ )١( 
بعد أن نقله من الغزالي» وسليم الزازي: «قال الصفي‎ )١١” /0( قال البدر الزّركشي رحمه الله في البحر‎ 
الهندي: وهو قريبٌء لا بأس به. فالعلة في تحريم التبيذ - هي الشّدَّة المطربة - كانت موجودة قبل تعلق‎ 
التحريم بهاء ولكنّها عله بجعل الشّارع».‎ 

(5) والآمدي: هو أبو الحسن عليّ بن أبي علىّ محمّد بن سالم سيف الدين الآمدي الشافعي» الفقيه 
الأصوليٌ» نشأ حنبليًا ثمّ تحوّل شافعيًاء برع في الفقه فكان يحفظ الوجيزء والأصول والخلاف. 
والكلام والفلسفة» كان أصوليًا منطقيًا جدليًاء حسنّ الأخلاق» سليم الصّدرء كثير البكاء» رقيق القلب» 
فصيح اللسان» تخرّج عليه ابن عبد السّلامء ابثّليَ فصبر» وأوذيّ فغفر» ألّف كتبًا عظيمة منها: الإحكام 
في أصول الأحكام» ومنتهى السّولء توفي رحمه الله سنة ٦۳١‏ ه ودُفن بسفح جبل قاسيون بدمشق. 
(الفتح المبين: ۲/ .)٥۸‏ 

(©) الإحكام للآمدي: ۳/ ۱۷۲ . 
وتبعه ابن الحاجب في المختصر (۲/ ۲۳۲)» والقاضي العضد في شرحه (۲/ »)۲١۲‏ وعبد العلي 
الأنصاري الحنفي في الفواتح (۲/ .)١١١‏ 
قال الرّركشي في البحر :)١١١ /١(‏ «وهو نزعة القائلين بأنّ الرَبٌ تعالى يُعلّل أفعاله بالأغراض» 
والصّحيح عند الأشاعرة خلافه». 
وقال التاج السَبكي في الإبهاج (۳/ :)٤١‏ «نحن معاشر الشافعيّة إِنْما نفسر العلّة ب «المعرّف» ولا 
نفسّرها ب «الباعث» أبدّاء ونشدد التكيرٌ على من فسرها بذلك» لأن الرّبَ تعالى لا يبعثه شيءٌ على 
شيء» ومّن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد آنها باعثةٌ للمكلّف على الامتثال». 
قال شيخ الإسلام زكريًا في النجوم اللوامع (۲/ 09): «وعلى ذلك يُحمّل كلام الآمدي». 


1 یر وق هه ث لاي ثر فى 
القديم» ولا يكون باعثا عليه» وَإِنّما يكون علامةً لمعرفته. 


أحكام: جمع حكم» والحكم المتعارف بين الأصوليّين بالإثبات تارة والنفي أخرى: 
هو خطابُ الله (أي: كلامّه الأزليٌ المسمّى في الأزل خطابًا حقيقة على الأصحّ) المتعلقٌ 
بفعلٍ المكلفٍ (أي: البالغ العاقل الذي بلعته دعوةٌ صحيحة مع سلامة حواسّه الظاهرة) 
علا معنويًا قبل وجوده» وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة»إذ لا حكمٌ قبّها) من حيث إل 
مكلف" (أي: ملرّمٌ ما فيه كُلفة). 


فتناوَلٌ التَعريفٌ: الفعلَ القلبيّ؛ الاعتقاد وغيرّه”"» والفعلٌ القولىٌ» وغيرّهُ والكف 
والمكلّف الواحد كالئَ ية في خصائصه. والأكثرٌ من الواحد» والمتعلّقٌ بأوجه التَعلّق 
الثلاثة من الاقتضاء الجازم» وغير الجازم» والتخييرء لتناول حيثيّة التكليف للأخيرّين” 
منها كالأوّل الظاهرء فإِنّه لولا وجود التكليف لم يوجداء ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة 
كانتفاء التكليف. 


(1) يجوز في لام «مكلّف» الكسرٌ وهو الأكثرٌ المشهورٌ والفتح وهو قليل حتى عَدَّ لحئّاء وإن كان مشهورًا 
HE‏ 
وما لم كر (به) ر بعد «مكلّف» إشارةً أن المكلف اط رها کج كالمند وني والمكروه 
والمباح» كما يُخاطّب بما كلف به كالواجب والحرام. (التجوم اللّوامع: .)١187 /١‏ 

)١(‏ أي: فتناولٌ الخطابُ الفعلّ القلبيّ كاعتقاد أن الله واحدء وأن اليه في الوضوء واجبةء والفعلّ القوليٌ 
كتكبيرة الإحرام» والفعلَ غيرٌ القلبيّ والقوليّ كأداء الزّكاة» وتناو الكففّ (وإن كان هو أيضًا من الفعل) 
كالكفٌ عن المحرّمات» وتناول فعل الواحد كالوصال للنبيّ يل وفعل الأكثر كصيام رمضان مثلا. 
(النجوم اللوامع: /١‏ ۱۸۳). ۰ 

(۳) أي: ويتناول الخطابٌ المقتضي افتضاءً جازمًا كالوجوب والحرمة» وغيرٌ جازم كالكراهة والندب» 
الخطابَ المخيّرَ كالإباحة» فتناولٌ الخطاب للاوّلّين ظاهز لوجود الإلزام فيهماء ۳ معنى التكليف». 
بخلان الثالثِ لعدم وجود الإلزام فيه. (التجوم اللوامع: ١‏ 2)8). 


ثي الخطابٌ المذكور يدل عليه الكتاب والسّئّة وغيرُهما من الأدلّة الأصوليّة المتمق 
عليهاء والمختلف فيها. 


سم صر 


وخرجٌ ب «فعل المكلفي» خطاب الله المتعلق بذاته العليّة كقوله تعالى: # الله لا له 
لا هوال الْقَيوْمْ * [البقرة: 150]» والمتعلّق بصفاټه كقوله تعالى: #حَيلقٌ ڪل مٽ ۽ 
فَأعَبدُوه * [الأنعام: ٠١‏ والمتعلّق بذواتِ المكلفين كقوله تعالى: # مدڪه 
يور يه * [الأعراف: »]١١‏ والمتعلّق بالجمادات كقوله تعالى: # ووم شي رْلْبَالَ * 
[الكهف: .]٤١‏ 

وخرج ب «من حيث إِنّه مُكَلّفْ) مدلول «لوَمَاتكْمَرُونَ 24 من قوله تعالى: « وَل 
حَلفَكْروْمَاتكَمَلُوَنَ € [الضَافَات: 43]» فإِنّهِ متعلّق بفعل المكلّف من جنك داد لله 
ال لمن حت دمت من ا ال 

ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل» ووليٌ الصَّبيٌّ والمجنونِ مخاطبٌ بأداء ما 
وجب في مالهما منه» كالزكاةٍ وضمانٍ المتلّفي”"» كما يَخاطَبٌ صاحبٌ البهيمة”" بضمان 


ما أتلفنّه حيث فرّط في حفظها لِتََزْلِ فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. 


1 


)١(‏ اتفق العلماء على أنه يجب على وليّ الصَّبِيَ والمجنون منعهما من إتلافِ مال غيره» وأنّه تجبٌُ غرامته 
في مالهماء وأنّه تجبٌ زكاة الفطر في مالهماء وآنه يجب العشورٌ في زرعهما وثمرهماء ولكنهم اختلفوا 
في وجوب زكاة غيرهما من مالهما على مذهبين: 
أحدهما: تجب في مالهماء ويُخرج عنهما وليّهماء قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
انيهما: لا تجبٌ الزكاةً في مالهماء قاله الحنفيّة. (المجموع: /٤‏ 277/8795 المغني: ۲/ 7557). 
(1) ما أفسدئّه البهيمة بالليل على مالك البهيمة» وما أفسدّته نهارًا على صاحب المال إن لم تكن يد أحدٍ 
عليهاء قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
وقال الحنفيّة: يضمن صاحبٌ البهيمة ما أتلمَئه مطلقا. 


وصحَة عبادة الصَّبيَ كصلاته وصومه المثاب عليها؛ ليس لأنه مأمورٌ بها كالبالغ» بل 
ليعتادّها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك. 


ولا يتعلّق الخطاب بفعل كلّ بالغ عاقلٍ لامتناع تكليف الغافل والملجَ ويرجع 
ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليفي البالغ العاقل في بعض أحواله. 

وأمّا خطابٌ الوضع فليس من الحكم المتعارّف"» ومن جعَلّه منه”"'-كما اختاره ابن 
الحاجب”"_زاد في التعريف السابق ما يدخله» فقال: «خطابٌ الله المتعلّق بفعل المكلّف 
بالاقتضاء» أو التخبيرء أو الوضع»» لكنّه لا يشمل من الوضع ما متعلّقُه غير فعل المكلّفِ 
کالزوال سببًا لوجوب الظهر. 

جزئيّاتِ تدخل تحتها: أي تصلّح أن تدخل تحت القاعدة» فإذا عرفنا مثلا أن «الأمر 
للوجوب»» وأن «التهي للتحريم»» عرفنا أن كل أمر ورد فيه أمرٌ آنه واجبٌ علينا”*!؛ ما لم 


2894/١ المحصول:‎ 2/8/١ وبه قال الجماهير من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة. (فواتح الرّحموت:‎ )١( 
.)737 5/١ شرح الكوكب:‎ ,86 /١ الإحكام:‎ 

(') كالمالكية. (شرح التنقيح للقرافي: ص ٠۷ء‏ ومختصر ابن الحاجب: /١‏ ۲۲۲). 

(۳) مختصر المنتهى لابن الحاجب: /١‏ 777. 
وابن الحاجب: هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الشهير بابن الحاجب» الفقيه المالكي» 
الأصوليء اشتغل بالعربيّة ثم بالقراءات» وبرع في العلوم وأتقنها غاية الإتقان. كان إمامًا في الفقه 
والأصولء والكلام والنطق» متبحَرًا محققاء أديبًا شاعرّاء علامة زمانه» رئيس أقرانه» ركمًا من أركان 
الّين في العلم والعملء بارعا في الأصولء والعربيّة» عفيمًا منصقاء تخرج عليه الأئمّة كالقرافي؛ 
ألف: منتهى السّولء واختصره. توفي رضي الله عنه سنة 147ه. (الفتح المبين في طبقات 
الأصولبّين: ۲/ .)٦۷‏ 

(5) تعريف الحكم مع شرحه نقليّه من البدر الطالع للمحلي /١(‏ -41) مع تصرف يسير. 


(0) نحو قوله تعالى: #وَأقِيمُواألصَّلَوَْ 4 فالصّلاة واجبة علينا. (البحر للزركشي: ۲/ 7657). 


يأتِ دلي آخر يُخرجُه من الوجوب إلى الدب أو الإباحة"» أو غيرهما"» وأن كل 
أمر ورد فيه نهيٌ آنه يَحرّم علينا فعلّه“؛ ما لم يأتِ دليل يُخرجه من الحُرمة إلى الكراهة“ 


ثالثا: الفرق بين «أصول الفقه». و«القواعد الأصولية»: 

فإذا تأمّلنا كل من تعريفي «أصول الفقه»» و«القواعد الأصوليّة» نجد بينهما توافقا 
من جهة» وتباينا من جهة أخرى. 

أمَا الوافقٌ بينهما إِنّما يكون إذا عرّفنا «أصول الفقه»؛ نظرًا إلى المركب الإضافي 
الذي اعتمده التاج السّبكي رحمه الله في تعريف «أصول الفقه»» فعلى هذا «أصول الفقه». 
و«القواعد الأصوليّة»: أدلّة الفقه الإجمالية. 


وأمًا التباين إِنّما يكون إذا عرّفنا «أصول الفقه» نظرًا إلى تعريفه اللّقبىٌَ» فعلى هذا: 
القواعد الأصوليّة: ھی قضمة كليّة 2 أحكام جزئيات تدخحل تحتها (أو تقول: 
«هى أدلّة الفقه الإجماليّة) مختصرًا). 


.]788 نحو قوله تعالى: موَالدنَ يبنو نَالكتب ما لکت ادك کت وشم إن لثم فم َا © [التور:‎ )١( 
.)5 (غاية الوصول» ص5‎ 

(۲) نحو قوله تعالى: #كُوأين يبلت ماردَفتگ © [البقرة: 91]. (البحر: ۲/ .)۳١۸‏ 

(۳) كالإرشاد الذي في قوله تعالى: #وَأَشَهِدُوَاإِدَا تَامَُمَ © [البقرة: ١7‏ (البحر للزرکشي: ۲/ /اه 7 
غاية الوصول. ص55 ). 

)٤(‏ نحو قوله تعالى: 8 وَلَاتْفَربوا رق € [الإسراء: 7”]. (غاية الوصول» ص57). 

.)578 /7 نحو قوله تعالى: #وَلَاتَيمَمُوا اليك مه € [البقرة: /7571]. (البحر:‎ )٥( 

(7) كالإرشاد الذي في قوله تعالى: 8 يتما الذي امنا لا تکلواعن شيا إن د لک سك € [المائدة: 


»)١‏ وغيره. (البحر: 18/7 , وغاية الوصول» ص757). 


وأصول الفقه: هي أدلّة الفقه الإجماليّة» وطرق استفادة جزئيّاتهاء وحال مستفيدها. 


فيكون بينهما عموم وخصوصء فكل ما يَصدّق عليه آنه «قاعدة أصولية» هو من 
أصول الفقه. وليس كل ما يَصدق عليه أنه من «أصول الفقه» هو «قاعدة أصوليّة»» والله 


تعالى أعلم. 
9 © © 


RA DRA SEARS AL SAA RS 
أ :خا أ ف‎ 


المطلب الثاني 


نشأة أصول الفقه 

والذي يعنيني هنا موجز نشأة أصول الفقه من «الرّسالة» للإمام الشافعي رضي الله 
عنه إلى «التَعرّف) للشهاب ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى» حتى تنجلي جهوده في 
تكملة صرح مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى الإمام المبجل محمّد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه يبحثون عن الأحكام واستنباطها مما فيه نصّء أو مما ليس فيه 
نص» ويعتمدون في ذلك على قواعد أصوليةء إلا أنّهم كانوا تاره يُصرّحون بالقواعد التي 
اعتمدوا عليهاء وتارةً لا يصرّحون بهاء ولكنها تفهّم من ثنايا كلامهم ومناقشاتهم. 

قال الإمام الزازي رحمه الله: «واعلم أن نسبة الشافعي رضي الله عنه إلى علم 
الأصول كنسبة أرسطوطاليس”" إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد الفراهيدي”» 


)١(‏ وأرسطوطاليس: هو أرسطوطاليس بن نيقاماخس الفيتغوري فيلسوف الرّوم وعالمها وجهبدهاء وطبيبها 
وابن طبيبهاء تلميذ أفلطون» ولارّمه عشرين سنةء وكان يؤثره على سائر تلاميذه» ويسمّيه العقل» إليه فلسفة 
اليونان» وهو خاتمة حكمائهم» وسيد علمائهم» وهو أوّل من خلص صناعة البرهان من سائر الصناعات 
المنطقيّة» وصوّرها بالأشكال الثلاثة» وجعلها آله للعلوم النّظريّة: حتّى لَقَب بصاحب المنطقء وله في 
جميع العلوم الفلسفيّة كتب شريفةء وكان كثير التلاميذ من أبناء الملوك وغيرهم» وكان خليفة أفلّطون في 
دار التعليم» توفي وهو ابن ثمانٍ وستّين. (طبقات الأطبّاء: 7 47). 

() والخليل: هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري أبو عبد الرّحمن كان ذكًا ليطمًا فطب 
واتفق العلماء على جلالته وفضله وتقدّمه في علوم العربيّة من التحو واللّغة والتصريف والتروض» 
وهو السابق إلى ذلك» المرجوع فيه إليه» وهو شيخ سيبويه» وإمام أهل العربيّة كان ورعًا زاهدًاء توفي = 


إلى علم العّروضء وذلك أن الناس كانوا قبل أرسطوطاليس يستدلّون ويعترضون بمجرّد 
طباعهم السليمةء لكن ما كان عندّهم قانون مخلّص في كيفيّة ترتيب الحدود والبراهين» 
فلا جرم كانت كلماتّهم مشوّشة. فان مجرّد الطبع إذا لم يستون بالقانون الكلي قلما يُفلح, 
فلا رأى أرسطوطاليس ذلك اعتزلٌ عن الناس مذدَّة مديدة» واستخرج لهم علم المنطق, 
ووضع للناس بسببه قانوئًا كليًا يُرجَع إليه في معرفة الحدود والبراهين. 


وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد يَنظِمون أشعاراء وكان اعتماذهم على 
مجرّد الطبع» فاستخرج الخليل علم العّروضء فكان ذلك قانونًا كليّا في معرفة مصالح 
الشعر وا سه 

فكذلك هنا التاس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلّمون في أصول الفقه» ويستدلون 
ويعترضون» ولكن ما كان لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة الشريعة» وفي كيفيّة 
معارضاتهاء فاستنبط الشَافعيٌ علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانوثًا كليا يُرجع إليه في 
معرفة أدلّة مراتب الشرع». 

وفي ذلك يقول شيخنا الأستاذ الدّكتور مصطفى الخنّ رحمه الله تعالى: «إن الترتيب 
المنطقيّ للأمور ليقضي بأن القواعد الأصوليّة بشكلها العام سابقة في الوجود على الفقه. 
كما يُسبقٌ البناء في الوجودٍ على البناء نفيسه. 

فلا نتعقل وجود فقه من مجتهد إلا ونتعقل أن لديه قبل ذلك أصولا وقواعد قد بنى 
عليها أحكامهء كما لا نتعفّل وجوة بناء قوي إلا بتعقل جذور وأساس سابق في الوجود 
على البناء. 

وهذا المنطق العلمي هو الذي وقع فعلاء فإنّنا إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أن الفقه 


5 بالبصرة سنة ١117ه.‏ (التهذيب للنووي: .)١١١/١‏ 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي لفخر الذين الرّازي: (ص07). 


مسبوقٌ بقواعدَ أصوليّة كان يبني عليها الفقهاء من الصٌحابة فمَّن بعدّهمء يبنون عليها 
أحكامّهم ويلاحظونها عند قيامهم بالاستنباط» وقد تظهر على السنتهم بعض الحالات» 
وإن لم تكن تلك القواعد مدوّنة في بطون كتبهم» ويُطلَق عليها علمٌ أصول الفقه». 

ثم ذكر أمثلة كثيرة لهذه الحقيقة”". 

وهكذا كانت القواعد الأصوليّة ومسائلها متناثرة؛ إلى أن جاء الإمام الشافعي رضي 
الله عنه» فقام بتدوين هذا العلم» والتأليف فيه على شكل مرتّب ومنظم في كتابه «الرّسالة». 
وإن زعم زاعم أن السّبق كان لغيره. 

ويقول الإمام الرّازي رحمه الله: «اتفق التاس على أن أوّل من صدّف في علم أصول 
الفقه الشافعيّ» وهو الذي رتب أبوابه وميّز بعض أقسامه من بعض» وشرح مراتبها في 
القوّة والضعف)”2". 

ويقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: «وكان أوّل من كتب في أصول الفقه الشافعي 
رضي الله عنه» أملى فيه «رسالته» المشهورة» تكلم فيها في الأوامر والتواهي» والبيان 
والخبر» والنسخ» وحكم العلة المنصوصة في القياس»”. 

ويقول جمال الدين الإسنوي رحمه الله تعالى: «وكان إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه 
هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع» وأوّل من صنف فيه بالإجماع. وتصنيفه المذكور فيه 
موجود بحمد الله تعالى» وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع عليه» المتصل إلى زماننا 
إسناده الصحيح. المعروف ب «الرسالة» الذي أرسل الإمام عبد الرّحمن بن مهدي من 


.)85-/8١ص( أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي» للأستاذ الدكتور مصطفى الخنّ:‎ )١( 
.٠۸/١ مناقب الشافعي» للرّازي: (ص207). ومثله: في البحر المحيط للزّركشي:‎ )1( 
.)57١ص( مقدمة ابن خلدون‎ )۳( 


62 وابن مهدي. هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» أبو سعد البصري اللؤلؤي. الحافظ. الإمام العلم. - 


خراسان إلى الشافعي بمصر» فصنفه له وتنافس في تحصيله علماء عصر ره . 


ويقول شيخنا الأستاذ الدّكتور مصطفى الخنّ رحمه الله: «وفي رأبي أن عَزْوَ البداءة 
في التصنيف في هذا العلم إلى غير الشّافعي إن هو إلا خرقٌ للإجماع أو قريب من ذلك. 
من غير برهان ولا دليل مقنع»”"". 

فبعدَ أن توفي الإمام الشّافعي أخذ العلماء يفون في أصول الفقه؛ سواء كانوا 
شُرّاحًا ل «الرّسالة» للشافعي أم مستقلّين» فبدأت تظهر عليهم نرّعاتٌ تحوّلت بعد ذلك 
إلى اتجاهات ومدارس 

كان بعضُهم يَسِلّك في تأليفه مسلكًا نظريًا من غير أن يلتفت إلى الفروع التي تنبثق 
عن هذه القواعد. وكان بعضهم يسلك مسلكا متأثرًا بالفروع التي تقلت عن أتمّتهم 
ولقد عرّف الفريق الأوّل ب «المتكلمين»22 وهم الذين كانوا يهتمّون بتحرير القواعد 


5 كان رضي الله عنه إمامًا ثقة ثبنّاه كثير العبادة» ورعاء جامعًا بين الفقه والحديث» ولا يحدّث إلا عن 
الثقات» توفي رحمه الله تعالى سنة ۲۹۸ه. (التهذيب للحافظ ابن حجر: ۳/ .)٤١١‏ 

.5 ١ص التمهيد للإاسنوي»‎ )١( 

(۲) أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الذكتور مصطفى الخنْ: (ص١4).‏ 

49 وسبب تسميتهم بذلك أن جل أصحاب هذه الطريقة في العصور المتأخرة التي ساد فيها علم الكلام 
والمنطق كانوا أتمَة في علم الكلام والمنطق» فتوسّعوا في المسائل الكلامية الكثيرة التي ليست لها 
صلة مباشرة باستنباط الفروع في الغالب» فسّمَّيّت ب «طريقة المتكلّمين». 
أمَا الفريق الثاني الذين عرفوا فيما بعد ب «الفقهاء» الذين ساروا باتجاه التأثر بالفروع» وإثبات سلامة 
الاجتهاد فيهاء فهم يُقرّرونَ القوعد الأصوليّة على مقتضى ما قل من الفروع عن أثمّتِهم؛ مدعين أنْها 
هي القواعد التي لاحظها أولئك الأئمّة عندما فرّعوا الفروع» فهي في واقعها أصول تأخر وجودها 
واستخراجها عن استنباط الفروع. (أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي» ص٤ ٠٠‏ الوجيز للدّكتور 
هیتو» ص60١-5١).‏ 
والتاظر لأوّل وهلة يظنّ أن هذه الطريقة طريقة الفقهاء (أي: فقهاء الحنفية) سالمة من معارك علم - 


والمسائل الأصوليّة؛ مستندين في ذلك إلى فهم اللّغة العربيّة وعلومهاء إذ بها نزل القرآن» 
ونطق النبىّ َك ومستقرئين دلالة الكتاب والسّنة المطهّرة» ومذاهب الصّحابة رضي الله 
عنهم في فهمها مع الاستدلال العقلي» فلذا كانت قواعدهم الأصوليّة أكثر ارتباطا مع 
الأحاديث الشريفة الواردة في بيان الأحكام» وانسجامًا مع ظواهرها. 


فإذا ما خالف الفرعٌ مع ظاهر الحديث فوجدناه أيضًا يخالف القاعدة الأصوليّة. 
ونكتفي هذا بذكر مثال واحد في نقض الوضوء بأكل لحم الإبلء فالزاجح لدى الشافعيّة 
عدم نقض الوضوء به“ » واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: «كان آخر الأمرين من 
رسول الله ب ترك الوضوء مما غبّرتٍ التار». 

وذهب جمع من الشافعيّة وغيرهم إلى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؛ مخصّصين 
عموم حديث جابر السَابق بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: «أنّ رجلا سأل الى 
كله أنتوضاً في لحوم الغنم؟ قال: إن شت فتوضّأء وإن شئتٌ فلا تتوضًأًء قال: أنتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضّاً من لحوم الإبل». 

يقول الإمام التووي رضي الله عنه: «وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور 
على خلافه» وقد أجاب الحمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: «كان آخرٌ الأمرين من 


= الكلام والمنطق» وأن قواعدها الأصوليّة أكثر انسجامًا مع الأحاديث الشّريفة» والفروع الفقهيّة» ولكنٌ 
الواقع لا يساعده؛ فإِن كتب أصول الحنفيّة مشحونة بالقواعد الكلاميّة والمنطقيّة» وانسجامها مع 
الفروع وظواهر الأحاديث أقل بكثير من الفريق الأوّل» خاصّة في باب السّنّة من كتب الأصول» فعلى 
سبيل المثال راجع كتاب «أثر الاختلاف» لشيخنا العلامة الأصولي اللّغوي الأستاذ مصطفى الخ 
والله تعالى أعلم. 

.7١7 /١ المجموع للنووي: 58/7» تحفة المحتاج:‎ )١( 

(۲( رواه أبو داود في الطهارة؛ باب: في ترك الوضوء مما مسّتٍ الثّار(75١)‏ بسند صحيح. 

)۳( رواه مسلم في الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل .)۸٠١(‏ 


رسول الله ِ ترك الوضوء مما مسّتِ الثّارا. ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء 
من لحوم الإبل خاصٌء والخاص مقدّم على العات». 

ولقد أف على هذه الطريقة كتب كثيرة يخطئها العدّ ولكن ينتهي مجموع هذه 
الكتب إلى ثلاثة كتب عليها المعول» وإليها المرجع والمالء وهي: 

| - المعتمّد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري”" المتوفى سنة (475 ه). 

.)ه٤۷۸( البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين المتوفى سنة‎ ١ 

.)ه٠٠٠١( المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي المتوفى سنة‎ -٠ 

هذه الكتب الثلاثة هي التي كانت عليها المعوّل وإليها المآل» وكان كل ما بعدها 
يدور حولها؛ إِمّا جمعاء وإمّا تلخيصاء وإمّا اختصارًا. 

فَهمّن قام بجمعها وتلخيصها الإمامان الجليلان: فخر الدين الرّازْي في كتابه 
«المحصول في علم أصول الفقه»» وسيف الذين الآمدي في كتابه المسمّى ب «الإحكام 
في أصول الأحكام)””". 

قال ابن خلدون رحمه الله: «وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلّمون كتاب «البرهان» 
لإمام الحرمين» و«المستصفى» للغزالي» وهما من الأشاعرة» وكتاب «العمّد)” لعبد 


.۲۷۲ /٤ شرح مسلم للنووي:‎ )١( 

(۲) وأبو الحسين البصري: هو محمّد بن علي بن الطَيّب البصريء أبو الحسينء إمام المعتزلة بزمانه 
وكان ممّن يُشار إليه في علمّي الأصول والكلام» وكان قويّ المعارضة والمجادلةء والدّفاع عن آراء 
المعتزلة» له مؤلّفات انتفع بها الاس لغزير مادّتها وبليغ عبارتهاء منها: المعتمد في الأصولء توفي 
رحمه الله تعالى سنة 475ه. (الفتح المبين: ۱/ .)٤۹‏ 

(۳) أبحاث حول أصول الفقه» للأستاذ الدکتور مصطفى الخنٌّ: (ص95١).‏ 

(5) لقد تصحّف اسم الكتاب في نسخة مقدمة ابن خلدون (ص١47))‏ طبعة دار الكتاب العربي» تحقيق 


الدكتور محمّد الإسكندرانى إلى «العهد». 


الجبّار» وشرخه «المعتمد» لأبي الحسين البصري. وهما من المعتزلة» وكانت الأربعة 
قواعد هذا الفنّ وأركانه. 

ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلانٍ من المتكلمين المتأخرين» وهما: الإمام فخر 
الدين الرازي في «المحصول». وسيف الذين الآمدي في «الإحكام». واختلفت طرائقهما 
في الفن بين التحقيق والحجاج؛ فالرّازِي أميل إلى الإكثار من الأدلة والاحتجاج» 
والآمدي مولع بتحقيق المذاهب» وتفريع المسائل»"'. 

ومن ثمّ توالت الاختصارات لهذين الكتابين اللذين هما خلاصة مباحث أصول 
الفقه» والحبل الجامع لمسائله الكثيرة التي يخلو عن كثيرها كتبٌ قبلهما. 

أمّا «المحصول» للفخر الرّازي: 

فقد كثرت مختصراته"» فمن أحسنها «الحاصل من المحصول في أصول الفقه». 
للإمام تاج الدّين أبي عبد الله محمّد بن الحسن الأرموي”"» واختصر «الحاصل» القاضي 
عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 1ه وسمّاه «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول». 


.47 ١ص مقدمة ابن خلدونء»‎ )١( 

(۲) قال ابن خلدون في المقدمة (ص١57):‏ «وأمّا كتاب «المحصول» فاختصره تلميذه الإمام سراج الذين 
الأرموي في كتاب «التحصيل»» وتاج الذين الأرموي في كتاب «الحاصل». واقتطف شهاب الدّين 
القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سمّاه «التنقيحات» ‏ واسمه كما في مقدّمته (ص 3): 
تنقيح الفصول في اختصار المحصول. وكذلك فعل البيضاوي في كتاب «المنهاج»» وعني المبتدئون 
بهذين الكتابين وشرّحهما كثير من الناس». 

(۳) والتاج الأرموي: هو محمّد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي» أبو الفضلء كان من أكبر تلاميذ 
الفخر الزازي» وبارعا في العقليّات» وكانت له حشمة وثروة ووجاهة»ء وفيه تواضع» استوطن بغداد. 
ودرّس بالمدرسة الشرقيةء توفي رحمه الله سنة 5601ه. (طبقات الشافعيّة للإسنوي: .)۲٠١/١‏ 


قال جمال الدّين الإسنوي”"' رحمه الله تعالى: «واعلم أن القاضي البيضاوي 
رحمه الله أحذ كتابه من «الحاصل» للفاضل تاج الدين الأرموي. و«الحاصل» أخذه 
مصتفه من «المحصول» للإمام فخر الڏّين» و«المحصول» استمدادٌه من كتابين؛ لا 
يكاد يخرج عنهما غالبًا: 


أحدهما: المستصفى لحجّة الإسلام الغزالي. 
والثاني: المعتمد لأبي الحسين البصري. 
س ع وي 7 س هن 59 مم >“ ٠".‏ . 

حتى رأيته ينقل منهما الصفحة أو قريبًا منها بلفظها»”". 

لقد ززق «المنهاج» القبولٌ لدى العلماء والطلبة» وكثرت عليه شروح”"» منها شرح 
تاج الدّين السبكي» المسمّى ب «الإبهاج في شرح المنهاج». الذي بدأ به والده التقي 
السبكي إلى قول البيضاوي: الواجب إن تناول كل واحدٍ فهو فرض عين»» ثم أتمّه ابنه 
التاج السبكي» رحمهما الله تعالى. 

وما «الإحكام» لسيف الدّين الآمدي» فممّن اختصره الإمام ابن الحاجب المتوفى 


)١(‏ والإسنوي: هو عبد الرّحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الإسنوي المصري الشافعي» جمال 
الدّين أبو محمّدء الفقيه الأصوليء التحوي» النْظّار المتكلم» برع في الفقه» والأصول» والعربيّة» انتهت 
إليه رياسة الشافعيّة» وكان ناصحًا في التعليم مع البرّ والذين» والتواضع والتؤدة» يقرّب المساكين» وله 
مؤلّفات مفيدة» منها نهاية الول والمهمّاتء والتّمهيد توفي رحمه الله سنة ١۷۷ه.‏ (الفتح المبين: 
4۳/۲(. 

(1) نهاية السّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي: .٠- ١ /١‏ 

(۳) ومن أحسن هذه الشروح شرح الإسنوي المسمّى ب «نهاية الول في شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول». 

(5) قال ابن خلدون في المقدّمة (ص١57):‏ «وأمًا كتاب «الإحكام» للآمدي» وهو أكثر تحقيقًا في 
المسائل» فلخصه أبو عمر ابن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير - اسمه: منتهى السّول = 


سنة (5457ه)» وسمّاه «منتهى السّول والأمل في علمي الأصول والجدل»». ثم اختصر 
أيضًا مختصره هذا فى كتاب سمّاه «مختصر المنتهى» الذي أكبّ طلاب العلم عليه دراسة 
وح اللا او وة 


قال ابن الحاجب رحمه الله في «مختصر المنتهى): «أمَّا بعد فإّي لما رأيت قصور 
الهمم عن الإكثارء وميلّها إلى الإيجاز والاختصار» صنفت «مختصرًا في أصول الفقه». 
ثم اختصرته على وجو بديع» وصبيل منيع» لايصدٌ ابيب عن تعلّمه صان ولا يردٌ الأريبَ 
عن تفهمه راد20. ْ ْ 

وقال الجرجاني رضي الله عنه في حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 
«قول العضد في شرح المختصر: (ينحصر المختصّر) يعني أن الضمير «ينحصر» إِمّا أن 
يرجع إلى «المختصّر» المدلول عليه بقول ابن الحاجب: «اختصرتٌ»» لا إلى «المختصّر) 
المذكور لفظًاء فإنّه كتابه المسمّى ب «المنتهى) الذي اختصره من «الإحكام». ثم اختصر هذا 


الكتاب منه)7". 


لقد كثرت الشروح على «مختصر» ابن الحاجب”» كما كثرت على «منهاج» 


في علمي الأصول والجدل . ثمّ اختصره في كتاب آخر ‏ وهو مختصر المنتهى الشّهير بمختصر ابن 

الحاجب ‏ تداوله طلبة العلم؛ 7 0 وضضلة دة 
طريقة المتكلمين فى هذا الفنّ فى هذه المختصرات». 

6 مختصر ابن الحاجب: /١‏ .مع شرح العضد). 

(۲) حاشية الجرجاني على شرح العضد: /١‏ 65 -5. 
تنبيه: لقد عزى بعض المعاصرين قول الجرجاني هذا إلى الهروي المحشّي على شرح العضد. وهو 
غلط» سببه سبق نظرء إذ هما وحاشية التفتازاني مطبوعة على هامش «شرح العضد». 

() قال المراغي في الفتح المبين (1/ 71): وهو مختصر غريب في صنعه» بديع في فنّه» غاية في الإيجازء 
يحكي بحسن إيراده الإعجازء اعتنى بشأنه العلماء الأعلام في سائر الأقطارء وهو كتاب الناس شرقًا - 


البيضاوي. فمنها شرح تاج الذين السبكي المسمى ب رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب»» وهو شرح في غاية النفاسة والتحقيق". 

وبعد أن شرح التاج السّبكي كلا من «منهاج» البيضاوى. و«١مختصر)‏ ابن الحاجب 
اختصرهما مع زيادات كثيرة نفيسة في كتابه «جمع الجوامع)» قال رحمه الله في خطبة 


الجمع الجوامع»: «وتضرع إليه ا الله في منع الموانع عن إكمال (جمع الجوامع» 
الآتي من فنّ الأصول بالقواعد القواطع» البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد 
والتشميرء الوارد من زهاء مئة مه . نها يُروي ويّمير || يط بزبدة ما في شر حي“ 
المختصر والمنهاج»”". 

اكت على (جمع الجوامع» طلاب العلم درا وطا وعني به العلماء شرحًا 
وتحقيقا وتعليقا واختصارًا ونظمًاء وكثرت الشّروح عليه» ومن أحسنها شرح جلال الدّين 
المحلي المسمّى ب «البدر الطالع في حل جمع الجوامع». 

يقول حاجي خليفة رحمه الله تعالى: «لجمع الجوامع شروح كثيرة أحسنها شرح 
جلال الدّين محمّد بن أحمد المحلى الشافعى المتوفى سنة 15 85ه)). 


ثمّ اختصر شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري المتوفى سنة 477ه رحمه الله تعالى 


وغربّاء وكان الشيخ كمال الدّين الزملكاني يقول: ليس للشافعيّة مختصر مثل مختصر ابن الحاجب 
للمالكية». 
)١(‏ الوجيز في أصول التشريع للدكتور هيتو (ص٤ .)١‏ 
ووعد الدكتور هيتو حفظه في مقدمة «الوجيز' بتحقيق «رفع الحاجب)» والله تعالى أسأل أن يوفقه. 
(۲) قال الجلال المحلّي في البدر الطالع :)57/١(‏ «وناهيك بكثرة فوائدهما». 
(۳) جمع الجوامع للسّبكي: /١‏ ۲۷. (مع تشنيف المسامع للزركشي). 
)٤(‏ كشف الظنون: /١‏ 0946. 


«(جمع الجوامع» في كتاب سماه «(لب الأصول») ثم شر حه» وسماه «غاية الوصول 


بشرح لبّ الأصول)”". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في خطبة «غاية الوصول»: «وبعد. فهذا شرح 
لمختصري المسمّى ب «لبّ الأصول»» يوضح دقائقه. ويذلل من اللفظ صعابه» ويكشف 
عن وجه المعاني نقابه» سالكًا فيه غالبًا عبارة شيخنا العامة المحقق الجلال المحلي - 
أي في شرحه على جمع الجوامع ب لسلاستها وحسن تأليفها»”". 

ثم جاء بعد شيخ الإسلام زكريًا تلميذه الشهاب ابن حجر الهيتمي المتوفى 
سنة 91/54ه رحمه الله» واختصر «لبّ الأصول» في كتاب سمّاه «التعرّف في الأصلين 
والتصوّف»». والشيخ ابن حجر رحمه الله لم يذكر في خطبة الكتاب ولا خاتمته 
آله اختصره من «لسبٌ الأصول» أو غيره من كتب الأصولء ولكنّ كل حرف في 
«التعرّف» ينادي بأنه مختصر من «لبّ الأصول»» بل سلك فيه عبارة شيخ الإسلام 
في كثير من الأماكن. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ لقد أكرمني الله تعالى بخدمته تحقيقا على المخطوطتين» وتعليقًا وشرحًاء وسميته «تيسير الوصول 
بشرح لبّ الأصول». 

(۲) وهو مطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١١١٠ه/‏ ١٤۱۹م‏ ثم حمق من قبل 
عدد من اللاب لحصول درجة الماجستير بجامعة أم درمان فرع دمشق. قال مصححه: وقد 
صدرت له عدة طبعات في دار الضياء في الكويت» ودار الفتح في عمان» والمكتبة الهاشمية 
في تركيا. 

(۳) غاية الوصول لزكريًا الأنصاري (ص7). 
ولشيخ الإسلام زكريا شرح آخر صغير على «لبّ الأصول» سمّاه «تيسير الوصول إلى لبّ الأصول». 
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وفيما يأتي مخطط يُبيّن التسب العلمى للكتب السّابقة: 


ا الاي زا جا 


المعتمد لأبي الحسين البصري (١١٤ه)‏ 
البرهان لإمام الحرمين (۷۸٤ه)‏ 


المستصفى للغزالي (6 ٠‏ 6ه) 


جمع الجوامع للتاج السبكي (١۷۷ه)‏ 


لب الأصول لزكريًا الأنصاري (5757ه) 
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المطلب الثالث 
نشأة القواعد الأصوليّة“ 
أدرك علماؤنا رحمهم الله تعالى منذ القرون السّابقة أهمّيّة دراسة القواعد الأصولية 
التي تنبني عليها الفروع دون التي لا تنبني عليهاء فما إن استقرّت عندهم الأصول من 


تدقيق وتنقيح وترجيح» فبدؤوا يهتمون بدراسة القواعد التي تنبني عليها الفروع مفردة. 


ويخرٌجون عليها فروعا عديدة» لتكون أمثلة لغيرهاء وفيما يلى أذكر نموذجًا لتلك الكتب 
التي وقفت عليها على الترتيب الزمنى إن شاء الله تعالى: 

١‏ «تأسيس النظر)”" لأبي زيد الدَبّوسي الحنفي (... = 57٠‏ ه)©: 

قسّم الدبوسي رحمه الله تعالى القواعد الأصوليّة التى ذكرها فى كتابه هذا على 
ثمانية أقسام: 


الأؤل: القواعد التي فيها الخلاف بين أبي حنيفة وبين أبي يوسف محمّد. 


)١(‏ لست أعني هنا نشأة القواعد الأصوليّة بمعناها الاصطلاحي» وإنّما أعني نشأة تدوينها مستقلاً عن 
غيرها. 

(۲) وهو مطبوع بتحقيق مصطفى محمد قباني في دار ابن زيدون ببيروت. 

(©) الدبوسي: هو أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسي (دبوسية قرية بين بُخارى وسمرقند)» الحنفي» 
أل من وضع علم الخلاف» وأبرزه إلى الوجود وكان يضرب به المثل في استخراج الحجج» وقام 
بمناظرات مع الفحول» وإليه انتهت رئاسة الحنفيّة في عصره» آلف كتبًا قيّمة منها: تأسيس التظرء تقويم 
الأدلة كتاب الأسرارء الأمد الأقصىء كلها في الأصولء توفي رحمه الله سنة ٠*47ه.‏ (الفتح المبين: 
2/١‏ 2)). 


الثاني: التي فيها الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمّد رضي الله عنهم. 


الثالث: التي فيها الخلاف بين أبي حنيفة ومحمّد وبين أبي يوسف. 

الرّابع: التي فيها الخلاف بين أبي يوسف وبين محمّد. 

الخامس: التي فيها الخلاف بين محمّد والحسن بن زياد وبين رَفَر. 

الشادس: التي فيها الخلاف بين الحنفيّة وبين الإمام مالك. 

الشابع: التي فيها الخلاف بين محمّد وابن زياد وزفّر وبين ابن أبي ليلى. 

الثامن: التي فيها الخلاف بين الحنفيّة وبين الإمام الشافعي. 

ما المنهج الذي سار عليه في عرض القواعد وتخريج الفروع عليها: 

١-يذكر‏ القاعدة الأصوليّة عارية عن الدليل والتعليل» لكن مع بيان موقف العلماء منها. 

١‏ يَخرّجٍ على القاعدة عددًا من الفروع مع بيان موقف العلماء منها. 

- ولا يذكر الأدلّة على الفروع الفقهيّة إيثارًا للإيجاز في كل ذلك. 

١‏ - «تخريج الفروع على الأصول» للرّنجاني الشافعي (... = 7057ه)2": 

وقال الرّنجاني رحمه الله في مقدمته مبينا منهجه الذي سار عليه: «... ثم لا يخفى 
عليك أن الفروع إِنّما تبنى على الأصولء ون مَن لا يفهم كيفيّة الاستنباط» ولا يهتدي إلى 
وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال؛ ولا 


(۱) انظر: تأسيس النظر للدبوسي» ص9 .١١-‏ 

() الزّنْجاني: هو أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود» شهاب الدّين الرّنجاني الشّافعيء برع في 
الفقه والخلاف والأصولء كان من أعلام الشافعيّة» وكوكبًا من كواكب المفسّرين» حافظًا للحديث» 
ورعا في الدّين» شجاعا في الحق» مدافعًا عن الإسلام» مجاهذا في سبيل الله» حتى استشهد رحمه الله 
في وقعة التتار» من آثاره: تخريج الفروع على الأصول» كتاب في التفسيرء تنقيح الصّحاح للجوهري. 
توفي رحمه الله شهيدًا سنة 105ه. (الفتح المبين: ۲/ 17). 


معلومة» وأوضاع منظومة» ومن لم يعرف أصولها لم يجط بها علمًا. 

وحيث لم أرَ أحدًا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا 
المقصود» بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجرّدة» وعلماء الفروع بنقل المسائل 
الم مو غير هغل ك انكنافها إلى قللة الأضوك: أ حت أن اف ذوى اا 
من المناظرين بما يسرٌ الثاظرين» فحرّرتٌ هذا الكتاب كاشفا عن النباً اليقين... 

فبدأت بالمسألة الأصوليّة من الجانبين" ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها.... 
واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليه تعاليق الخلاف رَومًا للاختصار»”". 


قال الذكتور محمّد أديب الصالح في دراسته لكتاب «تخريج الفروع»: «والحقٌ 
أن مسائل الكتاب أجمم دليلٌ واضمٌ على التّطابق بين هذا العنوان الذي اختاره لهذا 
المصئف؛ وبين صنيعه من تحرير القاعدة الأصوليّة أو الفقهيّة أو اللّغويّة» ورد الفروع 
الناشئة منها إليها... 

إن المؤلف قد اقتصر في البحث على مذهبي الحنفيّة والشافعيّةء إلا ما كان من نقله 
في الطلاق عن الإمام مالك رحمه الله. 

وواضح آنه لم يقتصر في الضوابط على مسائل أصول الفقه» بل كان للقواعد الفقهيّة 
وقواعد العربية عنده دور ملحوظء حتى إنه تجوز في استعمال كلمة «الأصول» بعض 
الأحيان» حتى شملت مع أصول الفقه «قواعد الفقه)» وزمرة من قواعد العربيّة... 

ومع التزام المؤلف أن لا تبتعد المسألة الواردة تحت الباب الفقهي عن نسبتها 
إليه سيرًا مع طريقته في تخريج مسائل ذلك الباب على أصولها؛ فقد سمح لنفسه في 


(؟) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» ص؛ 5 40. 


۶ 


القليل النادر أن يورد مسألة أ 


مقصود البحث... 


و أكثر من غير أسرة الكتاب أو الباب الفقهيّ الذي يكون 


وفي تحريره لقواعد أصول الفقه قد نزع في عدد منها إلى غير ما اشتهر عند جمهور 
الأصوليّين من متقدّمين أو متأخرين كما حدث في مسائل الأمر المطلق» واقتضائه التكرار 
الو 

رتب الشهاب الزنجاني رحمه الله كتايّه هذا على الأبواب الفقهيّة بدءًا بالطهارة 
وختامًا بالمكاتبة» وذكر في كل باب قاعدة أصولية باسم «المسألة»). ثم ذکر عددا من 
الفروع المبنيّة عليها من ذلك الباب؛ فذكر في الطهارة عشر مسائلء وفي التيمّم ثلاث 
مسائل» وفي الصّلاة سبع مسائلء وفي الزكاة مسألتين» وفي الصوم ست مسائل» وفي 
الحجٌ مسألة واحدة» وفي البيع أربعة عشر مسألة» وفي الرّهن مسألة واحدة» وفي 
الوكالة مسألة واحدة» وفي الإقرار مسألة واحدة» وفي الغصب ثلاث مسائل» وفي 
الإجارة مسألة واحدة» وفي الشفعة مسألة واحدة» وفي العبد المأذون مسألة واحدة» 
وفي النذر مسألتين» وفي النكاح سبع مسائلء وفي الصداق مسألة واحدة» وفي 
اختلاف الدّارين مسألة واحدة» وفي الطلاق ست مسائل» وفي الرّجعة مسألة» وفي 
النفقات مسألتين» وفي الجراح عشر مسائل» وفي الحدود ست مسائل» وفي السّير 
ثلاث مسائل» وفي الأيمان مسألتين» وفي الأقضية مسألة؛ وفي الشهادات مسألتين» 
وفي العتق مسألة واحدة» وفي الكتابة مسألة واحدة. 


٣-«مفتاح‏ الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلوساني" ١ - /١١(‏ /الاه). 


.7١ - ١5ص مقدمة الذكتور محمّد أديب الصّالح ل «تخريج الفروع» للزنجاني»‎ )١( 

(۲) والشريف التلمساني: هو أبو عبد الله أحمد بن علي بن يحيى الحسني الشّريف التلمساني المالكي؛ 
الفقيه الأصوليء العلامة المدققء الفهامة المحقق. العمدة الضَابط» فارس المعقول والمنقول» نشأ في 
بيت علم ومجد وعرٌ وشرف» أخذ عن الأكابر» واجتمع مع العز بن عبد السّلام» وأخذ كل عن صاحبه - 


؛ - «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي (5 ٠١‏ - "لالاه): 

قال الإسنوي رحمه الله في مقدّمته مبيّنًا لمنهجه الذي سار عليه: «... وبعد؛ فإن 
أصول الفقه علمٌ عَظّم نفعُه وقدرهء وعلا شرفه وفخره...» وكنتٌ قديمًا قد اعتنيثٌ بهذا 
العلم» وراجعت غالب مصئفاته؛ المبسوطة» والمتوسّطة» والمختصرة من زمن إمامنا- 
أي الشافعي ‏ المبتكر له. وإلى زماننا.... ثم إِنّي استخرت الله تعالى في تأليف كتاب 
يشتمل على غالب مسائله» وعلى المقصود منه» وهو كيفية استخراج الفروع منها. 

فأذكر أوّلا المسألة الأصوليّة بجميع أطرافها منقحة مهذبة a‏ بذكر 
شيء مما يتفرّع عليهاء ليكون ذلك تنبيهًا على ما لم أذكره. 

والذي أذكره على أقسام: 

١‏ -فمنه ما يكون جواب أصحابنا فيه موافقة للقاعدة. 

؟ - ومئه ما يكون مخالقا لها. 

"'- ومنه ما لم أقف على نقل بالكليةء فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصوليّة؛ ملا حظًا 
أيضًا القاعدة المذهبيّة» والنظائر الفروعيّة)0". 

رتب الإسنوي رحمه الله كتابه هذا على ترتيب كتب الأصول؛ على مقدّمةٍ ذكر فيها 
القواعد المتعلقة بالحكم الشرعي وأقسامه» وسبعة كتب: 


١‏ - القرآن: وذكره فيه خمسة أبواب؛ الأول في اللغات (الوضع» الأقسام الاشتقاق» 


= حتى صار إمام المغرب قاطبة» وانتشر صيته» وعلا جاه وبلغ رتبة الاجتهاد. وأحاط بعلوم كثيرة» 
خاصّة الفقه والأصول والخلاف والعربيّة» وتخرّج عليه الفضلاء؛ منهم السّاطبي وابن خلدون» ووضع 
مؤلفات أشهرها «مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول)» توفي رضي الله عنه سنة ١/الاه‏ وهو 
ابن واحد وستين. (الفتح المبين: ۲/ .)١189‏ 

. ٤٦ ٤۳ص التمهيد للإسنوي:‎ )١( 


المترادف» المشترّكء الحقيقة والمجازء تعارض مايُخل بالفهم» الحروف» كيفيّة الاستدلال 
بالألفاظ)» الثاني في الأوامر والتواهي» الثالث في العموم والخصوص.ء الرّابع في المجمل 
والمبيّن» الخامس في الناسخ والمنسوخ. 

۲ -السّنْة: وذكر فيه بابّين؛ الأول في أفعال النْبِيّ يك والثاني في الأخبار. 


۳-الإجماع: وذكر فيه أربع مسائل. 

٤‏ -القياس: وذكر فيه تسع مسائل. 

هالاستدلال: ذكر فيه بابين؛ الأول في المقبول» والثاني في المردود منه. 

التعادل والتراجيح: ذكر فيه ست مسائل. 

۷-الاجتهاد والإفتاء: وذكر فيه تسع مسائل. 

قال الدكتور محمّد حسن هيتو في دراسته المقارنة ل «التمهيد»: 

١‏ -يعتبر «التمهيد» للإمام الإسنوي من أهمٌ الكتب التي صنفت في تخريج الفروع 
على الأصولء لكونه لم يترك قاعدة أصوليّة مهما كانت إلا وتعرّض لهاء وحاول أن يذكر 
لها فرعا فقهيّاء إلا أنه يفقد كثيرًا من أهمَيته هذه لأنه محصورٌ فقط على الخلاف في 
القواعد الأصوليّة عند الجمهورء أو بالأحرى عند الشافعيّة» دون التَعرّض لمذاهب الغير 
فيها إلا نادرًا. 

بينما نجد الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» يتعرّض لمذهب الشافعىّ 
وأبي حنيفة في القاعدة الأصوليّة» وكذلك فعل ابن التلمساني في «مفتاح الوصول»» وزاد 
فيه التعرّض لمذهب الإمام مالك» ولذلك كان أثرٌ القواعد الأصولية في الفروع الفقهية 
أوضح في كتابيهما. 

۲ - يجد المتتبّم ل «التمهيد» أن معظم الفروع الفقهية التي يذكرها كأثر للقاعدة 
الأصوليّة تدور حول الطّلاق وألفاظه. 
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نيه حل الرنجاني يذكر الفروع الفقهيّة المختلفة من العبادات والمعاملات 
والأنكحة وغيرهاء ممّا جعل لكتابه رونقا يظهر فيه أثر القواعد واضحًا. 

*"-يحاول الإسنوي في كثير من المسائل الفقهيّة أن يتعرض لجميع جوانب المسألة 
ويستطرد في تقريرهاء وذلك خروج عن المقصود في هذا الكتاب. 

٤‏ - عمد الإسنوي في بعض الأحيان إلى الترجيح في نفس القاعدة الأصولية» وهو 
خروج عن الموضوع. 

6 يمتاز «التمهيد) عن «تخريج الفروع) للزنجاني أن الإسنوي عالم بالأصول. 
متمرّس بقواعده» يذكر القاعدة الأصوليّة مختصرة واضحة مع التثبّت الام في النقل» 
وهذه الناحية غير موجودة عند الإمام الزنجاني»'. 

4 «القواعد» لابن اللَّحَام الحنبلي” (... = :)۸۸٠۳‏ 

سم كتابه على مقدّمات وثلاثة فصول» ذكر في المقدّمات القواعد المتعلقة 
بالحدود (وهي عشرون قاعدة)» والقواعد المتعلقة بمباحث اللغة (وهي ست قواعد). 
وذكر في الفصل الأوّل القواعد المتعلقة بالحروف التي تشتدٌ الحاجة إلى معرفتها (وهي 
ثلاثة عشر قاعدة)» وذكر في الفصل الثاني القواعد المتعلّقة بالأوامر والتواهي (وهي 
عشرة قواعد)» وذكر في الفصل الثالث القواعد المتعلّقة بالعموم والخصوص. والمطلق 


." 5-37 مقدمة التمهيد للذكتور هيتو» ص4‎ )١( 

(؟) ابن اللّحَام: هو أبو الحسن علي بن محمّد بن علي» علاء الذين البعلي» ثم الدّمشق الحنبلي» الشّهير بابن 
اللْحَام تتلمذ على ابن رجبء وبرع في مذهبه» ودرّس وأفتى وشارك في الفنون» وناب في الحكي 
اجتمع عليه الطلبة وانتفعوا به» وكانت مواعيده حافلة» ينقل فيها مذاهب المخالفين محرّرة من كتبهم: 
وكان حسن المجالسة» كثير التواضع» شيخ الحنابلة بالشام» قدم القاهرة ودرّس في المنصوريّة ثمّ نزل 
عنهاء عرض عليه القضاء مرارًا فامتنع» ألف كتا مفيدة منها: القواعد الأصولية» والأخبار العلمية 
وتجريد أحكام النهاية» توفي رحمه الله سنة ۳٠۸ه.‏ (الصوء اللامم: 0/ .)797١‏ 


والمقيد. والمفاهيم (الموافقة والمخالفة). وإجماع الخلفاء (وهي ثلاث وثلاثون 
قاعدة)» والمجموع اثنان وثمانون قاعدة. 


وأمَا المنهج الذي يسير عليه في الكتاب: 

أوّلا: يذكر القاعدة الأصوليّة مستوعبًا ذكر أقوال العلماء الواردة فيهاء مع عَرْ وها إلى 
أصحابهاء ولا يذكر أدلّتهم إلا نادرّاء فيذكر أهمٌ ما استدلّوا على اختيارهم. 

انيًا: ينص على الرّاجح خاصّة لدى الحنابلة وغيرهم من المذاهب» ثمّ يجيب عن 
الاعتراضات الواردة. 

ثالثا: يؤيّد ما ترجّح لديه بدليل مع الاختصار. 

رابعًا: يخرّجٍ على القاعدة مسائل عديدة من الفروع» ويحاول أن تكون الفروع من 
أبواب الفقه. 

خامسًا: ينص على الرّاجح لدى الحنابلة؛ مع ذكر الخلاف» ومن رجح أحد الأقوال؛ 
مع عدم ذكر الأدلّة عليها 

عمومًا يعتني ابن اللّحَام بمذهبه الحنبلي من ذكر أقوال الإمام» وبيان اختيار أصحابه. 
والله أعلم. 

” - «الوصول إلى قواعد الأصول» للتّمِرتاشي الحنفي7 (۹۳۹ - 5 ٠٠١‏ ه): 


مشى التوزتاشي رحمه الله في كتابه هذه على طريق الإسنويء قال رحمه الله تعالى 


)١(‏ التوزتاشي: هو محمّد بن عبد الله بن أحمد التَّمَرْتاشي (تَمَرْتاش قرية من قرى خوارزم) الحنفي» تفقّه 
على ابن نجيم» فارتفع به» وقصده الناس للفتوى» وصار رأسًا في العلوم» وتخرّج به العلماء» ألّف كتبًا 
كثيرة» فيها كثير من التحقيق» منها تنوير الأبصار» وجامع البحار» شرح للكنز وصل فيه إلى الأيمان. 
وحاشية على الدّرر والغرر؛ وصل فيها إلى نهاية الحجّّ؛ والوصول إلى قواعد الأصول» توفي رحمه الله 
سنة 5 ١١٠ه.‏ (الفتح المبين: ۳/ ۸۷). 


في مقدمته: «لما كان كتاب «تمهيد الأصول» للشيخ الإمام. والحبر البحر الهمام» شيخ 
الإسلام» ومفتي الأنام» جمال الدّين عبد الرّحيم الإسنوي الشّافعي كتابًا في بابه عديم 
النظير» حاويًا من القواعد الأصوليّة» والفروع الفقهيّة للجم الغفير» لم أقف على كتاب من 
مؤلفات مشايخنا يُشبهه في الترتيب» ويضاهيه في حسن التهذيب» سنح لي أن أصتف كتابًا 
على منواله الغريب» وأسلوبه العجيب» ليكون عَدَّةٌ في الباب» للمحصّلين والطلاب». 


قسّم التورتاشي رحمه الله كتابه على مقدّمة وخمسة أبواب: المقدّمة: في تعريف 
علم أصول الفقه. واستمداده» وغايته» وتعريف الحكم وتوابعه؛ الباب الأوّل: فى القواعد 
المتعلّقة بالكتاب (القرآن) ومباحث الأقوال؛ والباب الثانى: فى القواعد المتعلقة بالسَنّة؛ 
والباب الثالث: في القواعد المتعلّقة بالإجماع؛ والباب الرّابع: في القواعد المتعلقة 
بالقياس؛ والباب الخامس: فى القواعد المتعلقة بالاجتهاد والإفتاء. 

مع أن التورتاشي مشى على منهاج الإسنوي» فالقواعد التي ذكرها التّمرتاشي أقلّ 
من التي ذكرها الإسنويء وكذا الفروع المخرّجة عليهاء فلعلّ كتاب «الوصول» يبلغ 
نصف «التمهيد». 

ما المنهج الذي سار عليه يتلخص في الآتي: 

١-يذكر‏ القاعدة الأصوليّة بعبارة موجزة» وأسلوب واضح» كما هي منصوصة لدى 
علماء الحنفية. مجرّدة عن الدليل والتعليل. 

١‏ -يذكر المذاهب الواردة في القاعدة» مع ذكر أربابها غالبًا. 

٣-يذكر‏ عددًا من الفروع المبنيّة على القاعدة مقتصرًا فيه على المذهب الحنفى إلا 
نادرًا فيذكر المذاهب الأخرى. 

- لا يذكر في الفرع المخرّج دليلا ولا تعليلا. 


4 -وإذا لم يجد نصًا لأئمّة الحنفيّة في الفرع المخرّج مع وجود نص لهم في القاعدة 


الأصوليّة يذكر نص أئمّة المذاهب_خاصّة المذهب الشافعى_الذين يوافقونهم في القاعدة 
الأصوليّة» ثم يقول: وينبغي أن يكون الحكم عندنا أيضًا كذلك؛ لاتفاقهم في الأصول. 


«أثْرٌ الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء»': 

لشيخناء وشيخ شيوخناء العلامة الفقيه الأصولي اللّغويء الأستاذ الدّكتور مصطفى 
سعيد الخن» رحمه الله '. 

يحتوي هذا الكتاب على تمهيد في نشوء الخلاف في المسائل الفقهيّة» وأهمٌ أسبابه. 
وستة أبواب: 

الأوّل: في القواعد المتعلقة بطرق دلالة الألفاظ. 

الثاني: في القواعد المتعلقة بالألفاظ من حيث الشّمول وعدمه. 

الثالث: في القواعد المتعلقة بالأمر والتهي. 

الرّابع: في القواعد المتعلّقة بالكتاب وحده. أو السّنّة وحدها. 

الخامس: في القواعد المتعلّقة بالإجماع والقياس. 

السّادس: في القواعد المتعلقة بقول الصّحابي والاستصحاب والمصالحة المرسلة؛ 
وخاتمة في دراسة تطبيقيّة في باب النكاح. 

أَمّا منهجه الذي سار عليه الشيخ حفظه الله تعالى: 

قال رحمه الله في المقدمة: «ولقد وضعتٌ نصب عيئيٌ منهجًا للبحث أوجرٌ أركائه 
)١(‏ رسالة في أصول الفقه. نالت شهادة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر في القاهرة. 

بإشراف فضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الخالق رحمه الله تعالى. 


(۲) توفي إلى رحمة الله تعالى سنة ٠٠08‏ 7؛ وقد كتب الشيخ مرتضى: (حفظه الله) عند ذكر اسم الشيخ. 


مص ححه . 


أولا: الرّجوع إلى المصادر في المسائل الأصوليّة. 
ثانيًا: استخراج القواعد الأصوليّة المختلف فيهاء مع نسبة كل قول لصاحبه. 


ثالمًا: استخلاص القواعد الأصوليّة المتعلّقة باستنباط الأحكام الفقهيّة. 

رابعا: تحرير موضع الخلاف في المسائل التي تحتاج إلى تحريره. 

خامسًا: الرّجوع إلى كتب الفروع لاستخراج المسائل التي تفرعت على تلك الأصول... 

هذا ولقد حصرت الخلافٌ في إطار المذاهب الأربعة في معظم المسائل»'. 

۸-«أثر الأدلّة المُختلّف فيها في الفقه الإسلامي»": 

لشيخنا العلامة الفقيه المدقق» الأصولي الحاذق» الحافظ لقواعدهماء المعتني 
بالحديث والآثار» والتفسير وعلومه» أستاذ الأساتذة» أبي الحسن مصطفى ديب البغاء 
حفظه الله تعالى. 

هذا الكتاب متمّم لذي قبله» قال شيخنا حفظه الله في مقدّمته: «والذي أكد اختياري 
لهذا الموضوعء وجعلني أجزم بانتقائه هو اطلاعي - وأنا أتقدّم لاختبار الماجستير على 
الرّسالة التي أعدها الدكتور مصطفى سعيد الخنّ» وموضوعها «أثرٌ الاختلاف في القواعد 
الأصوليّة في اختلاف الفقهاء».... وكان فيها بيان ما كان للاختلاف في القواعد الأصوليّة 
المتعلقة بالكتاب والسّنّْة والإجماع والقياس على الخصوص من أثر في اختلاف 
الفقهاء.... فرأيت أن أتمّم هذا العمل)”". 


(۱) أثر الاختلاف: ص .17-١١‏ 

(۲) رسالة في أصول الفقه» نالت شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر في القاهرة» 
بإشراف فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الخالق» ثم أخيه فضيلة الأستاذ المحقق السيخ عبد 
الغني عبد الخالق رحمهما الله تعالى. 

(۳) أثر الأدلّة المختلف فيها للعلآمة الفقيه الأصولي مصطفى البغاء ص۷. 


تحتوي هذه الرّسالة على تمهيد في تعريف موجز بمصادر الأحكام الشرعيّة, 
فة أنواتت: 


الأؤل: في الاستصلاح وأثره. 


والثاني: في الاستحسان وأثره. 

والثالث: في الاستصحاب وأثره. 

والرّابع: في العرف وأثره. 

والخامس: في مذهب الصحابي وأثره. 

والسّادس: في إجماع أهل المدينة وأثره. 

والسشابع: في شرع من قبلنا وأثره. 

والثامن: في سد الذرائع وأثره. 

والتاسع: في «أقل ما قيل» وأثره. 

والعاشر: في الاستقراء وأثره. 

وخاتمة: في بيان أثر المصادر التشريعية من حيث تعدّدها وتنوعها في الشريعة 
الإسلامية من حيث مرونتها وانّساعها وصلاحيتها لكل زمان ومکان» مع الإبقاء على 
جوهرها وذاتيتها. 

أمّا المنهج الذي سار عليه شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الرّسالة يلخص في ستة 
امور أساسة : 

١‏ -ذكر الدّليل الأصولي مع التعريف» وتحرير محل التزاع. 

١‏ ذكر مذاهب العلماء في الذليل الأصولي» مع عزوها إلى أربابهاء معتمدًا في 
ذلك على أمّهات الكتب لدى كل مذهب» مقتصرًا فيه على المذاهب الأربعة: الحنفي. 
المالكي, الشافعي» الحنبلي إلا نادرًا. 
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٣‏ -ذكرٌ أهمّ ما استدل عليه كل فريق على ما ذهبوا إليه مع الترجيح. 

٤‏ - ذكر طائفة من الفروع التي اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم في الدليل الأصلي 

ه ‏ ذكر مذاهب العلماء في الفرع المخرّجء مع عَزوها إلى أربابهاء معتمدا في 
ذلك على أمّهات الكتب لدى كل مذهب» ومقتصرًا فيه على المذاهب الأربعة: الحنفى 
والمالكي والشافعي والحنبلي. 

5 ذكر أهمٌ ما استدل به كل فريق على ما ذهبوا إليه مع التّرجيح. 

هذا ما وقع تحت يدي القاصرة من كتب «القواعد الأصولية)ء والله تعالى وحده 
|| لق , 


)١(‏ انظر: أثر الأدلّة المختلّف فيهاء لشيخنا العلأمة مصطفى البغاء ص۸. 

(۲) تنبيه: قال الذكتور هيتو وهو يذكر كتب القواعد الأصوليّة في مقدمته ل «التمهيد» (ص١١):‏ «... 
و«كشف الفوائد من تمهيد القواعد»» لأحد أئمّة الشيعة» ولا نعرف اسمّه...». 
وقال الدكتور محمّد أديب صالح في مقدّمته ل «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص 70): ...١‏ 
وللشيخ زين الدّين علي بن أحمد الشامي العاملي المشهور بالشّهيد الثاني كتابٌ في هذا الباب» أسماه 
«تمهيد القواعد الأصوليّة والعربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة» في أصول الشيعة الإماميّة...». 
وَإِنْما لم أذكرها لعدم اعتداد خلاف الشيعة» ولعدم أهليّتهم للاجتهادء فموافقتهم لا يقوّي الحقٌّ الذي 
عليه أهل السّنْة» ومخالفتهم لا تّهين ما نحن عليه» كما أن مخالفة القاصرين لا تشين ما عليه الكاملون» 
ولا موافقتهم تقوّيه» وإِنْما ذكر الأئمّة آراءهم الزائفة في المبسوطات لبيان زيفها؛ وفي السّوق لكل 
ساقطة لاقطة! 
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع :)3١١/١(‏ «وتقديم اليمنى سئة بالإجماع» وليس بواجب 
بالإجماع؛ قال ابن المنذر: أجمعوا على آنه لا إعادة على من بدأ بيساره. وكذا نقل الإجماع فيه آخرون» 
وحكى أصحابنا عن الشّيعة: أن تقديم اليمنى واجب» لكن لا يُعتدَ بهم في الإجماع». 
وقال في مكان آخر (۱/ :)77١‏ «وحكى القاضي أبو الطيّب وغيره عن الشّيعة نهم قالوا: لا يستحبٌ = 
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مسح الأذنين؛ لأنه لا ذكر لهما في القرآن» ولكنّ الشيعة لا يعت بهم في الإجماع» وإن تبرّعنا بالرد 
عليهم». ولآأنهم المبتدعة أهل الزيع والصّلال فالواجب أن نتبرّأ منهم» لا أن نحييهم بالذّكرء قال الإمام 
أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه «رسالة إلى أهل الثغر» (ص0707): «وأجمعوا على ذم سائر 
أهل البدع والتَبرّي منهم» وهم: الرَّوافض»ء والخوارج» والمرجتة...2. 

وقال رحمه الله (ص١١”7):‏ «وأجمعوا على التصيحة للمسلمين» والتولي بجماعتهم» وعلى التودّد 
في الله. والذعاء لأئمّة المسلمينء والتبرّي ممّن ذم أحذا من أصحاب رسول الله يك وأهل بيته 
وأزواجه. وتركٍ الاختلاط بهم, والتبزي منهم. فهذه الأصول التي مضى الأسلاف عليهاء واتبعوا حكم 
الكتاب والسنة بهاء واقتدى بهم الكَلفٌ الصالح». 

ولا يقال: إنا في هذه الظروف العصيبة بحاجة إلى جمع الكلمة» والوقوف في خندق واحد مع عدو 
مشترك! فلا يقال ذلك لأن هذه الأمّة لم تُنصّر بالعدد والشلاح» وإِنّما نْصِرّت بالإيمان والتقوى» ولأن 
المبتدعة خاصّة الشيعة في الماضي والحاضر كانوا ولا يزالون يكيدون لأهل السنة ويخذلونهم في 
أشدّ حالات» ويحرّضون الكفار على أهل السّنْة» والتاريخ خير شاهد! والتصر على الأعداء مرهون 
بشرطين لا ثالث لهما: أن ننصر الله؛ وأن تُعدٌ ما استطعنا. 

هذا ونصوص العلماء فيما ذكرثّه كثيرة لمن أراد التبصرة في دينه» ومع ذلك ما زال بعض أصحاب 
«الذالات» يوصي الطَّلاب على ذكر المذاهب الضَّالّة في الدّراسة المقارنة» إحياءً لأقوال المبتدعة» 
والواجب عليهم أن يميتوها مع أصحابهاء لله در ابن المبارك ما أفقهه حيث قال: «عقاب المبتدع ترك 


الرّواية عنه» حتى تموت معه). 
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المطلب الزابع 

تعريف القواعد الفقتقهية والضوابط الفقهيّة 

والفرق بينهماء وأهمَّ ما ألّفا في كلّ منهما 
أوّلا: تعريف القواعد الفقهيّة: 
بعد أن عرّفنا القاعدة الأصوليّة ننتقل إلى تعريف القاعدة الفقهيّة» لوجود الصّلة 
القوية بينهماء ثم نذكر الفرق بينهما. 

عرف العلماء «القاعدة الفقهية بتعريف اصطلاحي للقاعدة» وهو تعريف عاءٌ يشمل 
«القاعدة الفقهيّة) وغيرها من القواعد على السّواءء فلذا نذكر أوَّلّا ما ذكروه ” ثم نذكر ما 
توصلنا إليه إن شاء الله تعالى. 

قال الحَمّوي الحنفي رحمه الله: «القاعدة عند الفقهاء: حُكمٌ أكثريّ لا كُلَىّ» ينطبق 
على أكثر جزئيّاته لِتَعرّف أحكامها منه»'. 

وقال المَقَرّي المالكي رحمه الله: «ونعني بالقاعدة كل كل هو أخضٌّ من الأصول: 
وسائر المعاني العقليّة العامّة» وأعمٌ من العقود. وجملة الضّوابط الفقهيّة الخاصة». 
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.٥١ /١ غمز عيون البصائر» شرح كتاب الأشباه والنظائر» للحموي:‎ )١( 
والحَمّوي: هو أحمد بن محمّد الحنفي الفقيه الأصولي» إمام المحققين وعمدة العلماء العاملين»‎ 
اشتهر في علوم كثيرة» قصده طلابها للاستفادة منه» فتخرّج به الكثيرون ممّن لا يحصون. وله مؤلّفات‎ 
في الفقه والأصول وعلوم اللخة منها: غمز عيون البصائر» حاشية الدرر والغرر» والدّرٌ الفريد في بيان‎ 
.)٠١١ /* حكم التقليد» توفي رحمه الله سنة /91١١ه. (الفتح المبين في طبقات الأصوليّين:‎ 

(۲) القواعد الفقهيّة للمقرّي (ق: ١ء‏ نقلا عن القواعد الفقهيّة للندوي» ص7”7). = 


وقال الاج السبكي الشافعي: «القاعدة: الأمر الكلّىّ الذي عليه جزئيّات كثيرة يُفهم 
أحكامّها منهاء ومنها ما لا يَختصٌ بباب كقولنا: «اليقين لا يرف بالشّكُ). ومنها ما يختض 
كقولنا: «كلّ كفَارةِ سبّها معصيةٌ فهي على الفور». والغالبٌُ فيما اختص بباب» وقُصد به 
نظم صور متشابهة أن يَسمّى ضابطًا»'. 

وقال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله : «القواعد الفقهيّة: هي أصول فقهيّة كليّة» في 


نصوص موجزة دستورية» تتضمّن أحكامًا تشريعيّة عامّة في الحوادث التي تدخل تحت 


موضوعها»". 
وقال الدّكتور عبد الله الدّرعان: «أمّا القاعدة عند الفقهاء: فهي حكمٌ أغلبىٌ» أو 
أكثرىّ ينطبق على معظم جزئيّاته» لتعرّف أحكامها منه)2. 


= والمَقرّي: هو أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد المَقَرّي (نسبة إلى مقرّه قرية بأفريقية) المالكي 

التلمسانيء تعلم» جد واجتهد. وفاق الأقران» وانتشر صيته؛ كان ذكيًا نابعًا فقيهًا ضليعًاء أديبًا شاعرًاء 
صالحًا ورعاء انتقل إلى فاس» وولي القضاء بهاء وحمدت سيرته» كان جريئًا في الحق» تخرّج عليه 
الأئمّة كالشّاطبيَء خلف آثارًا عظيمة؛ منها القواعد» المحاضرات» توفي رحمه الله بفاس سنة ۸١۷ھ‏ 
على الأصح» ودُّفن بتلمسان. (شذرات الذهب: 5/ ۱۹۳). 

)01( الأشباه والنظائر للتاج السبكي: ۱/۱. 
والسّبكي: هو العلامة قاضي القضاة عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصرء تاج الدّينء الإمام 
بن الإمام المجتهد ابن المجتهد. شيخ الإسلام بن شيخ الإسلام» الشافعي» الفقيه الأصولي» المحدّث 
الّغري. صاحب التصانيف الكثيرة الفريدة في أبوابهاء منها: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. 
الإبهاج شرح منهاج البيضاوي» الأشباه والنظائر» جمع الجوامع» منع الموانع» وغيرها الكثير» توفي 
رحمه الله تعالى سنة ١۷۷ه‏ بدمشق. (الذرر الكامنة: ۲/ .)۲١۸‏ 

(۲) المدخل الفقهي. لمصطفى الزرقا: .٠٥١/۲‏ 

(۳) المدخل الفقهي للدّكتور عبد الله الدرعان؛ ص7717. 


ويمكن لنا أن نستخلص مما سبق تعريف «القاعدة الفقهيّة»» وتعريف «الضابط 
الفقهى»» فنقول: 
القاعدة الفقهيّة: هي قضيّة فقهيّة كليّة تجمع مسائل أبواب كثيرة مشتركة في علة. 


شرح التعريف: 

قضيّة: أعني بها أمرًا جامعاء ولا أعني بها الدّليل» لأن «القواعد الفقهيّة» ليست 
بالأدلّة» وإن أشبهّت الأدلّة» ولهذه المشابهة يذكرها (أي: القواعد الفقهيّة) الأصوليّون 
في آخر باب «الاستدلال» في كتبهم الأصولية. 

قال ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى: «(فوائد) تشتمل على جملة من قواعد الفقه. 
تُشبه الأدلة وليست بأدلة» لكن ثبت مضمونها بالدّليل» وصارت يُقضى بها في جزئيّاتها. 
كأنها دليل على ذلك الجزئي» فلمًا كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال)”". 


و 


فقهيّة: قيد أخرج القواعد غير الفقهيّة كالقواعد النحويّة وغيرها. 

كلَيّة: أي شاملة. فإِنْ «القواعد الفقهيّة» عامّة شاملة كالقواعد الأصوليّة السّابقة 
والفرع الذي خرج منها إِنْما خرج لدليل» لا لأن القاعدة قاصرة عنه» وهو أمر عارض» 
والأمور العارضة لا تذكرٌ فى الحدود. 


. 479 /٤ شرح الكوكب لابن النججار:‎ )١( 
وابن التَجّار: هو أبو البقاء محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي» الشهير بابن‎ 
النجار» الفقيه الأصولي اللغوي» أخذ عن والده وغيره من الأئمّة وبرع في العلوم» خاصة فى الفقه‎ 
والأصولء وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في عصره» وكان مع غزارة علمه زاهدًا ورعا تقيّا عفيفاء معرضًا‎ 
عن الذنيا وأهلهاء لا يشغل شيئًا من وقته في غير طاعة. ألّف كتبًا قيمة كمنتهى الإرادات في الفروع»‎ 
وشرح الكوكب في الأصولء توفي رحمه الله سنة ۹۷۲ه. (مقدّمة شرح الكوكب المنير للأستاذ‎ 
.)0 /١ الدكتور محمّد الزحيلي» والدّكتور نزيه حمّاد:‎ 


ذاو تدج | عفن الا لقو اعد الا ك زا غا ن بهار 
غيرها من «القواعد الأصوليّة). قال الحمّوي الحنفي رحمه الله: «القاعدة عند المقهاء 
غيرّها عند التحاة والأصوليّين» إذ هي عند الفقهاء حكمٌ أكثريّ لا كُلَيّء ينطبق على أكثر 
جزئيّاته؛ لتعرف أحكامها منها». 


وقال المقرّي المالكي رحمه الله: «ونعني بالقاعدة كل كلىّ هو أخصّ من الأصول. 
وأعمّ من العقود» وجملة الضوابط الفقهيّة الخاصة». 

وتبعهم المخدّثون. قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: «أمّا في اصطلاح الفقهاء 
فالقاعدة: هي حكمٌ أغلبيٌ ينطبق على معظم جزئیاته»". 

هذا لا يتجه ‏ والله تعالى أعلم ‏ لأمرين: 

الأوّل: أن ما لم يندرج من الفروع تحت «القاعدة الفقهية». إِنّما لم يندرج لدليل 
منعه» كما أن ما خرج من «القاعدة الأصوليّة» «الأمر للوجوب». إِنْما خرج لدليل أخرجه. 


وكما أن «المشركين» فى قوله تعالى: 0 فإدا شل الانشهر ارم فاقوا الْمْشَرِكِينَ حَيتُ 
2 ترا رودم روم ؛ وى م 
وَجَدنمُوهر وحدوهر وأحصروه واقعدوا لهم ڪل مَرّصَّلٍ 4 [التوبة: ]٠‏ لا يخرج عن عموميته 
لخروج المعاهد بأنواعه منه لقوله تعالى: # قط واا لزت لویوت بال وَلَابالُوَمِ 


اک کک وسو بے ا ے٦‏ تو رو مو دي و i e<‏ 
الالخر ولا حرمون ما حَرَم أله ورسوله, ولا يدوت دين الح مِن الذيت أوتوا 


0 | لحري عن ير وهم صروت [التوبة: 79]» وغيره من الأدلة المبسوطة فى 
محلها من كتب الفقه. 


.6١/١ غمز عيون البصائر للحَمّوي:‎ )١( 

(۲) القواعد الفقهيّة للمَقَرّي (ق: ١ء‏ نقلا من القواعد الفقهيّة للندوي» ص””7”). 

(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص"". 

مثله: في المدخل الفقهي للدّكتور الدّرعان (ص۲۲۳)» والقواعد الفقهيّة للندوي (ص"٤).‏ 


الثاني : أن ما خرج من هذه الفروع من «القاعدة الفقهيّة» و«الأصوليّة») من قبل هو أمرٌ 
عارض» والأمور العارضة لا تذكر في الحدود”"» ولذا لا تذكر في الحدود الشروط”". 


تَجَمَعْ مسال نما قلت: «تَجْمَع)» بخلاف ١‏ تَعرّف) السابق في تعريف القاعدة 
الأصوليّة» لأنَ القواعد الأصوليّة أدلَة وهي تُعرّف الأحكام» بخلاف القاعدة الفقهيّة 
وهي تجمع الأحكام الموجودة المشتركة في علَة ولا تُعرّف. 

أبواب كثيرة: قيدٌ آخر أخرج الصوابط الفقهيّة» إذ هي خاصّة بباب واحدٍ. 

قال التاج السّبكي رضي الله عنه: «ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: «اليقين لا يُرفع 
بِالشَّكُ)», ومنها ما يختصّ كقولنا: «كل كفارة سببُها معصية فهي على الفور». الغالب فيما 


(1) ولذا قال الجلال المحلّي رحمه الله في «البدر الطالع شرح جمع الجوامع للسّبكي» (۲/ 510-1776): 
«الصحابي: من اجتمع حال كونه مؤمتا بمحمّد كَل ذكرًا كان أو أنثى... 
واعثّرض على التّعريف بأنّهيَصدّق على مَن مات مرتدًا كعبد الله بن خطلء ولايُسمَى صحابیًاء بخلاف 
من مات بعد رديه مسلمّاء كعبد الله بن أبي سرح؟ 
ويجاب بأنه كان يُسمّى قبل الرّدَة ويكفي ذلك في صحة التعريف» إذ لا يشترّط فيه الاحتراز عن 
المنافي العارض» ولذلك لو يّحترزوا في تعريف «المؤمن» عن الرَدّة العارضة لبعض أفراده. 
ومن زاد من متأخري المحدثين كالعراقي في التعريف «ومات على الإسلام» للاحتراز عمّن ذكرٌ أراد 
تعريف من يُسمّى صحابيًا بعد انقراض الصحابة» لا مطلقاء وإِلَّا لزمه أن لا يُسمّى صحاييًا حال حياته» 
ولا يقول بذلك أحدء وإن كان ما أرادّه ليس من شأنِ التعريف». وتبعه شيخ الإسلام زكريًا في غاية 
الوصول (صغ .)٠١‏ 

(۲) ولذا قال التاج السبكي في «جمع الجوامع“ /١(‏ 57 4) في تعريف «التأويل»: «والتأويل: حَمْل الظاهر 
على المحتمل المرجوح'؛ ولم يزد عليه الدليل» حتى يخرج التأويل الفاسد, لأنه يُسمّى تأويلاء وفساده 
لابخ رجه عن كونه تأويلًا؛ ولذا قال رحمه الله بعده: «فان حمل لدليل فصيحٌ أو لما يُظنٌ دللا ففاسدٌ أو 
لالشيء فلَعِبٌ». وتبعه شيخ الإسلام زكريًا في الب الأصول»» ص57 ١‏ . 


اختص تات و قفا به نظم صوّر متشابهة أن يُسمّى ضابطا». 
وقال الجلال السّيوطي رحمه الله في مقدّمة كتابه «الأشباه والنظائر في النحو»: 
«وهذا الكتاب مشتمل بحمد الله على سبعة فنون: 


الأوّل: فنّ القواعد والأصول التي ترد إليها الجزئيّات والفروع. 

الثاني: في الصوابط والاستثناءات والتقسيمات» وهو مرتب على الأبواب 
لاختصاص كل ضابط ببابه. وهذا هو أحد الفروق بين الضَابط والقاعدة؛ لأن القاعدة 
تجمع فروعا من أبواب شتى» والضابط يجمع فروع باب واحد)”". 

مشت ركة في علَة: قولي امشتر كة» صفة ل «مسائل», القاعدة لا تجمع جميع أبواب 
الفقه. وَإِنّما تجمعٌ المسائل التي وجدت فيها علة جامعة» فالقاعدة «اليقين لا يرفع 
بالشَّكُ) تجمعُ مسائل كل باب ثبتت أحكامها باليقين» وطرأ على زوالها شك فلا تُرفع 
تلك الأحكام بالشك الطارئ» والله أعلج”". 


ue ® 


. ١١/١ الأشباه والنظائر للسّبكي:‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر في النحو للسّيوطي: .٠١ /١‏ 
والسّيوطي: هو عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمّد السيوطي» جلال الدين» أبو الفضلء الشافعي» 
الحافظ المسند. المحقق المدقق» صاحب المؤلّفات الفاخرة» حفظ القرآن وعمره دون ثمانٍء وحفظ 
المتون الكثيرة؛ منها المنهاج الفرعي» كان أعلم أهل زمانه بالحديث وفنونه» وكان منقطعًا للعبادة 
والتأليف» معرضًا عن الدّنيا وأهلهاء ترك مؤلفات كثيرة» لو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلّفات 
وتحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهدًاء توفي رحمه الله سنة ١41ه‏ بمصرء ودُفن في حوش قوصون 
خارج باب القرافة. (البدر الطّالع؛ ص7”ا» شذرات الذهب: .)۷٤ /٠١‏ 

(۳) هذاء وقد تُطلق «القاعدة» على فرع راجع إلى القاعدة كما في كلام الغزالي في الوسيط (۱/ ٤۳۲)»ء‏ 
والوجيز (۸/ ۳۱۳)» وكلام الرّافعي في الشرح الكبير (۸/ .)7”37١‏ 
قال التاج السشبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر )١١ /١(‏ بعد أن عرّف القاعدة الفقهية: «فإن قلت: = 


ل 
ثانيًا: أهمّ ما أف في القواعد الفقهيّة: 


تكميلًا للفائدة أذكر أهمّ ما أف في القواعد من كل مذهب: 
المذهب الحنفي: 

١‏ «الأشباه والتظائر» لابن تُجيم. 

١‏ «غمز عيون البصائرء شرح الأشباه والنظائر» للحمّوي. 
المذهب المالكي: 

١‏ «الفروق» لشهاب الدين القرافي. 

؟ - «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» للونشريسي”. 
المذهب الشافعي: 

١‏ «الأشباه والنظائر» لتاج الذين السّبكي. 


١‏ «الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطي. 


- فخرج عن القاعدة قول الغزالي رحمه الله في الوسيط :)۳۲١ /١(‏ «قاعدة: لو أحرم بالصّلاة في وقت 
الكراهة ففي الانعقاد وجهان»» فقد أطلق «القاعدة» على فرع منصوص! 
قلت: إِنّما أطلقها عليه لما تضمّنته من المأخذ المقتضي للكراهة؛ لأن فعل الشيء في الوقت المنهي 
عنه هل ينافي حصوله؟ فلمًا رجع الفرع إلى أصل هو قاعدة كليّة حسن إطلاق لفظ «القاعدة» عليه». 

)١(‏ الونْشَريسي: هو أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن محمّد التلمساني الوِنْشَرِيسيء ثمّ الفاسي 
المالكي» الفقيه الأصولي» العلامة المحقق الفقامة المدققء تفقه على علماء تلمسان» ثم انتقل 
إلى فاس» وتولى الإفتاء بهاء وله آثار علميّة نافعة» منها قواعد المهذّبء الفتاوى» تعليق على 
مختصر ابن الحاجب الفقهي» توفي رحمه الله سنة 5١4هبفاس.‏ (شجرة الور الرّكيّة: ٠۲۷١ /١‏ 
الأعلام: .)519/١‏ 


المذهب الحنبلى: 
١‏ - «القواعد النورانيّة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة(". 
«تقرير القواعد» وتحرير الفوائد» للحافظ ابن رجب”"'. 
ثالثا: تعريف الضوابط الفقهية: 
الضابط الفقهي: هو قضية ذة فقهيّة كليّة تجمع مسائل باب واحد ١‏ مشتركة في علة". 


شرح التعريف 56 من شرح تعريف «القاعدة الفقهية»). والفرق بينهما أن القاعدة 
تجمع فروع أبواب مختلفة» و«الضابط الفقهي» يجمع فروع باب واحد» كما سبق في 


)١(‏ ابن تيمية: هو أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلامء تقيّ الدّين الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
الناقد الفقيه المجتهد. علم الزّهَادء ونادرة الزمان» الإمام بن الإمام بن الإمام» والمجتهد بن المجتهد بن 
المجتهد. شيخ الإسلام بن شيخ الإسلام؛ الدمشقي الحرّاني» الحنبلي» أحد الأعلام» ولد سنة 1ه 
سمع من الأئمّة عني بالحديث وعلومه رواية ودراية» حتّى صار إمامًا فيه» فقيل: كل حديث لا يعرفه 
باطل» وبرع في الفقه» والأصول» والكلام» وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين» والرٌهَاد 
الأفراد» والشجعان الكبار» والكرماء الأجواد» أثنى عليه المخالف قبل الموافق» وسارت بتصانيفه 
الركبان؛ لعلّها ثلاثمئة مجلدء وقد امتحن وأوذي مرّات. وسّجن في القاهرة ودمشق» وفيها توفي 
رحمه الله سنة ۷۲۸ه ودُّفن بمقابر الصّوفيّةه وشهد جنازته أممٌ لا يُْحصّون. (تذكرة الحفّاظ: 7/ .)١597‏ 

(۲) ابن رجب: هو عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» زين الدين» الحافظ 
الإمام» المتقن» ولد ببغداد سنة ٦۳١‏ ه ثم انتقل إلى دمشق مع والده» فلازم الأخذ عن أكابر علمائهاء 
وبرع في الحديث وعلومه» والفقه وأصوله آلف كتبًا ليس لها نظير» منها: شرح الترمذي» شرح علل 
الترمذيء القواعد الفقهيّة؛ وأجاد فيه» لطائف المعارف» توفي رحمه الله سنة 40/اه - 1747 م. (الدّرر 
الكامنة: 7/ 478» معجم المؤلفين: ۲/ 4 7). 

(۳) هذا في الاصطلاح» وأمّا في اللّغة فهو الحافظ بالحزم» كما في القاموس (۲/ 077). 
قال العلامة الفيّومي في المصباح (ص7”017): (ضبطه ضبطًا) من باب «ضرب»: حفظه حفظا ليما 
ومنه قيل: «ضبطتٌ البلا وغيرّها»: إذا قمت بأمرها قيامًا ليس فيه نقص». 


كلام التاج السبكي والجلال الشيوطي”» أي: بينهما خصوصٌ وعمومٌ ولذا يُطلّق على 
الصابط «القاعدة الخاصّة». وعلى القاعدة «القاعدة العامّة» تفريقا بنيهما". 


وهناك فرقان آخران بينهما: 

الأوّل: وهو أن القاعدة أكثر شذوذا من الصَابط» لأن القاعدة تجمع فروع أبواب 
عديدة» فيكثر ما يشذ عنها؛ والضابط يجمع مسائل باب واحد فيندر ما يشذ عنه". 

الثاني: أن القاعدة 56 اعتبار عند أكثر المذاهب فيما تحويه من أحكام» وأما 
الضَابط فهو اصطلاح مقيّد لا يعمل بمدلوله إلا عند أهل مذهب معيّن©». 


)١(‏ وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والتظائر :)١97(‏ «والفرق بين الضَّابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع 
فروعا من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحد» هذا هو الأصل». 
وهناك من العلماء من يرى أن الصابط والقاعدة مترادفان» منهم الشيخ عبد الغني التابلسي الحنفي 
المتوفى سنة 1547١١ه‏ قال في «كشف الخطائر عن الأشباه والتُظائر» (ق: ١٠ء‏ نقالا من القواعد 
للندوي» ص57): «القاعدة: هي في الاصطلاح: بمعنى الصابطء وهي: المر الكلّي المنطبق على 


جميع جزئياته). 
وهناك من يرى أن الضَابط أعمّ من القاعدة» نقله الحموي في «غمز العيون» (۲/ ٥‏ عن البعض من غير 


(۲) انظر الأمثلة الكثيرة عليه في الأشباه والنظائر للشبكي. والأشباه والنظائر للسيوطي» حيث جعلا 
الكتاب على قسمين» الأول في القواعد العامّة» والثاني في القواعد الخاصة. 

(۳) انظر: القواعد الفقهيّة للندوي» ص١‏ 6. 

(:) المدخل الفقهي للدكتور عبد الله الدرعان» ص77 7. 
تتمّة: هناك اصطلاح للعلماء» وهو «الكلّيّات»» جمع «كلَيّة»» وهي أمر عام تطلق على القاعدة» كما 
تطلق على الضابط سواءً» وإِنّْما يعرف المراد منها بالمضمون» فإن احتوى على فروع باب واحد فهو 
ضابط» نحو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأمّ (۳/ :)۲٤۱‏ «كلّ ثوب جُهل من ينسجه: أنسجه 
مسلم أو مشرك أو وثني أو مجوسي أو كتابيّء أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبيّ فهو على الطّهارة حتّى - 


١ 200‏ 
رابعا: اهم ما الف في الضوابط الفقهية: 
اعتنى العلماء بالضوابط لأهمَّيّتها لضبط الفروع» فقاموا بتأليف كتب مفردةٍ تشتمل 
على الضوابط الكثيرة» منهم: 
١‏ -ابن نجيم'": من الحنفيّة» حيث جمع الضوابط العديدة في كتاب سمّاه «الفوائد 
الزينِيَّة فى فقه الحنفيّة)”"» ذكره العلامة ابن نجيم فى مقدّمة كتابه «الأشباه والنظائر»"› 


= يُعلم أن فيه نجاسة». 
وإن احتوى على فروع أبواب عديدة فهو قاعدة» نحو قول الشّافعي في الأ (۳/ 4١‏ 1): «كل ما له مثلّ 
برد مله فإن فات برد قيمثٌه». 
وقوله في الأمَ (58/17): «كل حقٌّ وجب عليه فلا يرنه منه إلا أداؤه». 
وممّن ألف في «الكليّات» محمّد بن عبد الله المكناسي المالكي المتوفى سنة /9117ه رحمه الله صف 
رسالة بعنوان «الكلَيّات في الفقه», كلها ضوابط فقهيّة. وتوجد نسخة منها في مكتبة الرّباط برقم: 
۹Q‏ (الفقه المالكي). (القواعد الفقهيّة للندوي» ص57 -017). 

(۱) ابن تجيم: هو زين الدّين بن إبراهيم بن محمّد الحنفي الشّهير بابن تُجيمء تفقّه على قاسم بن قطلوبغاء 
والشرف البلقيني» وغيرهماء وأجازوه بالإفتاء والتدريس» وأخذ التصوّف عن سليمان الخصيرميء 
كان عالمًا ضليعاء فقيهًا محقمًاء أصوليًا مدققاء تشهد كتبه بعلو كعبه» ورسوخ قدمه في العلوم التي 
ألف فيهاء خصو صًا كتابان؛ الأشباه والنظائرء والبحر الرّائق» وجمع مع العلوم الفضائل الجامعة» توفي 
رحمه الله سنة ١۹۷ه.‏ (الفتح المبين: ۲/ ۷۸). 

(0) توجد نسخة خطية منه في مكتبة الحرم المكي بمكة» برقم: 15/ الفقه الحنفي. (القواعد للتدوي» 
ص58 ). 

(۳) حيث قال فيه (ص١٠):‏ «وقد كنتٌ لمّا وصلت في شرح «الكنز» إلى تبييض باب البيع الفاسد ألّفت 
كتابا مختصرًا ذ في الصوابط والاستثناءات منهاء سمّيته ب «الفوائد الزينيّة في فقه الحنفيّة»» وصل إلى 
خمسمئة ضابط فألهمت أن أضع كتابًا على التمط السَابق» مشتملا على سبعة فنون» يكون هذا 
المؤلّف ‏ يعني الفوائد_النّوع الثاني منها». 


وأضافه إليه» ووضعه في الفن الثاني من «الأشباه والنظائر). بعد أن نقحهاء وذكر فيه أكثر 


من خمسمئة ضابط ‏ . 

١‏ -المكناسي: من المالكيّة» ألّف رسالة بعنوان «الكلّيّات في الفقه»"» كلها 
ضوابط فقهية'". 

٣‏ بدر الدّين البكري: من الشافعيّة» ألف كتابًا سمّاه «الاستغناء في الفروق 
والاستفناء»“» جمع فيه قرابة ستمئة قاعدة فقهيّة» كلها ضوابط فقهيّة» وهو أحفل 
كتاب وصل إلينا في الصوابط الفقهيّة. 


© © © 


)١(‏ القواعد الفقهية للندوي» ص48. قال مصححه: طبع الكتاب في دار ابن الجوزي السعودية» بتحقيق 
مشهور بن حسن سلمان. 

(۲) توجد نسخة خطيّة منها في مكتبة الرّباط برقم: ۱۲۱۹. (القواعد للنّدوي؛ ص8 4). 

() القواعد الفقهيّة للندوي» ص۸٤‏ . 

)٤(‏ طْبِمَ «الاستغناء» بتحقيق الشيخين علي محمّد معرّض وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمتة 


سيرووت. 
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المطلب الخامس 
الفرق بين القواعد الأصوليّة والفقهيّة 


وس سس سوه سوس سرس سووهم 
TY > 3‏ 


وبعد أن عرفنا كلا من القاعدة الأصوليّة والفقهيّة نذكر أهمّ فروق بينهما: 

الأؤل: «القواعد الأصوليّة» ناشئة في الغالب عن الألفاظ العربيّة» وما يعرض 
لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح. و«القواعد الفقهيّة» ناشئة عن علل الأحكام 
الفقهيّة وجكيها. 

قال شهاب الدّين القرافي” رحمه الله: «أصول الشريعة قسمان: 

أحدهما: المسمّى أصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام 
الناشئة عن الألفاظ العربيّة خاصّة» وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» ونحو 
الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» والصَّيغة الخاصّة للعموم» ونحو ذلك وما خرج عن 
هذا التمط إلا كون القياس حجّة. وخبر الواحد» وصفات المجتهدين. 

والقسم الثاني: قواعد كلية جليلة كثيرة العدد» عظيمة المدد» ومشتملة على أسرار 
الشّرع وحكيه» لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يُحصىء ولم يُذكر منها شيء 


)١(‏ والقرافي: هو أبو العبّاس أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن الصّنهاجي المصري المالكي» شهاب الدّين 
القرافي» تخرّج على العزّ بن عبد السّلام وابن الحاجب» كان إمامًا مجتهذاء انتهت إليه رئاسة المالكية» 
وحيد دهره» فريد عصره» حافظًا مفْوّمًا منطقيًاء بارعا في الفقه والأصولء والتّفسير والحديث, والعلوم 
العقلية» وعلم الكلام والتحوء أفضل القرن السّابع بالدّيار المصريّة بالإجماع» ترك مؤلفات عديدة 
منها: التنقيح وشر حه في الأصولء والفروقء والذخيرة في الفقه» والفروق» توفي رضي الله عنه سنة 
٤ه‏ ودفن بالقرافة الكبرى. (الفتح المبين: ۲/ 89). 


فى أصول الفقهء وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال» فبقي تفصيله لم 
تحصًا 00 


الثاني: «القواعد الأصوليّة» أدلة لاستنباط الفروع الشرعيّة» و«القواعد الفقهيّة) 
ذريعة لجمع الأحكام الشّرعيّة العمليّة التي تجمعها علّة واحدة”". 

الثالث: «القواعد الأصوليّة» ميزان وضابط للاستنباط الصحيح» شأنّه في ذلك شأن 
قواعد التحو لضبط النطق والكتابة الصحيحين» و«القواعد الفقهيّة» قضايا كليّة تجمع 
المسائل المختلفة من أبواب عديدة مشتركة في الع 

الزابع: إن موضوع «القواعد الأصوليّة» الدّليل الحكم وما يتعلّق بهماء وموضوع 
«القواعد الفقهيّة؛ فعل المكلف. أي: إن «القواعد الأصوليّة» عبارة عن القضايا التي 
تشتمل على أنواع من الأدلة التفصيليةء يمكن استنباط الأحكام الشّرعيّة العمليّة منهاء 
وأن «القواعد الفقهيّة» عبارة عن القضايا التي تندرج تحتها أحكام الفقه العمليّة9). 

الخامس: وجود «القواعد الأصوليّة» الذّهنيّ والخارجيّ قبل الفروع الفقهيّة: إذ 
يستحيل تقدم الفروع على الأصول» ووجود «القواعد الفقهيّة) الذّهنيّ والخارجيّ متأخر 
عن الفروع الفقهية؛ لأنها مستنتجة من الفروع الفقهيّة العملية. 


© © © 


.7١ /١ الفروق للقرافي:‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير: ٤۳۹ /٤‏ تهذيب فروق القرافي: /١‏ ”2 القواعد للتدوي» ص54. 
(۳) انظر: القواعد للندوي» ص758» وموسوعة مصطلحات أصول الفقه: ۲/ ٠١١١‏ . 

(5) انظر: القواعد الفقهية للندوي» ص59 . 


(6) القواعد الفقهيّة للندوي.» ص1۹ . 
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المبحت الرابع 
في النسب العلمي ل «تحفة المحتاج» 
لابن حجر الهيتمي 
ويحتوي على سبعة مطالب: 
المطلب الأوّل: الطبقة الأولى: كتب الإمام المُطّلبِي الشّافعي رضي الله عنه. 
المطلب الثاني: الطبقة الثانية: كتب الأصحاب الذين أخذوا عن الإمام الشافعي. 
المطلب الثالث: الطبقة الثالثة: الكتب التي حوت على الكتب السٌابقة. 
المطلب الرّابع: الطبقة الرّابعة: كتب الذين اعتنّوا بكتب الطبقة الثالثة. 
المطلب الخامس: الطبقة الخامسة: كتب الذين اعتتوا ب «الوجيز» للغزالي. 
المطلب السّادس: الطبقة السّادسة: كتب الذين شرحوا «المنهاج» للتووي. 


المطلب السّابع: الطبقة السّابعة: الحواشي. 


© © 9 


او 3 تون 


rar EEE TT ArT 1 6 
E 2 رو عسي‎ er grrr 
كم‎ 2 3 “a اھ“‎ e ا‎ 3 
aa 4 “' و‎ 2 4 
AER, EDIP A FEDI 


Ava 
ن تیف‎ 
ED 
923 
2 
e 

00 

0# 

O 


تت 
فت 


WET RTE 
ê ۵ ھان‎ 5 6 e 
E Ni لمن‎ 

00 . ® 
2 


3 


EEE 


جب 


بحب 
نا 


2 


سج 
0000 


7 


سج 


ع6 
3 . 
A) DF‏ 


4 
E 


بج 
ف ا 


ا 
0 ل 


سج 
07 25 0 


a a‏ عن فت صن سس ص ص a‏ ولت لات جات حت ay‏ ل حت a ca‏ من a a a‏ ع م لك 
ا ل 
طخ 
xT‏ ل لت 


+ 
0 0 


2 
ب 


ES 
اف نرا‎ 


1 


o. 
Dî 
0 
€ 
3 ل‎ 
aE 
0 


A 
ا ن‎ 


0 


سج 


4 


E 
a 


0 EERSTE 
E RAA RRL RARER LARS LAREN 
0 60 ©,- ٠ r, . OI 


A E 


a ٠ 
4 IR, 
د‎ 


اس 
مدت 5 


7 


جب 
RF‏ 


ا 


E 
4 ا‎ 
a ٠. 7 ل‎ 


سح 
نظ 


اھ ۲ 5 
أ 4 
اممو لا A‏ للا 
53 4 2 


1 
ا 


0 
4 : 

3 AS 0 
cp 


4 


لا أريد في هذا المبحث أن أبحث عن أصول المذهب الشافعي» ولا عن كتب 
المذهب كلها أو أكثرهاء لأن هذا المبحث لا يسع لهماء وإِنّما أريد أن أذكر هنا بشكل 
مختصر العامود الفقري للمذهب» بحيث يقف القارئ على صورة واضحة لمكانة «تحفة 
المحتاج»؛ وبعبارة أخرى كيفيّة وصول علم الإمام الشافعي إلينا من خلال كتب أصحابه» 
فلهذا أذكر الفقرٌ العموديّة من كتب المذهب» وأضم إليها ترجمة موجزة لأصحابهاء والله 
وليّ التوفيق» فأقول: 

لقد أف في المذهب الشّافعي كتبٌ يخطئها العدّء بدءًا من إمام المذهب إلى يومنا 
هذا' قال الإمام التووي رحمه الله تعالى: «وهذا في هذه الأزمان» وقبلها بأعصار خاليات 
قد انحصرت معرفة كون العبادات على وفق القواعد الشرعيّات في الكتب الفقهيّات. 
المصنفة في أحكام الدّيانات» فهي المخصوصة ببيان ذلك» وإيضاح الخفيّات منها 
والجليّات» وهي التي أو ضح فيها جميع أحكام الذين» والوقائع الغالبات والنادرات» 
وحرّر فيها الواضحات والمشكلات» وقد أكثر العلماء رضي الله عنهم التصنيف فيها 
في المختصرات والمبسوطات» وأودعوا فيها من المباحث والتحقيقات» والنفائس 
الجليلات» وجمع ما يحتاج إليه» وما يتوقع وقوعه ولو على أندر الاحتمالات البدائع 
وغايات النهايات» حتى لقد تركونا منها على الجليّات الواضحات» فشكر الله الكريم لهم 
سعيهم) وأجزل لهم المثوبات» وأحلهم في دار كرامته أعلى المقامات». 


)010 ومن أحسن ما ألفه المعاصرونء بل منذ القرن الثاني عشر للهجرة وما بعده كتاب «الفقه المنهجي 
على مذهب الإمام الشافعي» لشيخنا العلامة الفقيه الأصولي أبي الحسن مصطفى البغا حفظه الله مع 
مشاركة شيخنا الأصولي مصطفى الخن والشيخ علي الشربجي» وهو كتاب الناس شرقًا وغربًاء والله 
أسأل أن ينفعنا به» ويجعله لمؤلفيه ذخرًا يوم القيامة. 


(۲) مقدمة المجموع للإمام النووي: /١‏ ۲۲. 


ولكن يمكننا أن نجعل كتب المذهب بددءًا من «الأم» للإمام الشّافعي رضي الله 
عنه» وختامًا ب «تحفة المحتاج» لابن حجر المكي رحمه الله تعالى مع حواشيه على سبع 
طقات”'. 


© © © 


)١(‏ أصل هذا التقسيم مستفاد ممَّا كتبه الأخ أحمد محمود إبراهيم في مقدّمة الوسيط للغزالي» حيث جعل 
كتب المذهب الشّافعي على أربع حلقات متّصلة» قال: «إن كتب الشافعيّة عبارة عن أربع حلقات 

متصلة: 

أولاها: كتب الإمام الشافعي وأصحابه؛ كالمزني والبويطي. 

والثانية: كتب إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» وتلميذه الغزالي. 

والثالثة: كتب الشيخين: الرّافعيء والنووي. 

والزابعة: كتب أصحاب الشروح والحواشي. (مقدمة الوسيط: .)١١ /١‏ 


المطلب الأول 
الظبقة الأولى: كتب الإمام الشافعي رضي الله عنه 


كتب الإمام الشافعي رضي الله عنه كثيرة» والّتي أعني بها هنا منها ما أله في مذهبه 
الجديد. ومن أبرزها؛ بل الذي هو عمدة المذهب الم والإملاء. والرّسالة الجديدة. 
وغيرها الكثير. 

الإمام الشافعي ١6١(‏ -5١٠ه‏ = 151 ١۸۲م):‏ 

هو إمام الأئمّة» المجتهد المطلق» أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان 
بن شافع بن السّائب بن عبد يزيد , بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصىّ القرشي 
المطلبي الشافعي الحجازي المكي» يلتقي مع رسول الله بي في عبد مناف. 

ولد رضي الله عنه بغرّة من بلاد الشام سنة (١١٠ه-‏ ۷1۷م)ء توفي أبوه وهو ابن 

> فحملته أمّه إلى مكة المكرّمة» فنشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» 
والموطأ وهو ابن عشر. 

أخذ بمكة من سفيان بن عر عيينة !2 اا a‏ 


)١(‏ الطبقات للسّبكي: /١‏ 185» تهذيب الأسماء: »87/١‏ الطبقات للشّيرازي» ص١۸‏ الطّبقات لابن 
قاضي شهبة: 2٠/١‏ الطبقات للوسنوي: /١‏ ١٠ء‏ الإمام الشافعي لأبي زهرةء الإمام الشافعي للدّقر» 
آداب الشافعي لابن أبي حاتم» مناقب الشافعي للبيهقي» المذهب عند الشافعي» الأعلام. 

(۲) ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة بن عمران الكوفي» ثمّ المكي» الهلالي مولاهمء أبو محمد شيخ 
إمامنا الشافعي» أخذ عن الثوري والأعمش وشعبة وغيرهم الكثير» اتّفْق ى العلماء على إمامته وجلالته 
وعظم مرتبته» كان أعلم الناس بكتاب الله» وأثبتَ الناس في حديث عمرو بن دينار» وأحسنهم لتفسير = 


ومسلم بن خالد الرّنجي"» وعبد الوهاب بن عبد المجيد ر وغيرهم؛ وبالمدينة 
المنورة من إمام دار الهحرة مالك» ولازمه. وإبراهیم ؛ بن أبي يحبى" » وعبد العزيز 
الداروَرٌدي” “» وغيرهم؛ وباليمن من مطرّف بن مازن”. وهشام بن يوسف الصّنعاني''' 


= الحديث» ويُعدٌ من حكماء المحدّثين» ومناقبه مشهورة كثيرة» توفي رضي الله عنه سنة 4/4 1ه وله من 
العمر اثنتان وتسعون سنة. (تهذيب الأسماء: 7/١‏ 5١5؟).‏ 

)01 مسلم الرّنجي: هو مسلم بن خالد بن مسلم» القرشي المخزومي مولاهم» المعروف ب «ال[نجي»ء لْقَبِ 
به لحمرته» تابعىّ» من كبار الفقهاء» كان إمام أهل مكّة في الفقه والحديث. تفقه به الأئمّة منهم الإمام 
الشافعي» وأذن له بالإفتاء» توفي رحمه الله سنة ١۸٠ه‏ = ١۷۹ء.‏ (تذكرة الحفاظ: ٠٠٠ /١‏ الأعلام: 
/ا/ (YY‏ 

(۲) عبد الوهاب الثقفي: هو أبو محمّد عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصّلت الثقفي البصري» الحافظ 
الإمام» كان ثقة سريًا جليل القدرء له غلّة في السّنة أربعون ألفا ينفقها على المحدّثين» أصح الفقهاء 
كتابًا عن يحيى بن سعيد» روى عن أيُوب السّختياني» ومالك بن دينار» وعنه أحمد بن راهويه. توفي 
رحمه الله 96١ه.‏ (تذكرة الحفاظ للذهبي: .)771١/١‏ 

(۳) إبراهيم بن أبي يحبى: هو إبراهيم بن أبي يحيى اليّسع بن الأشعث أبو إسماعيل المكي» قال البخاري 
وابن أبي حاتم: منكر الحديث» والنّسائي: ضعيف» والدّارقطني: متروك» ويحيى بن معين: شيخ ثقة 

كبيرة. (لسان الميزان: .)١5/8 /1١‏ 

(6) الدارَوَرْدي: هو أبو محمّد عبد العزيز بن محمّد بن عبيد المدني الدَارَوَردي (نسبة إلى قرية من قرى 
خراسان)» الجهني مولاهم» الإمام الحافظ» روى عن سهيل بن أبي صالح» وصفوان بن سليم» وعنه 
سفيان وشعبة» مات رحمه الله تعالى سنة ۱۸۷ه. (تذكرة الحفاظ: ۱/ 519). 

)0( مطرّف الصّنعاني: هو مطرّف بن مازن الصّنعاني» روى عن معمّر وابن جريج» وعنه الشافعي» وداود بن 
رشيد» قاضي صنعاء» وكان رجلا صالحًاء وهو ضعيفء مات رحمه الله سنة ١۹٠ه.‏ (لسان الميزان: 
5/ /ة). 

(7) هشام الصّنعاني: هو أبو عبد الرّحمن هشام بن يوسف» قاضي صنعاء وعالمهاء الحجّة المتقن» حدّث 


عن ابن جُريج ومعمر» وعنه ابن المديني وابن معين؛ وكان أصح الناس كتابًاء توفي رحمه الله تعالى 5 


وغيرهما؛ وببغداد من محمّد بن الحسن» وإسماعيل بن عليّة'''. وغيرهما الكثير. 

سافر الشافعىَ رضي الله عنه إلى العراق» واشتهرت جلالته فيهاء وأذعن بفضله 
الموافق والمخالف» وعكف عليه الأثمّة» ورجع كثيرون منهم إلى مذهبه» وصنف فيها 
كتابه القديم المسمّى «الحجة)» ويرويه عنه أربعة من جلة أصحابه: أحمد بن حنبل» وأبو 


ثور(" والزعفراني”", والكرابيسي''. 


سنة ۹۷٠ه.‏ (تذكرة الحفاظ للذهبي: .)"57/١‏ 

)١(‏ ابن عَليّة: هو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصريء الحافظ الثبت» أحد 
الأعلام» وعليّة أمّهه روى عن أيُوب وابن المنكدرء وعنه ابن جريج وشعبة وابن مهدي كان ثقة 
ورعا تقيّاه ولي القضاءء فبعث ابن المبارك بأبيات يعنفه على الولاية» توفي رحمه الله 191١ه.‏ (تذكرة 
الحفاظ: .)١۲۲ /١‏ 

(5) أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد البغدادي الكلبي» أبو ثورء الإمام المحدّث» كان يذهب إلى مذهب أهل 
الرَأي حتى صحب الشافعيٌ وأخذ عنه وسمع منه كتبّه» فصار إلى مذهبه» ثي استقل بمذهب له» روى 
عن ابن عيينة وابن عليّة» وعبد الرّحمن بن مهدي» وعنه مسلم خارجٌ الصحيح» وأبو داود» وابن ماج 
توفي رحمه الله سنة ٤١‏ 7ه. (طبقات الشيرازي» ص 75. طبقات السّبكي: ۲/ 75). 

() الزعفراني: هو الحسن بن محمّد بن الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي» كان عالمًا منصمًا متقنَعَاء 
صحب الشافعيٌّ» وأخذ علمَّه» وترك مذهب أهل الرّأي» وكانت فتوى سلطان تدور عليه» وكان نظَارًا 
جدلياء وله آراء مستقلة» توفي رحمه الله تعالى سنة 44 ١ه.‏ (الطّبقات للشّيرازي؛ ص۸۳٨‏ الطّبقات 
للسبكي: .)١ ١7/7‏ 

(6) الكرابيسي: هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغداديء كان عالمًا مُنصمًا متقنّعاه صحب 
الشافعيّ» وأخدّ علمّه. وترك مذهب أهل الرّأي» وكانت فتوى سلطان تدور عليه؛ وكان نظَّارًا 
جدلياء وله آراء مستقلة» توفي رحمه الله تعالى سنة 45 1ه. (الطّبقات للشّيرازي» ص۸۳ الطبقات 
للسبكي: ١١7/7‏ ). 
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ثم خرج الشافعي رضي الله عنه إلى مصر سنة 994١ه2"»‏ وصدّف كتبّه الجديدة كلها 


بها منها: الم والإملاء. الرسالة. وقصده الناس من الشام» والعراق» واليمن»› وسائر 
النواحي لأخذ كتبه الجديدة عنهء إذا ابتكر كتبًا لم يُسبّق إليهاء منها: أصول الفقه» وكتاب 
القسامة. والجزية. وقتال أهل البغي» وغيرها. 

الذين استفادوا من الشافعى رضى الله عنه بمصر لا يُحصّونء ولك الذين لازموه 
كالظّل روواعنه مذهيه الجديد أربعة: البويطى» والمزنى. والربيع المرادي”'"'. ومحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم”". 

توفي الإمام الشافعي رضي الله عنه بمصر سنة 5 ٠ه‏ = 87١‏ م, ودُّفنَ بالقرافة. 

هذاء وقد ألفَ العلماء في مناقب الإمام الشّافعي كتبًا كثيرةً غير ما بسطه 
أصحابٌ الطبقات في ترجمته. منها: آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم الرّازي 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله في مقدّمة المجموع :)٤ /١(‏ «قال أبو عبد الله حرملة بن يحيى: قدم علينا 
الشّافعي مصر سنة تسع وتسعين ومئة» وقال الرّبيع: سنة مئتين» ولعله قدم في آخر سنة تسع جمعًا بين 
الروايتين». 

(0) الزبيع المُرادي: هو الرّبيع بن سليمان المرادي مولاهم» المؤذن» أبو محمّد» وهو مرادٌ الأصحاب ب 
«الربيع» عند الإطلاق. لازم الشافعيٌ. وكان ثقة فيما يرويه» وكان الشافعي يُحبّه» وهو رواية كتبه» وهو 
أوثق مَن روى كتبّ الشّافعيّ» وكانت الرّحلة في كتب الشافعي إليه من الآفاق» حتى اجتمع عند داره 
تسعمئة راحلة لسماع كتب الشّافعي» وروى عنه ابنا خزيمة وحبّان في صحيحيهماء توفي رحمه الله سنة 
٠ه.‏ (تهذيب الأسماء: »48/١‏ الطبقات للشبكي: ۲/ 2115 مقدّمة المجموع: .)١57/١‏ 

(۳) ابن عبد الحكم: هو محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء أبو عبد الله» فقيه عصره» ولد سنة 
۲ه نزل الشّافعي على أبيه حين قدم مصرء وكان عالمًا جليلا وجيهًا من شيوخ المالكيّة ثمّ تحوّل 
شافعيّاء ثمّ ترك مذهب الشّافعيٌ بعد موته» وعاد إلى مذهب مالك بسبب خلافه مع البويطي فيمَن 
يَخلف الشافعي في حلقته» وصئّف كتابًا سمّاه «الرَدَ على الشافعيء فيما خالف فيه الكتاب والسنة» 
توفي رحمه الله سنة 774ه. (الطبقات للسّبكي: ۲/ 1۷). 


(۳۲۷ه)» ومناقب الشافعي للبيهقي (/40ه). وآداب الشافعي ومناقبه لفخر الدين 
الرّازي (707ه)» والإمام الشافعي لمحمّد أبي زهرة» والإمام الشافعي للدقر» فمن 
أراد الزيادة فليطالع كتب المناقب. 


نختم ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه بثلاث مسائل: 

الأولى: المعمولٌ من قوي الشّافعي (القديم والجديد) الجديد: 

قال الإمام التووي رحمه الله تعالى: «كل مسألة فيها قولان للشّافعي رحمه الله: 
قديم وجديدء فالجديد هو الصحيح» وعليه العملء لأن القديم مرجوع عنه» واستثنى 
جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثرء وقالوا: يُفتى فيها بالقديم» وقد 
يختلفون في كثير منها...» وهذا كلّه في قديم لم يعضذه حديثٌ صحيمٌ) أمّا قديجٌ 
عضَّده نص حديثِ صحيح لا معارض له» فهو مذهب الشّافعي رحمه الله» ومنسوبٌ 
إليه إذا جد الشّرطٌ الذي قدّمناه_يأتي بيانه في المسألة الثالئةفيما إذا صح الحديث 
على خلاف نصّه. والله أعلم. 

واعلم أن قولّهم: «القديم ليس مذهبًا للشافعي» أو مرجوعٌ عنه» أو لا فتوى عليه» 
المراد به قديم نص في الجديد على خلافه. 

أمَا قديمٌ لم يُخالفه في الجديد أو لم يتعرّض لتلك المسألة في الجديد» فهو مذهب 
الشافعي واعتقاده» ويُعمّل به» ويفتى عليه فاه قاله ولّم يرجع عنه» وهذا النوعٌ وقع 
منه مسائل كثيرة...» وإِنّما أطلقوا «أن القديم مرجوعٌ عنه» ولا عمل عليه»» لكون غالبه 
كذلك)230, 

الثانية: فى بيان كيفيّة معاملة المنتسب إلى الشافعي مع أقواله الجديدة: 


ليس للمفتي ولا العامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه وجدَّ فى مسألة 


.٠۹۳ /” البدر الطّالع:‎ ۲۳ /١ ومغني المحتاج‎ »4١/١ ومثله: في التحفة:‎ .١15٠ المجموع:‎ )١( 


قولين جديدين للشافعي رضي الله عنه أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر» بل يجب عليه 
العمل بالرّاجح» وله فيه أربع حالات: 
١‏ أن يُعلّم المتأخر منهماء فيعمل بالمتأخر وجوبًا. 


٣‏ أن يقولهما معَّاء ولم يرجح أحدّهما؛ وهو متردّد فيهماء وقع ذلك للشافعي في 
بضعة عشر مكان”"» ولم يوجد مرججحٌ من المرجّحات بين أقواله المذكورة في محلها من 
كتب أصحابه» اختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: ما وافق أبا حنيفة (أو مثله) أولى لتعدّد قائله» قاله القفال”".: واختاره 
الإمام النووي. 

الثاني: ما خالف أبا حنيفة أولى؛ لأن الشّافعيّ إِنّما خالمّه لدليل» قاله أبو حامد 


الإسفراييني'". 


.87 /١ ذكر تلك الأماكن الإمام النووي في مقدمة التنقيح:‎ )١( 

(5) القفال (الصغير): هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الشّافعيء الشهير بالقال وهو 
المراد به عند الإطلاق» كان في ابتداء أمره يعمل الأقفال» أحد أئمّة أصحابنا أصحاب الوجوه» شيخ 
الخراسانيين» وإمام طريقتهم» كان وحيد زمانه فقهًا وحفظًا وزهدًاء تفقه على الشيخ أبي زيد المروزي» 
وعليه القاضي حسين» وأبو محمّد الجويني» وخلق آخرون. توفي رحمه الله سنة 4117ه. (الطّبقات 
للسبكي: ٥ء‏ المذهب» ص 6 .)١ ١‏ 

(۳) أبو حامد الإسفراييني: هو أحمد بن محمّد بن أحمد الإسفراييني ‏ بليدة من نواحي نيسابور_الشافعي» 
من أئمّة أصحابنا أصحاب الوجوه. إمام طريقة العراقيّين» وشيخ مذهبهم» وحامل لوائهم» حتى 
قالوا: «لو رآه الشّافعي لسرّاء يحضر مجلسه سبعمئة متفقه. تخرّج به خلق كثير منهم: ابن الصّباغْ 
والماورديء والقاضي أبو الطْيّب» وله كتب مفيدة منها: شرح مختصر المزني» والتعليقة الكبرى» توفي 


رضي الله عنه سنة ٠”‏ 5ه ببغداد. (الفتح المبين: /١‏ 7195). 


الثالث: الترجيح بالنظرء قاله تاج الدّين السّبكيء والبدر الزّركشي”"» والجلال 
المحلي» وشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري» وغيرهم". 

؛ - أن يُجهّل الأمر أقالّهما في وقتٍ واحل, أو في وقتين وجب البحث عن أرجحهماء 
فإن كان أهلًا للتّرجيح استقل به متعرَفًا ذلك من نصوص الشافعيٌ ومأخذه وقواعده فإن 
لم يكن أهلًا فلينقّلهُ عن أصحابه الموصوفين بهذه الصَّفة فإنَ كتبهم موضّحةٌ لذلك» فإن 
لم يسيل اجيم پان يدل 

هذا کله إذا كان قولان منصوصين» أما إذا كان أحدهما منصوصًاء والأخر مخرّجاء 
فالمنصوص هو الأصح غالبا . 

الثالئة: بيان المرادٍ من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبى»: 

صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وروي عنه بألفاظ مختلفة - آنه قال: «إذا صح 
الحديث خلافٌ قولي فاعملوا بالحديث. واتركوا قولي». أو قال: «فهو مذهبي». وقد 
عمل به أصحابنا في مسائل منها مسألة التثويب» ولكنّ هذا الذي قاله الشافعي رضي الله 
عنه ليس معناه أن كل أحدٍ رأى حديثا صحيحًا قال: هذا مذهب الشافعي» وعمل بظاهره. 


(1) الزركشي: هو أبو عبد الله محمّد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري الزركشي ‏ نسبة إلى المهنة التي 
كان يشتغل بها الشافعي» الفقيه الأصولي المحدّثء تفقه على السّراجٍ البلقيني» والجمال الإسنوي. 
وعليه الأذرعي» كان إمامًا في الفقه والأصول والحديث» ولي مشيخة خانقاه بالقرافة» أف كتبًا كثيرة 
منها: البحر المحيط» تشنيف المسامع كلاهما في الأصولء الدّيباج في الفقه» والمنثور في القواعد 
الفقهيّة» توفي رحمه الله سنة ٤۷۹ھ‏ (الفتح المبين: ۲/ .)۲٠۸‏ 

(۲( البدر الطالع: ۲ ۷۲ التشنيف للزركشي: ۲/ ٠۷١‏ غاية الوصوف. ص١ ١5‏ . 

(۳) المجموع للإمام النووي: .٠٤١ /١‏ 

.۸٩ /١ تحفة المحتاج:‎ ٠٤١ /١ والمجموع له:‎ ۸1/١ التنقيح للإمام النووي:‎ )٤( 


97 ء عر مه ت 
وإنّما هو فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب أو قريبٌ منه» وشرطه: أن يغلبَ على 
ظته أن الشافعي رضي الله عنه لم يقف على هذا الحديث» أو لم يعلم صحّته. 


وهذا إِنَّما يكون بعد مطالعة كتب الشافعى كلهاء ونحوها من كتب أصحابه الآخذين 


ا قا وها قرط معت دل عق د 

وإِنّما اشترطوا ذلك لأن الشافعي رضي الله عنه ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة 
رآها وعلمهاء لكن قام الدّليل عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلها. 
أو نحو ذلكء قال الحافظ ابن خزيمة”©: «لا أعلم سنة لرسول الله ية في الحلال والحرام 
لم يودعها الشافعيّ كتبه». 

وممّن سلك هذا المسلك وعمل بحديث تَرَكّه الشافعي رضي الله عنه عمدًا مع صحته 
لكونه منسوخا أبو الوليد المكّي”". قال: «صح الحديث: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم»"» 
فأقول: قال الشافعي: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوةٌ». 


)١(‏ ابن خُرّيمة: هو أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خريمة التيسابوري» الإمام المجتهد, الملقب بإمام 
الأئمّة؛ أخذ فقه الشافعي من المزني والرّبيع» قال الرّبيع: استفدنا من ابن خزيمة أكثر ممّا استفاد مناء 
وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان» كان أحفظ أهل زمانه بصحيح السّئن وزياداتهاء كأن 
السَنن كلها بين عينيه أف ما يزيد على مئة وأربعين كتابًا منها: الصحيح في الحديث» وكتاب التوحيد» 
توفي رحمه الله سنة ١١‏ ٠ه.‏ (تذكرة الحفاظ: ۲/ .)۷۲١‏ 

(5) أبو الوليد المكي: هو موسى بن أبي الجارود المكي» أبو الوليد صحب الشافعي» وتفقه عليه» وكتب 
كتبه» وقام بنشرها بمكة المكرّمة. والإفتاء بموجبهاء روى عن ابن عيينة والبويطي» وعنه جماعة منهم 
الترمذي» روى في آخر جامعه عن أقوال الشافعي» وكان من أهل الدّين والأمانة والورع والحفظ 
لأقوال الشافعي. (الطبقات للسّبكي: .)٠١١ /١‏ 

(۳) رواه أبو داود في الصيام» باب الصّائم يحتجم »)۲٠۲١(‏ والترمذي في باب ما جاء في كراهية الحجامة 
للضائم »)۷۰٥(‏ وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه .)١579(‏ 
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ورد عليه الأصحاب لأن الشافعى تركه لكونه 0 غ 


هذه الطبقة هي طبقة المجتهدين المطلقين (المستقلّين)”": وهم الذين يستقلون 


)١(‏ ومن دليل التسخ أن الشافعي والبيهقي رويا بإسنادهما الصحيح عن شذاد بن أوس رضي الله عنه قال: 
١كنا‏ مع النبىَ بل زمان الفتح» فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضانء فقال وهو آخدٌ بيدي: 
أفطرٌ الحاجم والمحجومٌ». 
وروى البخاري في الصوم: باب الحجامة والقيء للصّائم :)۱۸٠۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«احتجم التب كل وهو مُحرمٌ صائعٌ'؛ وابن عباس إِنْما صحب النَبِيَ اة مُْحرِمًا في حجّة الوداع سنة 
عشر من الهجرة» ولم يصحبّه مُحرمًا قبل ذلك» وكان الفتح سنة ثمانٍ بلا شك» فحديث ابن عباس بعد 
حديث شدَادٍ بسنتين وزيادة» فثبت أن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ. (المجموع للتووي: 
2)225. 

(') انظر مقدمة المجموع للإمام النووي: 2177-1١74 /١‏ ومقدّمة التنقيح له: /١‏ 8» ورسالة التقي 
الشبكي: «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث...»» رسالة سادسة في مجموعة الرٌّسائل 
المنيرية. 

(*) إذ الفقيه (المفتي) باعتبار قدرته على الاستقلال في الاجتهاد وعدمها على خمسة أقسام: 
الأؤل: المجتهد المطلق (أي: الذي يجتهد في جميع الأبواب)ء المستقل (أي: الذي يستقل بوضع 
الأصول» وبناء الفروع عليها)ء كالآئمّة الأربعة» وهو المراد ب «المجتهد» عند الإطلاق. 
الثاني: المجتهد المطلق (أي: الذي يجتهد في جميع الأبواب)» المنتسب (أي: ينتسب إلى إمام مستقل 
لسلوكه طريقه في الاجتهاد في الغالب موافقة اجتهاده اجتهاد ذلك الإمام, لا تقليدًا)» كأبي ثورء وابن 
خزيمة» وغيرهما. 
الثالث: مجتهد المذهب هو الذي يجتهد في تقرير أصول إمامه بالدّليل» وتخريج الحوادث على 
نصوصه ولا يتجاوز قواعد إمامه» كابن سريج» والصيرفي» وإمام الحرمين» وغيرهم. 
الرَابع: مجتهد الفتوى والترجيح» هو الذي أحاط بأقوال الإمام ووجوه أصحابه» وأدرك تعليلاتهم 
وأدلتهم» ومكنوا من تحرير المسائل» والترجيح بين الأقوال والأوجه» كالرّافعي والنووي» وغيرهما. 
الخامس: الحافظ للمذهب المفتي به. هو الذي حفظ المذهب» ولكنّه قاصر عن تقرير أدلّته» وتحرير = 


باجتهادهم في الأصول والفروع والاستنباط من الأدلةء والتصحيح والتضعيف 
للأخبار والترجيح بينهماء والتعديل والترجيح للرواة» وغير ذلك مما هو مذكور 
فی شروط الميكتين”. 


قال شيخ الإسلام زكريًا رحمه الله: «الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل 
الظَنّ بالحكم. 

والمجتهد (الفقيه): هو البالغ» العاقل (أي: ذو ملكة يدرك بها المعلوم» فالعقل 
الملكة في الأصح) فقية النفس وإن أنكر القياس» العارف بالدّليل العقليّ» والتكليف 
به ذو الدّرجة الوسطى عربيّةء وأصولا ومتعلّقًا للأحكام من كتاب وستةء وإن لم 


ويُعتبر للاجتهاد: كونه خبيرًا بمواقع الإجماع» والناسخ والمنسوخ» وأسباب 
النزول» والمتواتر والآحاد. والصحيح وعیره» وحال الرواة». 


© © © 


= أقيسته. فهذا يُعتَمّد نقله وفتواه من نصوص الإمام» ووجوه الأصحاب» كشيخ الإسلام زكرياء 
والشّهاب الرّملي» والخطيب الشربيني» وابن حجر الهيتمي» والشّمس الرّملي. (مقدّمة المجموع: 
١ه‏ الفوائد المكيّة» ص۹ ٠"‏ الاجتهاد للدكتور هيتو» ص5١).‏ 

. ١7ص الاجتهاد للذكتور هيتو»‎ .45 /١ انظر: المجموع:‎ )١( 

(۲) لبا ص۲٤۲.‏ ومثله في البدر الطّالع: ۲/ 416 والتشنیف: 7/ 4 .7١‏ 
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المطلب الثاني 
الطبقة الثانية: كتب أصحاب الشافعي الذين أخذوا عنه 


تقلت 
فنا 


3 


ِنْما أعني ب «كتب أصحاب الشافعي الذين أخذوا عنه» كتب أصحابه الذين يروون 
عنه مذهبّه الجديد» وفي مقدّمتها كتب البُوَيطي والمُّزني» وخاصّة مختصرهما اللّذان 
فك لها الأعيينات شوك وها تاك واا وا 

البّيطي (... ١‏ ”1ه -... -8457م): 

هو يوسف بن يحيى القرشي البُوَيطي ‏ نسبة إلى بُوَيط» قرية من صعيد مصر الأدنى 
- المصريء أبو يعقوب» كان مالكيًا وتحوّل شافعيًاء أكبر أصحاب الشافعيّ المصريّين 
وأعلمُهم» كان إمامًا جليلاء عابدًا زاهدًاء فقيهًا عظيمّاء جبلا من جبال العلم والدّين» أحد 
أئمّة الإسلام» كثيرٌ القراءة وأعمال الخير» وكان له منزلة من الشافعي» ويقول عنه: ليس 
أحد من أصحابي أحقٌ بمجلسي من أبي يعقوب» وليس أحد من أصحابي أعلمٌ مني 
ويقول: هذا لساني» وكان يعتمد عليه في الفتياء ويُحيل عليه إذا جاءله مسألة. 

صنف كتمًا مفيدة منها كتاب الفرائض» النزهة الزهيّة في النحو» مختصرٌ ختص ۰ 
الس عرفت ی وا اي 
أيضاء وهو في غاية الحسن. 

خلفه الشافعي على أصحابه بعد موته» فتخرّجت على يديه أثمّة تفرّقوا في البلاد 
ونشروا علم الشافعي في الآفاق. 


)01 توجد نسخة خطيّة له في ۲٤۸‏ ورقه. (مقدّمة د. رفعت عبد المطّلب ل«الأمّ؛؛ ص .)١9‏ قال مصححه: 


طبع في دار المنهاج في جدة بتحقيق الدكتور علي محي الدين القره داغي. 


فامتحن بمحنة القول بخلق القرآن» فحُمل إلى بغداد مع جماعةٍ من العلماء على 
بغله في عنقه غل» وفي رجليه قي وبينهما سلسلةٌ من الحديد, وأَريدَ منه القولُ بخلق 
القرآن» فامتنع» فحبس ببغداد على تلك الحال إلى أن مات في رجب سنة ١77ه‏ على 
الأصحٌ. رحمه الله. 

وكان وهو في الحبس يغتسل كل جمعة ويتطيّب» ویغسل ثيابه» ثم يخرّج إلى باب 
الجن إذا سمع النداء فيقول له السَجّان: إلى أين؟ فيقول: أجيب داعي الله فيقول 
السّجّان: ارجع رحمك الله فيقول: الهم إِنّي أجبتٌ داعيّك؛ فمنعوني 0" 


المُرّنى ١17/5(‏ -175ه = ۸۷۸-۷۹۱ءم): 

هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني - نسبة إلى قبيلة مزينة - المصريء أبو 
إبراهيم» الفقيه الإمام. ناصر مذهب الشافعي» كان إمامًا ورعًا زاهدًا مجابّ الدّعوة, 
متقلّلا من الدّنياء بع بين أصحاب الشافعي؛ مجتهدًا مناظرًا» قال الشافعي فيه: «لو 
ناظرٌ الشيطانَ لغلّبه»» غرّاصًا في المعاني. 


أخدّ عن الشّافعي» وكان يقول: أنا خلقٌ من أخلاق الشّافعيء والشّافعي يقول: 
المزني ناصر مذهبي» كان شديد الاجتهاد في العبادة» شديد التعظيم للعلم» صاحب 
تخريجات على قاعدة الشافعي» وتخريجاته أولى تخريجات لعلوٌ منصبه» وتلقيه أصول 
الشافعي» وله مع ذلك اختيارات خارجة عن المذهب. فلا تعد وجها في المذهب. 

قال التاج السبكي: «ما أطلقه المُزني موضعٌ النظر والاحتمال» وأولى أن ما كان من 
تلك المطلقات في مختصره تلتحقٌ بالمذهب. لآنه على أصول المذهب بنا وأشارَ إلى 
ذلك بقوله في خطبته: هذا مختصرٌ اختصرته من علم الشافعي» ومن معنى قوله. 

)١(‏ انظر: الطبقات للشّيرازي» ص48» الطّبقات للتووي: ۲/ 1۸١‏ الطبقات للسّبكي: 2157/7 الطّبقات 


لابن قاضى شهبة: 07١/١‏ الطّبقات للإسنوي: /١‏ ۲۲ء معجم المؤلفين: /٤‏ ۱۸۸٠ء‏ كشف الظنون: 


457/1 ٠ء‏ هديّة العارفين: 5 الأعلام: 8/ /701. 


وأمّا ما ليس في المختصرء بل في تصانيفه المستقلة فموضعٌ التوقف» وهو في 
مختصره المسمّى: «نهاية الاختصار» يصرّح بمخالفة الشافعي في مواضع» فتلك لا تعد 
من المذهب قطعًا... 

وك تخريج أطلقه المخرجٌ إطلاقَاء فينظر أنَّ ذلك المخرّج: 

١‏ - إن كان ممّن يغلبٌ عليه التمذهب والتقيّد كالشيخ أبي حامد والقفال ‏ أي 


الصَّغيره وهو المراد به فى كتب المذهب عند الإطلاق عد من المذهب. 
8 4 5 9 ع 3 5 
۲ وإن كان ممّن كثرٌ خروجه كالمحمّدين الأربعة_ابن جرير”"» وابن خرّيمة» وابن 


نصر المَرّوزي”"» وابن المنذر”” فلا يعد. 


)١(‏ ابن جرير: هو أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري» أحد الأعلام» وصاحب التصانيفء الإمام 
الجليل والحافظ التبيل» المفسّر المدقق» المؤرّخ المحقق» المجتهد المطلق» تفقة على الشافعي 
والزبيع والزعفراني» أحد الأئمّة» يحكم بقوله» ويرجع إلى قوله» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه 
أحد, كان عالمًا بالكتاب بصيرًا بالمعاني» عارفا بالحديث وعلومه» وله مؤلّفات لا نظير لها منها: جامع 
البيان» والتاريخ» البسيط في الفقه» والتبصير في الأصولء توفي رضي الله عنه سنة ١٠"اه.‏ (تذكرة 
الحفاظ: ۲/ ۷٠١‏ الاجتهادء ص 77). 

(۲) ابن تَصر: هو أبو عبد الله محمّد بن نصر بن الحجّاجٍ المرّوزي البغدادي؛ تفقه على أصحاب الشافعي. 
وهو من أصحاب الوجوه. الإمام الحافظء شيخ الإسلام الفقيهء أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن 
بعدهم» وأجمعهم للسّئة» وأضبطهم لهاء وأذكرهم لمعانيهاء وأحسنهم صلاةً وخلقاء ألف كتبًا شدّت 
إليها الرّحال؛ منها: القسامة في الفقه» اختلاف العلماء» وقيام الليل» توفي رحمه الله سنة 17954ه 
بسمرقند. (تذكرة الحفاظ: ۲/ ٠٠٥١‏ الاجتهادء ص 77). 

() ابن المنذر: هو أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم» صاحب الكتب التي 
لم تصنف مثلها كالمبسوطء والإشراف» والإجماع؛ المجمع على إمامته» كان لا يقد أحدّاء غاية في 
معرفة الاختلاف والدّليل» يدور مع الدّليل» محقّقًا في كتبه» ورعًا زاهدًاء توفي رحمه الله سنة 1ه 
على الأصحٌ. (تذكرة الحفاظ: ۳/ .)۷۸١‏ 


٠‏ وأمًا المَرْنيء وبعده ابن سريج”' فبينَ الدرجتین»". 

صنف كتبًا مفيدة منها: المبسوط» المختصر”"». المنثور» المسائل المعتبرة» الجامع 
الكبير» الجامع الصغير» مختصر المختصر. 

توفى رحمه الله تعالى سنة 714١ه‏ ودُفن بالقرافة بالقرب من قبر الشافعى على 
الأ ٠‏ 

أمّا (مختصره» فقال حاجي خليفة: «(وهو أحد الكتب الخمس المشهورة بين 


الشافعيّة.... وهو أوّل من صنف فى مذهب الشافعى.... وعلى منواله رتبواء ولكلامه 


فسّروا وشرحواء والشافعيّة عاكفون عليه ودارسون له ومطالعون به دهرًاء ثم كانوا بين 
ظ ب ٠. 2 ٠ ٠‏ م 

شارح مطول ومختصر مخلء والجمع منهم معترفون آنه لم يدرك من حقائقه غير 
اليسير كابن سريج...» وممّن شرحه الماوردي». 


)١(‏ ابن سريج: هو أبو العبّاس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» شيخ الشافعيّة في عصره» كان من 
أئمّة المسلمين» مجدّد القرن الثالث» وهو مجتهد المذهب» وعنه أخذ فقهاء الإسلام» أحيى السنة 
وأمات البدعة» تولى قضاء شيرازء ناظر داودًا الظّاهري وابته» وكان يلقب بالأسد الصاري» ألف كتبًا 
مفيدة بلغت أربعمئة مصتف. منها: الأقسام والخصال» الودائع لمنصوص الشرائع» توفي رحمه الله 
سنة ٠5‏ "اه = 4٠۸‏ م. (الفتح المبين: .)٠١١ /١‏ 

(۲( الطبقات للتّاج السّبكي: .٠١7 /١‏ 

)۳( طبع في آخر «الأم» في الطبعة البولاقية ل «لام». 

)٤(‏ الطبقات ازى ص/4. الطبقات للسبكي: 7١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: ١‏ الطبقات 
للإسنوي: ۱/ ۲۸ التّهذيب للتووي: ۲/ ۲۸۰. كشف الظنون: ٤٠٠١ /١‏ . 

(5) كشف الظنون لحاجي خليفة: 7/١‏ . 
وحاجي خليفة: هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي» الشهير بحاجي خليفة» ولد سنة /1١١٠١ه‏ 
سافر إلى بغداد مع والده سنة 7*7١٠١ه‏ وقرأ التفسير والفقه والتصوّف» وقرأ على مصطفى الأعرج - 


وقال الماوردي رحمه الله: «... ولمًّا كان أصحابٌ الشافعي رضي الله عنه قد 


اقتصروا على «مختصّر) أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُرّني رحمه الله» لانتشار 
الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم» واستطالة مراجعتها على العالِم حتّى جعلوا 
المختصرّ أصلا يُمكنهم تقريبّه على المبتدئ» واستيفاؤه للمنتهي وجب صرف 
العناية إليه» وإيقاع الاهتمام به. 

ولمّا صار «مختصّر» المزني بهذه الحال من مذهب الشافعي لزم استيعابٌ المذهب 
في شرحه...» وترجمته ب «الحاوي» رجاء أن يكون حاويًا لما أوجبه بقدر الحال من 
الاستيفاء)”'. 

وقال المزني في خطبته: «اختصرت هذا من علم الشافعي من معنى قوله». 

وقال الماوردى: «وقد اختلفَ أصحابنا فى مراد المُرّنى بما اختصره من معنى قوله) 
على ثلاثة أوجه... الثالث: أن قوله: «من معنى قوله» يُريد على قوله...» فيكون معناه: 
أنه لمّا اختتصرٌ منصوصات الشافعي اختصرٌ على معنى قوله فروعا من عنده كما فعل في 
الجعالة والضمان والشركة والشفعة». 

ش 2 | ٌ 

هذه هي طبقة المجتهدين المنتسبين» وهم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق بالأخذ 
من الكتاب والسنة إلا أنْهم لم يصلوا لدرجة الاستقلال في تأصيل الأصول. فهم 
يخرّجون الأحكام على أصول إمام من أئمّة الاجتهاد المطلق كالائمّة الأربعة. 


فهؤلاء لا يقلدون إمامهم لا في المذهب ولا دليلهء لاتصافهم بصفة المستقل» وإِنّما 


98 |( والأصول والمنطقء ولازمَ الشيخ عبد الله الكردي؛ ووضع أسامي الكتب والفنون» وترجم 
تاريخ الإفرنجي تاريخ ملوك النصارى» توفي رحمه الله سنة .١١717/‏ (مقدّمة كشف الظّنون: .)١7/١‏ 
() الحاوي للماوردي: ۱/ ۷. 


(0) الحاوي للماوردي: ۱۲/۱ . 


يُنسَبون إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد» وقد يُوافقون إمامّهم فيكون من قبيل انّفاقٍِ 
الآراءِء وقد يُخالفون لِم ترجّح عندهم» وهو أكثر. 

ثم فتوى هو لاء كفتوى المستقل في العمل بهاء والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. 
لأن شروطهم شروط المجتهد المطلق» والفارق بينهما أن المطلقّ يؤصّلٌ أصوله» ويفرّع 
عليه» ولا يُقلّد غيرّه» والمنتسبَ يعتمد أصول غيره» ويُخرّجٍ عليها. 


ومن أشهر هؤلاء من أصحاب الشافعي: المزني» وأبو ثورء وأبو بكر بن المنذر. 
وابن جريرء وإمام الأئمّة ابن خزيمة» وابن نصر المروزي. 

نختم هذه الطبقة بثلاث مسائل: 

الأولى: في بيان القول» والوجه (القول المخرّج): 

القول: هو قول الإمام الشّافعي رضي الله عنه. 

الوجة: هو ما يقوله المجتهدٌ المنتسبُ تخريجًا على أصول إمامه» واستنباطًا من 
قواعده» وقد يجتهد في بعضه» وإن لم يأخذهٌ من أصوله. ويُسمّى قولا مخرّجًا. 

ولايُسَب إلى الإمام إلا مقيّدًا ب «أنّه قول مخرّجٌ» على الأصحَ» حتى لا يلتبس بقولٍ 
منصو ص أي بقول الإمام”'". 

الثانية: هل يُعتبر أقوال هؤلاء وجومًا في المذهب أو لا؟ 

ينظر: ١‏ إن كان المخرّجٌ (أي الذي يُخرّجٍ الفروعَ على أصول إمامه) مِمَّن يغلِبٌ 
عليه التمذهب والتقيد بالإمام كالشيخ أبي حامد والقفال عد وجها في المذهب. 

١‏ - وإن كان ممّن يكثر خروجُه عن المذهب كالمحمّدين الأربعة: ابن جريرء وابن 
اللو وان تفن وان هة قلا د من الاه 


)١(‏ انظر: التنقيح للإمام التووي: 487/١‏ التشنيف للزّركشي: ۲/ 2177 البدر الطالع: ۲/ 2197 مغني 
المحتاج: 0١‏ "ءغاية الوصول» ص »١5 ١‏ تحفة المحتاج: 4/١‏ . 
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٣‏ -وإن كان بين الرجتين كالمُرّني فالأصحٌ عدّه وجهًّا في المذهب. والله 
تعالى أعل.7”". 

الثالثة: في بيان كيفيّة العمل بالوجهين إذا اختلفا: 

ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه في مسألة فيها 
وجهان؛ أن يعمل بما شاء منهما من غير نظر ولا ترجيح؛ بل يجب البحث عن أرجحهماء 
العمل ا كان ا چ ا افإنه لم رركن آمك لاله تضق ای 
الموصوفين بهذه الضّفة» فان كتبئهم موضّحةٌ لذلك» فإن لم يحصل له ترجيحٌ بطريق» 
توقفَ حتی يحصل. 

وإذا وجدَّ من ليس أهلا للتّرجيح خلافا بين الأصحاب في الرّاجح من الوجهين 
(وكذا القولّين) فليعتمد ما صحّحه الأكثرء فالأعلم» فالأورع» وإذا تعارض الأعلم 
والأورع قدَّم الأعلم. 

فإن لم يجد ترجيحًا عن أحد اعتبرَ صفات القائلين للوجهين””". 


© © © 


)١(‏ انظر: الطبقات للتّاج السشبكي: ۲/ .٠٠١‏ وقد سبق في ترجمة المزني ما له صلةٌ فليُراججع. 
() انظر: التنقيح: ۸١ /١‏ المجموع: ٠٤١ /١‏ كلاهما للإمام النووي رحمه الله تعالى. 
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المطلب الثالث 
الظبقة الثالثة : الكتب التي حوّت على الكتب الشابقة 


ما أعنى بهذا الطّبقة كتبٌ الذين لخّصوا فيها نصوص الإمام الشافعي من مصتّفاته 
كالم والإملاء والرّسالة وغيرهاء ومن مصئفات أصحابه الذين أخذوا منه مباشرة 


وجمعوا نصوصه في كتب مفردة كمختصر البويطي ومختصر المزني» ثم شرحوا هذه 
النصوص وقرّعوا عليها. 

قال الإمام الثووي رحمه الله: «أمّا كتب أصحاب الشافعي التي هي شروخ لنصوصه. 
ومخرّجةٌ على أصوله» مفهومةٌ من قواعده» فلا يحصيها مخلوقٌ مع عظم فوائدهاء وكثرة 
عوائدهاء وكبّر حجوهاء وخسن ترتيبها ونظوهاء كتعليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني» 
وصاحبّيه: القاضي أبي الطْيّب» وصاحب «الحاوي»» و«نهاية المطلب» لإمام الحرمين. 
وغيرها مما هو مشهور معروف» وهذا من المشهور الذي هو أظهر من أن يظهَرَء وأشهر 
من أن يُشْهَرٌ وكل هذا مصرّحٌ بغزارة علم الشافعي» وجزالة كلامه» وصحَة نيه في 
علمه...). 


)١(‏ القاضي أبو الطَيّب: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطّبري الطبري الشافعي» القاضي الفقيه الأصولي 
الأديب الشّاعر تفقّه على أبي علي الرّجَاجِي بجرجانء ثم رحل إلى بغداد. وحضر دروس الشيخ أبي 
حامد» كان إمامًا جليلاء عظيم العلم والقدر» صحيح المذهب» ورعًا عارفا بالفقه والأصول محقمًا 
مجتهدّ المذهب» تخرّج به الأئمّة» منهم أبو إسحاق الشيرازي» والخطيب البغدادي» صنف في الفقه 
والأصول وغيرهماء منها: شرح مختصر المزني» توفي رضي الله عنه سنة 0٠‏ 4ه ببغداد» ودفن بمقبرة 
باب حرب. (الفتح المبين في طبقات الأصوليين: .)٠٠١ /١‏ 

(۲) مقدمة المجموع للإمام النووي: ."9/١‏ 
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ومن أشهر كتب هذه الطبقة: 


١‏ «الحاوي شرح مختصر المزني» للماوردي 56٠ =۳٠٦٤(‏ ه): 

والماوّرزدي: هو أبو الحسن علىّ بن محمّد بن حبيب الماوردي الشافعي» الإمام 
العلامة أقضى القضاة» صاحب التّصانيف الكثيرة المفيدة» الفقيه الأصولي» المحددّث 
المفسّر السّياسيء كان إمامًا في الفقه والأصول والتفسير» حافظًا للمذهب» متفدنًا في 
سائر العلوم» لا سيّما في الفقه السّياسي ونظام الحكم» حيث كان يعتقد أن الإسلام عقيدة 
وشريعة» ودين ودولة» جاء لتنظيم الدنيا والآخرة. فألف كتابه: «الأحكام السلطانية», 
وكان أوّل فقيه طرق هذا الموضوع وأجاد فيه. 

كان فقيهًا ربّانيّاء عالمًا سياسياء الف كتبًا مفيدة كثيرة» منها: أدب الدّين والذنياء 
الكت في التّفسِير أعلام النْبوّة» قوانين الوزارة» الحاوي. 

تبر «الخاوي» موسوغة فقهيّةة استفاد متها كل من جاء يعدةه وشهد على تشر 
الماوردي» لأنه يستوعب المسألة بذكر الأقوال والأوجه مهما كانت ضعيفة مع ذكر 
الأدلة» ويُجيب عمًا ورد على متن المختصرء ويؤيّد ما تر جح بالأدلّة» ثم يتبع ذلك 
بمذاهب أخرى مع الجواب عنهاء ولذا قيل: إِنه لم يلف في المذهب مثله". 

توفي رضي الله عنه سنة ٩٥٤ھ‏ = ۱٠۷۵‏ م, ودُفن بمقبرة باب حرب ببغداد". 

۲ «الشامل الكبير شرح مختصر المزني»" لابن الصباغ ٠(‏ ° -/الاةه): 

وابن الصبّاغ: هو عبد السَيّد بن محمّد بن عبد الواحد, أبو نصر البغدادي» المعروف 
ب «ابن الصباغ» ا إلى أحد أجداده. الشافعي» الفقيه الأصولي. المحدّث» كان عارفا 
)١(‏ طبع «الحاوي» طبعات عديدة» منها: دار الفكر» دار الكتب العلميّة» كلاهما ببيروت. 
(۲) الطبقات للسّبكي: 0/ ۲۹۷ الفتح المبين: ۲/ ۲٠١‏ المذهب عند الشّافعيّة: ص۲١٠‏ . 


(۳) يوجد الجزء الثامن (كتاب الضحايا) من النسخة الخطيّة بمكتبة الأسد بدمشق» تحت رقم .۲۸١‏ 


بالفقه والأصولء ثقة حجّةَ فى الحديث» كملت له شرائط الاجتهاد المطلق. ولا عجب 
نشأ في بيت العلمء إذ كان أبوه وابن عمّه وابن أخيه من العلماء الأجلاء. 


درس في النظاميّة مدَّةٌ يسيرةء وألفَ كتبًا في الفقه والأصول والخلافء منها: 
الكامل في الخلاف بين الشافعيّة والحنفيّة» والعمدة وتذكرة العالم» كلاهما في أصول 
الفقه» كفاية السّائل والشامل في الفقه» وله الفتاوى. 

توفي رحمه الله بعد أن كف بصره في كبره سنة ۷۷٤ھ‏ = ۱١۸٤‏ م» ودفنّ في داره 
بالكرخ من ضواحي بغداد» ثم نقل إلى مقبرة باب حرب ببغداد'"". 

۳ «بحر المذهب شرح مختصر المزني'" للرّوياني (6١؟‏ = ١٠7‏ 5ه): 

والرّوياني: هو أبو المحاسن عبد الوهاب بن إسماعيل بن أحمد الرّوياني - نسبة إلى 
قرية رويان من قرى طبرستان ‏ فخر الإسلام الشافعي» الإمام الجليل» قاضي القضاة. 

ولد سنة ١٠٤ھ‏ ب «رؤيان»» تفقه على أبيه وجدّهء وعلى غيرهما من أفاضل بلده 
وغيره» حتى صار إمامّ عصره» كان له العلم الغزير» والدين المتين» واشتهر بحفظ 
المذهب» يضرب به المثل في حفظه»ء قال عن نفسه: لو احترقَتْ كتب الشافعي لأمليتها 

قال التاج السّبكي: «ولا يعني بكتبه منصوصاته فقط» بل منصوصاته وكتب أصحابه. 
هذا هو الذي يراد عند الإطلاق». 


كان نادرة العلم» إمامًا في الفقه» من رؤوس الفقهاء الأفاضل لسانًا وبيانّاء له الجاه 


.۲۷۲ /١ انظر: الطبقات للسبكي: ۳/ ۲۳» الفتح المبين:‎ )١( 
«والبحر كتاب حافل كبير» شامل للغرائب وغيرهاء وفي المثل:‎ :)١5١/1١57( قال ابن كثير في البداية‎ )۲( 
حدث عن البحرء ولا حرج».‎ 


أف تصانيف مفيدة كالبحر» وهو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أله عبارة عن 


«الحاوي» للماوردي» مع فروع تلقاها الرّوياني عن أبيه وجذه. واا ا فهو أكثر من 
«الحاوي» فروعاء وإن كان «الحاوي» أحسن ترتيبًاء وأوضح تهذيبًا. 

ومنها: الفروق» والحلية» والكافي» وغير ذلك. 

توفي رحمه الله تعالى مقتولا ظلمًا يوم الجمعة؛ يوم عاشوراء في الجامع بطبرستان. 
سنة ٠”‏ وه قتلته الباطنية”'. 

- «البيان في شرح المهذب"”" للعمراني (5494 -/01ه): 

والعمراني: هو أبو الحسن يحيى بن أبي يالخير سالم بن أسعد... بن عمران 
العمراني اليمني› عماد الدين الشافعي. ولد سنة ٤۸٩‏ هبمصنعة سير من قرى اليمن» تفقه 
على جماعة من أكابر علماء بلده» كان رحمه الله إمام المسلمين» رأس الفقهاء الأعلام» 
مفيد الطألاب» يُحبّهم ويكرمهم» فريدٌ عصره حافظٌ المذهب» المناظرٌ الحجّة» شيخ 
الشافعيّة بلا مدافع» أعلمَ أهل الأرض بمصتفات الشّيخْ أبي إسحاق أصولا وفروعاء 
يحفظ «المهزّب» و«اللّمَعَ) له. 

كان مع إمامته في الفقه وأصوله زاهدًا ورعًاء عارقا بالكلام والتحوء مُجتنبًا لعلم 
الكلام وأهله. لا يرضاه لأحد, ليّن الجانب» عظيم الهيبة» زاهدًا عابدّاء لا يفتر عن ذكر الله 
إذا مز عليه وقت بغير ذكر الله تعالى حَوقل واستغفر, وقال: ضيّعتٌ الوقتٌّ! 

لف كتبًا سارت به الرّكبان» منها: «البيان في شرح المهڏب»» شرحه في ستّ 
سنوات» رضيه الفقهاء والمحدّثون. انتفع به الطّلاب والمدرّسونء أكثر بالتقل منه من 


(۱) الطبقات للسّبكي: ۷/ ۱۹۳ الطبقات للإسنوي: ۲/ ۷۷ البداية والنهاية: .١6١/١5‏ 


(۲) «البيان» مطبوع بتحقيق قاسم محمّد التوري» بدار المنهاج في الررياض. 


جاء بعده كالتووي وغيره؛ لما دخل ببغداد طِيفَ به فى أطباق الذهب مرفوعا. 


توفي رحمه الله سنة ٥۸‏ 5ه مبطوئًا في قرية ذي السّفال". 

فهذه نبذة يسيرة من كتب هذه الطبقة» أي: الذين أخذوا كتب الذين اختصروا كتب 
الشافعي كالبُويطي والمزني» فأصحاب هذه الكتب وإن جعلوا مؤلّفاتهم شرحًا لمَتن 
«مختصر المزني» في الغالب؛ إلا أنْهم أضافوا إليه ما عند غيره من أصحاب الشافعي. 
وفرّعوا على قواعده أحكام حوادث استجدت. 

هذا بالشکل العام» ما بالشكل الخاص فالذي ار هت الطبقة هو: 

كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين» لآنه جمع الكتب السَّابقة 
الأة» والإملاء مختصر البوّيطي» ومختصر المزني» وغيرّها من كتب الإمام وأصحابه 
الذين أخذوا عنه - وشرحهاء وفرّع عليهاء ولأن اشتغال من جاء بعده كان عليه شرحًا 
واختصارّاء فأصبحّت «نهاية المطلب في دراية المذهب»" عمدة من جاء بعده. 

وإمام الحرمين 5١9(‏ -51/8ه -78١١860-51١1م):‏ 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الطائي» تفقه على أبيه وبه تخرّج, 


وعلى القاضي حسين”» أخذ الأصول عن أبي القاسم الإسكافي الإسفراييني29, 


.١50-١٠١ /١ انظر: مقدمة البيان لقاسم محمّد النوري:‎ )١( 

(۲) طبَعَته دار المنهاج بالزياض» بتحقيق الشيخ عبد العظيم ديب لأوّل مرّة عن التسخ الخطيّة. 

(۳) القاضي حسين: هو أبو علي الحسين بن محمّد بن أحمد المروزي الشافعي» من أثمّة أصحابنا أصحاب 
الوجوه تفقّه على الققّال» كان من أنجب تلامذته وأوسعهم دائرةء غرّاصًا في المعاني الدّقيقة» يلنَّبِ 
ب «بحر الأمّة)» تخرّج عليه خلق كثير منهم البغوي والمتولّي وإمام الحرمينء ألّف كتبًا مفيدة» منها: 
التعليق الكبير» أسرار الفقه. الفتاوى» توفي رحمه الله سنة 477ه. (طبقات الشافعيّة الكبرى لتاج الدّين 
السَبكي: ٥٦ /٤‏ الاجتهاد والمجتهدون للذكتور حسن هيتوه ص5 .)7١‏ 


- الإسكافي: هو أبو القاسم عبد الجبّار بن علي بن محمّد الإسكافي إسكاف بلدة في نواحي النهروان‎ )٤( 


والحديث عن أبي بكر أحمد بن محمّد الأصبهاني» ودرّس على غيرهم الكثير: 
ورحل وتنقل» ونبغ في كثير من الفنون خاصة في الفقه وأصوله. وعلم الكلام 

E AoE‏ 1 * مت eR‏ > سب 
والعقليات» واخذ يدرس ويؤلف» وتخرج على يديه خلق كثير» من أشهرهم حجة 
الإسلام الغزالي» وإلكيا الهرّاسي”". 


أف كتبًا كثيرة مفيدة لا نظير لهاء منها: نهاية المطلب في دراية المذهبء البرهان 
في أصول الفقه» التلخيص في أصول الفقه. غياث الأمم في الأحكام السّلطانيّة» الشامل 
في أصول الدين» العقيدة النظاميّة» وغيرها الكثير. 

توفي رحمه الله بنيسابور ليلة الأربعاء وقتّ العشاء الآخرة في الخامس والعشرين 
من شهر رجب الآخر سنة 41ه وذفن يوم الخميس بداره» ثمٌ قل إلى مقبرة الحسين» 


ودفن بجانب ا 


-الشافعي» تفقه على أبي إسحاق الإسفراييني» فأصبح شيخًا جليلا من رؤوس الفقهاء والمتكلّمين» له 
السان في النَظر والتدريس» والتقَدّم في الفتوى مع لزوم طريقة السّلف في الزّهد والورع» كان عدي 
النظر في وقته» ما رؤي مثله» تخرّج عليه الأئمّة» منهم إمام الحرمين» صنف كتبًا في الفقه والحديث 
والأصول» توفي رحمه الله سنة 407ه. (الطبقات للإسنوي: /١‏ 00). 

)١(‏ إلكيا الهرّاسي: هو أبو الحسن علي بن محمّد بن علي الطبريء عماد الدّين الشّافعيء الشّهير بإلكيا 
الهزاسي» الفقيه الأصولي» تفقه على إمام الحرمين» تولى التدريس في التّظاميّة ببغداد. كان عالمًا بارعًا 
فصيح العبارة» حلو الكلام؛ فحلا من فحول العلم» إمامًا في الفقه والأصول والحديث» تولّى القضاء 
آيام دولة السلجوقيين» ألف كتبًا مفيدة في الأصول والخلافيّات وأحكام القرآن» توفي رحمه الله سنة 
٠ ٤‏ 5ه ببغداد. (الفتح المبين: .)١/۲‏ 

(۲) الطبقات للسّبكي: 159/5., الطبقات للإسنوي: ٠۹١ /١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: /١‏ 2771 
معجم المؤلّفين: ۲/ ۳۱۸ الفتح المبين: /١‏ 717» كشف الظّنون: 7/ 5 11/6. 


الحجاز هروبًا من فتنة وقعت بين المعتزلة والأشاعرة بنيسابور» فجاورٌ بمكة المكرّمة 


أربع سنين يُدرّس ويجمع «التّهاية», ثب عاد إلى نيسابور عند استقامة الأمور» وحرّر 
«النهاية»» ورتّبها وأملاهاء وعقَّدَ مجلسًا عند فراغها أحضرًها الأئمّة الكبار". 

قال التاج السّبكي رحمه الله: «ومن تصانيف إمام الحرمين «النهاية» في الفقه» لم 
يُصنّفْ في المذهب مثلّها فيما أجزم به.... وله «مختصر النهاية». اختصرها بنفسه» وهو 
عزيز الوقوع» من محاسن كتبه» قال هو نفسه فيه: أنه يقع في الحجم من «التّهاية» أقل من 
النصف. وفي المعنى أكثر من الضعف». 

وقال حاجي خليفة رحمه الله: «نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين» 
جع يسكت واا ريا رن رفا مد اين تتلكاقوقال ها نباف الاجالام م 


4 لك 6 اهم 1 1 أ“ wa‏ 3 
وقال ابن النجار“: مشتمل على أربعين مجلذاء ثم لخصه ولم يتم" 


.۲٠۳ /١ الطبقات لابن قاضى شهبة:‎ »19417/١ الطبقات للإسنوي:‎ )١( 

.٠١١ /١ الطبقات للسّبكى:‎ )۲( 

(۳) وَفیات الأعيان لابن خلّكان: ۱۹۸/۳ . 
وابن خلّكان: هو أحمد بن محمّد بن إبراهيم البرمكي الإربلي الشّافعي شمس الدّين» الفقيه المؤرخ› 
الأديب الشاعرء المشارك في غيرها من العلوم» ولد بإربل سنة 1٠۸‏ ه ثم طاف العالم» أخذ عن الأكابر 
كابن الصلاح بدمشق» تولّى قضاء القضاة بمصرء ثم عزلء ثمّ أعيد» ثمّ عزل» تولى التدريس بالأمينية 
والتجيبيّة إلى أن توفي رحمه الله تعالى سنة 1۸۱ھ -1787١م.‏ (طبقات الإسنوي: 277/١‏ معجم 
المؤلّفين: .)١18/1١‏ 

(5) ابن التجار: هو أبو عبد الله محمّد بن محمود بن الحسن المؤرّخ المحدث الحافظه. البغدادي» رحل 
إلى الشام ومصر والحجاز وفارس» وغيرهاء ألف كتَبًا مفيدة في التاريخ» كالذيل على تاريخ بغداد 
للخطيب» والكمال فى معرفة الرّجالء والدّرّة الثمينة في أخبار المدينة» ومناقب الشّافعي» توفى رحمه 
الله سنة 1٤۳‏ ه. (الطبقات للسّبكى: ۲/ .)١75‏ 


(4) كشف الظنون لحاجى خليفة: ۲/ 5 11/6. 
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وقال علوي السّقاف: «واعلم أن كتب الإمام الشّافعي رضي الله عنه التي صتفها في 
الفقه أربعة: الأ والإملاء والبُوويطي. ومختصر المزني» فاختصرٌ الأربعةً إمامٌ الحرمين 
في كتابه «التهاية)» كذا رأيته في غير موضع للمتأخرين» لكن قل عن البابلي'"» وسيأتي 
عن ابن حجر أن «النهاية» شرح ل «مختصر» المزني» وهو مختصر من «الام». والجمع 
بينهما ظاهرٌء والله أعلم. 

هذه الطبقة والتي بعدها هي طبقة مجتهدي المذهب» هم الذين لم يبلغوادرجة المجتهد 
المطلق» ولا درجة المجتهد المنتيب. إلا أنه بلغوا من العلم مبلعًا يؤهّْلهم أن ينظروا في 
الوقائع» ويخرّجوها على نصوص الإمام بعد معرفتهم بعلتهاء بأن يقيسوا ما سكت عنه الإمام 
على ما نص عليه أو يدخله تحت عموم قوله» أو يدرجه في قاعدة عامّة من قواعده. 

وقد يقومون باستنباط الأحكام الشرعيّة من النصوص معتمدين على أصول إمامهم. 
كما يفعله المجتهد المنتسب» لكن الغالبٌ عليهم تقريرٌ أصول إمامهم» واتخاذ نصوصه 
ا 


)١(‏ البابلي: هو سليمان المصري الشافعي» الشهير بكثرة الإحاطة والتضلع من الفقه» كان كبير الشَّأن 
عالي القدرء مقبول الخصالء كامل الأدوات» تفقه على عبد الرّحمن بن الخطيب الزبيني» والتور 
الزيادي» رأس الفتوى بعد موت شيخه الزيادي» وانتفع به خلق كثير» منهم ابن أخته الشّمس محمّد 
البابلي» توفي رضي الله عنه سنة ٠٠١١‏ ه بالقاهرة. (خلاصة الأثر: ۲/ .)5١11‏ 

(۲) الفوائد المكيّة للشيخ علوي السقاف: ص 0". 
ومثله: في حاشية سليمان الجمل على «فتح الوهاب» لزكريًا الأنصاري» المسمّاة ب «التجريد لنفع 
العبيد' »)١١/١(‏ ونفائس ولطائف منتخبة على التجريد للشيخ المرصفي .)١7/١(‏ 
والسّقاف: هو علوي بن أحمد بن عبد الرّحمن السّقَاف المكي الشّافعي» نقيب السّادة العلويّين بمكة» 
وأحد علمائهاء ولد بها سنة 56١١ه‏ ووليّ النقابة سنة ٠۲۹۸‏ ه أف كتبًا كثيرةً مفيدةً منها: ترشيح 
المستفيدين» الفوائد المكيّة» فتح العلام في أحكام السّلامء القول الجامع النْجيح في أحكام صلاة 
التسابيح» وكلها مطبوعة؛ توفي رحمه الله بمكّة سنة 175ه. (الأعلام للرّركلي: .)۲٤۹ /٤‏ 


ومن التخريج ما يكون من نقلٍ أقوالٍ الإمام من مسألةٍ إلى أخرى» كأن ينص الإمام 
في مسألة على حكم» وفي أخرى تُشبهها على خلافهاء فيُكَرَجُ مجتهدٌ المذهب لكل 
منهما قولّا من الأخرى» فيصبح في كل منهما قولانٍ: منصوصٌ ومخرّجٌ. 
هؤلاء بُسكّون «أصحاب الوجوه»» وأقوالهم تُعَدّ وجومًا في المذهبء وفاقًا لأنها 
مخرّجة على نصوص الإمام» ومن أشهرهم ابنُ سريج» الأصطخري” الصيرفي”» أبو 
إسحاق المروزي”" إمام الحرمين» الإمام الغزالي2». 
© © © 


)١(‏ الأصطخري: هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن نصر الأصطخري الشافعي» أحد عظماء الشافعيّة, 
وأصحاب الوجوه» وأحد النظراء؛ ناظرٌ ابنَ سريج» تخرّج عليه الأئمّة» منهم أبو إسحاق المروزي» ولي 
قضاء قم وحسبة بغدادء وكان مع غزارة علمه ورعًا زاهدًا متقلّلاء جريئًا في حسبته» أحرق الملاهي 
ببغداد» وأفتى بقتل الصّابئة» وألّف مصتفات جليلة» كالفرائد الكبير» وأدب القضاءء والشّروط الوثائق» 
توفي رحمه الله سنة ۳۲۸ه باصْطّخْرء بلدة بفارس. (الطّبقات للشبكي: ۳/ .)77١‏ 

(5) الصيرفي: هو أبو بكر محمّد بن عبد الله الصيرفي الشّافعيء وأعلم الاس بالأصول بعده» تفقه على ابن 
شريج» كان قويًا في المناظرة» متبِحرًا في الفقه والأصولء مجتهدًا في المذهب» كتب كتابًا في الأصول 
لم يسبّق إلى مثله» وهو أوّل من ألف في علم الشّروط» وشرح رسالة الشّافعيء وله كتاب الفرائض» 
والبيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» وكتاب الإجماع» توفي رحمه الله سنة ٠‏ ه. (الفتح 
المبين في طبقات الأصوليّينَ: .)١91 /١‏ 

(۳) أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد المرزوي الشافعي» تفقه على ابن سُريجء وأقام ببغداد 
دهرًا طويلا يدرّس ويفتي» وتخرّج عليه خلق كثير» منهم ابن أبي هريرة» وكان إمامًا جليلاء غوّاصًا في 
بحر العلوم» يلتقط دررّهاء ويستخرج دقائقهاء بحرًا خضماء ورعا زاهذاء انتهت إليه رئاسة الشّافعية 
ببغداد بعد ابن سريج» ألف كتبًا كثيرة» منها: الفصول في معرفة الأصول» وشرح مختصر المزني» توفي 
رحمه الله سنة ٤١‏ ۳ه. (الفتح المبين في طبقات الأصوليّين: ۱/ .)٠۹۹‏ 

. 5 " الفوائد المكيّة للسقاف: ص۸" الاجتهاد للدكتور هيتو» ص‎ .48/١ المجموع:‎ )٤( 
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المطلب الرابع 
الظبقة الزابعة: كتب الذين اعتنّوا بكتب الظبقة الثالثة 


اعتنى أصحابٌ هذه الطبقة بكتب الطبقة الثالثة شرحًا وتعليقًا واختصارّاء ولكن 
الغالبٌ عليهم اختصارٌ كتبهم» واعتناؤهم بكلام السّابقين تقييدًا وتخصيصًا وتعليلاء 
فانّجهوا إلى اختصارها أكثر من اتجاههم إلى شرحهاء وخصوصًا كان اعتناء هؤلاء 
بكتاب «نهاية المطلب بدراية المذهب» لإمام الحرمين» رحمه الله تعالى. 

هذا بالشكل العامٌ» وأمّا بالشكل الخاصٌ فالذي أريذه هو كتب تلميذه حجّة الإسلام 
أبي حامد الغزالي الثلاثة: البسيط» والوسيط والوجيز 

حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي (450 -06١2ه‏ -58١1-١١١1م):‏ 


هو محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي”“ الطوسي» الإمام الفقيه الأصولي. 
المتصوّف. الشاعرء مُربّي السّالكين إلى الطريق المستقيم» جامع أشتات العلوم في 
المنقول والمعقول» كان شديد الذكاء» سريمَ البديهة» قويّ الحجّة والبيان. 

جد واجتهد في الاشتغال والاستذكار والاستظهار» حتى برع في الفقه والأصول. 
والخلاف والجدل» والمنطق والفلسفة» ونبغ في مذة يسيرة حتى صار يشار إليه في البنان. 

تفقه على كثير من الفقهاء» ولازم إمام الحرمين» حتى برع في الفقه والمعقول 
)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة التنقيح في شرح الوسيط /١(‏ 45» على هامش الوسيط): 


«الغزالي الأصح تشدید الاي نسبة إلى غزل الصوف» إذ كان أ بو يتاجر به» والأشهر تخفيف الاي 


نسبةء قرية من قرى طُوس». 


والمترلة وام N O‏ ولائل N‏ 
محققا متفتح الذّهن, وصل إلى مرتبة الاجتهاد. جدد المذهب وأفاده. وكان سليم الفطرة» 
عجيب الإدراك. قوي الحافظة. مرهف الاخاسيس: بعيد الغور. غواصًا في المعاني 

الدّقيقة» معنا بالإشارات الرّقيقة» جامعًا بين علوم الظاهر والحقيقة. 


وقد درس بالجامعة النظامية في بغداد» واستفاد من دروسه كثير من العلماء» فحضر 
مو سي ا ا را ا لمعا يا 
مذهبه» بل تعدّى إلى غيرهم» وألف كتبًا نفيسة في علوم : شتّى» رحل الطلاب إليها 
من الآفاق» منها: البسيط» والوسيطء والوجيزء في الفقه. المنخول» والمستصفى» في 
الأصول. والإحياء في التربية» تهافت الفلاسفة» وغيرها الكثير. 

توفي رحمه الله سنة 0 ٠ه‏ بطوس» ودّفن بظاهر الطابران. 

والذي يعنينا هنا كتبه الفقهيّة الثلاثة: البسيط» والوسيط. والوجيز. 

:"2ةطيسملا-١‎ 

هو «البسيط في المذهب» للغزالي» اختصره من «نهاية المطلب في دراية المذهب» 
لشيخه إمام الحرمين» قال ابن قاضي شهبة رحمه الله: «ومن تصانيف الغزالي: البسيط. 
وهو كالمختصر للتّهاية»0. 


)١(‏ طبقات الثووي: 4٤6۹ /١‏ طبقات السّبكي: 7/ ۱۹١‏ طبقات ابن قاضي شهبة: 2372٠١ /١‏ الطبقات 
للإسنوي: 1١1١/7‏ الفتح المبين: /١‏ ۸» معجم المؤلفين: 71١/7‏ المذهب عند الشّافعيّة ص4 ١8‏ . 

(۲) توجد منه أجزاء خطيّةء منها في مكتبة الأسد بدمشق؛ الجزء الأول تحت رقم: ۲۱۱۱ (٥۲۸ق»‏ "الاسء 
4 سم)! الرّابع تحت رقم: ۲۱۱۲ (٤۲۹ق»‏ ۲۳س» 1774. 4سم)» الخامس تحت رقم: 
۳ (۱۸۸ق» 7اسء 17774 سمء السّادس تحت رقم: 7١١54‏ (٤۱۹ق»‏ ۲۳ س» ۱١×۲٤‏ سم) 
قال مصححه: وستصدر له طبعة محققة قريبا. 


(۳) الطبقات لابن قاضى شهبة: .٠٠/١‏ ومثله في الطبقات للثووي: 4٤۹ /١‏ الطبقات للإسنوي: - 


سس CID i UOTE‏ 
وقال علي السقاف رحمه الله: «اختصرٌ الغزالي «التهاية» إلى «البسيط)...» وقال ابن 
حجر رحمه الله تعالى في أثناء كلامه من ذيل «تحرير المقال»: وقولهم: «إنه منذ صنف إمام 
الحرمين كتابّه «النهاية» الذي هو شرح ل «مختصر المزني» الذي رواه من كلام الشافعي 
رضي الله عنه» وهي في ثمانية أسفار حاوية» لم يشتغل النّاس إلا بكلام الإمام»» لأن تلميذه 
الغزالي اختصر «النهاية» المذكورة في مختصر مطول حافل» وسمّاه البسيط)'. 


۲ الوسيط”": 


هو «الوسيط في المذهب» للغزالي» وهو ملخص من كتابه «البسيط» مع زيادات» 
وهو أحد الكتب المتداولة بين الشّافعيّة شرقا وغربًا". 


١١١/١ =‏ التجريد لنفع العبيد للجّمل: .17/١‏ نفائس ولطائف منتخبة للشيخ محمّد المرصفي: 
0 كشف الظنون: /١‏ 2746 معجم المؤلفين: 7/ 1۷١‏ المذهب عند الشّافعي؛ ص ١50‏ . 


وابن قاضي شهبة (الأب): هو أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر الأسدي الشهبي الدّمشقي» تقى 
الدّين» فقيه الشام في عصره. وعالمها ومؤرّخهاء الشّهير ب «ابن قاضي شهبة» نسبة إلى جدّه الأعلى 
القاضي عمرء تولى قضاء شهبة ‏ قرية من قرى حوران - أربعين سنة» صئّف كتبًا مفيدة منها: مناقب 
الشافعي» الإعلام بتاريخ الإسلام, المنتقى من تاريخ الإسلام للذهبي» توفي رحمه الله سنة ١805م‏ = 
۸ مام. (الضوء اللامع: ۲٠/۱١‏ الأعلام: 7/ .)١١‏ 

.7"5 الفوائد المكيّة للشيخ علوي السقاف: ص ه "ا‎ )١( 

)۲( وهو مطبوع بعدّة طبعات» لعل أحسنها طبعة دار السّلام بالقاهرة بتحقيق أحمد محمّد إبراهيم» ومحمّد 
محمّد تامو» وعلى هامش هذه الطبعة: التنقيح شرح الوسيط للإمام النووي» وشرح مشكل الوسيط 
لابن الصلاح» وشرح مشكلات الوسيطء لموفق الدّين حمزة بن يوسف الحمويء وتعليقة موجزة على 
الوسيط» للإمام إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم. 

)۳( قال ابن قاضي شهبة رحمه الله في الطبقات (۲/ ١‏ (ومن تصانيف الغزالي: البسيط» وهو كالمختصر 
للنهاية» والوسيط» وهو ملخص منه» وزاد فيه أمورًا من «الإبانة» للفوراني - المتوفى سنة ١٦٤ھ‏ _ 
ومنها أخذ هذا الترتيب الحسن الواقع في كتبه» و«تعليق» القاضي الحسين ‏ المتوفى سنة ٤1١‏ ى - 


لقد بين الإمام النووي مكانة الكتاب بين الأصحاب. وما له وما عليه» وما ينبغي 
أن ينتبة إليه فاضد أو شارحه فى مقدمة شرحه للوسيط. المسمى «التنقيح في شرح 
الوسيط»» ولكن أدركته المنيّة قبل إكماله» وإِنّما وصل إلى نهاية كتاب الصّلاة”'. 


هذا الذي يذكره الإمام النووي في مقدمة «التنقيح» هو ما يحتاج إليه المستفيد من 
كتب الفقه لدى كلّ المذهب» فلذا أنقلّه كاملا وإن كان فيه بعض طولء لكنّه في غاية 
التحقيق والإنصاف. 

قال رحمه الله تعالى: «وقد أكثر العلماء من أصحابنا الشافعيّين رحمهم الله في 
تصنيف الفروع من المبسوطات والمختصرات» وأودعوا فيها من الأحكام والقواعد 
والنفائس الجليلة ما هو معلومٌ لأهل العنايات. 

ومن أحسنها جمعًا وترتيبّاء وإيجارًا وتلخيصًاء وضبطًا وتقعيدًاء وتأصيلا وتمهيدًا 
«الوسيط» للإمام أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي» ذي العلوم المتظاهرات» 
والمصتفات النافعة المشتهرات. 

وقد ألهم الله الكريم متأخري أصحابنا من زمن الغزالي إلى يومنا الاشتغال بهذا 
الكتاب في جميع بلدانهم القريبات والبعيدات» ففيه تدريس المدرّسين» وحفظ الطّلاب 
المعتنين» وبحث الفضلاء المبرّزين» لما جمعه من المحاسن التي ذكرتهاء والتفائس التي 
وصفتهاء وغيرها من المقاصد التي أغفلتها. 

لكن فيه أنواعٌ لابذ لمن يريد اعتماده من معرفتهاء ولمن يحصّله من الإحاطة بهاء 


= والمهذب للشيرازي ‏ المتوفى سنة ٤٥١‏ ه- واستمداده منه كثير. 
وقال في الفوائد المكَيّة (ص5”). وكشف الظنون »)۲٠٠۸/۲(‏ وطبقات الإسنوي :)١١١/۲(‏ 
«والوسيط ملخص من البسيط». 


)١(‏ وهو مطبوع على هامش «الوسيط) في دار السّلام بالقاهرة. 


فاستخرت الله الكريم» الرَّؤوف الّحيم» في جمع كتاب في تنقيحه؛ وبيان ما يُنكّر عليه. 

ليحصل الوثوق به» والرّكون إليه» وليستبين من حصل هذا الكتاب الفتوى من «الوسيط» 
و ع ع ع ع س 

بما أقره أو أقدّره من الأحكام» ولا يجد منكرًا عليه بل يمتازٌ به عند أولي النهى والأحلام. 


وهذا الكتاب من أهجّ ما يحتاج إليه الطّالبء وينتفع به المدرّس الرّاغبء والمقصود 
به بیان اثني عشر نوعا: 

الأوّل: ما غلط فيه من الأحكام» وهو كثير. 

الثّاني: جزمه باحتمالٍ لشيخه إمام الحرمين» وإهمالّه نص الشّافعي رضي الله عنه 
والأصحاب رحمهم الله بخلافه» وهذا أيضًا فيه كثير» ولكنه أقل من الأوّل. 

الثالث: جزمّه بقول أو وجه ضعيفيء وهذا أكثر من التوعين السّابقين. 

الرّابع: إطلاقه قولّين مكان وجهّين» وعكسّه. وهذا كثيرٌ جدًا. 

الخامس: ترجيحه خلاف الرّاجح عن الشافعي والأصحاب. 

السادس: بيان الرّاجح من قولين» أو وجهّينء أو احتمالين» أو طريقين أهمل بيا 
وبیان خلافٍ أهمله» ولم يُبِيّن أنه قولان» أو وجهانء أو طريقان» أو غير ذلك. 

السّابع: بيان ما غلّطه فيه كثيرون» وليس هو غلطًاء بل له وجه خفيّ على مَن علط 
وهذا كثيرٌ جدًا في الأحكام واللّغات. 

الثامن: في استنباط مسائل مهمّة تستفاد من ضوابطه» لا تكاد توجد صريحة لغيره» 
وهي صحيحة نفيسة» كاستفادة طهارة الدّود المتولّد من النّجاسة من كون الحيوان طاهرً | 
إلا الكلبَ والخنزيرٌ وفروعٌ أحدهماء وأشباة ذلك. 

التاسع: بيان الأحاديث؛ صحيحها وحسنهاء وضعيفها ومنكرهاء وشادَّها 
وموضوعهاء ومقلوبها والمصحف منهاء والمغيّر لفظّهاء وضبط لفظهاء وبيان ما قد 
يخفى من معانيهاء والوسيط مشتملٌ على هذا كلّه. 


العاشر مان لخانه لر نة و الج والقاظه الم لد وتم لك ضهن حه 
و 2 و 
وان اكحتاقها وجدودها» و الضف مها و طا فط ا واضبكاة :ونان فعانيها: 


الحادي عشر: بيان أسماء الرّجال التي فيه من الصحابةء والتّابعين» وتابعيهم» 
والفقهاء من أصحابناء وغيرهم» والنساء وغيرهنٌ من ذوي الأسماء من الملائكة وغيرهم. 

وهذا النوع يشتمل على أصناف» وهي بيان الأسماء الصريحة» وبيان أسماء ذوي 
الكنى والأبناء وآبائهم» والألقاب والأنساب» كالأصم والأعمش» والمزني والبويطي› 
والمبهمات كرجل وبعضهم. والأغاليط» وهذا الصف كثيرٌ. 

الثاني عشر: بيان ألفاظ زائدة وناقصة» فالثاقصة هي التي لا يصح الكلام بدونهاء 
وقد حذفهاء والزائدة: هي التي يَفْسدٌ الحكمٌ بذكرهاء Ms‏ 
وهذا كثير)7'. 


.۸١-۷۷ /١ التنقيح في شرح الوسيط للغزالي:‎ )١( 

وقال في مقدّمة المجموع /١(‏ ۲۲): «ثمٌ إن أصحابنا المصئفين ‏ رضي الله عنه أجمعين» وعن سائر 
المسلمين ‏ أكثروا التصانيف كما قدمناء وتنوّعوا فيها كما ذكرناء واشتهرٌ منها لتدريس المدرّسين» 
وبحث المشتغلين «المهذب»» و«الوسيط»» وهما كتابان عظيمان» صتفهما إمامان جليلان؛ أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» وأبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي رضي الله عنهما...» وقد 
وفر الله الكريم دواعي العلماء من أصحابنا رحمهم الله على الاشتغال بهذين الكتابين» وما ذاك إلا 
لجلالتهماء وعِظم فائدتهماء وحسن نيّة ذينك الإمامّين» وفي هذين الكتابين دروس المدرّسين» وبحث 
المحصّلين المحققين» وحفظ الطَّلابٍ المعتنين فيما مضى» وفي هذه الأعصار» في جميع الأمصارء 
فإذا كانا كما وصفناء وجلالتهما عند العلماء كما ذكرناء كان من أهمّ الأمور العناية بشرحهماء إذ فيهما 
أعظمٌ الفوائد» وأجزل العوائد فإن فيهما مواضعٌ كثيرة» أنكرها أهل المعرفة...» وكذلك فيهما من 
الأحاديث» واللغات» وأسماء النقلة والرّواة» والاحترازات» والمسائل» والمشكلات» والأصول 
المفتقرة إلى فروع وتتمّات ما لابد من تحقيقه» وتبيينه بأوضح العبارات. 

فأمًا «الوسيط» فقد جمعتٌ في شرحه عد مز قات سا هد بها إن شاء الله تعالى في كتاب مفرد, = 
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ولهذه الأسباب وغيرها كثرّت شروح على كتاب «الوسيط»» ومن أهمّها: 
١‏ «المحيط في شرح الوسيط» لأبي سعيد النيسابوري (5/!؟ = 5 ٠‏ 6ه): 
وأبو سعيد التيسابوري: هو محمّد بن يحيى بن منصور الإمام المعظم الشهيد 
التيسابوري الشافعي» تلميذ الإمام الغزالي» وبه اشتهر» ولد سنة 515ههء وتفقه على 
الغزالي» وعلى غيره من الأكابر» سمع الحديث من جماعة من أكابر عصره. كان إمامًا 
مناظراء ورعًا زاهدّاء متقشّفاء أنظرٌ أهل خراسان في زمانه. 
ألف كتبًا مفيدة محققة» منها: المحيط في شرح الوسيط للغزالي» الإنصاف في 
مسائل الخلاف» وتعليقة خر ى في الخلافيّات. 
توفي رضي الله عنه شهيدًا في شهر رمضان سنة ٠ ٤‏ 0ه قتله الغزء ورثاه بعضهم: 
ياسافكادمَ عالم متبخر قد طارٌ في أقصى المماليك صيته 
اللو قل لي يا ظلوم ولا خف 2 من كان يحي الدينَ كيف ميته“ 
" - «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» لابن الرّفعة (5564 = ١٠١‏ ل/اه): 
وابن الرّفعة: هو أحمد بن محمّد بن علي... الرّفعة» المصري الشافعي» أبو العبّاس 
نجم الدّين» جد واجتهد» واشتغل بالحديث والفقه على الأكابر» وتضلَحَ من الفقه حبّى 


= واضحات متممات. 
وأمّا «المهزب» فاستخرت الله الكريم» الرّؤوف الرّحيم؛ في جمع كتاب في شرحه» سمّيته ب 
«المجموع). والله الكريم أسأل أن يجعل نفعي وسائر المسلمين به من الدّائم غير الممنوع». 
لقد أدركث الإمام التووي المنية قبل إكماله» وصلّ فيه إلى باب الرّباء م جاء لتقي السبكي المتوقّى سنة 
7ه أوصلّه إلى كتاب «الجهاد)» ثمٌ تولى بإكماله عددٌ فلِيتَ شعري يُطبّع قسمٌ التووي والسّبكي 


RT 


.٠٠ /۷ انظر: الطبقات للسّبكي:‎ )١( 


ار ان 5 
لقب بالفقيه» ولي القضاء والحسبة بالقاهرة» تدب للمناظرة مع تقيّ الذين ابن تيمية» 
فسئل ابن تيمية عنه بعد ذلك» فقال: رأيتُ شيا يتقاطر فقه الشّافعيّة من لحيته. 


اشتغل بالتدريس والتصنيف» حتى صنف كتابّين عظيمين في الفقه؛ كتاب «كفاية 
النبيه في شرح التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي""» و«المطلب العالي في شرح الوسيط» 
للغزالي"» الذي بلغ نحو أربعين مجلدًاء وهو كتابٌ عظيم» من كثرة التصوص والمباحث. 
ولم يكمله. ومن كتبه: بذل التصائح الشرعيّة فيما على السّلطان وولاة الأمورء الإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان. 


توفي رحمه الله سنة ٩ھ‏ ده اا 


«البحر المحيط في شرح الوسيط» للقمولي ٠٤٠٥(‏ -717/اه): 


.۲٥٠س ق۲۱۰‎ ۲٤۹( توجد ثلاثة أجزاء خطيّة منه في مكتبة الأسد بدمشق» تحت رقم: ۲۱۸۱ الثاني‎ )١( 
س» 157060 سم) قال‎ ۲١ .ق7١5( دسم). الزابع (۲۱۲ق» 6'سء 1/41765اسم).ء العاشر‎ ./0 
مصححه: وقد طبع في دار الكتب العلمية بتحقيق: الدكتور مجدي سرور باسلوم.‎ 

(') قال الإسنوي في ترجمته من الطبقات /١(‏ ۲۹۷): «وهو - أي المطلب ‏ أعجوبة في كثرة النتصوص 
والعساحك وول كل رقن ع ن ا العاف إلى انيد وهو ترا او امان 
من الرَبع الأول آنه بدأ بالرّبع الأخير» ثم بالثالث. ثم بالثاني» ثم بالأوّل» لصعوبة الأواخرء وقلة مَن 
تكلم عليهاء فمات قبل إكماله ما بقي من الأوّلء وقد أوصى إلى الشَيح التور البكري» ولم ينهض 
بذلك» وكمّله القمولي تكملة جيّدة بالنسبة إلى كثرة الفروع» إلا أنه ليس على نمط الأصل»» وقال 
في ترجمة البكري :)١178/١(‏ «وأوصى إليه ابن الرّفعة بأن يكمل ما بقي من شرحه على الوسيط لما 
علمه من أهليّته لذلك دون غيره» فلم يتفق له ذلك لما كان يغلب عليه من التخلي والانقطاع والإقامة 
غالبًا بالأعمال الخيريّة مقابل مصر بسبب محنة حصلت له مع المالك الناصر.... فمنعه من الإقامة في 
القاهرة ومصرء إلى أن توفي سنة 5 17ها. 

(۳) انظر: الطبقات للسّبكي: /٩‏ ٤۲ء‏ الطبقات لابن شهبة: ۲/ 7177, الأعلام: ۲۲۲/۱ المذهب عند 
الشافعيّة لمحمّد الطيّب اليوسف. ص1860. 
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: 
والقمولي: هو أحمد بن محمّد بن مكّي القرشي المخزومي» أبو العبّاس» نجم 
الدّين القَمولي» نسبة إلى قمولا بصعيد مصرء المصري» الشافعيء تعلّم ب «قوص». ثم 
بالقاهرة» واشتغل في العلم إلى أن برع في الفقه. فدرّس في المدارس العديدة بالقاهرة» 
منها: الفخريّة والفائزيّة» وأفتى» وولي القضاء في الأماكن العديدة» منها: قوص» أسيوطء 
وخميم» ولي جسبة مصر. 

وصتف كتبًا مفيدةً منها: شرح الوسيط للغزالي» المسمّى «البحر المحيط في شرح 
الوسيط»» شرحه شرحًا مطولاء وهو أقرب تناولا من «المطلب» لابن الرّفعة» وأكثر 
فروعا منه» قال الإسنوي: «لا أعلم كتابًا في المذهب أكثر فروعا منه)» ثمّ لخص أحكامّه 
واختصره» وسمّاه اجواهر البحر»» وشرح أسماء الله الحسنى» وكمّل تفسير الإمام الرّازي. 

كان رحمه الله من الفقهاء المشهورين» والعلماء الورعين» خاشعًا ذاكرّاء لا يفتر 
لسانه عن قول «لا إله إلا الله»» لم يبرح بتي ويدرّس ويصئّفء ويكتب نحو أربعين سنة» 
حتى مات رحمه الله تعالى سنة ۷۲۷ھ = ۱۳۲۷ م بالقاهرة» وذفن بها" . 

"٠‏ الوجيز: 

هو «الوجيز للإمام الغزالي رحمه الله تعالى» اختصره من كتابه «الوسيط»» مع 
زيادات حسنة» قال الشيخ علوي السّقاف رحمه الله تعالى: «اختصرٌ الغزالى «النّهاية» 
إل «البسيط»» ثم اختصر «البسيط» إلى «الوسيط». وهو إلى «الوجيز)» ثم اختصر 
من «الوجيز» إلى «الخلاصة))'. 


)١(‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: ۲/ TTY‏ والطبقات للسبكي: °۹ الأعلام: 0١‏ االمذهب عند 
الشافعيّة لمحمّد الطَيّب اليوسف» ص185. 

(۲( الفوائد المكيّة» ص ه". ومثله في التجريد العبيد »)١7/١(‏ ونفائس ولطائف منتخبة )١57/١(‏ قال 
مصححه: أما الخلاصة فهو مختصر لمختصر المزني كما صرح به الغزالي في مقدمته. وقد طبع في 
دار المنهاج بجدة» بتحقيق الدكتور أمجد رشيد. 
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وقال حاجى خليفة رحمه الله: «أخدٌ «الوجيز» من «البسيط» له. و«الوسيط» له. وزاد 
فيه أمورّاء وهو كتابٌ جلي عمدةٌ في مذهب الشَّافعيء وقد اعتنى به الأئمّة)0©. 

نين الإمام الغزالي رحمه الله في مقدمته منهجه الذي سار فيه قائلا: «... أمّا بعد 
فإِنّى مُتحفك أيّها السّائل المتلطّف. والحريص المتشوّف بهذا «الوجيز» الذي اشتدّت 
إليه ضرورتّك وافتقارّك» وطال في نيله انتظاركء بعد أن: 

| - مخضت لك فيه جملة الفقه» فاستخرجتٌ زبدئّه» وتصفحت تفاصيل الشّرعء 
فانتقيت صفوئه وعمدته» وأوجزت لك المذهب البسيط الطويلٌ» وخففت عن حفظِكٌ 
ذلك العِبْء الثقيل. 

١‏ - وأدمجت جميع مسائله بأصولها وفروعهاء بألفاظٍ محرّرةٍ لطيفة» في أوراق 
معدودة خفيفةٍ» وعبِّيت فيها الفروعٌ الشوارد تحت معاقد القواعد. 

۳ - ونبّهت فيها بالزّموزٍ على الكنوز» واكتفيت عن نقل المذاهب والوجوه البعيدة 
بنقل الظاهر من مذهب الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله. 

٤‏ - ثم عرّفتك مذهب مالك وأبي حنيفة والمزني» والوجوه البعيدة للأصحاب 
بالعلامات والرقوم المرسومة بالحمرة فوق الكلمات؛ ف «الميم» علامة مالك. و«الحاء» 
علامة أبى حنيفة. و«الزاي» علامة المزني. فاسيّدلٌ بإثبات هذه العلاماتٍ فوقٌ الكلمات 
على مخالفتهم في تلك المسائل» وب «الواو» بالحمرة فوق الكلمة على وجهبء أو قول 
بعيدِ مخرّج للأصحاب» وب «النقط» بين الكلمتين على الفصل بين المسألتين"» 


.٠٠٠۲ /۲ كشف الظنون لحاجي خليفة:‎ )١( 

(۲) ولم يحافظ العلماء على هذه الرّموز كاملةً لكونه غرضًا ثانويًا خاصًا في كتاب مختصر كُتِب للحفظ» 
قال الرّافعي في الشرح الكبير /١(‏ 0): «وتتبيّن أنه ليس للشارح إهمالها ‏ أي الرّموز ‏ على غزارة 
فائدتهاء فإنّها لا تعطي إلا معرفةَ خلافٍ في المسألةء فأمّا كفايثه. وإطلاقه» وتفصيله فلاء ولذلك نجد 
أكثر الخ عطلةٌ عنها في معظم المسائل؛ ونحنٌ لا نلتزم الوفاء بهاء فإن اختلافٌ العلماء فن عظيمٌ لا 95 


س 


كل ذلك حذرًا من الإطناب»''. 


اعتنى العلماء ب «الوجيز» حفظًا وشرحًا وتعليقاء ومن أشهر شروحه: 

:)ه5١5-‎ 5 5 5( شرح الوجيز لفخر الذين الرّازي‎ ١ 

والرّازي: هو أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي البكري القرشي 
الطبرستاني الرّازيء فخر الدّين الرّازِي الشافعي المعروف بابن الخطيب. ولد بالرّيّ سنة 
:؟ه تفقه على والده ضياء الدين عمرء وكذلك أخذ منه الأصول» وبعد موته اشتغل 
على الكمال السَّمّاني والمجد الجيلي» فقراً على الأخير الكلام والحكمة. 

كان رحمه الله إمامًا في الفقه والأصول والكلام واللغة والتفسير» ذادًا عن الدّين 
بالحجّة والبرهان» قصده العلماء من البلاد البعيدة» نال إعجابَ العلماء وغيرهم» وكان 
يعظ الناس بالأسانين؛ العربيّ والعجمیٌ» فهدى الله على يديه خلقا كثيرّاء وكان درسه 
اف الما كوا لوز راف و لماو الا وق العا صا و نحا وووك ا 
كثيرًا أنفقه على الفقراء والمحتاجين. 

الف رحمه الله كتبًا اشتهرت في الآفاق» وأكبٌ النّاس عليها دراسة وتدريسّاء 
وأعرضوا عن كتب غيره» وهي كثيرة يخطئها العدّ منها: المحصول في علم الأصول. 
مفاتيح الغيب» وهو تفسيره الكبير» جمع فيه كل غريب وعجيب» سلك فيه طريقًا لم 
يسبق إليه» مناقب الشافعي» شرح الوجيز. 

مات رحمه الله يوم الفطر سنة 10ه بمدينة هراة» ودّفن في الجبل المقابل 
لقرية مزاداخان”". 


= يُمكنُ جعله علاوةً كتاب» ولكن نتعرّض منها لما هو أهمّ في غرض الكتاب» ويستدعيه لفظه». 
)١(‏ الوجيز للغزالي: /١‏ 5» مع الشرح الكبير للرّافعي. 
(۲) انظر: الفتح المبين: 44//7؛ كشف الظنون: ۲/ ۷۹۲. 


١‏ - شرح الوجيز لعماد الذين الإربلي (5 57 = 5٠0/8‏ ه): 

والإربلي: هو أبو حامد محمّد بن يونس بن متعة عماد الدّين الإربلي الشافعي» الفقيه 
الأصوليء ولد سنة ٠٠٠١‏ ه بقلعة إربل» ونشأ بهاء تفقه على أبيه على مذهب أبي حنيفة» ثم 
رحل إلى بغداد» وتفقه على أفاضل علمائه» حبّى ذاع أمرّه واشتهر صيته» وصار ينتقل بين 
الموصل وبغداد» ينشر العلم» ويلتقي مع الأئمّة والأمراء» تولى التدريس في عدّة مدارس 
بالموصلء كالنُوريّة والزّينيّة والعلائيّة» وتولّى الخطبة بجامعهاء وقضاءها. 


كان مستشارًا لأمير الموصل نور الدّين أرسلانء ثم انتقل إلى المذهب الشافعي. 
وكان إمام عصره» وانتهت إليه رياسة الشافعيّة» وكان أصوليًا نظَارّاء فقيهًا متقئاء ورعا 
لطيف المجلس. 

صنف الكتب المفيدة كالمحيط في الجمع بين المهذب والوسيط» وشرح الوجيز» 
ومختصر المحصول. 

توفي رحمه الله سنة 1۰۸ھ بالموصلء ودُفن بها . 

«العزيز في شرح الوجي:)9) للرافعي (005 = 177ه): 

قال الرّافعي في مقدّمة شرحه: «... إن المبتدئين لحفظ المذهب من أبناء الزمان قد 
تولعوا بكتاب «الوجيز».... وهو كتاب غزير الفوائد. جمّ العوائدء وله القَدَحٌ المعلّى 
وال الأوفى من استيفاء أقسام الحسن والكمال» واستحقاق صرف الهمّة إليه. 
والاعتناء بالإكباب عليه والإقبال» والاختصاص بصعوبة اللفظ» ودقة المعنى» لما فيه من 
حسن النظم» وصغر الحجم» وإِنّه من هذا الوجه مُحوج إلى أحدٍ أمرّين؛ إمّا مُراجعة غيره 
من الكتب» وإمّا شرح يذلل صعابه. 


(۱) انظر: الفتح المبين: ۲/ :5١‏ كشف الظنون: ۲/ ۷۹۲. 


(؟) شرح الرّافعي «الوجيز» بشرحين؛ الصّغير والكبير» وسمّى الثاني «العزيز في شرح الوجيز». 


فدعاني ذلك إلى عمل شرح يوضح فقه مسائله فيو جُههاء ويكشف عمًا انغلق من 
الألفاظء ودق من المعاني...» ولقبته بالعزيز في شرح الوجيز)”". 


وقال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة «الزوضة» وهو يصف «الشرح الكبير» 
للرّافعي: «وكانت مصتفات أصحابنا رحمهم الله في نهاية من الكثرة» فصارت منتشرات 
مع ما هي عليه من الاختلاف في الاختيارات» فصار لا يُحقق المذهب من أجل ذلك إلا 
أفراد من الموفقين المطّلعين» أصحاب الهمم العاليات. 

فوفق الله سبحانه وتعالى_وله الحمد_من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق 
المختلفات» ونقصٌ المذهب أحسن تنقيح» وجمع منتشره بعباراتٍ وجيزاتِ» وحوى 
جميع ماوقع له من الكتب المشهورات» وهو الإمامٌ الجليلء المبرّرٌ المتضلّع؛ من 
علم المذهبء أبو القاسم الرّافعيء ذو التحقيقات» فأتى في كتابه شرح الوجيز» بما 
لا كبيرَ مزيل عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان» وإيضاح العبارات» فشكر الله 
لکت سا 

وقد عظمَ انتفاعٌ أهل عصرنا بكتابه» لما جمعه من جميل الصّفاتء ولكنّ كبير 
الحجم لا يقدر على تحصيله أكثرٌ الناس في معظم الأوقات. فألهمني الله سبحانه ‏ وله 
الحمد_أن أختصره في قليل من المجلدات. 

١‏ أسلك فهي طريقة متوسَطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح. 

١‏ وأحذف الأدلة في معظيه» وأشيرٌ إلى الخفىّ منها إشاراتٍ. 

-'٠‏ وأستوعبٌ جميع فقو الكتاب» حتى الوجوة الغريبة المنگرات. 

5 - وأقتصرٌ على الأحكام دون المؤاخذات اللّفظيّات. 


5 - وأضمٌ إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمّات. 


.5 7/١ العزيز في شرح الوجيز:‎ )١( 


قاتلا فى أوّله: «قلتٌ». إلا نادرًا لغرض من المقاصد الصّالحات. 


وأرجو إن تمّ هذا الكتابٌ أن من حصّله أحاط بالمذهب» وحصل له أكمل الوثوق 
به» وأدرك حكم جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات» وما أذكره غريبًا من الزيادات 
غير مضاف إلى قائله قصدت به الاختصارَء وقد ببنتها في (شرح المهب». وذكرتها فيه 
مضافات»'. 

وقد سبق في آخر الطبقة الثالثة؛ أن الطبقة الثالثة والرّابعة هي طبقة مجتهدي 
المذهب. وأن إمام الحرمين وتلميدّه الغزالي منهم"» فليراجع هناك. 


© © © 


.8 /١ روضة الطالبين للإمام النووي:‎ )١( 

(۲) قال علوي السّقاف في الفوائد المكية (ص ١‏ 5): «قال ابن الصلاح: إمام الحرمين والغزالي والشيرازي 
من الأئمّة المجتهدين. اه. 
ووافقه الشيخان. فأقاما كالغزالي احتمالات الإمام ‏ أي إمام الحرمين ‏ وجوهًاء وخالفه ابن الرّفعة: 
والذي ينّجه أن هؤلاء وإن ثبت لهم الاجتهاد فالمراد اَهَل له مطلقاء أو في بعض المسائلء إذ الأصمٌ 
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المطلب الخامس 
الذين اعتنوا بكتاب «الوجيز» للغزالي 

والذي يعنينا هنا الكتب التي اختصرها أصحابها من كتاب «الوجيز» للغزالي بشكل 
عام إذ أقبل عليه التاس بالدّرس والحفظ والشرح والاختصاره فأوّل مَّن اختصره الغزالي 
نفسّه في كتاب سمّاه ب «الخلاصة)» أمّا ما يتعلّق بشروحه فقد ذكرنا قبل قليل. 

وما بشكل خاص يعنينا هنا كتاب «المحزر» للإمام الرّافعي» الذي اختصره من 
«الوجيز»). وكتاب «منهاج الطالبين» للومام النووي» وإنما جعلناهما في طبقة واحدة. مع 
كون الثاني مختصرًا من الأوّلء لأنّهما شيخا المذهب» ومحققاه» ومحرّراه. ومنقحاه. 
وإليهما يرجع من بعدهماء فنحصر كلامنا إذن فيهماء وفي كتابيهما؛ المحزر» ومنهاج 
الطالبين. 


إمام الدين الرّافعى (/001 - 1۲۳ ه = 17757-11517م): 


هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الزافعي» 
الشافعي» الإمام العلامةء إمام الدّين» وشيخ الشافعيّة» عالم العجم والعرب» كان من 
العلماء العاملين. من الصالحين المتمكنية: صاحب كرامات كثيرة ظاهرة» لما من 


)١(‏ الفوائد المكّيّة. ص٥"‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: ٠٠١ /١‏ الطبقات للإسنوي: .١١١/۲‏ قال 
مصححه: سبق وبينا أن الخلاصة ليس مختصرًا للوجيز» بل هو مختصر لمختصر المزني» واسم 
الكتاب كاملا: خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر قال في أوله: أستخير الله في تحرير مختصر المزني 


وترتيبه وتهذيبه وتبويبه. ص: ۷۷. 


علوم الشريعة؛ تفسيرّاء وحديئًاء وأصولاء مترفعًا على أبناء جنيسه في زمانه نقلا وبحثاء 
وإرشادًا وتحصيلاء انتهت إليه معرفة المذهب» فكان عمدةً المحققين في الفقه» أستاذ 
المصتَفين فيه» كأنّما كان الفقه ميا فأحياه وأنشرّهء وأقام عماده بعدما أماته الجهل فأقبرٌه 
كان فيه بدرًا يتوارى عنه البدور إذا دارت به دائرته» والشمس إذا ضمّها أوجهاء وجوادًا لا 
يلحقه الجوادُ إذا سلك طرقًا ينقل فيها أقوالا ويخرّجٍ أوجُهًا. 


وكان رحمه الله ورعًا زاهداء تقيًا نقيًّاء طاهرٌ الذيلء مراقبًا لله له السّيرة الرّاضْة 
العرض وال ةا كه ولك امات الاه ارال أ ود خصيره أضد لا 
وفروعًاء الذي يرجع إليه عامّة الفقهاء الشافعيّين في غالب الأقاليم والأمصار» 
تخرّج به الأئمّة كعبد العظيم المنذري» وألف كتبًا ليس لها نظيرٌ في التحقيق» 
توفى رضي الله عنه فى ذي القعدة سنة 1۲۳ ه وهو ابن ست وستين سنة(". 


محیی الدّين النووي (1/5-5711اهم ع 17137-/20)171/17: 


)١(‏ المنذري: هو أبو محمّد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله زكي الدّين المنذري» الشاميء ثم 
المصري» الحافظ الكبيرء الإمام الثبت» شيخ الإسلام» ولد سنة ١08ه‏ قرأ القرآن وتأدّب وتفقه» ثمّ 
طلب الحديث وبرع فيه» سمع من الأثمّة في البلدان الكثيرة» درّس بالجامع الظافري بالقاهرة» وتولى 
مشيخة الذار الكامليّة» وانقطع بها ينشر العلم عشرين سنة» كان رحمه الله عديم النظيم في الحديث 
وعلومه ومعرفة أحكامه ومعانيه» إمامًا حجّة ورعا متحرّيًا فيما يقول» تخرّج عليه الأئمّة كالذهبيء 
مات رضى الله عنه سنة 505ه. (تذكرة الحفاظ: 575/54 .)١‏ 

(۲) انظر: التهذيب للتّووي: 3717/7» الطّبقات للسّبكي: ۸/ ۲۸١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة: ؟/ 0/اء 
الطبقات للإسنوي: ۲۸١ /١‏ الأعلام: .٠١ /٤‏ 


(۳) سبقت ترجمته مفصّلة في المبحث الثاني من التّمهيد» فليراجع هناك. 
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:ررحملا_-١‎ 


هو كتاب مختصر في فروع الفقه الشّافعي» وقد بيّن مؤلّفه منهجّه الذي سار عليه في 
مقدّمته» فقال: «... وأستوقفك به من نظم مختصر في الأحكام» محرّر عن الحشو والتطويلء 
ان عاونا رتح الفعط من لوجر ولاقو لاما فى قال يهاب الجملة 
والتفصيل» مخمّر التفريع والتأصيل» وأرغبٌ إليكَ يا الله في تسهيل هذا المحرّر على 
محصّليه بفضلك العظيم» وفي تقبّله مني» إِنْك أنت السّميع العليم)”". 

«المحرّر الأول في كلام الرّافعي وصفٌ لهذا المختصرء والثّاني عَم له. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مقدمة مغني المحتاج: «(وأتقن) 5 أحكم 
(مختصر المحرّر) أي: المهذب المنقى» وهو هنا علَّمٌ للكتاب»”". 

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في مقدّمة التحفة: «(المحرّر) المهذّبٌ المنقى» 
ولامانم”" من كون الوصف في الأصل يجعل علمٌ جنس أو شخصرء أو بالغلبة» وقد 


.٠١ /١ المحرّر للرّافعي:‎ )١( 
حققه لنيل درجة «الماجستير» في الفقه المقارن بجامعة أم درمان الإسلاميّة» كليّة الشريعة والقانون‎ 
بالسّودان» سوسن فريد فلاحة»ء من بداية الكتاب إلى نهاية «الحج)» وفاتنة محمّد مارديني من‎ 
بداية «البيع» إلى نهاية «الجعالة)» كلاهما بإشراف شيخنا الأستاذ الذكتور مصطفى سعيد الخنّ‎ 

حفظه الله تعالى. 
وعبد الرّحمن فهد درخباني من بداية «التكاح» إلى نهاية «التفقات» بإشراف أستاذنا الأستاذ الدّكتور 
محمّد خير هيكل حفظه الله تعالى. قال مصححه: طبع المحرر في دار السلام في مصر بتحقيق: نشأت 
بن كمال المصري. 

(') مغني المحتاج للخطيب الشربيني: .٠١ ١/١‏ 

(۳) وقال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة /١(‏ 08): «قوله ‏ أي ابن حجر -: (ولا مانع... 
إلخ) يعني أن هذا معناه الأصليّء وهو هنا عَلَمٌ للكتاب». 


معان بأن يَسمَّى به أشياءء ثم يغلبَ على بعضها)(". 


صرّح الرّافعي في مقدمة «المحزر» بأنه مختصر في الأحكام» ولكن لم يُصرّح فيها 
بأنْه اختصره من كتاب معيّن» فلذا اختلف العلماء في كونه مختصرًا من كتاب معيّن» وهو 
«الوجيز» للغزالي» أو لا؟ على مذهبين: 

١‏ - فذهب سليمان بن عمر البجيرمي”'" إلى أنه مختصر من «الوجيز». فقال في 
التجريد :)۱١/١(‏ ««المنهاج» مختصر من «المحرّر). وهو من «الوجيز»»". 

١‏ - وذهب ابن حجر الهيتمي إلى الثّاني» فقال في التحفة /١(‏ 08): «تسمية الّووي 
ل «المحرّر» مختصرًا لقلَةِ لفظه» لا لكونه ملخصًا من كتاب بعينه»2». 

ويمكنٌ الجمعٌ بينهما بأن الرّافعي اختصرّ فيه الأحكام الفقهيّة من «الوجيز» 
للغزالي؛ لمكانته مع الاختصار أوّلاء ثمّ أضاف إليه ما تفرّق من الأحكام في المبسوطات 
والمستصر تدحا اقول الط :ود اة على ا ل وقول ابن خرو واف 
على الثاني» فيؤول الخلاف إلى اللفظ والتسمية» أي هل يُسمّى مختصر «الوجیز» أو لا؟ 
فعلى الأوّل: نعم» وهو أولى» وعلى الثاني: لا. 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ٥۸/١‏ . 

(؟) البجيرمي: هو سليمان بن محمّد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي» ولد سنة ١١٠٠ء‏ بقرية بُجَيْرَم 
(من قرى الغربيّة بمصر)» قدم القاهرة صغيرّاء تفقّه في الأزهرء ودرّس به كف بصرٌه. وضع حاشية 
على «فتح الوهاب»» وسمّاه «التجريد لنفع العبيد»» وحاشية على الإقناع؟» توفي رحمه الله سنة 
١ه‏ في قرية مصطليّة بالقرب من بجيرم. (الأعلام: ۳/ 177 ). 

(۳) واختاره أيضًا محمّد الطَيّب اليوسف في كتابه «المذهب عند الشافعية٠»‏ ص 174 . 

(:) ذكر الشيخ علوي السّقاف القولين في الفوائد المكيّة (ص750)؛ ولم يرجح أحدهماء ولكن صنيعه 
يشعرٌ اختيار الثاني» والله تعالى أعلم. 


هو «منهاج الطالبين. وعمدة المفتين»ء للإمام محبي الذين النووي. اختصرّه من 
«المحرّر» لإمام الدّين الرّافعي؛ وقد سبق الكلامٌ عنه مفضّلًا في «المطلب الخامس» من 
المبحث الثاني» من مباحث «التمهيد)» قال مؤلفه في مقدّمته: 

«وأتقَنُ مختصر «المحرّر» للإمام أبي القاسم الرّافعي...» فرأيت اختصارّه في نحو 
نصف حجيه ليسهل ا مع ما أضمّه إليه...»'. 

هذه الطبقة هي طبقة مجتهدي الفتوى» والترجيح» هم الذين لم يصلوا إلى درجة 
أصحاب الوجوه في حفظ المذهبء والتمرّس بأصوله وقواعده» والارتياض في 
الاستنباط» وغير ذلك من مسالك الاجتهادء غير أنهم حفظوا المذهب» وعرفوا الأقوال 
والأوجه» وأدركوا تعليلاتهم وأدلتهم» ورسموا أدلّة المذهب» ومُكُنوا من تحرير المسائل 
وتقريرهاء وترجيح بعض الأقوال على بعضها الآخر» وهذه صفة كثير من الأصحاب 
المتأخرين» ومن أبرزهم شيخا المذهب؛ إمام الدّين الزافعي» ومحبي الدّين التووي””. 

ونختم هذه الطبقة بثلاثة مسائل: 


الأولى: في بيان اجتماع طريقتين”"؛ العراقيّين» والخراسانيين: 


)١(‏ منهاج الطالبين للتووي: ٠٥٤ /١‏ (مع التحفة). 

(۲) الفوائد المكيّة للشيخ علوي السقاف: ص۳۹٠‏ الاجتهاد للدكتور هيتوه ص۸٤‏ . 

(۳) الطريق: هو اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب في مسألة واحدة» كأن يقول بعضهم: فى المسألة 
ولان أو وجيان» وقول الخ افنها فول وال أو نوه واد 
والرّاجح من هذه الطرق ما عبر عنه ب «المذهب». 
وقد يُستعمل الوجهان في موضع الطريقين» والعكس» كما يقع ذلك قليلًا في «الشَرح الكبير» للرّافمي؛ 
و«المجموع» للنووي. (مقدّمة المجموع للنووي: »0١‏ والتنقيح له: /١‏ ۸۲ تحفة المحتاج لابن 
حجر: ۱/ ۸۷). 


مؤسّس طريقة العراقيين هو الإمام الأنماطي"». وتبعه فيها تلميذه أبو العبّاس ابن 
سريج» وتلميذه القمّال الشّاشي الكبير"» حبّى وصّلّت إلى أبي حامد الإسفراييني» فعلى 
الأخير مدارٌ كتب أصحابنا العراقيّين» أو جماهيرهم» مع جماعاتٍ من الخراسانيين» وعنه 
انتشرٌ فقه طريقة أصحابنا العراقيين”". 

ومؤسّس طريقة الخراسانيّين الفقيه الكبير الحافظ الشهير أبو عوانة”» وهو أوّل من 
أدخل مذهب الشافعي إلى أسفرائين» ومنه انتقل الفقة إلى طبقاتٍ أخرى» ومن أعلام هذه 


)١(‏ الأنماطي: هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بسار الأنماطي الأحوّلء الشافعي» الإمام الكبير» تفقه على 
المزني والربيع» وبه انتشر المذهب ببغداد» وعليه تفقه الأصطخري وابن سريج» وهو من مجتهدي 
المذهب. كان إمامًا في الفقه والأصولء تكرّر النقل عنه في المهذب والرّوضة وغيرهماء توفي 
رحمه الله سنة ۲۸۸ه. (الطبقات للشبكي: ۲/ .)70١‏ 

(۲) القفال الشّاشي (الكبير): هو أبو بكر محمّد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشّافعي» تفقه على 
ابن سريج» وعنه انتشر فقه الشافعيّ بما وراء النهرء كان علمًا من أعلام المذهب. إمامًا في التفسير 
والحديث والفقه والأصولء والكلام» واللّغة والشعر» وهو أوّل من صنف في الجدلء كان معتزليا 
ثم تحوّل أشعريّاء طاف البلاد وسمع من الأئمّة كابن خزيمة وابن جريرء الف كتبًا قيّمة منها: شرح 
رسالة الشّافعيء دلائل النْبوّة محاسن الشّريعة» التقريب» توفي رحمه الله تعال يسنة 176ه. (الطبقات 
للسبكي: ۳/ ۲۰۰). 

(۳) المذهب عند الشافعيّة لحمد الطيّب اليوسف. ص5 .11١-١١‏ 

(5) أبو عوانة: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني النيسابوري الشافعي» الحافظ الكبير الثقة. 
صاحب «الصّحيح المسند المخرّج على صحيح مسلم». طاف الذنيا واعتنى بالحديث وعلومه» سمع 
يونس بن عبد الأعلى» والزعفراني» ومنه ابن عدي» والطبراني» وغيرهماء وهو أوّل من أدخل كتب 
الشافعي ومذهبّه إلى أسفرائين» أخذ ذلك عن الرّبيع والمزني» توفي رحمه الله سنة ١17‏ اه وقبره يزار 


بأسفرايين. (تذكرة الحفاظ: ۳/ ۷۷۹). 


الطريقة ة: القفال الصّغير القاضي حسين الفوراني”' ", أبو محمّد الجويني'' » وغيرههو'" 


قال الإمام التووي: «واعلم أن نقل أصحابنا العراقيّين لنصوص الشافعي» وقواعد 
تعره و رجاتي الا انار زا مر اقل البق اشر غا رالا رة 
اخس ضرفا وبا ورا ودا غا 

وبعد أن انتهى فقه الشافعيّ رضي الله عنه إلى هاتين الطريقتين» وأصبحت الكتب 
المعتبرة لا تعدوهما؛ ظهر من العلماء مَّن لم يقّد بمدرسةٍ واحدة منهما؛ بل نَمل منهماء 
وجممٌ الأقوال والأوجة من الطريقتين معًا في مؤلف مفرد» فظهرت طريقة ثالثة جديدة؛ 
وهي طريقة الجمع بين طريقتي العراقيّين والخراسانيّين. 

هذه الطريقة وإن ظهرّت بعض الظهور في كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي©, 


س 


ا ول a e‏ 
كثير» منهم أبو سعد المتولي» صتف كتًا في الأصول والفقه والجدل» والملل والتحلء منها: الإبانق 
والعمدة» توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٦١‏ ه. (طبقات الشّافعيّة للشبكي: 0/ .)٠٠۹‏ 

(۲) الجويني: هو أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد الجويني الشافعي» كان إمامًا في التفسير والفقه 
والأصول والعربيّة والأدب» وهو من أصحاب الوجوه» تفقه على القفال الصغير والصعلوكي» كان 
إمام وقته» محققا في المذهب» إمامًا في الزهد والورع والتقوى والتواضع» تخرّجٍ به الأئمّة كابنه إمام 
الحرمين وغيره» صنف كتبًا مفيدة» منها: شرح الرّسالة للشافعي» التبصرة والتذكرة» كلاهما في الفقه. 
توفي رضي الله عنه سنة ٤۳۸‏ ه. (الطبقات للسبكي: 0/ ۷۳). 

(۳) المذهب عند الشافعيّة لمحمّد الطَيّب اليوسف. ص4١١-١17.‏ 

.١56 /١ المجموع للنووي:‎ )6( 

() الشيرازي: هو أبو إسحاق براهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشّافعيء الفقيه المحقق الأصولي 
النظارء العالم العامل» العابد النّاسكء كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة: أحد أثمّة الشّافعيّة = 


وإمام الحرمين» وتلميذه الغزالي» إنّما تتجلى بشكل واضح في كتب شيخي المذهب؛ 
إمام الدين الرّافعمي» ومحبي الذين النووي0". 

الثانية: في بيان أخذ الفتوى من الكتب السّابقة على كتب الشَيحين: 

اتفق المحققون المتأخرون من الشّافعيّة على عدم جواز اعتماد الكتب السّابقة على 
كتب الشيِحْين؛ إمام الدّين الزافعي» ومحبي الدّين التووي» إلا بعد مزيد الفحص» حتى 
يغلبّ على الظّنّ آنه المذهب. 


قال ابن حجر الهيتمي: (إِنْ الكتب المتقدّمة على الشيخين لا يُعتَمَد شيءٌ منها إلا 
بعد مزيدٍ الفحص والتّحرّيء حتى يغلب على الظنّ أنه المذهب» ولا يغترٌ بتتابع كتب 
متعدّدة على حكم واحدء فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحدء ألا ترى أن أصحاب القفال» 
أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يُفرّعونَ ويؤصّلون إلا على طريقته غالباه وإن خالقت 

ر الأصحاب. فتعين سَبر كتبهم. 

هذا كلّه في حكم لم يتعرّض له الشّيخان أو أحدّهماء وإلا فالذي أطبقٌ عليه محققو 
المتأخرين» ولم تزل مشايخنا يوصونّ به وينقلونه عن مشایخهم» وهم عمّن قبلهم. 
وهكذاء أنّ المعتمّدٌ ما اتفقا عليه. أي: ما لم يُجمع متعقبو كلامهما على آنه سهوء وأنى 
به! ألا ترى انهم كادوا يجمعون على سهوهما في إيجابهما النفقة بفرض القاضي مع 
ذلك بالخت في الرّدّ عليهم كبعض المحققين»". 


في الأصول والفقه والتدريس والتّصنيف. وانتهت إليه رئاستهم في عصره. ألف المصنفات التافعة 
المستجادة» كالتنبيه والمهذب في الفقه» واللمع والتبصرة في الأصول» والملخص والمعونة في 
الجدل» توفي رحمه الله سنة ٤۷١‏ ه. (الطبقات للسبكي: 4/ .)٠٠١‏ 

.٠١١- ١508ص المذهب عند الشّافعيّة» لمحمّد الطَيّب الیو سف»‎ )١( 

(۲) التحفة لابن حجر: .٠٥ /١‏ ونقله منه علوي السّقاف في الفوائد المكيّة (ص٠۳)ء‏ واعتمده. قال 
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وقال العلامة سليمان الكردي المدني رحمه الله: «وفي «(شرح العباب» لابن حجر: 
قد أجممَ المحققون على أن المفتى به ما ذكر الرّافعي والتووي» فالتوويء وعلى آنه لا 
يُفتى بمن يعترض عليهما بنصُ «الأمّ). أو كلام الأكثرين» أو نحو ذلك لأنهما أعلم 
بالتصوص» وكلام الأصحاب من المعترضين عليهماء فلم يخالفاه إلا لموجب عَلِمّهِ مَن 
عَلِمّه وجَهِلّه من جَهِلّه. 

ا يدن على ص ذلك اام ا كرافة ارتقاع ل بوعل الا رعا 
ذلك» فلم يقيّداه بمسجدٍ ولا غيره» فجاء بعص المتأخرين» واعترضّ عليهما بأنّه نص في 
«الأم» على أن محل كراهة ذلك في غير ذلك» وتبعه كثيرون» وملت إلى موافقتهم زمتا 
طويلا حتى رأيت للشافعي رضي الله عنه نصًا آخر مصرّحًا بكراهة العلرٌ في المسجد. 
فإنّه كره صلاة الإمام داخل الكعبة والمأموم خارجهاء وعلله بعلوّه عليه» فانظر كيف علما 
أن له نصَّين أخذا بأحدهما لموافقته أن ارتفاعَ أحدهما على الآخر قشر ا المتابعة 
المطلوبة بين الإمام والمأموم» وتركا النصّ الآخرٌ للقياس المذكور. 

ورأيت في بعض فتاوى ابن حجر:... إذا رأى_أي المتبخّر في المذهب_نصًا خرج 
عن قاعدة الإمام رده إليها إن أمكن» وإلا عمل بمقتضاها دوئّه»... ولا يَخرجون بذلك 
عن متابعة الشّافعي...؛ كما أن الشافعي لم يخرّج عن متابعته ية بتأويل أحاديث أوردها 
لأحاديث أخر» فكذلك الأصحاب مع الشافعي. اه. 

وفي فتاوى الشهاب الرّملي:... كانت عناياتٌ العلماء» وإشارات من سبقنا من 
الأئمّة المحققين» متوجّهة إلى ما عليه الشّيخانء والأخذٍ بما صخحاه بالقبول والإذعان, 
مؤيّدين ذلك بالدليل والبرهان... 


والحاصل: أن هذا في كلام كثير من متأخري أصحابنا أكثرٌ من أن بُحص». 


.77- ١5ص الفوائد المدنيّة في بيان اختلاف العلماء من الشافعيّة» لسليمان الكردي»‎ )١( 
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هذا الذي قاله هؤلاء الأعلام رحمهم الله تعالى فيما إذا أراد المتسبٌ إلى المذهب 


الشافعي أن يفتي أو يعملء أمّا إذا أراد أن يتفقه في المذهب خاصّة» وفي دين الله تعالى 
عامَةء فعليه بكتب الأثمّة المتقدّمين» وخاصّة كتب الشافعيَ رضي الله عنه» فأنا على 
يقين بعد التجربة أن مقدار فقه المنتسب إليه بمقدار دراسته لكتب الإمام والآخذين عنه 
وكذلك الأمر في المذاهب الأخرى» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في بيان المعتمد من قولي الشيخين إذا اختلفا: 

كما افق المتأخرون على أن المعتمّد في الفتوى في المذهب الشافعي هو ما صخحه 
(أي انَفقّ عليه) الشيخان؛ إمام الذين الرّافعي. ومحبي الدّين التووي» كذلك اتفقوا على 
أنهما إذا اختلفا فالمقدم في الفتوى قول الإمام النووي غالبًا. 

قال ابن حجر الهيتمي: «فالذي أطبقٌ عليه محققو المتأخرين» ولم تزل مشايخنا 
يوصون به» وينقلونه عم مشايخهم» وهم عمّن قبلهم» وهكذاء أن المعتمد ما اثفق الرّافعي 
والتووي ما لم يُجمع متعقبو كلامهما على أنه سه وأنى به.... فان اختلفا فالتووي» فإن 
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- والكردي: هو محمّد بن سليمان الكردي الشافعي المدني» فقيه الشافعية بالديار الحجازية في 
عصره» ولد بدمشق سنة 7177١١ه‏ ونشأ بالمدينة المنوّرة» وتولى إفتاء الشَافعيّة فيهاء إلى أن توفي 
بها سنة 94١١ه‏ وألّف كتبًا مفيدة» منها: قرّة العين» والفوائد المدنيّة» والحواشي المدنيّة. (الأعلام: 
.)٠١ 5‏ قال مصححه: ليس للشيخ الكردي كتاب اسمه قرة العين» لكن مصححي كتابيه: الفتاوى 
والفوائد المدنية أسموا المجموع: قرة العين بفتاوى علماء الحرمين. وقد طبع من كتب العلامة 
الكردي: كاشف اللثام في حكم التجرد قبل الإحرام» وعقود الدرر في مصطلحات ابن حجر. 


.)"٦ص( ومثله فى: الفوائد المدنيّة (ص١7١). والفوائد المكيّة‎ .56 /١ التحفة لابن حجر:‎ )١( 
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المطلب الشادس 
الطبقة السادسة: 
هي كتب الذين شرحوا «منهاج الظالبين» للنووي 


طار الكتاب «المنهاج» را وغرياء وأكبٌّ عليه الطَّلّاب والعلماء» وعني به 
العلماء شرحًا وتعليقا واختصاراء شرحه كثيرونء لكنّ أشهرٌ شروحه الذي عليه 
تدور الفتوى ثلاثة: 
«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ منهاج الطالبين», للخطيب الشربيني: 
والخطيب الشربيني (... -/ا/ا9ه -... 1017١‏ م): 


هو محمّد بن محمّد الشربيني القاهري» الشافعي» د شمس الدين» الخطيب» ا ٠‏ الشيخ 
الإمام» العالم العلامة الهمام. أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي الملقب ب (عَمَيرة)» 
وشهاب الذين الرّمليء وشيخ الإسلام زكريّاء وغيرهم» وأجازوا له بالإفتاء والتدريس» 
فدرّس وأفتى في حياة أشياخه. وانتفع به خلائق لا يحصّونء وأجمع أهل مصر على 
صلاحه ووصفه بالعلم والعمل» والزّهد والورع» وكثرة النْسّك والعبادة. 

وله كتب كثيرة نفيسة» منها: شرح المنهاج المسمى ب «مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ منهاج الطالبين»؛ وشرح «التنبيه» وهما شرحان عظيمان» جمع فيهما 
تحريرات أشياخه بعد القاضي زكري وأقبل الناس على قراءتهما وكتابتهما في حياته. 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» السّراج المنير في تفسير القرآن» وغيرها. 


وكان يعتكف في أوّل رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد» وكان 
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يكثر من تلاوة القرآن» ويصوم أكثر أيّامه» ويؤثر على نفسه» ويؤثر الخمول» ولا يكترث 
بأشغال الدنياء وإذا خرج إلى الحم علم الاس المناسك» وآداب السّفره وكيف القصر 
والجمع »رجهم كان اللا وزكر يمكة مع الكثر اقمع الطتوءة.وبالجملة كان رح 
الله تغالى آي من ابات ال وة من ججيعه على خلقة: 

توفي رضي الله عنه بعد العصرء يوم الخميس» ثامن شعبان» سنة ۹۷۷ه. 

 "‏ «تحفة المحتاج بشرح المنهاج»ء لابن حجر الهيتمي: 

سبق الكلام عن ابن حجر الهيتمي (91/7ه = ٠١١۷‏ م), وكتابه «تحفة المحتاج في 
«المبحث الأوّل» مفصّلاء فلا نعيده. 

«نهاية المحتاج إلى معرفة المنهاج» للشمس الرّملي: 

وشمس الذین الرّملى (419 - 5 ١٠٠ه- ۱٥۵۳‏ -٦۹١۱م):‏ هو محمّد بن أحمد 
بن حمزة شمس الدين الرّملي (نسبة إلى رملة» وهي قرية قريبة من البحر من منية العطار 
من إقليم المنوفيّة بمصر) المنوفي المصريء الإمام وابن الإمام العلامة الشهاب الرّملي» 
الفقيه وابن الفقيه» فقيه الذيار المصريّة في عصرهاء ومرجعها في الفتوى بعد أبيه» أستاذ 
الأساتذة» أحد سلاطين العلماء وأعلام تحاريرهم» محبي السّنة وعبدة الفقه» الشهير ب 
«الشافعي الصغير». 

ولد بالقاهرة سنة 1ه وجد في طلب العلم واجتهدء لازم أباه وتخرّج به حتّى 
صار إمام عصره» أخذ منه التفسير والفقه» والنحو والصّرف والمعاني» وبه استغنى عن 
غيره من الأساتذة» فلم يتتلمذ لغيره» حكي عن والده آنه قال: تركتٌ محمّدًا بحمد الله 
تعالى لا يحتاج إلى أحدٍ من علماء عصره» سوى شيخ الإسلام زكريّاء والشيخ الإمام 


)١(‏ الكواكب السّائرة (۳/ 1/4- ٠۸)ء‏ شذرات الآآهب »)١٦۲ - ٠١١ /٠١(‏ الأعلام (5/7)) وهو فيه في 
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برهان الدّين بن أبى شريف”» وَلِىَّ إفتاء الشافعيّة بمصرء حتى ع ذه كثيرون محدة 
القرن العاشر. 


كان حا الفهم» جممَ الله تعالى له بين الحفظ والفهم» والعلم والعمل» وكان موصوفا 
بمحاسن الأوصاف» قال الشَيحْ الشّعراني”": «صحبتّه من حين كنت أحمِلّه على كتفي 
إلى وقتنا هذاء فما رأيتٌ عليه ما يُشينه في دينه» ولا كان يلعب في صغره مع الأطفال» بل 
نشأ على الدين والتقوى والصّيانة» وحفظ الجوارح» ونقاء العرض» ربّاه والذه فأحسنَ 


تربيته)7". 


ولمّا تم نُضجّه العلمي جلس بعد وفاة والده رحمه الله للتدريس» فأقراً التتفسير 
والحديث» والأصول والفروع» والنحو والبيان» وبرع في العلوم النقليّة والعقليّة» وحضر 
درسه أكثرٌ تلاميذ والده. 


لف كتبًا مفيدة في غاية الإتقان والتحقيق» كيف لا وهو الشافعيّ الصغير» وجمع 


)١(‏ ابن أبي شريف: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أبي بكر المقدسي» ثم القاهري» برهان الذين 
الشافعي» الشهير بابن أبي شريف» الفقيه الأصولي» ولد بالقدس سنة 875ه وبها نشأء وأكمل دروسّه 
بالقاهرة» تفقه على أثمّة وقته حتى صار المعوّل عليه في الفتوى بالدّيار المصريّة» ولي قضاءهاء أف 
كتبّا قيّمة كشرح المنهاج للنووي» وشرح العقائد لابن دقيق» وشرح قواعد الإعراب» توفي رضي الله 
عنه بالقاهرة سنة ۹۲۳ه. (الكواكب الشائرة: .)٠١ 7 /١‏ 

(۲) والشعراني: هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» الشافعي» الإمام العالم العامل العابدء الرَّاهد 
الفقيه» المحدث الأصولي» الصّوفي المربي» تفقه على الشيخ زكريّاء والشّهاب الرّملي» واشتغل 
بالحديث» كان على دراية بأقوال السَلف ومذاهبهم» ومواظبًا على السّنْة مبالعًا في الورع» عظيم الهيبة 
بين الأمراء» مؤثرًا لذوي الفاقة على نفسه. ألّف كتبًا قيّمة» كالميزان» وكشف الغمّة» الطبقات الكبرى 
والصغرى» توفي رحمه الله سنة 917ه. (الكواكب السّائرة: ۳/ ,)١7/5‏ 


(۳) الطبقات الصّغرى للشعراني» ص١17١.‏ 


فتاوى أبيه» وصنف شروحًا وحواش كثيرةً» منها: عمدة الرّابح شرح هداية الناصح» غاية 

6 1 00 لت ا‎ og a 
البيان في شرح ربد ابن رسلان» غاية المرام في شرح شروط الإمامة لوالده» نهاية المحتاج‎ 
إلى شرح المنهاج» والفتاوى.‎ 


توفى رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 5 ٠٠٠١‏ ه. 


هذه الطبقة هي طبقة حفاظ المذهب ونقَلَتِه هم الذين حفظوا المذهب وفهموه. 
0 وقرّروه» لكتهم قاصرون عن تقرير الأدلة وتحرير الأقيسة» فإذا لم يجدوا في 
لحادثة قولا قاسوها على المسألة المنصوصة الجامعة لها في العلّة"". 
نختم هذه الطبقة بمسألتين: 
المسألة الأولى: في بيان المقدّم من هذه الشروح الثلاثة عند الاختلاف: 
اتفقّق الساخيرون على أن «تحفة المحتاج» و«نهاية المحتاج» مقدمان على 
«مغني المحتاج» عند الاختلاف» ولكنهم اختلفوا في أيّهما مقدّمٌ على الآخر بعد 
اتفاقهم على عدم جواز الفتوى بما يخالفهما معّاء إلا إذا نص متعقبو كلامهما على 
أنه سهو على نظير ما سبق في كتب شيخَّي المذهب: إمام الدّين الرّافعي. ومحبي 
الدين النووي» رحمهما الله تعالى””". | 
والمفتي من هذين الشرحين وأمثالهما على قسمّين 


أحدهما: من كان أهلا للترجیح» فهو إنما يفتي بما ترجُح لذ 


.۷ /7 الأعلام:‎ 77١ المذهب عند الشافعيّة» ص‎ ۸٤ /۳ الفتح المبين:‎ )١( 

(۲) الاجتهاد للذكتور هيتوه ص ١‏ 0. 

(۳) الفوائد المكيّة» ص7 والمذهب عند الشّافعيّة» لمحمّد الطَيّب اليوسف. ص4 54 7. 

)٤(‏ كأن يكون أحدٌ القولين موافقًا لجمهور الأصحاب» أو موافقا للأحاديث الصحيحة» أو موافقًا للائمّة 
الثلاثة. (الفوائد المدنيّة لسليمان الكردي» ص57). 


الثّاني: مَن لم يكن أهلًا للترجيح فهو مخيّر بينهماء يفتي بما شاء من أحدهما على 
الأصحٌء إلا أن أكثر علماء مصرء وكثير من علماء الحجاز على تقديم «نهاية المحتاج»» 
وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان» وأكثر أهل الحجاز واليمن على 
تقديم «تحفة المحتاح»'. 

قال سليمان الكردي: «فاعلم أن في جواز الفتوى بقول ابن حجر والرّمليء أو بقول 
غيرهما تفصيلًا لاب منه» وهو أن المفتين ينقسمون إلى قسمين: 


القسم الأوّل: أن يكونوا من أهل الترجيح في المذهب. فهؤلاء لا يجوز لهم أن يفتوا 
إلا بما يظهر لهم ترجيحُه من كلام الشيخين» ما لم جوع المتأخرون على أنه سهؤ سواءٌ 
كان ما يظهرٌ له من كلام ابن حجر أو الرّملى أو غيرهما... 

القسم الثاني: أن لا يكونوا من أهل الترجيح في المذهب. فأهل هذا القسم - 
وهم الموجودون اليوم_ يجوز لهم الإفتاء بقول من أرادوا من ابن حجر والرّملي. 
ولاكلام في ذلك مالم يتفق متعقبو كلامهما على أنه سهو على قياس ما سبق في 
الكلام على الشيخين... 

واختلفوا في الترجيح بين قوليهماء أعني ابن حجر والرّملي عند التخالف» فذهب 
أهل حضرموت والشَّام والأكراد وداغستان وأكثر أهل اليمن» وغير ذلك من البلدان 
إلى أن المعتمّد ما قاله ابن حجر.... إلى أن صار شيخنا المرحوم الشيخ سعيد سُنيُل 
المكي ومن نحا نحوّه يقرّرون آنه لا يجوز للمفتي أن يُفتي بما يُخالفهماء بل بما يخالف 
«التحفة» و«التهاية»)» وإن وافىٌ بقيّة كتبهما...» وسمعته يقول:... اعلم أن أئمّة المذهب 
قد اتفقوا على أن المعوّل عليه. والمأخوذ به» كلام الشّيخ ابن حجر والرّملي في «التحفة» 
و«التهاية إذا اتفقاء فإن اختلفا فيجوز للمفتي الأخذ بأحديهما على سبيل التخيير إلا إذا 


.7 4 الفوائد المكَيّة» ص۳۷٠ والمذهب عند الشافعيّة» لمحمّد الطَيّب اليوسف» ص4‎ )١( 


كان فيه أهليّة الترجيح» وظهر له ترجيح أحدهما بطريق من الطرق» كأن كان عليه أكثر 
الأصحابء أو الأحاديث الصحيحة تدلّ عليه» أو نحو ذلك من المرجُحات» فلا يُفتي إلا 


به» وإن لم يظهر له شيء فيتخير.... اه. 

هذاء والذي لدى الفقير أنه لا شبهة في جواز الإفتاء بما في التحفة والنهاية لمن لم 
يكن فيه أهليّة الترجيح ما لم يكن ما في «التحفة» و«التهاية» من قبيل السّهو كما قدّمته. 
على قياس ما ذكره أثمّتنا المتأخرون في كلام الشيخين». 

المسألة الثانية: في بيان سبب توافق عبارات الشّروح الثلاثة: «مغني المحتاج» 
للخطيب» «تحفة المحتاج» لابن ححرء «نهاية المحتاج» للرملي: 


إن التاظر في هذه الشّروح يجد فيها توافقا كبيرًا في التوضيح والتعليل والاستدلال» 
كأن أحدّهم ينقل عن الآخرء يقول الشيخ علي السّقاف رحمه الله تعالى في بيان سبب 
ذلك: «سئل العلامة السَّبّد عمر البصرى" عن توافق عبارات «المغنى» و«التحفة) 
و«النهاية»» هل ذلك من وضع الحافر على الحافر» أو استمداد بعضهم من بعض؟ 

فأجاب رحمه الله بقوله: شرح الخطيب مجموع من خلاصة شروح «المنهاج». مع 
توشيحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكرياء وهو متقدم على «التحفة». وصاحبه 


في مرتبة مشايخ ابن حجرء لأنه أقدمٌ من طبقة. 


.45- ١7ص الفوائد المدنيّة لسليمان الكردي»‎ )١( 

(۲) عمر البصري: هو عمر بن عبد الرّحيم البصري الشافعي الحسيني المكي» الإمام المحقّقء أستاذ 
الأستاذين» كان فقيهًا عارفاء مربّيًا كبيرَ القدر. عالي الصيت» حسن السيرة كاملٌ الوقار» تفقّه على 
الشّمس الرّمليء والشّهاب ابن قاسم» وابن حجر الهيتمي» فاق في العلوم كلّهاء وكملت عنده آله 
الاجتهاد. ولكنه كان متعبّدًا بمذهب الشافعي في الفتوى والتدريس» توفي رحمه الله سنة ۳۷١٠ھ‏ 
بمكةء وذفن بالمعلاة. (خلاصة الأثر للمحبّي: ۳/ .)١١١‏ 


وأمّا صاحبٌ «النهاية» فالذي ظهرٌ لهذا الفقير من سَبره أنه في الرّبع الأوّل يماشي 
الشيخ الخطيب التيوووتي.: ویو شح من «(التحفة)» ومن فوائد والده. وغير ذلك. وفى 


الثلاثة الأرباع يُماشي «التّحفة» ويوشح من غيرها. اه. 


وأقول: إن ابنَ حجر يستمدٌّ كثيرًا في «التحفة» من حاشية شيخه ابن عبد الح على 
«شرح المنهاج» للجلال المحلي» والخطيب في «المغني» يستمدٌ كثيرًا من شيخه الشهاب 
الرّملي» ومن شرح ابن شهبة الكبير""' على «المنهاج»ء كما يقضي بذلك السبر»”". 

هذا في المسائل التي تعرّض له الشهاب ابن حجر والشمس الرّمليء أو أحذهماء 
وأمّا بيان حكم المسائل التي لم يتعرّضا ‏ أو أحدهما ‏ لها؛ فيأتي في المطلب السَّابع 
الآتي» إن شاء الله تعالى. 


© © © 


)١(‏ ابن قاضي شهبة (الابن): هو أبو الفضل محمّد بن أبي بكر بن أحمد» الأسدي» بدر الذين الشافعي» 
الشهير بابن قاضي شهبة» نسبة لجدّه الأعلى عمر القاضي» اشتغل بالفقه والتاريخ» تولى قضاء دمشق. 
برع على الأقران حتى صار المرجع في الفقه في آخر حياته» صئّف كتبًا مفيدةً منها: شرحان على 
«المنهاج؟: الكبير المسمّى ب «إرشاد المحتاج!» والصّغير المسمّى ب «بداية المحتاج»؛ توفي رحمه الله 
سنة ٤‏ ۸۷ه= ٠٤۷١‏ م. (الضوء اللامع: 100/۷« الأعلام للزركلي: 2/5). 


(۲) الفوائد المكيّة للشيخ علوي السقاف: ص۹". 
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المطلب الشابع 
الظبقة الشابعة: هى طبقة الحواشي 
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هذه الطّبقة هي طبقة الحواشيء التي اعتنى أصحابها بتقرير المرجّح فيما اختلف 
فيه الشهاب ابن حجرء والشمس الرّملي. وغيرهما من المتأخرين» كما اعتتوا بتخريج 
المستجدات على النظائر فى كلامهما. 


والذي يعنينا هنا بيان المقدّم من هذه الحواشي وغيرها من كتب المتأخرين في 
الفتوى إذا اختلمّت في المسائل التي لم يتعرّض لها الشهاب ابن حجر والشمس الرّملي. 
أو أحدهماء أمّا ما تعرّضا_ أو أحذهما ‏ لهاء فقد سبق بيائه في المطلب السّادس السّابق 
بفضل الله تعالى. 

إذا کان المفتي في هذه الحواشي 

- من أهل الترجيح» فحكمه كما سبق في «المسألة الأولى» من المطلب السَّابق» 
فلا يختلف. أي يفتي بالذي ترججح لديه. 

ب - وإذا لم يكن من أهل الترجيح فاتّفق المتأخرون على الترتيب الآتي: 

١‏ ما اختاره شيخ الإسلام زكريًا في «شرح البهجة الصغير»» ثم في «(شرح المنهج». 

١‏ -ما اختاره الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج». وغيره. 

ما اختاره الرَّيَادي فى حاشيته على شرح المنهج» وشرحه على المحرّر. 

والزيادي: هو علي بن يحيى» نور الدين الزْيّادي - نسبة إلى محلة زياد بالبحيرة - 
الشافعي» الإمام الحبجّة. العالى الشَّأنء رئيس العلماء بمصرء أخذ عن الشهاب الرّملي. 
وولده شمس الذين» والشهاب عميرة» وابن حجر الهيتمي. 


اشتغل بالحديث والفقه والأصول» وبلغت شهرته الآفاق» وتصدّى للتدريس 
بالأزهر» وانتهت إليه رئاسة العلم» بحيث إن اجتمع علماء عصره ما فيهم إلا وله عليه 
مشيخة» وكان العلماء الأكابر تحضر درسّهء وهم في غاية الأدب» ولهم في حلقته 
صفوف الأفضل فالأفضل» وتخرّج عليه العلماء» منهم: النور الحلبي, سَليمان البابلي. 
علي الشّبراملّسي» والشوبري. 

أف رحمه الله تصانيف مفيدة: حاشية على شرح المنهج» اعتنى بها مشايخ مصر 
وغيرهم من علماء الشّافعيّة بحيث إِنَّه لا يقرأ أحدٌ منهم شرح المنهج إلا ويُطالعهاء وقد 
اشتهرت بركته لمن طالعهاء وله شرح على المحرّر للرّافعي» يوجد كثيرًا ببلاد الأكراد. 

توفي رحمه الله ليلة الجمعة خامس ربيع الأول سنة 5 7١١ه(".‏ 

٤‏ - ما اختاره ابن قاسم في حاشيته على «شرح المنهج»» وعلى «التحفة». 

وابن قاسم: هو شهاب الدّين أحمد بن قاسم العبّادي المصري القاهري الشافعي. 
الفقيه المحقق» الأصوليّ المدققء أحد الأعلام في عصره تفقه على ناصر الدّين 
اللقاني"» وشهاب الدّين عُميرة» وبرع وساد» وتفوّقٌ على أقرانه» وانتشرت تحريراته 
حتى ملأت أسماعً علماء عصره» وقبلوه بالاستحسان. 

أف كتبًا قّمة في الفقه والأصول والكلام» تشهد بغزارة علمه» ورسوخ قدمه. 
منها: حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي» المسمّاة ب «الآيات البيّنات»"» وحاشية 


)۱( خلاصة الأثر: ۳/ ١٠۱۹ء‏ معجم المؤلفين: ۳/۲ 0. 

(۲) واللقاني: هو أبو عبد الله محمّد بن حسن ناصر الدّين اللقاني المالكي» المحقق النَظّار المتفتن» الإمام 
الأصولي» القاضي العادل» العالم العامل» تفقه على زرّوق والبرهان اللقاني. تخرّج به الأئمّة» وعمّر 
حتى انحصر الأزهر على تلامذته؛ وانتهت إليه رئاسة العلم في مصر» وضع حاشية على شرح جمع 

الجوامع للمحلّي. وكان مع علمه الغزير زاهدًاء منفقاء توفي سنة /10ه. (الفتح المبين: */ ۷۷). 


على شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام زكرياء وحاشية على تحفة المحتاج لابن حجر 
وحاشية على شرح الورقات للمحلي. 

توفي رضي الله عنه سنة 5 44ه بالمدينة المنوّرة عائدًا من الحجٌّء ودُفن بالمعلاة. 

هما اختاره الشهاب عُميرة في حاشيته على «شرح المنهاج للمحلي». 

وعُميرة: هو أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطهراني البرلسي الشافعي» شهابٌ 
الين عُميرة» الإمام العلامة» الفقيه المحقق» شيخ الشَافعيّة بالقاهرة» تفقه على البُرهان 
ابن أبي شريف. ونور الدّين المحلي» وعبد الحقٌّ السّنباطي. 

كان زاهدًا ورعاء معرضًا عن الذنيا وأهلهاء حسسّ الأخلاق» ذا علم وافر» انتهت 
إليه رئاسة المذهب في التحقيق والتدريس في عصره. ما زال يدرّس ويفتي حتى أصابّه 
الفالج» ومات به سنة ٩۹٥۷‏ ه. 

ألف رضي الله عنه كتبّا في الفقه والأصول» منها: حاشية على شرح المنهاج للمحلي. 
حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي» وشرح البسملة والجمدلة”". 

١‏ -ما اختاره علي الشّبراملّسي في حاشيته على «نهاية المحتاج للرّملي». 

وال الي افو او الفا ءعل بن عليه :نون الديق: ال اااي قر تمصي 
الشافعي» القاهري» خاتمة المحققين» ووليّ الله تعالى» محرّر العلوم التقليّة» وأعلى أهل 
زمانه» لم يأتِ مثله في دقة النْظرء وجودة الفهم» وسرعة استخراج الأحكام من عبارات 
العلماء. 

ولد رحمه الله بسَبْراملس» وكفّ بصرّه وهو ابن ثلاثء جَدَّ واجتهد. حفظ القرآن 
والشاطبيّة والخلاصة والمنهاج وغيرها الكثير» وتفقه على أكابر زمانه» فلازم الرّيّادي, 


)١(‏ الفتح المبين: *”/ ۸١‏ الأعلام: /١‏ ۹۸. وفي الثاني آنه توفي سنة 1917ه. 
(۲) الفتح المبين: ۳/ ۷٦‏ الكواكب: ۲/ ۱۱۹» ديوان الإسلام: ۳/ ۲۹۲ الأعلام: .٠١١/١‏ 


والنور الحلبي. والشمس الشوري. وسليمان البابلي» حتى صار إمام وقته» وتفرد في 
كان مع غزارة علمه عابدًا زاهدّاء معرضًا عن الدّنيا وأهلهاء صارفا جميعَ وقته في 
المطالعة وا لصلاة والعبادة. لا تت يتكلم إلا فيما يعنيه» مهيبا مع حسن المنادبة» ولطيف 


المداعبة. 

ألّفَ كتبًا قيّمة منها: حاشية على المواهب اللدنيةء حاشية على شرح الشّمائل لابن 
حجر الهيتمي. حاشية على شرح الورقات الصّغير» لابن قاشم» حشية على نهاية المحتاج 
للرملي. 


توفي رحمه الله سنة /41١٠١ه‏ وهو ابن تسع وثمانين سنة”". 


ما اختاره نور الدين الحلبي في حاشيته على «شرح المنهج». 

والحلبي: هو عليّ بن إبراهيم بن أحمد. نور الذين الحلبي القاهري الشافعي» الإمام 
الكبير» أجل أعلام المشايخ» وعلامة الزّمانء ولد سنة ١۹۷ه‏ بمصرء وتفقه على الشّمس 
الزملي» والنور الزيّادي» والشهاب بن قاسم وغيرهم الكثيرين» حتّى صار إمام عصره. 
الذي تشد إليه الرّحلة» وانتفع به خلق كثير. 

كان رحمه الله جبلا من جبال العلم» وبحرًا لا ساحل له» واسع الحلم» جليل 
المقدارء بان للعلم» ناشرًا له» درسُّه مجمع العلماء غايةٌ في التّحقيق» حادٌ الفهم» قويّ 
الفكرة» متحرّيًا في الفتوى» جامعًا بين العلم والعمل» معظّمًا عند العامّة والخاصّة. 

الف كتبّا بديعة» منها: السّيرة الحلبيّة؛ التي انتشرت انتشارًا كبيرّا وتلقاها أفاضل 
عصره بالقبول» وحاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريّاء وحاشية على شرح 


.٤۷۸ /۲ خلاصة الأثر: ”/ 2170 معجم المؤلّفين:‎ )١( 


المنهاج للمحلي» وحاشية على شرح الورقات للمحلي» وحاشية على شرح التصريف 

الا وشرح على الأربعين النوويّة. 

توفي رحمه الله سنة ٠١ ٤٤‏ ه بالقاهرة» ودُفن بمقبرة المجاورين2". 

۸- ما اختاره الشوبري في حاشيته على «أسنى المطالب». 

والشوبَري: فو ادن احينه م الذين الب وریب ب إلى شور 
من قرى مصر - الشافعي» الفقيه الأصولي» الإمام المتقن» الثبت الحجّةء شيخ الشّافعيّة 
في وقته» رأس أهل التحقيق والتدريس والإفتاء في الجامع الأزهر. 

ولد رحمه الله بِالشَّوْبّر سنة /ا941ه وتفقه على الشّمس الرّمليء ولازمه» وكذا التور 
الزّيادي سنين» وأجازاه» وشهدا له بالفضل التَامٌّ» وكان ثابت الفهم» دقيق النْظرء متثينًا 
في النقل» متأدَبًا مع العلماء» مرجعًا لهم في المسائل العويصة» ولقبوه شافع الزّمان», 
وانتفع به خلقٌ كثير من العلماء. 

أف مؤلّفات كثيرة» منها: حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريّاء وحاشية 
على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريّاء حاشية على شرح الأربعين لابن حجر الهيتمي. 
وله فتاوى مفيدة. 

توفي رحمه الله تعالى ليلة الثلاثاء سادس عشري جمادى الأولى سنة 79١٠م‏ - 
4 م بالقاهرة» ودفن بمقبرة المجاورين '". 

4 ما اختاره الشمس العناني في حاشيته على «عمدة الزابح للرّملي)”2. 


)01 خلاصة الأثر للمحبّي: */ ۲١۲٠ء‏ معجم المؤلفين: ۸1/۲" 
(۲( خلاصة الأثر للمحبّي: ؟/ «Ao‏ ديوان الإسلام للشمس الغزي: ۳/ ٠١١‏ هدية العارفين: ۲/ «YAY‏ 
إيضاح المكنون: ۲/ ٠٠۳‏ معجم المؤلفين: ۳/ 77. 


(۳) الفوائد المدنيّة» ص47 - ٠٤١‏ المذهب عند الشافعيّة» ص‌۹٦٠٠٠.‏ 


والعناني: هو محمد بن داود بن سليمان العناني القاهري الشافعي» شمس الدين» 
الفقيه الأصولي» العالم الفاضل» تفقه على نور الدّين الحلبي ‏ صاحب السّيرة ‏ وغيره» 
أف كتبًا تدلّ على دقته» وتحقيقه. ورسوخ قدمه في الفقه وتوابعه» منها: حاشية عمدة 
الرَابح في معرفة الطريق الواضح للشمس الرّمليء الدرّة الفريدة في شرح البردة» فتح 
الكريم الوهاب على شرح تنقيح اللباب لزكريًا الأنصاري. 


توفي رحمه الله سنة 9/4 ١٠ه‏ - 781١م‏ بالقاهرة. 


قال السيخ علوي السّقاف رحمه الله نقلا عن سليمان الكردي: «لا تجوز الفتوى 
بما يخالف ابن حجر والرّمليء بل بما يخالف «التّحفة» و«التّهاية»» إلا إذا لم يتعرّضا له 
فيفتى بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب» ثم بكلام حاشية الرْيّاديء ثم بكلام حاشية 
ابن الا لع يكلام شيرق الع افیا الغبر ادلسيء كع يلام اة اا يام 
حاشية الشوبّري» ثم بكلام حاشية العناني» ما لم يخالفوا أصلَ المذهب... 

ثمّ قال - أي: الكردي -: وأقول: والذي يتعيّنُ اعتماده أن هؤلاء الأئمّة المذكورين 
من أرباب الشروح والحواشي كلهم أئمّة في الف ا بعضهم من بعص ور 
العمل والإفتاء والقضاء بقول كل واحدٍ منهم» وإن خالف سواه ما لم يكن سهوّاء أو 
غلطاء أو ضعيفًا ظاهرٌ الصعف»”. 

هذه هي الطبقة السابعة» وهي طبقة أصحاب الحواشي؛ فهؤلاء عدا شيخ الإسلام 
زكريًا الأنصاري وتلميذه الخطيب الشربيني هم طبقةٌ أصحاب الحواشيء فغاية أمرهم 
توضيح كلام شيخ الإسلام زكريًا والشهاب ابن حجر والشمس الرّملي, والترجيح بين 
كلام الأخيرّين» فكتبهم السَّابِقٌ ذكرّها خير شاهد على هذه الحقيقة. 


. 3١/5 معجم المؤلفين: ؟/ 5 الأعلام للزركلى:‎ “٠ ٠ /” هدية العارفين:‎ )١( 


(۲) الفوائد المكيّة للشيخ علوي السقاف: ص۳۷. 


هؤلاء الأئمّة رحمهم الله تعالى آثروا فيما علقوا عليه الإيجازٌ. فاستخدموا رمورًا 
واصطلاحاتٍ بدلا من أسماء الأعلام غالبّاء والمؤلّفاتٍ نادرًا. 

والله تعالى أسأل أن يتقبّل من الجميع» ويحشرني معهم في الزّمرة الذين أدّوا الأمانة 
وبلّغوا الرّسالة» ونصحوا الأمّة» وجاهدوا في الله حقٌّ الجهادء حتّى يأتيهم اليقين بفضله 


وكرمه آمين. 


وفيما يلي مخطط يبيّن النسب العلمي ل «تحفة المحتاج» لابن حجر وآخر دعوانا 
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المبحث الأول 
في القواعد المتعلقة بالكتاب (القرآن الكريم) 


المطلب الأوّل: القرآن لغد واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: تعريف القراءة الشَّادَة الاحتجاج بهاء أثرها. 


المطلب الثالث: الرّيادة على النْصّ (القرآن الكريم)» أثرها. 


© © © 


الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسَنة # .< 


المطلب الأول 
القران لغة واصطلاحًا 

أوّلا: تعريف القرآن لغة: 

يأتي «القرآن» في اللغة العربية على معنيّين: 

أحدهما: القراءة» قال الفيروزآبادي”": «القرآن: التنزيل» قَرَأهء وقرأ به» كنصّره 
ا اوا وكر ناذهو ا و اوقا ر :011517" ومعة قوله ا 
ن علا عه وف انه ) فد اانه فانم أنه [القيامة: ۱۷]. 

ثانيهما: الجممء قال ابن منظور رحمه الله: «قرأه يَقرَأَه ويقرُؤٌه»... قراءةً وقرآنّاء... 
ويُسمّى كلام الله تعالى الذي أنْرّله على نبيّه يك كتابًا وقرآنًا وفرقانّاء ومعنى «القرآن»: 
الجمْع» وسُمّي قرآنًا لأنه يجمع السّور ويضمّهاء قال تعالى: نعلا عه وف اة أي : 
جمعه وقراءته» ٍذاقرانه فأ فرَْانهُ4» أي: قراءته»". 

ومناسبة «القرآن» للمعنيّين واضحٌ» إذ هو قراءة لكلام الله تعالى المُنَزّلء وجمع 
لللآياتِ في السّورة والسَّوّرِ بين دفتي المُصحَفي. 


(1) والفيروزآبادي: هو محمّد بن يعقوب بن محمّد أبو الطاهر مجذ الدّين الشيرازي الفيروزآباديء» الإمام 
العلامة» اللغويّ الأديب» ولد بشِيرارّء وانتقل إلى العراق» وجال في مصرّء والشَامء والرّوم؛ والهند. 
ولي قضاء رَبيدء كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» وألف كتبًا كثيرة منها: القاموس 
المحيط نزهة الأذهان في تاريخ الأصبهان» الدّرر الغوالي في الأحاديث العوالي» سفْرٌ السعادة» توفي 
رحمه الله سنة /1١801ه.‏ (الأعلام للزركلي: ۷/ .)١57‏ 

() القاموس المحيط للفيروزآبادي: 7١ /١‏ (قرأ). 


(۳) لسان العرب لابن منظور: ١78/١‏ (قءرء أ). 


ا تعريف القرآن اصطلاحًا: 


دوك الا را )ا ار ا جد ولعلّ أحستها تعريف الاج 
السّبكي رحمه الله في «جمع الجوامع»: «الكتابٌُ القرآنُ والمَعنِيٌ به هنا: اللّفظ المُبَرّلُ 
على محمّد بلا للإعجاز بسورة منه» المُتعبّدٌ بتلاوته». 

شرح التعريف: 

الكتابُ: الكتاب والقرآن مُترادفان» قال البّدر الرّركشي رضي الله عنه: «الكتابُ 
القرآن» لقوله تعالى عن الجنّ: لإناستاف اا مجبا) وقال في موضع آخر: ناسنا 
ڪا ازل من بعد موس [الأحقاف: »]۳١‏ فدل على ترادفهما. هو اَم الدّلائل» وفيه البيان 


د سرس 


لجميع الأحکام» قال الله تعالى: وبرلا عت اكب بسا لكل مَىَءٍ € [التّحل: ۸4]». 


هنا: آی في «أصول الفقه). لا في «علم الكلام». لأن اللفظ «القرآن» يطلق على 
معنيين : 

أحدهما: المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالی» a‏ صفاته» وعليه 0 
هذا المتلوّ وهو محل نظر المتكلمين. 

ثانيهما: الألفاظ المقطّعة المسموعة الدَّالّة على ذلك المعنى» وهو المتلوٌء ومنه قوله 
تعالى: ون دين الْمُشركيرت أسْتَجَارَكَ اجره حى يْسْمَمَ كم 4 [التوبة: 1]» والمسموع 


. "ىا‎ /١ : جمع الجوا مع (مع شرح المحلي) للتاج السّبكي‎ )١( 
77؛ ومختصر ابن الحاجب (مع رفع الحاجب): 7/ 87» ونهاية السّول:‎ /١ ومثله في: كشف الأسرار:‎ 
وشرح الكوكب المنير: ۲/ ۷» ولب الأصول» ص٥٠» شرح‎ »44١/١ البحر المحيط:‎ ١ 
.1۹ /۱ الكوكب السّاطع:‎ 

(۲) البحر المحيط للزركشي: ٤٤١ /١‏ (مختصرًا). 
وقال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب (۲/ ۷): «والإجماع منعقدٌ على اتحاد اللّفظين». 


الفصل الأقل: 05 a‏ 
عو ال اط وهر مه نظن لصوتن و الفقهاء والتحاةوسبائر خد الألفاط من ادا 
وَاللخونيةة وهذا الثانى هو المراد هنا”''. 

اللّفظ: هو كالجنس لقيامه مقا المبدّل منه» وهو الكلاةُ”»» وهو الجنسء» فدخل 
الكلام اللفظىٌ والكلام التقسي: فخرح ب «اللفظ» الذي هو في الحقيقة قيد- الكلام 
الف 

المُتَرّل: قيدٌ ثانِ أخرحَ كلام البشر» وكذا الأحاديث غير الرَّبَانيّة9». 


على محمد عَلِة: قيدٌ ثالث أخرج ما أَنزِلٌ على غيره من الأنبياء كالتّوراة والا: جیا 00 


في القواعدا لمتعلقة بالكتاب والسَنة 


)١(‏ منع الموانع للتاج السّبكي» ص ١٠ء‏ البحر المحيط للزركشي: ٤٤١ /١‏ شرح الكوكب للسيوطي: 
0١‏ البدر الطّالع للمحلي: 171/١‏ غاية الوصول» ص”77. 

(۲( وعبّر كثير منهم: الإسنوي في نهاية السّول »)217717//١(‏ والزركشي في البحر 5١ /١(‏ 5)» وابن النجار 
في شرح الک و کب (۲/ ۷) ب «الكلام المتزّل...». وما ذكره الشيخ السّبكي أولى» لأن «الكلام» مشترك 
على الأصحء يطلق على التفساني واللساني» والمراد هنا اللّساني وفاقًاء فكان «اللفظ» كالتنصيص. 
ومثله يقال في المنزل...2 أيضاء (غاية الوصول» ص5 ”). 

() انظر: شرح الكوكب للسّيوطي: 1۹/١‏ . 

(5) البدر الطالع للمحلي: /١‏ ١۷۳٠ء‏ غاية الوصول لزكريًا الأنصاري» ص5 "7. 
لقد جعل الإسنوي في نهاية الول /١(‏ ۱۷۷)» والزركشي في البحر /١(‏ 47 4)» والعراقي في الغيث 
الهامع /١(‏ ١٠٠)ء‏ هذا القيد مُحررًا للكلام النفسي وكلام البشر غير الأنبياء» وجعلوا «للإعجاز» 
محررًا للأحاديث غير الرَبَانيّةء لأن السَنْة كلها (الرَبانية وغير الرّبَانيّة» وحيّ من الله تعالى» كما قال 
تعالى « مايق نالوق )ذهو إلا يوی © [النجم: ۳ .]٤‏ 
ويجاب عنه: إِنْما جعلنا «المتزل» مُحررًا للأحاديث غير الرَبَانيّةء لأنها وإن كانت وحيًا من الله تبارك 
وتعالى فليست لفظًا موخّی» بل معتی» فليست بلفظٍ وفاقًاء والله تعالى أعلم. 


(6) البدر الطالع: ١‏ ؛ شرح الكوكب السّاطع: /١‏ 19» غاية الوصول» ص4 ". 


للإعحاز: قید رابع أخرج الأحاديث الربانية» كحديث «أنا عند ظن عبدي بی 
٠‏ ع 5 
وغيره» والاقتصار على الإعجازء وإن أنزل القرآن لغيره من بيان الأحكام والمواعظ 
أيضاء لأنّه المحتاج إليه في التمييز". 


بسورةٍ منه": هذا بيان للواقع» لأنّها أقل ما وقع به الإعجازء وليس بقيدء فائدثه دفع 


.)580١( ومسلم في الذكر والدّعاء والتوبة‎ »)1۸٦٠( رواه البخاري في التوحيد‎ )١( 

(0) رفع الحاجب: 7/ 87, نهاية السّول: »1717//١‏ البدر الطالع: /١‏ ۱۷۳٠ء‏ شرح الكوكب الساطع: 
١‏ البحر: »54١/١‏ شرح الكوكب المنير: ”/ ۷» غاية الوصول: ص٤".‏ 
قوله: «للإعجاز»؛ هذا ما عبر به ابن الحاجب في المختصر (۲/ »)۸١‏ وتبعه السبكي في شرحه 
»)۸١ /1(‏ وهناء والإسنوي في نهاية السّول »)1717//1١(‏ والزركشي في البحر 5١ /١(‏ 25» والسّيوطي 
في شرح الكوكب .)191/١(‏ 
وعبّر شيخ الإسلام في لبّ الأصول (ص40). وابن النجار في شرح الكوكب (۲/ ۷) ب «المعجز». 
وهو أولى؛ لأن الإنزال لا ينحصر في الأعجاز» فَإِنّه نزل لغيره أيضًا كتدبّر الآيات» والتذكير بالمواعظ. 
(غاية الوصول» ص5 ”7). 

(۳) عبر الزركشي في البحر )55١/١(‏ ب «للإعجاز بآية منه»» وقال: «قلنا: بآية منه» ولم نقل بسورة» 
كما ذكره الأصوليّون» لأنّ أقصر السّور ثلاث آيات» والتحدّي قد وقع بأقل منها في قوله تعالى: 
« اريت مكنأ يقبت € [الطّور: 5 ]...» وأمًا الآية والآيتان فحكى في «الشّامل»- لإمام 
الحرمين ‏ وجهين: 
أحدهما: المنع» لأن الإعجاز إِنّما يقع بثلاث آيات» وذلك قدرٌ سورة قصيرة. 
والثاني: يجوز لأن الآية تامّة من جنس ما فيه إعجاز» فأشبّه الثلاث... 
وقال الآمدي في الأبكار:... والأصح:... أن التحدّي إِنّما وقع بسورة تبلغ في الطور مبلعا يتبيّن فيه 
رتب ذوي البلاغة». 
وقال السيوطي في شرح الكوكب /١(‏ 194): «فالصّواب: حذفٌ «بسورةٍ منه» من تعريف القرآن كما في 
النظم أي كما حذفه هوء أي السّيوطي من نظمه ل «جمع الجوامع»وجواب الإيهام المذكور-أي أنه 
ذكر لملا يوهم أن الإعجاز بكل القرآن فقط -: أن القرآن يصدّق على بعضه» كما يصدق على كله؛. 


1-1-9 ا ال 0100 
A‏ ايان 


E‏ اك 
O OPO‏ سورة منه» ا «الكوثر» أقصر 
سورة» ومثلّها فيه قدرها من غيرهاء بخلاف ما دوتها"". 

المتعبّدٌ بتلاوته: قيدٌ خامس» خر ما نسحت تلاوته ك «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة)(". 

وللحاجة في التمييز إلى إخراج المنسوخ زاد السبكي «المتعبّد بتلاوته» على غيره 
من الأصوليّين» وإن كان من الأحكام» والأحكام لا تدخل في الحدود”" 
فيكون تعريف القرآن في الاصطلاح هو 
الآفظ المتّرّل على محمد ياء المعجز بسورة منه» المتعبّد بتلاوته. 


3 الفصل الأوّل: في القواعد المتعلّقة بالكتاب والشنة ؟ 


هذا التعريف هو رسم لتمييز ما يقع عليه اسم «القرآن» عن غيره. 

وشرط قبوله: التواتر عن النبيّ ياء وهو المعول عليه» ولذا ذكره كثير من الأصوليّين 
في تعريف القرآن» قال الإمام الغزالي رحمه الله: «وحدٌ الكتاب: ما نقل إلينا بين دفتي 
المصحف على الأحرف السّبعة المشهورة نقلا متواترًا». 


ونعني ب «الكتاب» القرآن المنزل. 


= ويجاب عنه: نعم «القرآن» يصدّق على بعضه كما يصدّق على كله» ولكنّ قوله «بسورة منه» إِنّما ذُكر 
لبيان كل ما يقع به الإعجاز من أيّ سورة أو أيّ آية (أو أي آيات) تبلغ أقصرَ سورة» وهي «الكوثر» - 
كانت» ولإخراج ما لا يقع به الإعجاز» وهو كل آية (أو آيات) لا يبلغ «الكوثر»» فيكون أولى من قول 
الزركشي «بآية ت أيضًاء لأنه أعمّ منهء والله أعلم. 

. غاية الوصول» ص5‎ ء٠۷١١‎ /١ منع الموانع» ص٤١ البدر الطالع:‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الحدود» باب ما جاء في الزجم (۱۲۹۷)» والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۲۷۰)» وابن 
ماجه في الحدود» باب الرّجم »)۳٠٤۳١(‏ وابن حبّان في الحدود /۱١(‏ ۲۷۳)» والشافعي في مسنده 
(ص”177)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۱۱)» وابن عوانة في مسنده .)٠۲۲ /٤(‏ 

(۳) البدر الطالع: >0١‏ شرح الكوكب الساطع: 7١ /١‏ غاية الوصول» ص٤".‏ 


وقيّدنا ب «المصحف» لأن الصّحابة بالغوا في الاحتياط في نقله حتى كرهوا 
التعاشير والنّقط» وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالق رآن غيره؛ ونمل إلينا نقلا متواترّاء فنعلم 
أن المكتوب في المصحف المتّفق عليه هو القرآن» وأن ما هو خارج عنه فليس منه» إذ 
يستحيل في العرف والعادة مع توافر الدواعي على حفظه أن يهمل بعضه. فلا ينقل أو 
يختلط به ما ليس منه)'. 


© © © 


)١(‏ المستصفى للغزالي: ۱/ ۲۹۲. ومثله في: أصول السّرخسي: /١‏ ۲۷۹ والتلويح: ٠۲٠/١‏ وأصول 
البزدوي وشرحه: ۱/ 7”5. 


+2 GD 
المطلب ا‎ 

تعريف القراءة الشاذة» الاحتجاج بهاء وأثرها 
أوَّلا: تعريف القراءة الشَادّة: 
نذا أن «القراءة الاد ركب تر كيب إضافة من كتين القراءة»والشاذةاثدة ف كد 
متهنماء لأن معرقة الم كب 'تتوقف على معرفة أجزائة: 

القراءة لغةً: القراءة في اللّغة مصدر «قَرَأا» بمعنى: التّلاوة» قال في القاموس: « 
ET‏ م0 

القراءة اصطلاحًا: هي طريقة لأداء الكلمة من القرآن”". 


قرأه 


شرح التعريف: 

الطريقة أي: المذهب» وهو جنس يشمل جميع المذاهب» بما فيها مذهب أثمّة القرّاء. 

لأداء الكلمة ائ النطق بهاء وهو قيد أخرج كل مذهب لا يتعلق بالنطق كالمذاهب 
الفقهيّة» والكلمة عامّة تشمل الفعل والاسم والحرف» الواحد منها والأكثر. 

القرآن: قيد ثانٍ أخرجٌ النْطقّ بغير القرآن حديثا كان أو غيره. 

الشاذة لغةً: : وهي اسم فاعل من شد 59 e‏ انفرد» قال الفيومي": د شد 
وي ا : انفرد عن غيره» وشَذٌ نفرٌ فهو شا 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي: ۳١ /١‏ (ق» ر» أ). 

(۲) منجد المقرئين لابن الجزري» ص۳٠‏ مناهت العرفان للزرقاني: /١‏ 777. 

(") والفيومي: هو أحمد بن محمّد بن علي الفيومي - بلدة بمصر - ولادةً ونشأة» ثمّ الحموي» المقري 
الشافعي» أبو العبّاس» الفقيه اللغويٌ أشهر كتبه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرّافعي» 
توفي رحمه الله سنة ٠للاه.‏ (الذرر الكامنة: ۱ الأعلام: .)۲٤/۱‏ 


00 المصباح المنير للفيومي (ص7 3١‏ ش» ذه ذ). 


قبل أن نعرّف «القراءة الشاذة» لابدٌ أن نذكر ضوابط (شروط) قبول القراءة عند 
العلماء للعلماء ثلاثة ضوابط (شروط) لقبول القراءة: 


الأول: أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا. 

الثاني: أن توافق القراءة اللغة العربيّة ولو وجهًا. 

الثالث: أن يكون سند القراءة منصلا بالنبيّ يك بنقل العذل الضَابط نق آحادٍ أو أهلٍ 
الوا 

فيؤخذ من هذه الشروط الثلاثة أنّ القراء المقبولة على قسمين: 

أحدهما: هي التي وافقت أحد المصاحف العثمانيّة» ووافقت وجها من وجوه 
العربيّة» ونُقلّت عن النبىّ َك بالتواتر» وهي المكتوبة بين دفتي المصحف اليوم» المنقولة 


إلينا من النبىّ ية بالتواتر» وعددها عشرة”" للقراء العشّرَة: Ty‏ 


."5٠ /١ ومناها العرفان:‎ ۲۳٠١/١ انظر شرح هذه الضوابط مع الأمئلة: إلاتقان:‎ )١( 
شرح مع م هل‎ 


)١(‏ قال التاج السبكي رضي الله عنه في منع الموانع (ص ٠‏ 7”5): «وأما كنا لم نذكر «العشر» بدل «السّبع» 
- أي في جمع الجوامع :)1377/١(‏ «والسّبع متواترة»... ولا تجوز القراءة بالشاذء والصّحيح أنه ما 
وراء العشرة» ‏ مع ادّعائنا تواترهاء فلأن السبِحَ لم يُختلف في تواترهاء فذكرنا أوّلَا موضع الإجماع. 
ثمّ عطفنا عليه موضع الخلاف. على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السّقوط» ولا 
يصح القول به عمّن يُعتّبر قوله في الدّينء وهي لا تخالف السّبع» سمعت الشيخ الإمام رحمه الله تعالى 
يشدد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه أنه منع من القراءة بهاء وقال: ما أجهله؟2. 
وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر /١(‏ 45): «وقد جرى بيني وبينه - أي: شيخه التاج 
السبكي - كلام كثيرٌ قلت له: ينبغي أن تقول: والعشرٌ متواترةٌ ولا بدٌ؟ 
فقال: أردنا التنبيه على الخلاف. 
فقلت: وأين الخلاف» وأين القائل به» ومّن قال: قراءة أبي جعفر ويعقوب غير متواترة؟ فقال: يهم 


ذلك من قول ابن الحاجب: «السبع متواترة». 
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ِ- فقلت: أي سبع؟ وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السّبعة» مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه» فقراءة 
عاك ادر عزن NR N E‏ 
وأبقا سل قلا N aa‏ ا ريق" NEN‏ 
لم يدّعه ابن الحاجب» ولو ادّعى لما سُلَّم له... 
ثم كتبت له استفتاءً في ذلك» فأجابني بأن القراءات العشر متواترة معلومة من الدّين بالضرورةء لا يُكابر 
في شيء من ذلك إلا جاهل». 
وقال الزركشي في التشنيف :)١6 5 /١(‏ «قال الشيخ أبو حيّان وكان من أئمّة ئمّة هذا الشأن: لا نعلم أحذا 
من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزّائدة على السّبع» بل قرئ بها في سائر الأمصار». 

)١(‏ أبو عمرو: هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار التميمي المازني» البصري» المقرئ النحوي» أحد الأئمّة 
والقرّاء السّبعة» أخذ القراءة عن أهل الحجاز والبصرة» وقرأ عليه خلق كثير» كان قدوة في القراءة 
والعربيّة» متمسّكًا بالآثار» توفي رضي الله عنه سنة ٤‏ 0ه (معرفة القرّاء: .)٠١١ /١‏ 

(۲) نافع: هو نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم القارئ» المديني» كان من القرّاء الفقهاء العبّاد. وكان أهل 
المدينة يقولون: قراءة نافع سنه وكان صدوقًا صالحَ الحديث» ثبْتَ القراءة» توفي رحمه الله تعالى سنة 
4ه (تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/ .)5١7‏ 

(۳) ابن كثير: هو عبد الله بن كثير الدّاري المكي أبو معبدء كان عطارًا بمكّة» وأهل مكّة يقولون للعطار: 
داري» القارئ» روى عن عكرمة ومجاهد وقرأ عليه القرآن» وعنه جماعة منهم ابن عيينة وابن جريج» 
كان ثقة صالح الحديثء إمامًا في القر اءة» لم يكن بمكة أقرأ منه» وإليه صارت قراءة أهل مكة» توفى 
رحمه الله تعالى سنة ١7١ه(تهذيب‏ التهذيب: ۳/ ۲۳۷). 

)٤(‏ ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي» نسبة إلى يَخصَّبء بلدة من اليمن» الدّمشقيّ» أبو 
عمران» المقرئ» قرأ على المغيرة بن أبي شهاب» وعليه خلق كثير» وكان رئيس أهل المسجد زمن 
الوليد بن عبد الملك» كان ثقةَ مع قلّة الحديث» ولي قضاء دمشق» ثمّ كان على مسجد دمشق لا يرى 
فيه بدعة إلا غيّرهاء اتخذه أهل السام إمامًا في القراءة» توفي رحمه الله سنة 14١١ه.‏ (تهذيب التّهذيب: 
؟/ 79 .)١1‏ 
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وعاصج''"'. وحمزة")» والكسائى”", ویعقوت)» وأبى جعفر 0 وخلف”0“'. 


)١(‏ هو عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي مولاهم» الكوفي» أبو بكر المقرئ» شيخ القرّاء بالكوفة» أحد 
القرّاء السبعة» وإليه انتهت رئاسة القرّاء بالكوفة» جمع بين الفصاحة والإتقان» والتحرير والتجويد. وكان 
أحسنّ الاس صونًا بالقرآن» ثقة في الحديث» توفي رحمه الله سنة ۱۲۹ ه (تهذيب التّهذيب: ۳/ ۲۹). 

(۲) حمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التميمي مولاهم» أبو عمارة» أحد القرّاء السّبعة» كان 
إمامًا حجة ياء بصي را بالفرافضى# غارفا بالغربيّة» حافظا للحديت: خاشعا غابدًا زاهداء ورعاء قاننًا لله 
تعالى» عديم النظير» انتهت إليه رئاسة القراءة بعد عاصم والأعمش» كان يُتاجر بالزيت» توفي 
رحمه الله تعالى سنة ١١٠ھ‏ (معرفة القرّاء: /١‏ ۹۳). 

(۳) الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي أبو الحسنء الشهير بالكسائي؛ أحد 
القرّاء السّبعة» كان إمامًا في التحو واللّغة والقراءات» وكان مؤدّيًا للأمين بن الرّشيدء وله مصئفات قيّمة 
منها: معاني القرآنء القراءات» التوادر» وغيرها الكثير» توفي رحمه الله تعالى سنة 4/١ه‏ (معرفة القرّاء 
للذهبي: .)3٠١ /١‏ 

(4:) يعقوب: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضري البصري أبو محمد أحد القرّاء العشرة» كان إمامًا 
كبيرًا ثقة» عالمًا صالحًا ديْنّاء انتهت إليه رتاسة الإقراء بعد أبي عمرو بالبصرة» أعلّمُ النّاس بالحروف. 
والاختلاف في القراءات» ومذاهب التّحوء وله مصنفات مفيدة منها: وجوه القراءات» ووقفٌ التّمام 
توفي رضي الله عنه سنة © ١‏ 7ه بالبصرة. (الأعلام: ۸/ .)١196‏ 

(5) وأبو جعفر: هو يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عبّاس» المخزومي» الشهير بأبي جعفر أحد القرّاء 
العشرة» كان تابعيًا كبير القدرء انتهت إليه رئاسة أهل المدينة في القراءة» وعرف بالقارئ» أخذ القراءة 
عرضًا على ابن عبّاسء وعنه نافع بن عبد الرّحمن وغيرٌه روي عن نافع: لمّا عُسّل أبو جعفر بعد 
وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقةٍ المصحف. فما شك أحدٌ ممّن حضره أنه القرآن» توفي 
رحمه الله سنة ٠١١‏ ه على الأصحٌ. (النشر: .)١78 /١‏ 

(1) خَلّف: هو خَلّف بن هشام بن ثعلّبء أبو محمّد البزار» المقرئ البغدادي» أحد القرّاء العشرة» كان 
عالمًا عابدًا ثقة» سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه» كان إمامًا ثقةء زاهدًاء فلا تخرج قراءته عن قراءة 
الكوفيّين في حرف واحدٍء توفي رضي الله عنه سنة ۲۲۹ه. (طيبة النشر للجزري: .)١91١ /١‏ 
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انيهما: هي التي نُقلّت عن النْبيّ كله بطريق الآحاد» ووافقت أحدَ وجوه العربيّ 
ولكنّها لم توافق أحد المصاحف العثمانيّة» وهي المسمّى عند العلماء ب «القراءة الشاذة»» 
لآنها دت ائ انفردت عن المصاحف العثمانية"» وهي ما عدا القراءات العشرة 
السّابقة فيكون تعريف «القراءة الشاذة» اصطلاحًا: 
كلّ قراءة”" للقرآن وافقت العربيّة» وخالفت المصحف العثماني (أو كل قراءة 
للقرآن خالفت المصحف العثماني). 
ولك أن تقول: وهي كل قراءة عدا العشرة التي نقلها عن ابي ياء من لا يبلغ عدد 
التواترء وإن اشتهر عنهم في القرن الثاني””. 
ثانيًا: الاحتجاح ب «القر اءة الشّاذة): 
افق العلماء على أن القرآن المكتوب بين دفتي المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترًا 
حجّة» وأنّه تصحٌ بقراءته الصَّلاة وكذا اتّفق الجماهير©) 00 
)١(‏ الإبانة للمكي» ص 279 وطيبة النشر لابن الجزري: /١‏ ٤٠ء‏ مناهل العرفان: /١‏ 544 7. 
(۲) أعني ب «القراءة» معناها الاصطلاحي السّابق» وهي جنسٌ» ل متواترة كانت أو آحاد» 
وسواءٌ ثقل إلينا الآحادٌ بسن صحيح أو ضعيف. 
وقولي: «وافقّت العربيّة» من قبيل ذكر شرط في التعاريف» والتعاريف لا تُذكر فيها شروط؛ ولكتي 
تسهّلتٌ لزيادة التوضيح» ولك حذفه» وهو أولى. 
وقولي: «خالفت المصاحف العثمانيّة» قيد أخرجٌ القراءة المتواترة (القرآن). والله أعلم. 
(۳) فواتح الزحموت لعبد العلي الأنصاري: ۲“ نشر البنود للشنقيطي: /١‏ 1۸. 
(5) أي: من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


(أصول السرخحسي: .7794/١‏ حاشية الدّسوقي: 671١‏ المجموع: ۳/ ۲٤۹‏ شرح الكوكب المنير 
وعن الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحابه» وعن مالك روايةً: أنها تصمٌ الصّلاة بهاء قال ابن النَجَار - 
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على عدم ee‏ وخارجها. 

قال شمس الآئمّة السّرخسي رحمه الله: «ولا يثيّتٌ بالنقل غير المتواتر القرآن مطلقًاء 
ولذاقال ت الأمة: لواضلى بكلمات ف د ها اين مسغو د تجز صلاته» لأنّه لم يوجد 
فيه التقل المتواتر» وباب القرآن باب يقين وإحاطة» فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه 
قرآناء وما لم يثبت آنه قرآن فتلاوته في الصّلاة كتلاوة خبر» فيكون مفسدًا للصّلاة»”. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «ولا تجوز القراءة في الصّلاة ولا غيرها بالقراءة 
السَاذْة لأنها ليست قرآنًاء فإن القرآن لا يثبت يثبت إلا بالتواتر» وكل واحدة من السبع متواترة» 
gE‏ دود للدي لالط ار Ro‏ 
متواترة» فلو خالف وقرأ بالشّادّة أنكر عليه قراءتّها في الصَّلاة أو غيرها. وقد اتفق فقهاء 
بغداد على استتابة من قرأ بالشَّوادٌ. 


- في شرح الكوكب :)۱۳١/١(‏ «فلا تصٌُ الصّلاةٌ بالشاذ على الأصحٌ. وعن أحمد: تصحَء ورواه 
اب وهُب عن مالك» واختاره ابن الجوزيّ والشيخ تقي الذين» لصلاة الصحابة به» بعضهم خلفٌ 
بعض» وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري وطلحة بن مصرف 
والأعمش» وغيرهم من أضرابهم» ولم ينكر ذلك أحد عليهم». 

)١(‏ ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل» أبو عبد الرّحمن الهذلي» أحد السّابقين الأؤلين» أسلم 
قديمّاء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا وما بعدّها من المشاهد, ولازم النبيّ كله وكان صاحب نعليه 
وحدّث عنه بالكثير» آخى النبيّ يِل بينه وبين الزبير» بعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ» وهو أوّل من 
جهر بالقرآن بمكة» مات سنة (۳۲ه) بالمدينة. (الإصابة: /٤‏ 775). 

(۲) أصول السّرخسي: »774/١‏ ومثله في حاشية الدسوقي: /١‏ ۲۸". والسّرخسي: هو محمّد بن أحمد 
بن سهل» أبو بكر شمس الأئمّة السّرخسي الحنفي» الإمام العلامة» الفقيه الأصولي» إمام الحنفيّة بلغ 
درجة الاجتهاد. القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صاحب المصنفات النفيسة الكثيرة» منها 
أصول الفقه. المبسوط في الفقه في ثلاثين مجلّد أملاه وهو سجين بالجبٌ في أوزجند بفرغانة» شرح 
الجامع الكبير للإمام محمّد» توفي رحمه الله سنة ٠١‏ ه. (الجواهر المضيئة: ۲/ ۸). 
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ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد الب إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة 
بالسَادْء وأنّه لا يُصلّي خلف من يقرأ بهاء قال العلماء: فمن قرأ بالشّادْ إن كان جاهلا به أو 
بتحريمه عرف ذلك» فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالمًا به عزّر تعزيرًا بليغا إلى أن ينتهي 
عن ذلك. 

فإن قرأ الفاتحة في الصّلاة بالشاذة فإن لم يكن فيها تغيّر معنى ولا زيادة حرف ولا 
نقصّه صخت صلاته وإِلّا فلا)(". 

5 مم . في سس 5 س 5 0 51 

قال العبد الفقير: ويجمّع بين ما قاله السرخسي وغيره من الإجماع على عدم جواز 
القراءة بالشاذة وبين ما روي عن الإمام أحمد وغيره من الجواز بحمل الإجماع على التي 
5ك 2 ل اع E‏ رمد 5 5 5 1 4 
فيها تغيير معنى أو زيادة حرفي أو نقصانه. وبحمل الجواز على التي ليس فيها تغيير معنى 
أو اة حرف أو قان والله أعلم. 

ولكن اختلف العلماء فى كون القراءة الشاذة حجّة تجري مجرى خبر الآحاد 

المذهب الأوّل: أنّها حجّة تجري مجرى خبر الآحاد. قاله الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. 


قال الكمال بِنْ الهمام الحنفي رحمه الله: «القراءة الشَّاذّة حجّة ظنَيّة). 


)١(‏ ابن عبد البرّ: هو يوسف بن عمر بن عبد البرٌ النمري» أبو عمر الأندلسي المالكيء الشّيخ الحافظ 
الفقيه» إمام وقتهء لارَّم أبا الوليد بن الفرضي وأبا العبّاس الدّلائي. كان أحفظ أهل المغرب. عالمًا 
بالحديث وعلومه»ء والفقه واختلاف العلماء فيه» صنف كتبًا عديمة النظير» منها التّمهيد والاستذكار 
والتجريد» توفي رضي الله عنه سنة 77 4ه بشاطبة. (الدّيباج المذْهّب» ص١‏ 5 4). 

(۲( المجموع للنووي: ۳/ ۲٤۹‏ ومثله في الرّوضة (۱/ )۲٤۲‏ له أيضًا. 

(۳( التحرير في أصول الفقه (مع التيسير) لابن الهمام: ۲/ 4. 
ومثله في: تقويم الأدلة» ص٠۲٠‏ والتقرير: ۲ والتيسير: ۲/ ۹ وأصول السّرخسي: ۱/ ۲۸۱ 
والفواتح (۲/ .)١‏ وزاد الأخير: «حجّة ظنيّة عندناء واجبة العمل دون العلم». 


وقال الرٌّافعى الشافعى رضى الله عنه: «والقراءة الشاذة تَنَزّل منزلة أخبار الآحاد»'. 


وقال ابن النجار الحنبلي رضي الله عنه: «وما صح مما لم يتواتر حجّة عند أحمد». 

یں اکا يني ا 

الأوّل: أنَ هذه القراءة صحّت عن النْبيّ بيا برواية عدل بالجزم» لولا سماعه لها عن 
الى يل لما جزم به فهو حجّة واجبة العمل؛ لأنْه يك لا ينطق إلا بالوحي» وأمّا ظبيّنها 
فلأنها من خبر الآحاد””". 

الثاني: أن هذه القراءة إِمّا قرآن أو خبر مفسّر له؛ لأن نقل الصحابة مقطوع العدالة لا 
يكون إلا عن سماعء فهو إِمّا قرآن نسحت تلاوته» وَإمّا خبرٌ مفسّرٌ للقرآن؛ ظته الصَّحابِيَ 
قرآناه وکل منهما يجب العمل به 

المذهب الثاني: أنّها ليست بحجّة. قاله المالكيّة. وإمام الحرمين» والغزالي“ 


والنووي والآمدي”" من الشافعية ونسبوه إلى الإمام الشافعي. 


.؟5١/1١١ الشرح الكبير للرّافعي:‎ )١( 
ء٠۱۸۲‎ /١ البدر الطّالع:‎ .155 /١ التشنيف:‎ 2870١ ومثله في: جمع الجوامع (مع شرح المحلي):‎ 
غاية الوصول» ص٠٠ ومغني المحتاج: 5/ ۲۳۲» وفتح الوهاب: ۲/ 4» والإقناع: 2074/7 وحاشية‎ 
.٠٠١/٠٠١١۲١ /٠١ وتحفة المحتاج:‎ 27350١ /۳ البجيرمي:‎ 

(۲) شرح الكوكب لابن النجار: 178/7 . 
ومثله في: روضة الناظرء ص۰1۳ والقواعد لابن اللَحَام؛ ص9 27١‏ المغني: 17/ 777. 

(۳) أصول السّرخسي: »۲۸١ /١‏ فتواتح الرّحموت: .١/7‏ 

(:) أصول السّرخسي: »78١/١‏ فواتح الرّحموت: ۲/ ٠"١‏ التقرير والتحبير: ؟/ 237/4 رفع الحاجب: 
45 البدر الطّالع: /١‏ 147 شرح الكوكب المنیر: 17"8/7. 

.۲۹٤ /١ المستصفى للغزالي:‎ )5( 

." ومنتهى السّول للآمدي» ص1‎ ۱۳۸/١ الإحكام للآمدي:‎ )١( 


قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله: «العمل بالشاد غ جا 

وقال إمام الحرمين رضي الله عنه: «ظاهرٌ مذهب الشافعي: أن القراءة الشَاذة لا 
يسوغ الاحتجاج بهاء ولا رل منزلة الخبر الذي ينقله آحادٌ من الثقات». 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «مذهبنا: أن القراءة الشَاذة لا يُحتجٌ بهاء ولا يكون لها 
حكم الخبر عن رسول الله وكا ". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأؤل: أن القرآن قاعدة الإسلام وقطب الدّين» وإليه رجوع جميع الأصولء وما كان 
كذلك يعظم أمرّهء فلا يسوغ رجوع الأمر فيه إلى نقل الآحاد» ودواعي التّواتر متوافرة9». 

الثاني: أن الصحابة -بما فيهم صاحب القراءة الشَّادَة ‏ أجمعوا في عهد عثمان 
رضي الله عنه أن ما بين دفتي المصحف قرآن» وأ ما خارجه ليس بقرآن» فكل 
زيادة عليه لا يكون قران . 

الثّالك: أن جعل هذه القراءة قرانًا خط قطعاء. لأن القرآن لا يك إلا وار 
والإجماع باتّفاق الجميع» فلم يبقّ إلا كونها خبرًا عن الب يك أو مذهبًا له» ولا تثبثٌ 
خبريّتها أيضًاء لأن صاحبّها لم ينقلها خبرّاء بل قرآناء فلم يبق إلا كونها فهمًا له رُفع سهوًاء 
فلا يُعمل ©. 


.1۸ /١ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 7/ 40. ومثله في: نشر البنود للشنقيطي المالكي:‎ )١( 
.571/١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )۲( 

(۳) شرح مسلم للنووي: 60/ 177. 

(5) البرهان لإمام الحرمين: .571/١‏ 

(6) البرهان لإمام الحرمين: .٤۲۸/١‏ 

)000 المستصفى للغزالي: /١‏ ۲۹۰ شرح مسلم للنووي: 5/ 177. الإحكام للآمدي: ۱/ ۱۳۸. 


الترجيح: الرّاجح مذهب الجمهورء والجواب: 


عن الأوّل: آنها كانت متواترة في صدر الأوّل» وذلك يكفينا في جواز نسبته إلى 
القرآن عند قارئه» وإن لم نبت به القرآنيّة اليوم» والمقطوع بخطئه جعلّها من القرآن, لا 
كوثها خبرًاء فصحٌ العمل بها. 

وعن الثاني: أن الصّحابة أجمعوا على أن ما في مصحف عثمان رضي الله عنه قرآنء 
ولم يُجمعوا على أن كل الخارج عنه باطل» لو أجمعوا لأنكروا على ابن مسعود قراءته. 
وإِنّما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد درءًا لاختلاف الناس في 
القرآن» لزوال سبب نزول القرآن على الأحرف السبعة. 

وعن الثالث: يستحيل في العادة أن يقول أحد الصّحابة الذين عدّلهم الله ورسوله 
شيئًا في تأويل القرآن» ثم يجزم رفعّه إلى النبيّ ككل بل لو فعله أحدٌ متا لكان كذابًاء 


)١(‏ عن أبي بن كعب» «أن النبيّ به كان عند أضاة بني غفارء قال: فأتاه جبريل عليه السّلام فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمَتتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإنّ أمّتي لا تطيق ذلك ثم أتاه 
الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ اَمَك القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإنّ متي 
لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالغة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ متك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: أسأل 
لله معافاته ومغفرته وإنّ أمّتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرّابعة فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرأ أمَتك القرآن 
على سبعة أحرف, نأيْما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا». رواه مسلم في صلاة المسافرين (1701). 
ورواه الترمذي في القراءات (/7587) بلفظ: «لقي رسول الله َة جبريل فقال: يا جبريل إِنْي بعثت إلى 
َة أمَيّين» منهم العجوز, والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرّجل الذي لم يقرأ كتابًا قط؟ قال: يا 
ةت إن القران ازل فل سه اعرف 
ثم قال: «وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي هريرة» وأمّ أيوب» وسمرة» وابن عبّاس» وأبي 
جهيم بن الحارث بن الصّمّة. وعمرو بن العاصء وأبي بكرة» وهذا حديث حسن صحيح» وقد رُويَ 


عن أبيَ بن كعب من غير وجه». 
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ووو واس LEL‏ 
حديث الآحاد”“ . 

تتمة في تحقيق مذهب الإمام الشافعي: 

أَوَّلْ مَن نسب إلى الإمام الشافعي القولّ بعدم الاحتجاج القراءة الشَّاذَة 
فيما علمتٌ هو إمامٌ الحرمين» وتبعه الإمام الغزالي في المنخول (ص: »)۲۸١‏ 
والمستصفى (۱/ 2547 والتُووي في شرح مسلم (0/ 177). والآمدي في الإحكاء 
(۱۳۸/۱)» وغيرهم. 

هذا الذي قالوه لا يصحٌ؛ لاحتجاج الإمام الشافعي في أكثر من موضع بالقراءة 
الشّاذة ذ في «الاَمٌ»» منه قوله (”/ ۲ : «الرّضاع اسم م جامع يقع على المضة» وأكثر منهاء 
إلى كمال رضاع الحولين» ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين؛ فلمّا كان هكذا 
وجب على أهل العلم طلبٌ الدّلالة؛ هل يُحرّم الرَّضاعٌ بأقل ما يقع عليه اسم الرّضاعء أو 
معنى من الرّضاع دون غيره؟ 

أخبرنا مالك... عن عائشة قالت: «كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي ية وهنّ مما يُقرأ من القرآن»... 
فلا يحرم من الرّضاع إلا خمس رضعات متفرّقات... 

فإن قال قائل: فلم لم تحرّم برضعة واحدةء وقد قال بعض من مضى: إنها تحرّم؟ 

قيل: بما حكينا: أن عائشة تحكي : «أن الكتاب يحرم عشرَ رضعات» ثم تسخن 
بخمس» وبما حكينا: «أن النبيّ بلا قال: «لا تحرّم الرّضعة ولا الزضعتان». رواه مسلم 
(017”)؛ فدل ما حكت عائشة في الكتاب» وما قال رسول الله لاة: أن الرّضاع لا يحرم 
به على أقل اسم الرّضاعء ولم يكن في أحد مع الذي كل حجّة وقد قال بعض مَّن مضى 


.٠١ /۲ التقرير والتحبیر: ۲/ ۲۷۹ فواتح الرّحموت:‎ )١( 
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بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السّنة» والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في 
السنة). (مختصرًا). 

وقال رضي الله عنه في كتاب العدد من «الأمّ) (059): «عدّة المدخول بها التي 
تحيضء قال الله تعالى: 9 والمطلقنت يربص ب اسه ن نة رو © [البقرة: 778]» الأقراء 
عندنا الأطهار. 

فإن قال قائل: ما دل على أنّها الأطهارء وقد قال غيركم: الحِيّض؟. 

قيل له: دلالتان» أولهما: الكتاب الذي دلت عليه السّنة والآخر: اللسان. 

ما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى: لدا طَلَقَسمالِيْسَاء موه لعِدَّحبرك € [الطّلاق: 
»]١‏ أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم... عن ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضًاء وقال النبيّ 
لاء «فإذا طَهَرَت فلْيُطلَقٌ» أو لِيُمسِكُ». وتلا الت كيا «إذا طلّقتم التساء فطلّقوهنّ لقَبلٍ 
عدّتهنّ»؛ فأخبر رسول الله ب عن الله سبحانه وتعالى: أن العدّة الطّهرٌ دون الحيض» 
وقراً: فطلقوهن لقبّلِ عدّتهنَ». (ملخَصًا). 

وتبعه فيه جماهير أصحابه» قال الإسنوي في التمهيد (ص١٤٠)»‏ والسّبكي في رفع 
الحاجب (۲/٦۹)»ء‏ والزْركشي في البحر /١(‏ 51/4): «وما قاله إمام الحرمين والنووي 
والآمدي جميعٌه خلاف مذهب الشافعيّ. وخلاف قول جمهور أصحابه. فقد نص 
الشافعيّ في موضعين من مُختصر البويطي على أنْها حجّة» ذكر ذلك في باب الرّضاعء 
وفي باب تحريم الحجّء وجزم به الشيخ أبو حامد في الصّيام وفي الرّضاعء والماوردي 
في الموضعين أيضًاء والقاضي أبو الطَيّب في موضعين من تعليقته: أحدهما الصَّيام 
والثاني في باب وجوب العمرة» والقاضي الحسين في الصّيامء والمحاملي في الأيمان 
من كتاب «عدة المسافر وكفاية الحاضرا» وابن يونس في !شرح التنبيه» في ميراث الأخ 
للأمّ» وجزم به الرّافعيٌ في باب حد السّرقة». 


بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين مع وجود قراءة ابن مسعود رضي الله عنه» فاستنتم 
منه القول بعدم إجراء القراءة الشاذة مجرى خبر الواحد عند الشافعيٌّ رضي الله عنه. 

قال الزركشي في السّلاسل (ص84): «واعلم أن إمام الحرمين كثيرًا ما يستنتج 
من الفقه مذهب الشَافعىَّ في أصول الفقه» كقوله: (إِنْ الشّافعيَ يرى أن القراءة الشاذة 
ليس بحجّة» أخدًا من عدم إيجابه التتابع في كفارة اليمين» وهذه طريقة الحنفيّة في كتبهم 
الأصوليّة» ويقيّدون منها القواعد الأصوليّة» وهذه الطريقة غير مرضيّة فاه يجوز أن يكون 
الفقيه قائلا بالمدرّك الأصلىّء ولا يقول بما لازمّه المدرّك في الفروع لمعارض آخر 
اقتضى عنده القول بذلك... 

وقال ابن ترهان فى «الوجيز»: وهذا خطأ فى نقل المذهب» فان الفروع تبنى على 
الأصولء ولا تبنى الأصول على الفروع» فلعل صاحب المقالة لم يبن مسائله على هذا 
الأصلء وإِنّما بناها على أدلّةِ خاصّة» وهو أصلّ يعتمد عليه فى كثير من المسائل الدّينيّة). 

ويجاب عن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه بجوابين: 

أحدهما: أن الشّافعي رضي الله عنه أجراها مجرى التأويل» أي: لم يثيّت عنده أن ابن 
مسعود قاله قراءةً؛ بل تأويلاء قاله الرّركشى فى التّشنيف .)٠٠١١ /١(‏ 

ثانيهما وهو أصحٌ: أن الشافعي رضي الله عنه حملها على الدب دون الوجوب. 

ثالثا: أثر «القر اءة الشاذة» في الفروع: 

اختلف الفقهاء في الفروع العديدة بناءً على اختلافهم في الاحتجاج بالقراءة السَّاذَةء 
لقد بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله على حجَيّة «القراءة الشاذة» ثلاثة فروع”"» نذكرها 
على الترتيب الفقهي : 


)١(‏ وذكر رضي الله عنه في الفرعين الآخرين حجّيّة القراءة الشَاذَة» ولكن أوّلها ولم يبن عليها فرعًا: 


الفرع الأؤل: عدم وجوب النفقة لغير الأصل والفرع من المحارم: 


- 


قال رحمه الله فى التحفة :)57١ /٠١(‏ #وعَل أَلْوَارثِ مِثْلُ ذلك € [البقرة: *77] الذي أخذ منه أبو حنيفة 


رضي الله عنه وجوب نفقة المحارم: أي في عدم المضارة» كما قيَّدّه ابن عبّاس رضي الله عنهماء وهو 
أعلم بالقرآن من غيره». 

قال المرغيناني الحنفي في الهداية (۲/ :)٤۷‏ «والتفقة لكل ذي رحم مَحرّم إذا كان صغيرًا فقيرّاء أو 
كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكرًا بالغًا فقيرًا زمِنًا أو أعمى» لأن الصّلة في القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة» والفاصل أن يكون ذا رحم محرّمء وقد قال الله تعالى: #وَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ داك * وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (وعلى الوارث ذي الرّحم المحرّم مثل ذلك)». 

الفرع الثاني: عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين: 

قال الله سبحانه وتعالى : « لایراخد هللو اسیک وکن يُوَددُسكُم ما عمد امن تک رطام 
عرو مکی رق اوم ما نظو لفك ارك وھ او صر رة كيل ل عد فام َك اام لق كدر 
ایی کہ لذا کف وخم ظ وا ایتک کدر ك یی اک تک یکیو کمک کروی 4 [المائدة: 14]. 

قال رحمه الله في التحفة: (4۲/۱۲): «فإن عجز عن كل من الإطعام والكسوة والعتق لزمه صوم 
ر ثة أيّام؛ ولا يجب تتابعها في الأظهر لإطلاق الآيةء وصح عن عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل 
(ثلاثة يام متتابعات) فسقطت (متتابعات)»» وهو ظاهر في النِسخ» خلافا لمن جعله ظاهرًا في وجوب 
التتابع». 

قال العبد الفقير: كذا ذكر هذه الرّواية عن عائشة رضي الله عنها التاج السّبكي في رفع الحاجب (۲/ 40), 
وتبعه الجلال المحلي في البدر الطالع »)187/١(‏ والجلال الشيوطي في شرح الكوكب /١(‏ ۷۳)» 
والحافظ ابن كثير في تحفة الطالب (ص٠٠)ء‏ وشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري في غاية الوصول 
(ص 5 07 وعزوه جميعًا للدّارقطني, وأنه صححه. 

ولكن الموجود في سنن الذارقطني في الصّيام (۲۲۹۲۰۲۲۹۱) عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: «نزلّت «فعدّة من أيّام أخر متتابعات»» فسقطت (متتابعات))» وقال: «هذا إسناد صحيح». 
وبسنده رواه أيضًا البيهقي في سننه الكبرى (708/5). فواضح أنْ محلّها في قضاء رمضان في 
(سورة البقرة» الآية .)١85‏ 


72 ودس > ع 


وأمّا لمَصِيَامْئكََة 4 [المائدة: 84]» قرأه ابن مسعود وأَبِيّ بن كعب رضي الله عنهما «ثلاثة يام - 


الفرع الأوّل: الثلث E‏ الاثنين کر الإخوة من _ 


قال تعالى: ون کات ر جل يورت ڪل اوا مرا وله اح أو أت قلحو ج 


ل ص 
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ودين عير مار وص ية صمه من اله والله ٥‏ عَلِيمٌ حَليمٌ * [النساء: 1 .]١‏ 


هذه القراءة المشهورة المتواترة» وقرأ سعد بن أبي وقاص”" رضي الله عنه: «وله أ 
أو أخت من أمٌ)”". 

متتابعات»» رواهما الطبري في تفسيره (۷/ ۳۰)» وابن كثير في تفسيره (۲/ 47)» وابن أبي شيبة في 
مصتفه (017177 17758): وصحّح الأوّل سعيد بن منصور في سننه (5/ »)١‏ والثاني الحاكم في 
المستدرك (۲/ 07 207 ووافقه الذهبي. 

إذن فالجواب الصّحيح عن قراءة ابن مسعود كما قال الزّركشي في التشنيف )٠٠١ /١(‏ هو: أن الشافعي 
رضي الله عنه أجراها مجرى التأویل» ولم يثبّت عنده أن ابنَ مسعود رضي الله عنه قاله على آنه قرآن. 
أقول: أو ثبت ولكنه رضي الله عنه حمله على الاستحباب دون الوجوب» وهو أولىء والله تعالى أعلم. 


)١١(‏ وسعد: هو سعد بن ابي وقاص (مالك) بن أهيب الززهري. أبو إسحاق» أسلم قديماء وهاجر قبل 


رسول الله يِه وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله وشهد بدرًا والمشاهدٌ كلهاء روى عن النبي كلق 
وعن خولة بنت حكيم» وعنه: أولاده إبراهيم وعامر وعمر ومحمّد ومصعب وعائشة أمّ المؤمنين» 
وابن عباس وابن عمر وخلق لا يحصّون» وهو أحد الستة أهل الشورىء وكان مُجابَ الدّعوة» مشهورًا 
بذلك. وكان آحد الفرسان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول الله ية في مغازيه» وهو الذي كوّفَ 
الكوفةء وتولى قتال فارس» وفتح الله على يديه القادسيّة» ومناقبه كثيرة جداء وهو آخر العشرة وف 
توفي رضي الله عنه سنة 0 5ه على المشهور. (التهذيب لابن حجر: 7/ 519). 


() رواه الدارمي : في الفرائض» باب الكلالة (۲۹۷۰)» والبيهقي ف فى الفرائض» باب فرض الإخوة 


والأخوات للا (111/1417101): واب أبي شيبة في الفرائض: باب الكلالة ۲۹۸/10 والطبري 
في تفسيره /٤(‏ /38)» وابن كثير في تفسيره .)571١ /١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح /١7(‏ 4): «کان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ: «وله أخ أو 
أخت من أمّ)؛ وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عن أخرجه البيهقي بسند صحيح». 


تفق العلماء على أن فرضّ الأخ (أو الأختِ) من الأ السّدس إن كان واحدّاء 
والثلث إن كان اثنين فأكثرء أي: يشتركون في الثّلث ذكورهم وإناتهم بالتساوي» الذين 

قالوا بحجّيّة «القراءة الشاذة» بنوها عليهاء والذين قالوا بعدم حجّيّتها بنوها على الإجماع. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «والثلث فرض اثنين؛ فرض أمَّ ليس لمَيتها ولد 
ولا ولذ ابن وارثء ولا اثنان من الإخوة والأخوات يقيتا...» وفرضٌ اثنين فأكثر من ولد 
لأمّ لقوله تعالى: #وَلَهُأحٌ أَوَأحَتٌ € أي: من أمٌّ إجماعًاء وهو في قراءةٍ شادَةٍء وهي إذا 

صح سندها كخبر الواحد في وجوب العمل بها)(". 

وقال الإمام البغوي”" رحمه الله: «قوله تعالى: وله اح أَوأحت لكلو جد مَنْهُمَا 

سدس € أراد الأح والأختَ من الأ بالاتفاقء وقرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

وله أخ أو أختٌ من أ" . 
وقال ابن قدامة: «المراد ب (وله أخ أو أختٌ فلكل واحدٍ منهما السّدسٌ فإن كانوا 

أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) الأخ والأخت من الام بإجماع أهل العلم» وفي قراءة 

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «وله اح أو أخت من أمٌ)». 

.٠٠۳ /8 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) والبغوي: هو الحسين بن مسعود الفرّاءء أبو محمّد» محيي السّنة البغوي» كان إمامًا ورعاء زاهداء فقيهاء 
محدّثاء مفْسّراء جامعًا بين العلم والعمل» سالكًا سبيل السّلفء محققًا مع كثرة التقل» مخشوشتًاء يأكل 
الخبز وحده» ولا يلقي الدّرسٌ إلا على طهارة» وقدرٌه عالٍ في التفسير والفقه. وكان التّقى السبكي يُجِلّه 
جدّاء آلف كتبًا نفيسةء منها: شرح السنةء المصابيح» معالم التنزيل في التفسير» وغيرهاء توفي رحمه الله 
سنة 017ه بمروء ودُّفن بجانب شيخه القاضي الحسين. (الطبقات للسّبكي: ۷/ .)۷١‏ 

(۳) معالم التنزيل للبغوي: .08١/١‏ 

.٠٠١ /4 المغني لابن قدامة:‎ )٤( 


الفرع N‏ : اشتراط العدد في الرّضاع المحرّم: 

تفق العلماء على أن الرّضاع محرّمٌ بشروط مذكورة في محلّها من كتب الفقه. 
ولكنهم اختلفوا في اشتراط العدد فيه على مذاهب» أشهرها ثلاثة: 

المذهب الأوّل: لا يشترط العدد. بل د حرم قليل الرّضاع كما يُحرٌ رُم كثيره» قاله 
الحنفية والمالكية. وهو رواية ة ثانية عن الإمام أحمد”". 


قال المرغيناني”" الحنفي رحمه الله: «قليل الرّضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة 
الرّضاع تعلق به التحريم»". 

قال ابن عبد البرّ المالكي رحمه الله: «وقال مالك وأبو حنيفة... وسائر العلماء فيما 
علمت قليل الرّضاع وكثيره يحرم في وقت الرٌّضاع)). 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني :)٠١١ /١١(‏ «وعن أحمد رواية ثانية: أن قليلٌ الرّضاع وكثيرٌه يُحرّم. وروي 
ذلك عن علي وابن عباس» وسعيد بن المسيّب» والحسن» ومكحولء والزهري» وقتادة» والحكمء 
وحمّاد. والأوزاعي. والثوري» واللت» وادعى عليه الإجماع اللِيثُ». 
ومثله في: التمهيد لابن عبد البرّ: ۸/ 1748. 

(۲( والمرغيناني: هو عليّ بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدّين الحنفي. 
الفقيه الأصولي» إمام الحنفية في زمانه. كان حافظاء مفسّرّء محققاء أديبًاء حافظًا للفقه وأصوله. عارمًا 
بمذاهب العلماء؛ ألف كتبًا قيمة» منها: بداية المبتدي» وشرحه الهداية» ومتقى الفروع» ومناسك الحج» 
كلها في الفقه. توفي سنة “41 0ه. (الفوائد البهيّةه ص١5 ١‏ الأعلام: /٤‏ 7577). 

(۳) الهداية للمرغيناني: .٠۲۳ /١‏ 
ومثله في: فتح باب العناية لعليّ القاري: ۲/ ۸۳ والبحر الرّائق لابن نجيم: ۲۳۸/۳ وحاشية ابن 
عابدين: ۳/ ۲۰۹. 


(5) التمهيد لابن عبد البرّ : 4/ /7. 
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أوَلا: بإطلاق قوله تعالی: رأ نگم ال اتک و وڪم تت الرَصَلعَةَ 4 
[التساء: 77]» فعلّق الله تعالى الحكم بفعل الإرضاع. وهويشمّل القليل والكثير". 

ثانيًا: بإطلاق الأحاديث الكثيرة منها : قوله ية الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"» 
فعلق الحرمة بفعل الرضاعة» وهو يصدق على القليل كما يصدق على الكثير". 

الثا: بما روي عن الصٌحابة: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «آل أمرٌ الرّضاع إلى 
أن قليله وكثيره بحرم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إِنّ القليل يُحرّم). وعنه: «آنه قي له: إن ابن الزبير رضي 
الله عنهما يقول: لا بأس بالرّضعةٍ والرّضعتين. فقال: قضاء الله خيرٌ من قضاء ابن الزبيرء قال 
تعالى: #وَأْمَهَدمُحكُم ال ارصم تک وآ وڪم م الرََصَلحَةَ 4 [النساء: ]00 . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما حين قيل له: إن التاس يقولون: إن الرّضعة لا تحر 
فقال: «كان ذلك قبل ثم نسح 0 

فدلّت هذه الرّواياتٌ وأمثالّها أن قلي الرّضاع يُحرّمء كما يحرّم كثيرُهاء وأنَّ ما روي 
من أن القليل لا يُحَرّم؛ إِمَا بسر فم ا 

المذهب الثاني: ره e‏ العدد» فلا يشت يقبت التحريم | إلا بثالاث رضعات» قاله الظاهريّة 
وهو رواية ثالث عن الإمام أحمد“. 


.٤٤١ /7 فتح القدير:‎ ۲۲۳ /١ الهداية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في النكاح» (51704)؛ ومسلم في الرضاعة .)٠٠٠١(‏ 

(۳) الهداية١/‏ ۲۲۳ فتح القدير ۳/ ٤٤١‏ 

.)١١۹۲٤( رواه عبد الرَرّاق في الطّلاق» باب القليل من الرّضاع‎ )٤( 

.)۱۳۹۲۰ ۰۱۳۹۱۹( رواهما عبد الرَرّاق في الطّلاق» باب القليل من الرّضاع‎ )٥( 
.)0 47/ /۳( رواه ابن أبي شيبة في الرّضاع‎ )7( 

.451١- ٤٤١ /۳ فتح القدير:‎ ٠۲۲۳ /١ الهداية:‎ )۷( 


(۸) قال ابن قدامة في المغني :)٠١ ٤ /١١(‏ «والرٌّواية الثالثة: لا ثبت التحريم إلا بثلاث رضعات» وبه قال = 


4.7 براك كرما ة. EMELE.‏ د ار 9 مجع ص5 6 8 8 ١ ١‏ ران ف لاركرة 
E 5 5 - 5‏ ا EDAR EE SOOOCOOOL‏ 4% 
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مو بو ا 

وهو قول آصحار )0 , 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: 
أولا: قول رسول الله يكِِ: «لا تُحرّم المصّة والمصّتان)9). 
ثانيًا: حديث أمّ الفضل” رضي الله عنها قالت: «دخل أعرابيٌّ على نبي الله يِه وهو 

5 أبو ور واو عبيكة وداو د وان ٠‏ المنذر» . ومثله في: التمهيد لابن عبد البرّ (۸/ 7514). 

)01( وابن حَرْم: هو عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الحافظ» الظاهريّ» ولد بقرطبة سنة ٤۳۸ه‏ في 
بيت الوزير» ووليّ الوزارة لبعض خلفاء بني أميّة بأندلس» ثمٌ ترك واشتغل في صباه بالأدب» والمنطق» 
والعربيّة» ثم أقبل على العلم» > كان مالكياء ثم تحوّل شافعيّاء ثم ظاهريّاء وتعصّب له» وصنف فيه» ورد 
على مخالفيه» كان واسع الحفظ حافظًا للحديث والسّئن وفقههاء متفنتًا في علوم جمّة» عاملا بعلمه. 
مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسّنّةَه وله مصتفات» المحلى في الفروع» والإحكام في الأصول. 
والفيصل في الفرق» وغيرها. (لسان الميزان: 5/ ۲۳۹). 

(۲) أمّا الرّاجح عند ابن حزم رحمه الله فاستراط خمس رضعات. قال في المحلّى /۱١(‏ 4): «ولا يحرم من 
الرّضاع إلا خمس رضعات» أو خمس مصّات مفترقات كذلك» أو خمس ما بين مصّة ورضعة» تقطع 
كل واحدة من الأخرى». 

(۳) المحلى لابن حزم: 9/٠١‏ (مختصرًا). 

.)557/( رواه مسلم في الرّضاعء باب المصّة والمصّتان‎ )٤( 

(5) وأمّ الفضل: هي لبابة بنت الحارث بن حزم الهلاليّة» أمّ الفضل أخت ميمونة زوج النبي بي وزوجة 
العبّاس بن عبد المطلبء وأمّ أكثر بنيه» يقال: إِنّها أوّل امرأة أسلمت بعد خديجةء فكان التبيّ ماز 
يزورها ويقيل عندهاء وروت عنه أحاديث كثيرة» وكانت من المنجبات» ولدت للعبّاس ستة رجال لم 
تلد امرأة مثلهم» وهم الفضل وبه كانت تكنى ويكنى زوجها العبّاس. وعبد الله الفقيه» وعبيد الله الفقيه؛ 
ومعبد» وقثم» وعبد الزحمن» وأمّ حبيبة سابعة» وفي الحديث: «الأخوات الأربع مؤمنات: ميمونة 
وأمّ الفضل وسلمى وأسماء!» توفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان رضي الله عنه. (الاستيعاب: 
۹٠٠١ /٤‏ . اللإإصابة لابن حجر: ۸/ /ا9). 


في بيتي» فقال: يا نبيّ الله إنى كانت لى امرأة» فتزوّجتٌ عليها أخرى» فزعمَّت امرأتي 

ع عاد م" ۾ ع 0 ك أ 77 2 
الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُذثى رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله يكلِِ: لا تحرّمٌ الإملاجة 
والإملاجتان)"''. 


2 ع س اع ل 9 چ 95 ۶# و 
فظهرت أن أقل ما يحرم من الرّضاعة ثلاث فصاعدا. 


المذهب الثالث: يُشترط في التحريم بالرّضاع عد أقلّه خمس رضعات متفرّقة, 
قاله الشافعيّة» والحنابلة. 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «(وشرط الرّضاع المُحرّم: رضيعٌ حي حياةً مستقرة 
لم يبلغ في ابتداء الرّضعة الخامسة سنتين بالأهلةء وخسٌ رضعات أو أكلاتٍ من نحو خبز 
عجن به أو البعض من هذا والبعض من هذاء لِخَبر مسلم عن عائشة رضي الله عنه بذلك 
والقراءة الشاذة يُحتج بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد)”". 

وقال ابن قدامة”" الحنبلي رحمه الله تعالى: «الذي يتعلّق به التحريم خمسٌ رضعات 
فصاعذداء هذا الصحيح في المذهب». 


)01 رواه مسلم في الرّضاعء باب المصّة والمصتان (5179). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٠١ /٠١‏ (مختصرًا). ومثله في: الشرح الكبير للرّافعي: 207١/9‏ ومغني 
المحتاج» للخطيب الشربيني: 1457/7 0. 

(۳) وابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة» الإمام العلآمة» السَيّد الفاضل» شيخ الإسلام» 
إمام أهل السَنةء وبقيّة السّلفء أبو محمّد موفق الدّين المقدسي الحنبلي» تفقه على والده وغيره من 
أئمّة بغداد ودمشق والموصل ومكة» وتخرّج عليه الأئمّة منهم الحافظ أبو إسحاق الصّريفيني» وشمس 
الدّين ابن قدامة» نشر المذهب الحنبلي» وألّف فيه كتبًا منها: المغني» والمقنع» والكافي» كلها في الفقه. 
وروضة الناظر في الأصول» توفي رضي الله عنه سنة ه. (مقدّمة المغني للذكتور محمّد شرف 
الذين خطاب» ص: ج ‏ ط). 


(5) المغني لابن قدامة: .٠١۳١ /١١‏ 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمورء منها: 


٠ 75‏ عس 2 2< 
الأؤل: حديث عائشة رضى الله عنها أنّها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشرٌ 


رضعات معلومات يُحرّمن» ثم نسخنَ بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله َة وهنّ فيما 
يقرا من القرآن)0©. 

الثاني : حديث أمّ الفضل رضي الله عنها قالت: «دخل أعرابيٌّ على نبيّ الله ب وهو 
في بيتي» فقال: يا نبي الله» إني كانت لي امرأة» فتزوّجت عليها أخرى» فَرْعَمَتٍ امرأتي 
الأولى أنها أرضعّت امرأتي الحُدئى رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله يكِ: لا تحرّم 
الإملاجة والإملاجتان)”"'. 

فحديث عائشة رضي الله عنها ناص على أن التحريم بالعشرة منسوخ بالخمس» فدلّ 
على ثبوت التحريم بالخمس"". 

الترجيح: 

والذي يظهر لي أن هذا الأخير هو الرّاجح لأمور, منها: 

أّلا: أن حديث عائشة رضي الله عنها ناص على أن التسحَ بخمس رضعات تأر نزول 
جدّاء حتى أن النّبىَّ ية توفي وبعض الصحابة ما زال يقراً: وجو راتا هادا 
متلوّاء لعدم بلوغه نسح تلاوتها دون حكوهاء والعمل بالمتأخر واجبٌ اتّفانًا. 

ثانيًا: حديث أمّ الفضل ناص على أن المصّة والمصّتين لا تحرّمء وهي لم تنفرد بهاء 
بل روي مثله عن عائشة وأبي هريرة» فيكون مقدّمًا على عموم الآية اتّمانًا. 


(۱) رواه مسلم في الرّضاعء باب التحريم بخمس رضعات (70/817). 
(۲( رواه مسلم في الرضاع. ياب المصة والمصتان (هلاه"7). 
(۳) مغني المحتاج: ۳/ .٥٤٦‏ 


62 روى الترمذي في الرّضاع: باب ما جاء لا تحرّم المصة والمصتان »)٠٠٠١(‏ عن عائشة عن النبىّ - 


IRI RRS,‏ جا ا 1 1 1 1 77 ا ا 1 ا لي 
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المًا: فهذان حديثان خاصًَانِ» وقول الله تعالى: راکم آل ىرصع 
وَأحَوتُكُم م الرَصَنْعَةٍ # [الساء 7؟] عام والخاص مقدّمٌ على العام لما فيه من 
الجمع بين دليلين؛ وإعمال لان كر من اعمال احدههاو تال الا خر 

رابعًا: إِنّْما قلنا بالمذّهب الثالث» ولم نقل بالثّاني؛ لأ حديتٌ آم الفضل نص 
على ا اط لعفي ولس فهدل على تن العنده» نا دو مجه ف غات افيه 
أن الرّضاعة لا تشّت إلا بالعدد. لكن ماهو العدد المطلوب؟ لقد جاء بيانُها فى حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وهي أيضًا تروي حديتٌ أ الفضل عن النّبىّ لاي فوجب العمل 
بِالمُبيّنء والله تعالى أعلم. 

خامسًا: دعوى التسخ لا يستقيم لعدم تعذّر الجمع» ولما فيه إبطالٌ كلَيٌّ لأحدٍ 
دن و اعمال الدلتليق هد من إيظال اهما وإعدال ال حر لأن الا ةوا( ادت 
كلّها وحيٌ من الله تعالى» فيستحيل أن يكون بنيها تعارضٌ لا يُمَكّنُ من الجمع بينهاء إلا 
فيما نص على نسخه» وأَنى هو. | 

وأمّا الجواب عمّا ورد من الصّحابة رضي الله عنهم: فهو أنهم تمسّكوا بعموم 
الست يقي ع ا ار ليب العدول ع لا يدل ل ولا وليل 

الفرع الثالث: قطعٌ يمين السّارق: 

اتف العلماء على أن السّارق أوّل ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكففّ. فمن قال 
بحجّيّة القراءة الشّادَة بناها عليهاء ومن لم يقل بها بناها على الإجماع؛ حيث فعله أبو بكر 


= بل قال: «لا تحرّم المصّة. ولا المصّتان». وقال: «وفي الباب عن أمّ الفضل» وأبي هريرة» والزبير بن 


العوام. وابن ال ر وحديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ). 
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قال علىّ القاري”' الحنفي رحمه الله: «تقطع يمين السّارق» أمَّ القطعٌ فلقوله تعالى: 
# والسارق وَالسَارَة فاقط عو أيديهمًا € [المائدة: ۳۸]. 


وأمّا اليمين فلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «أيماتهما»"» وهي مشهورة» فكانت 
بمنزلة خبر مشهورء فيُقيّد إطلاق الكتاب به»". 

قال الرّافعي وابِنُ حجر الهيتمي والخطيب: «تقطع يمين السارق والسّارقة» قال الله 
تعالى: # وَالسَارِقٌ وَالسَّارِفَة فاقط عو أَيدِيَهُمًا # [المائدة: ۳۸]» وقراً ابن مسعود رضي الله 
عنه: «أيمائّهما». والقراءة الشَّادْةَ تنرّل منزلة أخبار الآحاد». 

وقال ابن قدامة في «المغني» :)٠١ /١7(‏ «لا خلاف بين أهل العلم في أن السّارق 
أوّل ما يُقطع منه يدّه اليمنى من مفصل الكف, وهو الكوعء وفي قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه: «فاقطعوا أيمائّهما»» وهذا إن كان قراءةً وإلا فهو تفسيرٌ. 

وروي عن أبي بكر الصديق» وعمر رضي الله عنهما أَنْهِما قالا: «إذا سرق السَارقٌ 
فاقطعوا يميته من الكوع». ولا مُخالف لهما في الصّحابة». 


)١(‏ والقاري: هو عليّ بن سلطان (محمّد) نور الدّين الملا الهروي القاري الحنفي» ولد بهراة»ه سكن 
بمكّة وبها توفي سنة 15١١٠ه‏ الفقيه الأصوليّ المحدّث» صاحب مؤلفات عديدة شهيرة متنوّعة 
منها: الموضوعات الكبرى والصّغرى» وشرح الشفاء» شرح المشكاة» شرح النقايةه وشرح الأربعين 
النوويّة» شرح الشمائل. (خلاصة الأثر: ۳/ ۱۸١‏ الأعلام: .)١7 /١‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (/ ۲۲۸)» وابنٌ كثير في تفسيره (۲/ 2)07» والبيهقي (۸/ ۲۷۰). 
وقال الحافظ في فتح الباري (۲/ :)٠١١‏ «أخرجه سعيد بن منصور بسندٍ صحيح عن إبراهيم النخعي 
قال: «هي قراءتنا»» يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه». ۰ 

(0) فتح باب العناية: */ .٠٠١‏ ومثله في: المبسوط: 7/4 ١٠١٠ء‏ والبحر الرّائق: ٠١/١‏ . 


(5) الشرح الكبير للرّافعي: ١‏ تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ 2.0507 مغني المحتاج: /٤‏ ۲۳۲. 


الزيادة على النَض (القرآن) هل هي نسخ؟ 
وأثرها في الفروع 

أوّلا: المرادُ ب «الرّيادة على القرآن»: 

والذي نعني ب «الرّيادة على القرآن»: هو كل حكم زائد من الدّليل الظني في المسألة 
التي بصت على أحكامها في القرآن. 

وقد يُعبّر عن هذه الزيادة ب «الزيادة على النصّ)» أي: زيادة حكم من السَنة في 
المسألة التي نص على حكوها في القرآن الكريم. 

قولي: «الدّليل الظتى» يشملٌ الحكم المستفاد من خبر الواحد أو القياس» أو غيرهما 
من الأدلة الظَنْيّة» وهو قيد أخرج الحكم المستفادً من الخبر المتواتر» فهو مقبول وفاقا. 

وقولي: «التي 5 على أحكامها في القرآن» قيد حرج الأحكام المستفادة ابتداء 
من السَنّة» والأحكام التي أجولّت في القرآن وببتتها السَنّة» والأحكام التي يشم لها عموءُ 
الآيات فخصّصها الدّليل الظَنّيء أو مطلقة فقيّدها الدَليلُ الظَّيء أو على ظاهرها فأوّلها 
الدّليل الظّنيء فهذه ليست مرادًا ب «الزيادة على القرآن»» وإن كانت زائدةً على القرآن. 
والله تعالى أعلم. 

انيًا: تحرير محل التزاع: 

لتعلّق الزيادة بالمزيد عليه أربعةٌ أقسام: لأنْ الزيادةً إمَا أن تكون مستقَلَةٌ كزيادة وجوب 
الصوم والرّكاة على الصّلاة» وهي إِما أن تكون من جنس المزيد عليه أو من غير جنيمه. 

وإمًا أن تكون غير مستقلّة كزيادة شرطٍ أو جزءء وهي إمّا أن تكون مقارنةٌ للمزيد 
عليه» أو متأخرة عنه. فالأقسام أربعة : 


لايم م مي ل ل ل ال لاا لل لاو 
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الأوّل: الزيادة المستقلّة من جنس المزيد عليه كزيادة صلاة سادسة على الصلوات 
الخمسء وكزيادة العمرة على الحجّء فلا تكون نسحا للمزيد عليه وفاقاء لأنّها لم ترمّع 
كه شرف 


الثاني: الزيادة المستقلة من غير جنس المزيد عليه كزيادة وجوب الصّوم أو الزكاة 
بعد وجوب الصّلاة» فلا تكون أيضًا نسخا لحكم المزيد عليه إجماعا؛ لأنْها زيادة حكم 


كو 


في الشرع من غير تغيير للأول”". 


67 المحصول: ”/ ۳٠۳‏ الإحكام للآمدي: ۳/ ٠١ ٤‏ الإبهاج: ۲/ ۱ رفع الحاجب: »١ ١9/7”‏ نهاية 


السّول: »51١7/1١‏ كشف الأسرار: ”/ ۲۸٤‏ البحر المحيط: 5/ ١57‏ . 
شد بعض العراقيّين وقالوا: إِنّ زيادة صلاة على الصّلوات الخمس تكون نسحًا؛ لآنها تخر الصَّلاةً 


الوسطى المأمورٌ بالمحافظة عليها في قوله تعالى: #حَنفْظُوأعَلَ ألصَّكوَاتٍ وَالصّككرة الْوْسَطن وفوموا لَه 
َِتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸] عن كونها وسطی» فكانت نسخاء قال السّيف الآمدي في الإحكام :)١55 /٠(‏ 


١«وهو‏ غير صحيح لوجهين: 
الأؤل: أن التسخ إِنّما يكون لحكم شرعي على ما تقدّم» وكون العبادة وسطى أمرٌ حقيقيّ ليس بحكم 


الثاني: آنه يلزم عليه أن لو أوجبّ الشارع أربعَ صلوات» ثم أوجب صلاةً خامسة» أو زكاةً أو صومًا أن 
يكون ذلك نسخاء لإخراج العبادة الأخيرة عن كونها أخيرة» وإخراج العبادات السَابقة عن كونها أربعًاء 
وهو خلاف الإجماع». 
ومثله في: المحصول للرّازي: 7/ ۳٠٣۳‏ الإبهاج في شرح المنهاج للسّبكي: ۲/ ۲۸١‏ رفع الحاجب 
للتاج السبكي: /٣‏ ١ء‏ نهاية الول للوسنوي: ٦١١ /١‏ كشف الأسرار للعلاء البخاري: ۳/ 27/6 
البحر المحيط للزركشي: ٠٤١ /٤‏ . 

(۲) المستصفى للغزالي: ٠۳٤۸/١‏ المحصول للرّازي: ”/ ٠۳٦۳‏ الإحكام للآمدي: ۳/ ٤‏ ١٠ء‏ الإبهاج 
للتاج السبكي: ۲ رفع الحاجب: ۳/ ١٠۹١‏ نهاية السّول للإسنوي: »3217/١‏ كشف الأسرار: 
۸٤ /۳‏ البحر المحيط: /٤‏ ۳٤٠۱ء‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ .0٥۸١‏ 


الثالث: الرّيادة غير المستقلة المقارنة للمزيد عليه كورود رد الشّهادة على حد 
القذف مقارنًا للجلد» فلا تكون أيضًا نسخًا وفاقاء لعدم الانفصال”". 

الرَابع: الزيادة غير المستقلّة المتأخرة عن المزيد عليه تأَخَرًا يجوز القول بالنسخ في 
ذلك القدر من الرّمان» كزيادة شرط الإيمان فى رقبة الكفارة» وزيادة التغريب على الجلد 
فى حد الزانى") فاختلفوا فيه" على مذاهب ستة. 


)١‏ انظر: كشف الأسرار للعلاء البخاري: ۳/ ۲۸١‏ الإحكام للآمدي: ۳/ 2١164‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجّار: ۳/ .081١‏ 

(۲( المحصول: ”/ ۳٠۳‏ الإحكام: ۳/ 5 ٠١‏ الوبهاج: ۲/ ۱ رفع الحاجب: ۳/ »١١9‏ نهاية السشول: 
۱/, كشف الأسرار: ۳/ ۲۸٤‏ البحر المحيط: ۱٤۳ /٤‏ شرح الكوكب: ”/ .0۸١‏ 

)۳( نقح إمام الحرمين الخلاف بالدقة في البرهان (۲/ )۸٥۳‏ قائلاً: «مسألة مشهورة بالزيادة على 
لن ومدارها على تحقيق تصويرهاء فإذا ورد نض في شيء» واقتضى وروده الاقتصار على 
المنصوص عليه والحكم بالإجزاء؛ فكان ذلك مقطوعا تلقيًا من اللفظ والفحوى. 
ولو فرضنا زيادة مشروطة لتضمَّنَ ثبوتها نسخ الإجزاء في المقدار الأول لا محالة» ولا يسوغ تقدير 
الخلاف في ذلك. 
وأمّا إن اقتضى ما ورد به أوَّلَا الإجزاء وجوارٌ الاقتصار اقتضاءً ظاهرّاء وكان يتطرّق التأويل إليه في منع 
الإجزاء فلو فرصت زيادةً كانت في معنى إزالة الظّاهر الأوّلء ولم يتضمّن نسخًا اعتبارًا بكل ظاهر 
يُزالُ بحكم التّأويل» وهذا مما لا أرى فيه للخلاف مساعًا. 
وإذا ثبت هذان الطّرفانء وهما حظً الأصول» فالكلام بعدهما في ألفاظ ظتها الظَانّون نصوصًاء وهي 
ظواهر. 
ثم القول في تفاصيلها مستقصى في «الأساليب»» ولكنا نضرب للتمثيل صورًا: 
منها: أن أصحاب أبي حنيفة ظنوا أن مَن أثبت التية في الطّهارة فقد زاد على النص» والكلام في ذلك 
مشهورء وأقربٌ مسلك فيه: آنا لا نبعد أن يكون غرض الآية مقصورًا على بيان أفعالٍ الطهارة» وتقدير 
هذا لا يخالف نضا ولا فحوىء وليس مع تجويز هذا الادّعاء الن وجة. 
ومنها: قوله تعالى في كفارة الظهار: حر رْرَقبَوَ © [المجادلة: 7]» قال أصحاب أبي حنيفة: زيادة الإيمان 
نسح للإجزاء في الرّقبة المطلقة» وقد أوضحنا أن هذا تخصيصٌ عموم». 


© الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة 


ثالثا: مذهب العلماء فى قبول «الزيادة على النض»: 
اختلف العلماء فين القسم الرابع (غير المستقلة المتأخرة) على ستة مذاهب)» 
أشهرّها اثنان(): 


)١(‏ هناك مذهب سابع» وهو: إن كانت الزيادة رفت حكمًا شرعيًاء وهي مما يجوز النّسخ بمثله» فهو 
نسحٌ» وإن كانت رافعةً لحكم العقل (أي: البراءة الأصليّة) فليس بنسخ» وإن سّميَ نسخًا في اللّغة. 
قاله أبو الحسين البصري» والباقلانيء والفخر الرّازي» والآمدي» وابن الحاجب. (المعتمد: 25٠0 /١‏ 
المحصول: "/ ۳٦۳‏ الإحكام: ۳/ ٤‏ ١٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: ۳/ .)١19‏ 
وإنّمالم أده من مذاهب المسألة لأنه خارحٌ عن محل التزاع» فإِنّه لا ريب أن ما رفم حكمًا شرعيًا كان 
نسخا لأنه حقيقة التسخ» وما لم يرفع لم يكن؛ ولأنّنا لسنا في مقام بيان حقيقة التسخ» والقائل: إن ما 
رفع حكمًا شرعیًا کان نسخاء وما لم يرفع لم یکن» كأنّه يقول: إن كانت الزيادة نسحًا فهو نسخ وإِلّا 
فلا. 
وإِنّما الخلاف بينهم في أن الزّيادة رفت حكمًا شرعيًا أو لا؟ قال التاج السّبكي رحمه الله في رفع 
الحاجب :)١377 /٤(‏ «وإِنّما حاصل التزاع بينهم في أن الزيادة هل رفعّت حكمًا شرعيًا؟ فتكون نسحًاء 
أو لا؟ فلا. فلو وقع الاتّفاق على آنا ترفع حكمًا شرعيًا لوقع على أنّها نسخ, أو على أنّها لا ترفع لوَقَع 
على آنها ليست بنسخ. 
فالنزاع في الحقيقة في أنها هل رفع أم لا؟ ولذلك أكثرٌ الأئمّة في المسألة من تعداد الأمثلة ليعتبرها 
النظرء ويردها إلى مقارّهاء ويقضى عليها بالنسخ إن كانت رفعًاء وبعدمه إن لم تكن. 
ولي وراء هذا التقرير كلامٌ آخرء فأقول: قولنا: «الزيادة هل هي نسحٌ» ليس معناه إلا أنها هل هي نسح 
للمزيد عليه نفسه؟ فلا یتجه حينئذ قول من يقول: إن رفعت حكمًا شرعيًا كانت نسحًا؛ لأنّه ليس كلامنا 
في أنها هل هي نسخ من حيث هو آم لا؟ وإنّما كلامنا في نسخ خاص» فهل هي نسح للمزيد عليه آم لا؟ 
والمزيد عليه حكمٌ شرعيٌ بلا نظرء فهل الزيادة رافعة له فيكون منسوححاء أو لا فلا؟ فهذا حرف المسألة. 
ولكنهم توسعوا في الكلام» فذكروا ما إذا رفعت المزيد عليه» وما إذا رفعت غيرّه؛ فاعرف ذلك». 

(۲) تتمّة في بقيّة المذاهب الستة: 


المذهب الثالث: إن أفادت الزيادة حلاف ما ستفيد من مفهوم المخالفة كانت نسحّاء كالزيادة الموجبة - 


المذهب الأوّل: نها ليست بنسخ» بل هي تخصيصٌء أو تقييد» قاله المالكيّة 
والشافعيّة والحنابلة. 


قال أبو العبّاس القرافي المالكي رحمه الله: «والزيادة على العبادة الواحد ليست 
نسخًا عند مالك وعند أكثر أصحابه». 
قال السبكي الشافعي رضي الله عنه: «أمّا الزيادة على النصّ فليسّت بنسخ)”". 
للزكاة في معلوفة الغنم فإنّها تفيد حلاف مفهوم الحديث: «في سائمة الغنم زكاةً»» وإن لم تفد الزيادة 
خلافٌ مفهوم المخالفة لم تكن نسخاء قاله جماعة من الأصوليّين. 
المذهب الرّابع: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيدَ عليه تغيرًا شرعيًا» بحث صار المزيد عليه غير مجزئة 
بصورته الأولى» كزيادة ركعة على ركعتي الفجر كان ذلك نسخَاء أو كان قد خير بين فعلين» فزيد فعل 
ثالث» فإنّه يكون نسخًا لتحريج ترك الفعلين السابقين» وإلا فلاء وذلك كزيادة التغريب على الحدّء 
وزيادة عشرين جلدة على حد القذف. وزيادة شرط منفصل في شرائط الصّلاة» كزيادة الوضوء. قاله 
القاضي عبد الجبار. 
المذهب الخامس: إن كانت الزيادة متتصلة بالمزيد عليه اتصالً اتحادِ رافع للتَعدّد والانفصالء كزيادة 
ركعتين على ركعتي الصّبح» فهو نسخ» وإن لم تكن الزيادة كذلك» كزيادة عشرين جلدة على حد 
القذف» فلا تكون نسخاء قاله الغزالي. 
المذهب السّادس: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة التغريب على الحد 
كانت نسخاء وإن لم تُغيّر حكمه في المستقبل» كما لو وجب عليها ستر الفخذء فإِنّه يجب ستر بعض 
الزكبة ضرورةء فلا تكون نسخاء قاله أبو الحسن الكرخي» وأبو عبد الله البصري. (المعتمد لأبي 
الحسين البصري: »5٠5 /١‏ المستصفى للغزالي: ۳٤۹ /١‏ المحصول للرّازي: 7/ "٠٤‏ الإحكام: 
۳/ 15ء رفع الحاجب للسّبكي: 5/ ٠٠١‏ الإبهاج له: 7/7 ۲۸١‏ نهاية السّول للوسنوي: 2537/١‏ 
كشف الأسرار للعلاء البخاري: ۳/ 235885 البحر المحيط للزركشي: /١57‏ 5» شرح الكوكب المنير: 
*/ ال ه). 


.7 ١7ص شرح التنقيح للقرافي:‎ )١( 
= .599/١ جمع الجوامع (مع شرح المحلي) للسبكي:‎ )۲( 


الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب وا 


لماه ل ار ا 
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قال ابن النْجار الحنبلي رحمه الله: «وليست زيادة جزء مشترط أو شرطهء أو زيادة 
ترفعٌ مفهوم المخالفةء أو زيادةٌ عبادةٍ مستقلَةٍ من الجنس» أو غيره نسخا على الرّاجح. 
وعليه الأكثرٌء منهم: أصحابنا والمالكيّة والشافعيّة). 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: أن المطلق من قبيل العام فلا يوجب العلمَ قطعًا على كل فرده» فيجوز أن يراد 
بالمطلقٍ المقيِّدٌ وبالعامٌ البعضء فتكون الزيادة تخصيصًا أو بيانًاء لا نسخاء وذلك مثل 
الرقبة المذكورة في كفارة اليمين والظهارء فإنها اسم عام يتناول المؤمنة والكافرة والزمنة 
وغيرها سواءً» فإخراج الكافرة منها بزيادة قيد الإيمان يكون تخصيصًاء لا نسحًا”". 

الثاني: أن حقيقة النسخ لم تو جد في الزيادةء لأن حقيقته رفع حكم شرع بحكم شرعيٌ) 
والأنادة قر ا ی لدرعية دا فا و 

المذهب الثاني: أنها نسحٌ, قاله الحنفية. 

قال فخر الإسلام البزدوي الحنفي رحمه الله: «وأمًا القسم الزابع - أي من أقسام 
المنسوخ الأربعة -فمثل الزيادة على النصّء فإنها نسخ عندنا)9). 


- ومثله في: المحصول للرّازي: ؟/ eT‏ والإحكام للآمدي: ؟/ 5مك ورفع الحاجب: 5/ ٠۲١‏ 
والإبهاج: 258١/7‏ ونهاية الشول: »517/١‏ وشرح الكوكب السّاطع: ۲۸١/١‏ البحر المحيط 
للزركشي: ۱٤٩ /٤‏ . 

.0٥۸١ /۳ شرح الكوكب المنير لابن النجّار:‎ )١( 

(۲) رفع الحاجب: /٤‏ ۱۳۰-۱۲۳ كشف الأسرار: ۳/ .۲۸١‏ 

(۳( انظر: رفع الحاجب: ٠۲۳ /٤‏ - ١٠ء‏ والبدر الطالع: .٠٠١ /١‏ 

.۲۸٤ /۳ أصول البزدوي (مع كشف الأسرار):‎ )٤( 


ومثله في: أصول السّرخسي: ۲/ ۸۲ والتقرير والتحبير: ۳/ 46» وتيسير التحرير: ۳/ »۲٠۸‏ وإفاضة 
الأنوار: ص٥٠٠۲‏ ونسمات الأسحار لابن عابدين: ص0١7.‏ 


واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: أن المطلق عن تلك الرّيادة دال على إجزاء جميع أفراده التي معها الزيادة» أو 
التي ليست معهاء والزيادة بجزء أو شرط تدل على عدم الإجزاء بدونه» فيكون رفعًا لحكم 
شرعي» وهي إجزاء الأفراد التي ليست معها الزّيادة» فيكون نسحًا(". 

القاني: أن التسخ هو بيان لانتهاء حكم شرعي بحكم شرعي آخرء فهذا المعنى 
موجودٌ في الزيادة على النصّ؛ لأنه كان يخرج عن عهدة التكليف بإتيان أي فردٍ من أفراد 
المطلق, فبالزيادة صار لا يخرج إلا بإتيان فرد مقيّد بتلك الرّيادة فكانت الزيادة إنهاء 
لحكم المطلق» فكان نسحًا”". 

الترجيح: 

ولعل الرّاجح مذهب الجمهور لأمور, منها: 

الأؤل: النسخ إِنّما يلجأ إليه عند تعدّر الجمع» والجمع سائغ بحمل المطلق 
على الك 

الثاني: أن في الجمع إعمالً الدّليلين» وهو أولى من إعمال أحدهماء وإهمال 


.۲۸۷ / كشف الأسرار:‎ )١( 

(۲) فواتح الرّحموت: »١154/7‏ كشف الأسرار: ۳/ ۲۸۷. 

(۳( وأختم هذه المناقشة بما ختمه التاج السّبكي رحمه الله في رفع الحاجب »)١١١ /٤(‏ فقال: «وأعظم 
مقاصد الحنفيّة ب «أن الزيادة نسخ»: التوصّل إلى رد أخبار صحيحة» بأنها خبر واحد يقتضي زيادة على 
القرآن» والزيادة نسخ» فلا يقبل. 
وكل مقدّمة من هذه المقدّمات تنقطع دونها آباطً المطيّ» وبها توصّلوا إلى رد أحاديث تعيّن الفاتحة 
في الصّلاة» والشاهد واليمين» وإيمان الرّقبة» واشتراط النية في الوضوءء إلى غير ذلك مع تناقضهم 
لأصولهم» إذ قالوا: يُشترط في ذوي القربى الحاجة» وهو زيادة على القرآن» ومخالف للمعنى أيضًا = 


وثمرة الخلاف: 

أن ا ان كانت ا د أن تک ن را ة أو مهو رة | لا ينسخ القرآن 
بدليل ظني كخبر الواحد. 

وإن لم تكن نسخاء بن كانت تخصيصًا فلا يُشترط أن تكون متواترة أو مشهورة» إذ 
القرآن يخصّص بخبر الواحد. 

قال عبد العلي الأنصاري الحنفي رحمه اللّه: «ولأجل أن زيادة جزء أو شرط 
نس امتنع عندنا الزيادة بخبر الواحد على القاطع كالكتاب» وإِلّا لزم انتساخ القاطع 
بالمظنون»”". 


- كماقدّمناه في موضعه» وقالوا: إن القهقهة تنقضٌ الوضوءَ مستندين إلى أخبار ضعيفة» وهي زيادة على 
نواقض الوضوء المذكورة في الكتاب العزيز. 
فما بالهم قبلوا أحاديث ضعيفة» وزادوا بها على القرآن» وتركوا أحاديث الفاتحة مع صحّيها؟ 
ولو أنْها في جانبهم لتطاولوا وقالوا: هي مشهورة» وحكمها حكم التواتر» فلتنسخ القرآنء ولقد ادّعوا 
الشهرة فيما هو دونها من الأحاديث؛ بل فيما ليس بصحيح. فإني رأيت منهم من يدّعي شهرة أحاديث 
القهقهة» فيا لله وللمسلمين من غديرء فإنه من هؤلاء. 
قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: ومن زاد الخلوةً على الآيتين الواردتين في الطّلاق قبلّ المسيس في 
إيجاب العدّة وتكميل المهر بخبر عمر رضي الله عنه» مع مخالفة غيره له» وامتنع عن الزيادة على النص 
بخبر صحيح كان حاكمًا في دين الله برأيه. 
ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضًا بأن زيادة التغريب إن كانت نسخًا لزمكم أن يكون إدخال نبيذٍ 
التمر بين الماء والتراب نسخا لآيتي الوضوء والتيّم» وهو مساو لزيادة التغريب وأنظاره بما تقدّم. 
وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ التَمرداخلٌ في عموم الماء كقوله كل انمرة طيّبة» وماء طهور» [ضعيف]؛ 
قيل لهم: فيكون حينئذ رافعًا لإطلاق #فاغسلوا وجوهكم€ ضرورة أنه لا يجوز التَوصّل به عند وجود 
غيره من المياه» وتقييد مدلول النّصّ المطلق نسخ لَص عندهم». 

)١(‏ أثر الاختلاف لشيخنا الأستاذ الدّكتور مصطفى الخنّ رحمه الله تعالى: ص759. 


() فواتح الرّحموت لعبد العلىٌ الأنصاري: ۲/ .١714‏ 


رابعًا: أثر «الزيادة على النص» في الفروع: 


اختلف الفقهاء في الفروع العديدة بناءً على اختلافهم في قبول «الزيادة على النص». 
وقد بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى على قبول «الزيادة على النضّ) أربعة فروع 
نذكرها على الترتيب الفقهي : ْ 

الفرع الأؤل: وجوب التيّة في الوضوء: 

قال الله تعالى: لاما اليرت امت و ادا فشر إل الصاو فاغسلواوجوهک وایر یک 
ل لْمَرَافِيَ واا برو سک وآ رڪم إل الْكعبين # [المائدة: .]١‏ 

لقد ذكر الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة أربعة من فروض الوضوء. واتّفق عليها 
العلماة. 

وقال رسول الله يكةِ: «إِنْما الأعمال بالئيّات». وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 

ثم اختلف العلماء في وجوب النيّة في الوضوء على مذهبين: 

المذهب الأوّل: وجوب التية في الوضوء أخدًا من الحديث السّابقء قاله المالكيّة. 
والشّافعيّة» والحنابلة, إلا أن البَيّهَ شرط لصحّة الوضوء عند الحنابلة» ورك له عند 
المالكيّة والشافعيّة. 


قال الشيخ أحمد الدّردير”" المالكي رحمه الله: «الفريضة السّابعة من فرائض 


وعبد العلىّ الأنصاري: هو عبد العلىّ محمّد بن نظام الدّين محمّد اللكنوي الهندي» أبو العيّاش 
السهالوي الحنفي» العلامة» الفقيه الأصولي» إمام عصره» صاحب المؤلفات المشهورة: منها: الأركان 
الأربعة في العبادة» حاشية شرح الصّدر الشّيرازي» شرح التحرير لابن الهمام» فواتح الرحموت» توفي 
رضي الله عنه سنة 6 157١ه.‏ (إيضاح المكنون: ۲/ ,”7”١‏ وهدية العارفين: .)٤۷۳ /١‏ 

)01( رواه البخاري في أوّل صحيحه .)١(‏ ومسلم في الإمارة ٠(‏ 61 7). 


6 وأحمد الذردير: هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي. الشهير ب «الدردير»ء الإمام العلامة. 


الوضوء: الَنَيَة وهى القصد د ومجانا القلب)”7"'. 
و قنخ ري ا 

وقال ابن حجر الهيتمي: «(وفرض الوضوء أي : : أركاته ستة فقط في حق السليم 
وغيره» أربعة بنصٌ القرآن» واثنان بالسَنّة» أحدهما نيّهَ رفع حدثِ». 

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: «والنْيّة من شرائط الطهارة للأحداث كلهاء لا 
يصح وضوءٌ» ولاغسلء ولا تيم الا 

المذهب الثاني: عدم وجوب التبة في الوضوء؛ بل هي سنةء قاله الحنفيّة. 

قال علىّ القاري رضي الله عنه: «وسئن الوضوء البداءة بالتسمية...» والنيّة»^. 

واستدلُوا على عدم وجوبه بأمور منها: 

الأؤل: أن في آية الوضوء تنصيصًا على الغسل والمسح» وذلك يتحقق بدون 
اله فاشتعراط اله بكرن زنادة على الل إذ لس فى اللفظ المتصوصن:نا ندل 


= الفقيه الأصوليء ولد سنة ١١٠١ه‏ في بني عدي بمصرء وتعلم على علماء الأزهر حتّى صار إمام 
المالكيّة في الزّمانء ألف كتبًا عديدة مفيدة إليها المرجع» منها: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك 
شرحان على مختصر خليل» تحفة الإخوان في علم البيان» توفي رحمه الله سنة ١١7١ه‏ بالقاهرة. 
(شجرة النور الزكيّة» ص09 ”, الأعلام: /١‏ 55 7). 

)١(‏ الشرح الكبير لأحمد الذردير: .4۳/١‏ ومثله في: كفاية الطّالب» لأبي الحسن: ٠٠٠١ /١‏ والتّاج 
والإكليل للعبدري: .۲٠١ /١‏ والفواكه الدواني للنفراوي: /١‏ 2175 ومختصر خليل: ص6١‏ . 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳٠١ /١‏ (مختصرًا). 
ومثله في: الشرح الكبير: /١‏ 47» والمجموع: 2178/١‏ ومغني المحتاج: .87/١‏ 

(۳) المغني لابن قدامة: .١79 /١‏ 
ومثله في: الشرح الكبير: ٠1۸/١‏ والمبدع لابن مفلح: /١‏ 47» والرّوض المربع للبهوتي: .٠۲ /١‏ 

() فتح باب العناية لعليّ القاري: 57/١‏ - 00 (مختصرًا). 
ومثله في: المبسوط للسّرخسي: ٠۷۲ /١‏ والبدائع الضنائع للكساني: /١‏ ١٠ء‏ والهداية: .٠١ /١‏ 
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على النيةء والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ولا بالقياس”" 

الثاني: أن 5 للصّلاة. لوقوعه طهارة باستعمال المطهر فلا يفتقر 
إلى الّةء ولكنّه لا يقع قربة إلا باليّةء فلذا سحب اليه فيه“ 

الفرع الثاني: الترتيب في أعضاء الوضوء: 


قال الله تعالى: ل یکاا لے ءَامَمُوَأإدًا قمر إِلَ الصَلوةَ فاغس لواو جوھک وآیر یک 


و < ماس ص لكان 


إل الْمَرَافقٍ وَامسَحُوأ روک رارج کڪ إلى لكين 


عن حُمران مولى عثمان بن عفان آنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه: «دعا 


بن # [المائدة: 1]. 


بوضوء, فأفرغ على يديه من | إنائته» فغسلهماثلاث مرات: د ثم أدخل يمينه في الوضوء. 
ثم تمضمض,» وا ا ستنئسق» وامستنثر ثم غسل وجهه ثلانا. ويديه إلى المرفقين ين ثلاثاء ثم 
مسح برأسه» ثمّ غسل كلّ رجل ثلاناء ثم قال: رأيت لني يك يتوضًّأ نحو وضوئي هذا 
وقال: من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتينء لا يحَدّث فيهما نفسه» غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه)””". 

اتفق العلماء جميعًا على استحباب الترتيب المذكور في آية الوضوء وحديثهاء 
ولكنهم اختلفوا في وجوبه على مذهبين: 


.719 /7 وتيسير التحرير:‎ ۰٠١ /۲ وفواتح الزحموت:‎ »۷۲ /١ المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(۲) الهداية للمرغيناني: ٠١/١‏ . 

(۳) رواه البخاري في الوضوء (۹١٠)ء‏ ومسلم في الطهارة» باب صفة الوضوء .)77١1(‏ 
وحُمران: هو حُمران بن أبان مولى عثمان رضي الله عنه» كان من النمر بن قاسط سبي بعين التمرء 
فابتاعه عثمان فأعتقه. أدرك أبا بكر وعمر» وروى عن عثمان ومعاوية» وعنه أبو وائل شقيق بن سلمة» 
وعروة بن الرّبيره وغيرهماء كان كثير الحديث؛ أحد العلماء الأجلّة أهل الوجاهة والرّأي والشرف» 
وأخرج له الستةه مات رضي الله عنه سنة هلاه على الأصح. (تهذيب التهذيب: ۳/ .)7١‏ 
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المذهب الأوؤل: وجوب هذا الترتيب» قاله الشافعيّة فعبّة والحنابلة. 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وفرض الوضوء أى أركانه سبّةٌ فقط في حى 
السليم وعیره» ا بنص القرآن» واثنان ال 007 الل هكذا من تقديم 
غسل الوجه. فاليدين. فالررأس» فالرٌ جلين)7"'. 

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: «الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجبٌ 
عند أحمد»'. 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

a ۰ 7‏ 0 7 
الأؤل: فعله َه المبيّن للوضوء المأمور به كما سبق في حديث عثمان رضي الله 
3 5 

عفرو رت عه ود ا یی نکن اجر 0 

الثاني: الفصل بين المتجانسين» وهما غسل الوجه والرجلين بغيره وهو المسح» 
يفيد الوجوب بقرينة عموم الأمر: «ابدؤوا بما بدأ الله بها والعبرة بعموم اللفظ””. 


المذهب الثاني: عدم وجوب الترتيب» قاله الحنفيّة والمالكيّة. 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۳٤١-۳٠١ /١‏ (مختصرًا). 
ومثله في: الشرح الكبير للزافعي: 1١ء‏ والمجموع للنووي: ٠٤٠١ /١‏ ومغني المحتاج للخطيب 
الشرميتى: ./١‏ 

(0) المغني لابن قدامة: .٠١۳/١‏ 

(۳) التحفة: 2357/١‏ والمغني لابن قدامة: /١‏ 117/5. 

(5) رواه النسائي في المناسكء باب القول بعد ركعتي الطواف (۲۹۱۳)ء وأحمد في مسنده 14107), 
ومداره: على جعفر الصادق» وهو صدوق فقيه» إمام» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في 
صحيحه (التقريب: »)۲٠۹ /١‏ وباقي رجاله ثقات. وهو في الصّحيحين في السّعي بلفظ: «أبدأبما بدأ الله». 

.11/5 /١ والمغني لابن قدامة:‎ 257/١ التحفة:‎ )٥( 


قال على القارى رضى الله عنه: «وسنن الوضوء البداءة بالتسمية...» والترتيب»'. 


وقال الحافظ ابن عبد البرّ المالكى رحمه الله تعالى: «لقد كان مالك يوجب الترتيب 


في الوضوء. ثم رجع عنه)"”'". 
واستدلوا عليه بأن الآية لم تنص إلا على تطهير الأعضاء الأربعة» والزيادة عليها 
نسحٌ» فلا قبل بخبر الواحدء وحديث عثمان رضي الله عنه محمولٌ على التّدب”. 


الفرع الثالث: متى تحلّ المطلقة ثلاثًا لزوجها الأوّل9)؟ 


2 سس 2 < وو ce‏ م 27 ره م ص ص ر م ر ص 
قال الله تعالى: 9 فَإِنطَلَقَها قلا يحل ل می بعد حو تكح ر وجاغیرہ إن طَلْمَها فلاجتاح ہما 
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أن يتراجعا إن ظنا أنيقيما حد ود الله وتلك حدود الله بي ها لقو يَعَلَمُونَ © [البقرة: .]77١‏ 


عن عائشة رضي الله عنها: «جاءت امرأة رفاعة القرظي النّبىّ يله فقالت: كنت عند 
رفاعة» فطلّقني» فأبتَ طلاقي» فتزوّجتُ عبد الرّحمن بن الزبيرء إِنْما معه مثل هُدبة التوب؟ 
فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ل حتى تذوقي عُسَيلته ويذوقٌ عسيلتكِ)©. 

اتفق الجماهير على أن المطلّقة لا تحل لمطلقها حتّى تنكح زوجًا غيرّه» ويدخلَّ 
بهاء أَمّا النكاح نص عليه القرآنء وأمّا وجوب الدّخول بها زادّت السنة عليه» فمن قال 
بقبول الزيادة لا إشكال معه» ومن قال بن الزيادة نسخ قال بكون الخبر مشهورًاء والزيادة 
بالمشهور مقبولٌ عنده. 


)01( فتح باب العناية: 57/1١‏ -05. ومثله في المبسوط للسّرخسي: ٠٠٦ /١‏ والهداية: ١/١‏ . 

(۲) الكافي لابن عبد البرّ: ص77. 

(۳) فواتح الرّحموت: ۲/ ٠١١‏ الهداية: »١5 /١‏ أثر الاختلاف لشيخنا الخنّ: ص۲۷۲. 

)٤(‏ ستأتي أيضًا المسألة مخرّجة على قاعدة «مفهوم الغاية حجة». 

(6) رواه البخاريّ في الشهادات» باب شهادة المختبي (545 7)» ومسلم في التكاح» باب لا تحل المطلقة 
ثلانًا لمطلّقها حتّى تنكح زوجًا غيره» ويطأها ثمّ يفارقهاء وتنقضي عدّتها (70157). 


قال الإمام التووي رحمه الله: «المطلقة ثلانًا لا تحل لمطلّقها حتى تنكح زوجًا غيره 
ويطأهاء ثمّ يفارقهاء وتنقضي عدتهاء فأمّا مجرّد عقده عليها فلا يبيحها للأوّل. وبه قال 
جميع العلماء من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وانفرد سعيد بن المسيّب”" فقال: إذا عقد الثاني عليهاء ثمّ فارقها حلت للأوّل» 
ولا يشترط وطءٌ الثاني لقول الله تعالى: ## فَإِنَطْلَمَهَاكلا لل بعد حو تتكس روجا حبر چ 
والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. 

وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصّص لعموم الآية» ومبيّن للمراد بها. قال 
العلماء: ولعلٌ سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث26©. 

الفرع الرّابع: القضاء بشاهد ويمين في الأموال: 

تمق العلماء على أنه لا يقضى في الحدود والأبضاع ب «الشاهد واليمين»» ولكنهم 
اختلفوا في جواز القضاء به في الأموال على مذهبين: 

المذهب الأوّل: آنه يجوز القضاء ب «الشاهد واليمين» في الأموالء قاله المالكية 
والشافعيّة والحنابلة. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ((ور يُشترط لمال عين أو دين أو منفعةء ولكلّ ما 
صد به المال من عقدٍ أو فسخ مالي ما عدا الشركة والقراض والكفالة كبيع وإقالة وحوالة 
وضمان ... وح ماليّ كخيار وأجل رجلانٍ أو رجل وامرأتان» وما يغبت يثبت برجل وامرأتنٍ 


)١(‏ سعيد بن المسيّب: هو سعيد بن المسيّب بن حزن» القرشي المخزومي» روى عن أبي بكر مرسلاً» وعن عمر 
وعثمان وعلي وغيرهم الكثير» وعنه ابنه محمّد وسالم بن عبد الله بن عمر والزهري» وخلق كثير» كان أحد 
المتقنين» أعلم أهل المدينةء وأعلمهم بالحلال والحرام, أفقه التابعين وأفضلهم. وأحفظهم لأقضية عمرء 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» مات رحمه الله تعالى سنة 5 9ه. (التّهذيب لابن حجر: 5/ 75-1/4). 

(۲) شرح مسلم للنووي: 4/٠‏ __ر_ومثله في فتح باب العناية: ۲/ ٠١١۲‏ والمغني لابن قدامة: /٠١‏ ۳۸۲. 


(۳) تحفة المحتاج لان حجر ۱۳/ Vo‏ (مختصرًا). 


2 ١. 8 . 8 دئاءىة- 8د 8 .مد 8 د 3 دة دخ.‎ 8 Bc شع ره 89. 8 :8 - 838:8 -8. 8د 3 .م5‎ 8 ٠ 
و 9 وھ و و و ووو ووو وو وو وو وو و ووو ااي ا‎ 


0 ۲ ۷ 1 e 
ا 1 2 نري‎ EESEOUEESEEUNSEEENIERHS™ 


وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: «وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدّعيه بشاهدٍ 
ويمين» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ» وهو قول مالك والشافعي)”". 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأؤل: حديث ابن عبّاس: «أنْ رسول الله ية قضى بيمين وشاهد»". 


الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله يك باليمين مع الشّاهد 


الواحد)””". 


الثالك» ا ا رضي الله عنه * «١‏ أن النبي کا قضى باليمين مع الشاهد)©2© . 


)١(‏ المغني لابن قدامة: ١5/١5‏ (مختصرًا). ومثله في: الشرح الكبير لأحمد الدردير: 2:15 ومختصر 
خليل: ص .77١‏ 

(۲( رواه مسلم في الأقضية» باب القضاء بالشاهد واليمين ( 07770 وأحمد في مسنده »)١١٠١(‏ وفيه: 
«قال عمرو أي ابن دينار راوي عن ابن عبّاس -: «إِنّما ذاك في الأموال». 

(۳) رواه أبو داود في الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين (۳۱۳۲)» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء 
في اليمين مع الشاهد »)١177(‏ وقال: «حسن غريب». 
قال ابن أبي حاتم رضي الله عنه في العلل (۲/ 579): «سألت أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه ربيعة عن 
هيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنْ الب يِه قضى بشاهدٍ ويمين»؟ قالا: 
هو صحيح. قلتٌّ: يعني آنه يُروى عن ربيعة هكذا. قلت: بعضهم يقول: عن سهيل عن أبيه عن زيد بن 
ثابت؟ قالا: وهذا أيضًا صحيح» جميعا صحيح». 

)٤(‏ وجابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي السلمي» أبو عبد الله» الصحابي وابن الصحابي» روى 
عن النبيّ بي وأبي بكر وعمر وعليّ وأخرين» وعنه أولاده: عبد الرّحمن» وعقيل» ومحمّد» وسعيد بن 
المسيّب» وخلق كثير» وشهد المشاهد بعد أحد كلها مع النبيّ يك ومات سنة 5 4ه وهو آخر من مات 
من الصحابة بالمدينة. (تهذيب التهذيب: ۲/ 5 7). 

(5) الترمذي في الأحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (1775))» وابن ماجه في الأحكام؛ باب 
القضاء بالشاهد واليمين ١ .)775٠(‏ 
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فثبت بهذه الأحاديث وغيرها أن النبيّ بيا قضى ب «الشاهد واليمين» في الأموال. 
فيجب العمل بهاء ويجب قبولها. 

قال الإمام مالك في الموطأ(؟/7717): امضّت السّنة في القضاء باليمين مع الشاهد 
الوا جووو نا كرون ذلك فى الأمو الغا ون 


المذهب الثانى: أنه لا يجوز القضاء ب «الشاهد واليمين» لافى الأموال ولا فى 
غيرهاء قاله الحنفية. 

قال الكاساني''' رضي الله عنه: «البيّنة حجة المدعي» واليمين حجة المدعى عليه».. 
وعلى هذا يحرج القضاء بشاهد واحد ويمين من المدعى أنه لا يجوز عندنا)”". 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 


و 


گم .ت E:‏ 1 « جء ص و ابر 2 صر ل را وسح لساب فار 
الأؤول: قول الله تعالى: #واستشېدوا س يدن ين راڪم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وار اا نن ون م اداو 4 [البقرة: [YAY‏ . 
5 قال ابن أبي حاتم في العلل :)٤٦۷ /١(‏ «وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الوهاب الثقفي 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر: «أن النبي ية قضى بشاهدٍ ويمين»؟ فقالا: أخطأ عبد الوهاب 
في هذا الحديث» إِنّما هو عن جعفر» عن أبيه: «أنَ التي با...٠‏ مرسلٌ». 

)١(‏ وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة (17/ :)۲۷١‏ «قال مسلم: «صح أنه َة قضى بهما فى الحقوق 
والأموال؛ ثم الأئمّة بعده»» ورواه البيهقي عن نيقي وعشرين صحابيًاء فاندفع قول بعض الحنفيّة: هو 
خبر واحد فلا يُنسخ القرآن». 

(۲) والكاساني: هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد» علاء الدّين الكاساني (ويقال: الكاشانى)» الحلبى 
الحنفي» الفقيه الأصولي. العلامة» شيخ الحنفيّة في زمانه صاحب المؤلفات الشهورة العديدة» منها: 
بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع في الفقه الحنفي» والسّلطان المبين في أصول الدّينء توفي رحمه الله 
سنة /./0ه بحلب. (الأعلام للزركلي: ۲/ .)/١‏ 


(۳( بدائع الصنائع للكاساني: 0/٦‏ . 


وجه الاستد لال بالآية من ثلاثة وجوه. 


أحدها: لقد حصرّت الآية الشهادة في نوعين: رجلين» ورجل وامرأتين» فمن جعل 
«الشّاهد واليمين» حجّة فقد زاد على النّضّ بخبر الواحد» وهو نسخ» فلا تُنسَخ الآية بخبر 
الواحد'. 
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ثانيها: قال تعالى في تثمّة الآية: دكم أفسسطعند الله وأقوم لِِتَّملْدَةَ وَأَدَق الا 
بابو 4 [البقرة 147]» فنص على أدنى ما تنتفي به الرّيبة» ولو كان «الشاهد واليمين» حجّة 
لزم منها انتفاء كون المذكور في الآية أدنى» وذلك لا يجوز" 

الثها: أن الآية نقلّت الحكم من المعتاد (وهو استشهاد الرّجال) إلى غير 
المعتاد (وهو استشهاد النساء». فلو كان «الشاهد واليمين» حجّة لذكرّت الآية؛ لأنه 
أيسر وأعه”". 

أجاب عن هذا الاستدلال الإمام مالك رضي الله عنه فقال: «يقال له: أرأيت لو 
ا ا ا 
ارك مسن كور اد ا ماح O‏ رد ار 
صاحبه؟ فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من التاس» ولا ببلدٍ من البلدان» فبأيّ شيء أخذ 
هذا؟ أو في أيّ موضع من كتاب الله وجده؟ 

فإن أقرٌ بهذا فليْمَرر ب «اليمين مع الشاهد)» وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عر وجل» 
وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة»^. 


.۳٦٦-۳٣١ /١ أصول الشرخسي:‎ )١( 
.۱۸ /7 انظر: كشف الأسرار للبخاري:‎ )۲( 
. 1/8 /7 انظر: كشف الأسرار للبخاري:‎ )۳( 


.)٠١۲١( الموطأ للإمام مالك في القضاءء باب القضاء بالشّاهد واليمين‎ )٤( 
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الثاني: قوله اة: «البيّنة على المدّعيء واليمين على المُدّعى عليه». 

وجه الاستدلال بالحديث من وجهين: 

أحدهما: أنْ النّبيَ عليه الصّلاة والسّلام أوجب البيّنةَ على المدّعيء واليمين على 
اتیب ولو يله ایو سنك لالغلا چئ راجا عن الجا ايده رر 
خلاف النص. 

ثانيهما: أله عليه الصّلاة والسّلام جعل كل جنس اليمين حجّةً المدّعى عليه لاه 
عليه الصّلاة والسّلام ذكر «اليمين» بلام التعريف» فيقتضي استغراق كل الجنس» فلو 
جُعلّت اليمين حبجّةٌ المدّعي لا يكون كل جنس اليمين حجّةٌ المدّعى عليه؛ بل يكون من 
الأيمان ما ليس بحجّة له» وهو يمين المدّعيء وهذا خلاف النصّ. 

وأجابوا عن أحاديث الجمهور بأنْها ضعيفة» فقد قال يحيى بن معين”": «لم يصح 


عن رسول الله ية القضاء بشاهد ويمين»)”". 


)١(‏ رواه الترمذي في الأحكام» باب ما جاء البيّنة على المدعي» واليمين على من أنكر »)١771(‏ وقال: 
«هذا حديث في سنده مقال» محمّد بن عبيد الله المخزومي يضعّف في الحديث». 
ورواه البخاري (51417)؛ ومسلم (۳۲۲۸) بلفظ: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماءَ رجال 
وأموالهم» ولكنّ اليمين على المُدّعى عليه». 

(۲) يحبى بن معين: هو أبو زكريًا يحيى بن معين المُرّي مولاهم البغدادي» الإمام الفرد سيّد الحفاظء ولد 
سنة ١6١ه‏ سمع من ابن المبارك ومعمّر وطبقتهماء ومنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة» وخلق 
كثير» أحد الآئمّة الثقات» لا يُعرف له مثيل في كثرة كتابة الحديث. وإليه انتهى علم الرّجالء وبالجملة 
فمناقبه لا تتحصىء وفضائله لا تحتمل الأوراق» توفي رحمه الله تعالى سنة ٠‏ *17ه بالمدينة المنوّرة على 
ساكنها أفضل الصّلاة وأتمّ التسليم. (تذكرة الحفاظ للذهبي: 479/1). 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص: .7٠١6 /٤‏ 


وكذا روي عن الزهري“ لجا سئل عن اليمين مع الشاهد؟ فقال: (ردعة» وأوّل من 


010( والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبد الله الززهري. أبو بكر» الحافظ المدني» أحد الائمّة الأعلام 
وعالم الحجاز والشام» كان إماما حجة في الفقه والحديث» قال الليث: ما راتت عالما أجمع من 


الزهري ولا أكثر علمًا منه. (التهذيب لابن حجر: „(YA /o‏ 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأمّ (۸/ :)١9‏ «قال: [أي: بعض مَن أنكرٌ القضاء ب «الشاهد 


واليمين»]: فان مما رددنا به «اليمين مع الشاهد»: أن الزهري أنكرّها. 


قلث: لقد قضى بها الزّهري حين ولي فلو كان أنكرهاء ثم عرّفهاء وكنتَ إِنّما اقتديت به فيها كان 


ينبغي أن يكون أثبت لها عندك أن يقضى بها بعد إنكارهاء وتعلم أنّه إنّما عارفٌ بهاء وقضى بها مستفيدًا 
علمهاء ولو أقام على إنكارها ما كان في هذا ما يشبه على عالم. 

قال: وكيف؟ 

قلت: أرَوَيتَ «أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنكرٌ على معقل بن يسار حديتٌ بَرْوّع بنت واشق: 
أن النبيَ ية جعل لها المهر والميراث؛ ورد حديثه وقال بخلافه»؟ قال: نعم. 

قلت: وقال بخلاف حديث بَرْوَع بنت واشق مع علي زی بن ثابت» وابن عبّاس» وابن عمر؟ 

قال: نعم. 

قلت: ورويت جن عمر بن الخطاب (أن عمار بن ياسر روى أن الى ا أمر الجنب أن يتيمم» فأنكر 
ذلك عليه» وأقام عمر على أن لا يتيمّم الجنب» وأقام على ذلك مع عمر ابن مسعود» وتأوّلا قول الله عرّ 
وجل: لوان کم جنا فَأَطَهّروأ * [المائدة: ١]»؟‏ 

قال: نعم. 

قلتٌ: ورويب وروينا: «أنّ الى ية دخلَ الكعبة وليس معه من التاس إلا بلالّء وأسامةًء وعثمان 
فأغلقّها عليه»» وكلّهم سميعٌ بصيرٌ حريصٌ على حفظ فعله والاقتداء به فخرج أسامة فقال: «أراد التي 
ي الصّلاة فيهاء فجعلَ كلما استقبل منها ناحية استدبرٌ الأخری» وكره أن يستدبر من البيت شيئًاء فكبّر 
في نواحيهاء وخرج» ولم يُصلّ»» فكان ابن عبّاس يفتي أن لا يُصَلّى في البيت ‏ وغيرٌه من أصحابنا - 
بحديث أسامة. 

وقال بلالٌ: «صلّى»؛ فما تقول أنتَ؟ 

قال: يُصلى في البيت» ل مَن قال: «کان» بخن من قول من قال: «لم يكن». لأن الذي قال: «كان» 
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شاهدٌء والذي قال: «لم يكن» ليس بشاهد. 

قلتُ: وجعلتَ حديث بَرْوّع بنتٍ واشق سئة» ولم تبطلها برد علي رضي الله عنه» وخلافي ابنٍ عباس 
وابن عمر وزيدٍه وتُبّتَ حديتٌ بَرْوَع؟ قال: نعم. 

قلتُ: وجعلتٌ تيمم الجنب سنةء ولم تبطلها برد عمر وخلافِ ابن مسعود تيمم الجنب وتأؤلهما 
قول الله عر وجل: ون تم جِنُبًا فَأَطْهّرُوا4. والطّهورٌ بالماء» وقول الله عر ذكره: ولا جش بال لاعاږری 
سيل حى تيلوا #؟ قال: نعم. 

قلت و كلك : ول لو دخلتٌ أنا وأنت على فقيو أو قاض» فخرجت فقلت: «حدتنا كذاء أو قضى 
بكذا»؛ وقلت أنتٌ: «ما حدثناء ولا قضى بشيء». كان القول قولي» لاني شاه وأنتٌ مضيّعٌ» أو غافل؟ 
قال: نعم. 

قلتٌ: فالزهري لم يُدرِك رسولٌ الله يك ولا أكثرٌ أصحابه» فلو أقام على إنكار «اليمين مع الشاهد»» أي 
حجّةٍ تكون فيه إذا كان مَّن أنكر الحديث عن النبيّ يك من أصحابه لا يُبطل قول من روى الحديث» كان 
الزهري إذا لم يدرك رسول الله اة أولى بأن لا يومّن به حديث مَن حدّث عن رسول الله كك وإذا كان 
بعض السّنن قد يَعزب عن عامّة أصحاب رسول الله با حبّى يجدوها عند الضخاك بن سفيان» وحمّلٌ 
بن مالك مع قلة صحبتهما وبعد دارهماء وعمر يطلبها من الأنصار والمهاجرين فلا يجدهاء فإن كان 
الحكم عندنا وعندك أن من حدّث أولى ممّن أنكر الحديث فكيف احتججت بأن الزّهري أنكر «اليمين 
مع الشاهد»؟ 

فقال لي: لقد علمتٌ ما في هذا حجّة». 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (01/1/9 *, /ا// ٠‏ 76). 

ومعاوية: هو معاوية بن أبي سفيان صخر أبو عبد الرّحمن الأمويّ, الصحابي وابن الصّحابيّين أسلم 
قبل الفتح في الأصح» روى عن النبيّ يك وعن أبي بكر وعمر وأخته أمّ حبيبة» وعنه: جرير بن عبد الله 
البجلي» والسّائب بن يزيد سنان» وابن عباس» وأبو إدريس الخولاني» وسعيد بن المسيّب» وآخرون. 
وكتب الوحي» ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد» فأقرّه عثمان مدّة ولايته» ثم ولي الخلافة 
كان رضي الله عنه أميرًا عشرين سنة» وخليفة عشرين سنةء توفي رضي الله عنه في رجب سنة 0٠5ه.‏ 
(تهذيب التهذيب: .)18١/١٠١١‏ 


وكذاذكرابنُ جريج”' عن عطاء بن أبي رباح”" آنه قال: «كان القضاء الأَوّل: أن 
لا يقل إلا شاهدان» وأوّل من فضى باليمين مع الشاهد عبل المللك7") بن مروان)؛ 


)١(‏ ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الأموي مولاهم. أبو الوليد» وأبو خالد المكيء 
أحد الأعلام» روى عن أبيه ومجاهد وعطاء وطاووس والزهري خلق» وعنه: أبناء عبد العزيز ومحمّد. 
ويحيى الأنصاري أحد شيوخه. والأوزاعي وهو من أقرانه» ويحيى القطان» والحمّادان» والسّفيانان» 
وخلق» قال أحمد: أوّل من صنف ابن جريج وابن أبي عروبة» وإذا قال ابن جريج قال فاحذزه. وإذا 
قال سمعت أو سألتٌ جاء بشيء ليس في النفس منه شيء. مات رحمه الله تعالى سنة ١٠5١ه.‏ (طبقات 
الحفاظ للسيوطي: ص١8).‏ 

(۲) عطاء: هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم» مفتي أهل مكة ومحدثهم» القدوة العلم» أبو محمّد القرشي 
مولاهم المكيء ولد في خلافة عثمان في الأصح» سمع عائشة وأبا هريرة وابن عبّاس وآخرين» وعنه 
أيُوب» وحسين المعلمى وابن جريج» وابن إسحاق والأوزاعي وأبو حنيفة وخلق كثير» كان أسود 
مفلفلا فصيحًا كثيرٌ العلم أحسنّ النّاس صلاةٌ» وأعلمهم بالمناسكء. وكان المسجد فراشه عشرين سنة» 
ومات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس» وكان مجلسه ذكرًا لله لا يفتر» فإن سل أحسن الجواب» 
وقال ابن عبّاس وابن عمر: يا أهل مكة تجتمعون على وعندكم عطاء» مات رضي الله عنه سنة 1١4‏ ١ه‏ 
بمكة. (تذكرة الحافظ للقشيري: 7/١‏ 55). 

(۳) عبد الملك: هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو الوليد» من أعظم الخلفاء 
ودهاتهم» نشأ بالمدينة المنوّرة» كان أحد فقهائهاء واسع العلم, متعبّداء استعمله معاوية على المدينة 
وعمره ست عشرة سنة» ولي الخلافة بعد أبيه سنة (١٠ه)»‏ وكان قويّ الهمّة» وأوّل من صك الدّنانير 
في الإسلام. توفي رحمه الله بدمشق سنة 87ه. (تاريخ الطبري: ۸/ /اه, الأعلام: .)٠١١ /٤‏ 

: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم (۸/ ۲۲): «قال  أي بعض من أنكر الشاهد من اليمين‎ )٤( 
احتج به أصحابنا بأن عطاء أنكرّها.‎ 
قلتٌ: فالزّنجيّ أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء آنه قال: «لا رجعة إلا بشاهدین» إلا أن يكون عذرٌ فيأتي‎ 
بشاهد ويحلف مع شاهده!» فعطاء يُفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد من أصحابنا. ولو‎ 
أنكرها عطاء هل كان الحج فيه إلا كهي في الزّهري وأضعف منها فيمن أنكر ما لم يسمع من أصحاب‎ 
1 رسول الله 5و؟‎ 
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مع آنه ورد مورد الآحاد» ومخالفًا للمشهور فلا يقبّل. 


3 الفصل الأوّل: في القواعد المتعلّقة بالكتاب والسَلة 


الترجيح: 

لعل الرّاجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز القضاء ب «الشّاهد واليمين» في الأموال 
ومافى معناهاء لأمور منها: 

الأوّل: أن حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما صحيحٌ صريحٌ باتّفاق الحفاظ والأئمّة. 
فوجب قبوله. 

الثانى: أن إعمال الدّليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 

الثالث: أن القضاء ب «الشاهد واليمين» روي من عدد يبلغ حدّ الشهرة» فوجب قبوله 
حتى على قواعد الحنفيّة» والله تعالى أعلم. 

والجواب عن قولهم بضعف الحديث: آنه قد صح حديث ابن عباس وأبي هريرة 
وإن كان حديث جابر مرسلاء فالصّحيح لا يُعلّل بطريق ضعيف؛ بل الصعيف يتقوّى 
بالصّحيح. والله أعلم. 

© © © 


= قال:لا. 

قلتٌ: لو ثبت أن التب َة قضى بها أكان لأحد خلافهاء ورذّها بالتأويل؟ 

قال: لا. 

فذكرثٌ له بعص ما روينا فيهاء وقلتٌ له: أثثبت مث هذا؟ 

قال: نعم» ولكني لم أكن سمعته. 

قلت: أفذهب عليه من العلم شيع؟ 

قال: نعم. 

قلتٌ: فلعل هذا ممّا قد ذهب عليك» وإذ قد سمعتّه فصر إليه» فكذلك يجب عليك». 


)1( بدائع الصنائع للكاساني: 7/5 . 


حون معان اس وان أله حون لهس ا وا أ نوز 8 E 5 aK‏ 


ين 
e‏ 


المبحث الثاني 
في القواعد | لمتعلقة بالشئّة المطهرة 


0200 eya GT ل م ال‎ TEE PETES 7 
e» se fa ينه‎ 4 4 e? 5 20 00 ه كام‎ ‘a مه‎ 
, 0- فيه‎ 2 . 0 6 0 6 : 
0 اح م و“ 2-0 00 5 ا اديت‎ 
KD O BS RES IDS 
8 . . 


ويحتوي على تسعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف السّئْة» وححّيّتهاء وأقسامهاء وأثرها. 
المطلب الثاني: خبر الواحد فيما تع به البلوى» وأثره. 
المطلب الثالث: مخالفة الرّاوي لمرويّه» وأثره. 

المطلب الزابع: إنكار الرّاوي مرويّه وأثره. 

المطلب الخامس: تعريف المرسل» حجَيته» وأثره. 

المطلب السادس: زيادة الثقة حجيتهاء وأثرها. 

المطلب السابع : رواية المستورء حجَيّته وأثره. 

المطلب الثامن: الحديث الضعيف» حجّيّته. وأثره. 


المطلب التاسع: خاتمة لمبحث السّنة. 
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3 الفصل الأول: في القواعد المتعلَقَة بالكتاب والسَنّة 


المطلب الأول 
تعريف الشنة؛ و حجّيّتهاء وأقسامهاء وأثرها 


أوّلا: تعريف السَّنّة لغة: 


8-8 | لوف 


يُراد ب «السّنْة) في اللّغة العربيّة ثلاثة معان: 

أحدهما: الطريقة حسنة كانت أو غيرهاء منه: سننتٌ لكم ستةء أي سلكت لكم طريقا 
تتبعونني فيها”'» ومنه الحديث: «مَن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها بعدّه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنّ في الإسلام سنة سيّئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)”". 

ثانيها: والسّيرة حسنة كانت أو ذميمة» فسنَّة كل قوم ما عُهدّت منه المحافظة عليه 
والإكثار منه» كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها. 

قال ابن منظور: «السّنة: السّيرة حسنة كانت أو قبيحة» وفي التنزيل العزيز: 9# وَمَامنْمَ 
الئاس أن يُؤْمموِذجَاءَهُم الْهدَى وَيسْتَعْفْروأ ركه إلا أن أيهم سلون * [الكهف: ٠١‏ 
قال الرّجَاج: سئّة الأوّلِين أَنْهِم عاينوا العذاب» فطلب المشركون أن قالوا: اللهك إن 


م 


کات هَنذَاهو الْحَيّ من عند فَأَمْطِرٌ عَلََئًا حجار من الما [الأنفال 207 , 


ومنه الحديث: «لتتبعن سَئْنَ من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا 
جُحر ضبٌٍ لسلكتموه. قلنا: بأ رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمَن؟470. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: ۱۲/ ۲۲٢‏ (سنن)» والمصباح المنیر» ص‌۲۹۲. 
(۲) رواه مسلم في الزّكاة» باب الحث على الصدقة» ولو بش تمرة .)١١۹۱(‏ 
المنير للفيومي» ص۲۹۲ (سنن). 


(:) رواه البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)۳٠۹۷(‏ ومسلم في العلم» باب اتباع سنن = 
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ثالثها: الحكم. قال فلان» أي: كته وده يذ الله أحكامف فال ابن منتظوير 
رحمه الله: «سنة الله: أحكامّه. وأمره» ونهيه» ستنها الله للّاس)20©. 

ثانيًا: السنة اصطلاحًا: 

أمَا السَّنّهَ في اصطلاح الأصوليّين: فهي أقوالٌ محمد يكل وأفعاله". 

خرج ب «أقوال محمد كَكِِ... إلخ» أوصافه بيا الخلقيّة والخلقيّة» التي لا تتعلّق بها 
الأحكام الشرعيّة» فليس هذه من مباحث الأصوليّين» وإن كانت من مباحث المحدثين. 
وعلماء العقيدة؛ لأن مراد المحدّثين ضبط كل ما يتصل بالئْبِى يله سواء تعلّق به حكم 
شرعي أو لاء ومراد علماء العقيدة ضبط ما يجب الإيمان به الذي منه أوصاف الب كلاف 
ومراد الأصوليّين ضبط ما يتعلّق به حكم شرعي» فتعريف المحدّثين ومن معهم أعمّ من 
تعريف الأصوليين. 

ثالثا: حجّيّة السَنّة: 

أجمع العلماء على وجوب العمل بالسّنّة المطهّرة» ولم يخالف فيه إلا الشَّواذٌ من 
المبتدعة» سواء كانت السّئْة من قبيل خبر الواحد أو الخبر المتواتر. 


قال التاج السّبكي رحمه الله تعالى: «ويجب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة 
إجماعاء وكذا سائر الأمور الدينية»". 


= اليهود والنصاری (5877). 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور: 770/17 (سنن). ومثله في القاموس المحيط: 77١/5‏ (سنن). 

(۲( البدر الطالع للمحلي: ۲ ۳ التشنيف للزركشي: ١‏ 455 الغيث الهامع للولي العراقي: ۲/ 500. 
غاية الوصول لشيخ الإسلام زكرياء ص١1.‏ 

(۳( جمع الجوامع (البدر الطالع) للسبكي: ۲ . وممّن صرّح بالإجماع بوجوب العمل بخبر الواحد 
في الفتوى والشّهادة وسائر الأمور الدّينيّة: القفال الشاشي» والماوردي» والرّوياني» وابن السّمعانى. 
وابن النجّار. (البحر المحيط: 2757/5 شرح الكوكب المنير: ۲/ /70. 


سراما عليه او منها: 


تارف مها ول مال کیااک انول نت دو و54 212 
س اله سَرِيدَلْعِقَابِ * [الحشر: ۷]. 
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فانلهوا وا 
وقوله تعالی: کا الامشو أيلي انه ليغا اسوک ایال نک إن ترفن 
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وها لالهو والرسولإن ومون بالل اليو الآ © [النّساء: .]٥ ٩‏ 
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کې واف أنفْيِهم َا مََا فصن فصنت و فلمو ا E E‏ 7 [النساء: 56"]. 
وقول اله: ناکت ازیو ديزنو اسك اْوَرَي ووم اة 


لِسِتَمَقَهُوأ أف الین ولذ رواو مه لدا رَجَعو !لج 00 0001100 ۲[ 

د اکت وا ی وچرپ ال باک 1 01111 
العا يا يجيام 

بخبر الواحدء إذ الطائفة في الل العورية باحر فسناعن|00. ولا شك أن خر الراحد 
ار 

الثاني: السّنْة المتواترة» وهي ما تواترٌ أن النبيّ ية كان ينفذ أمراءه» ورسله» وقضائه 
وسّعاتّه إلى الأطراف وهم آحادء ولا يرسلهم إلا لقبض الصّدقات وحل العهود, وتبليغ 
أحكام الشرع» فمن ذلك تأميره أبا بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه على الموسم سنة تسع» 
وإنفاذه سورة البراءة مع عليّ رضي الله عنه» وتحميله فس العهود والعقود التي كانت 
بينه وبين قريش» وقد يثبت باتفاق أهل السير آنه كان يلزم أهل النواحي قبولٌ قول رسوله 


(۱) قاله الفیروزآبادي في القاموس (۳/ 719. طوف). 


(۲( المحصول: ۷/٤‏ الحكام: ١‏ الكافي للدكتور الخنّ» ص 2١75‏ 3”5 . 


وسعاته وحكامه» ولو احتاج في كل رسول إلى إنفاذ عدد التواتر معه لم يَف بذلك جميع 
أصحابه» وخلت دار الهجرة عن أصحابه وأنصاره» وتمكن منه أعداؤه» وفسد النظام 
7 ي خبرٌ الواحد حجَةَ يجب قبولها لما قام بذلك التي كله" 


N A OEE 
فيها من هذا الجنس ما لا حذ له ولا حصرَ» وكل واحد منها وإن لم يكن متواترًا لكنّ القدرَ‎ 
المشترك فيه بين الكل» وهو العمل على وفقٍ خبر الواحدٍ معلومٌ بالضرورة, لا يُنكره إلا‎ 
جاهل أو مكابرٌء وليس يضرٌ اسمس عدم إدراك الأعمى نورّها".‎ 

رابعا: أقسام السّئة: 

للسَئة تقسيمان: الأول باعتبار المتن» والثاني باعتبار الإسناد. 

أوّلا: أقسام السَنّة باعتبار المتن: 

الأوّل: القول» كقوله بياة: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الرّكاة والحج» وصوم رمضان)”". 

الثاني: الفعل» وفعلّه يك باعتبار الفعل على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول - وهو المراد عند الإطلاق ‏ الفعل المتعارف للناس: كحديث عبد الله 


.۲٤۹ /٤ البحر المحيط:‎ ۲۹٩ 7/7 الإحكام:‎ ٠۳٦٦ /٤ المحصول:‎ »558/١ المستصفى:‎ )١( 

(۲) المستصفى: 5١/5‏ 5» المحصول: ٤‏ / ۷ الإحكام للآمدي: ۹۷/۲ . 

(۳) رواه البخاري في الإيمان» باب بني الإسلام على خمس (۷)» ومسلم في الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام .)١١(‏ 


بالكتاب والشنة 4 1 o‏ 


١‏ الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة 


بن زيد“ رضي الله عنهما: «أنّ التبيّ ية خرج إلى المصلى فاستسقى» فاستقبل القبلة 

هذا القسم من فعله ئة على خمسة آنواع: 

الأوّل: ما كان من أفعاله يكل جِبليّاء نحو القيام والقعود والأكل والشربء فهو على 
الإباحة» إلا إذا ورد ما يدل على آنه للتدبء كقوله ككِِ: ايا غلام سم الله وكُل بيمينِكَ 
وکل ممّايليك)2. 

الثّاني: ما كان من أفعاله بك بيانًا للآية كصلاته ونسكه. وقطعه كف يمين السارق» 
والبيان تابعٌ للميّن في الوجوب والتدب وغيرهما من الأحكام وفاقًا. 

الثالث: ما كان من أفعاله بلا مخصّصًا بهء كزيادته ية في النكاح على الأربع» لسنا 
متعبّدين به وفاقا. 

الرَابع: ما كان من أفعاله ی متردّدًا بين كونه جبليّاء وكونه شرعيًاء كحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان النْبِيَ يك إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن»؟. 


010( وعبد الله بن زيد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المزني» ابن أمّ عمارة» ولم يشهد بدرّاء وهو 
الذي قتل مسيلمة الكذاب» وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيبًاء وقطعه عضوًا عضوًاء فاشترك هو ووحشى 
في قتل مسيلمة» رماه وحشي بن حرب بالحربة» وضربه عبد الله بن زيد بالسّيف فقتله» وقتل عبد الله 
بن زيد يوم الحرّة سنة ٠ه‏ وهو صاحب حديث الوضوء» روى عنه ابن المسيّب» وابن أخيه عباد بن 
تميم بن زيد» وغيرهما. (الاستيعاب لابن عبد البر: 4۱۳/۳(. 

(۲( رواه البخاري في الجمعة. باب تحويل الرزداء في الاستسقاء (465) ومسلم فى الاستسمقاء. باب 
صلاة الاستسقاء .)١5/85(‏ 

(۳) رواه البخاري في الأطعمة (4001).: ومسلم في الأشربة .)۳۷٦۷(‏ 


6 رواه البخاري في الجمعة؛ باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر (1١١1)؛‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل... .)١755(‏ 


فيه تردّدٌ للعلماء» فمن ترجّحَ عنده كوثُه شرعيًا كالشّافعيّة قالوا باستحبابه. ومن ترجح 


عنده كونّه جبليًا كالجمهور قالوا بعدم استحبابه. 

الخامس: وما سواه من أفعاله بي وهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ماعُلِمَت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة"» فأمتّه اة مثله في ذلك وفاقًا. 

ثانيها: مالم تُعلّم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة» وظهر فيه قصد القربة» فاختلف 
فيه العلماء على مذاهب”"» أشهرها اثنان: 

المذهب الأوّل: أنه للوجوب. قاله المالكيّة والحنابلة. 

قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: «والضَربٌ الثاني من أفعاله ية التي لا تُعلّم 
صفتها_مافيه قربة وعبادة» هذا قد اختلف التاس فيه. والذي عليه أكثرٌ أصحابنا 
آنه على الوجوب»“. 


)010 قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (507/5): «قال القاضي عياض: ذهب مالك وجمهور 
العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة... 
والصّحيح أو الصواب: أن الاضطجاع بعد سئة الفجر ستةء لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلاة: 
«إذا صلى أحدّكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه». رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح» على 
شرط البخاري ومسلم» قال الترمذي: «هو حديث حسن صحيح». فهذا حديث صحيح صريح في 
الأمر بالاضطجاع». ومثله في المجموع (۳/ 437 37). 

(۲) أمّا الكراهة والحرمة فلا تتصوّران في فعله ية على الصّحيح. (التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ 21170 
الإبهاج للسبكي: ۲/ ۲۹۰). 

(۳) جعل كثير من العلماء هذا الخلاف والآتي في الثالث أيضًا شاملا للنبيّ با وخصّه المحققون بِأْمّتِه 
وهو أولى لعدم وجود الفائدة من الخوض في حقه كل والله أعلم. (تيسير التحرير: ۳/ ٠۲١‏ والتقرير 
والتحبير: ۲/ ۳۹۲). 


(€( الإحكام» ص ۲۲۲ . ومثله في شرح التنقيح»› ص۰۲۸۸ وتحفة المسؤول: ۲/ ۱۸۳. 


خ ن 0 ٤‏ 71 2 1 > 7 35 2 “الى ا 
وقال ابن التجار رضي الله عنه: «وإن لم تُعلّم صفة حكم فعله اة إن قصد النبيّ كَل 
القربة فهو واجتٌ علينا وعليه علد الإمام أحمد رضى الله عنه» وأكثر أصحابه»'. 
واستدلوا عليه بأمور, منها: 
القرآن: لقد جاء في الآيات العديدة الأمر باتباع النبي يا والحذر من مخالفته. 
منهاقوله تعالى: # فَزِّيِتانهًا الاش إن رَسُولُ ام َم جیا اذى مڭ 


م ص ر 2ء = راء رو وہ و 2 لمر س سر و- 2 
اموت وا لا رض لا إل لاهو یی وَيْمِيتٌ اموا الله ورسُوله التي الاي الى بون پال 


د 
داسك FAS‏ <> > 2 


و ڪل ميه وات عوه تهتدوتک *# [الأعراف:۸٥٠].‏ 

وقوله تعالى: « لاتخعلوا دا الول گم كدعا بعکم بعصا قد یع لم اه 
الرے بسکاوے کم لاحر ارب مایمن انرو آن ميم وک ميب داب 
ليك € [التور: 11]. 

أمرّت الآية الأولى - والأمر للوجوب - باتباع لني يل والاتّباعٌ يكونُ في الفعل 
كما يكون في القول» وحذّرّت الآية الثانية عن مخالفة أمره يِه والأمر يُطلق على الفعل 
كما يطلق على القول”". 

السنة: وهي كثيرة» منها: حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله 
اة يُصلَي بأصحابه. إذ خلعَ نعليه فوضعهما عن يساره. فلمًا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» 
فلمًا قضى رسول الله صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتٌ نعليكٌ؛ 
فألقينا نعالناء فقال رسول الله :إن جبريل ب أناني فأخبرني أنَّ فيهما قذرّاء أو قال أَذّى 
وقال: إذا جاء أحدٌّكم إلى المسجد فلينظرٌ؛ فإنْ رأى في نعليه قذرًا أو أَذّى فليمسخه» ولِيُصلٌ 
فيهما)”". 


١ 


ما 


.٠۸۷ /۲ شرح الكوكب المنیر لابن النجار:‎ )١( 
,.١0 /١ الإحكام للباجي. ص 1 17 الإحكام للآمدي:‎ 6 


(۳) رواه أبو داود في الصّلاة. باب الصّلاة في النعال (6066). ورجاله ثقات. 


فهمَ الصّحابة وجوب الاتّباع في فعله يك يا كان» وأقرّهم النبيّ ية على هذا 
الفهم"''. 


المذهب الثانى: أنه للندس. قاله الحنفيّة والشافعيّة. 


قال التاج السّبكي رحمه الله: «ويخصٌ الندبَ مجرّد قصدٍ القربة». 

قال ابن الهمام رحمه الله: «إِنْ ظهرٌ قصدٌ القربة فالنّدبُ)7”. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأؤل: قوله تعالى: # لقد کن لک فى رسول الله اسوه كسك ةلم کان يجو أله واَيوم 
الجر ودک ألَمَكيرًا ‏ [الأحزاب: .]7١‏ 

جعلّت الآية التَأسّي به حسنة» وأدنى درجات الحسنة المندوب» فكان محمولا 
علیه» وما زاد فهو مشکول فيه 

الثاني: أن فعلّه ية لا يكون إلا حسنةء والحسنة لا تخرج عن الواجب والمندوب. 
وحملّه على المندوب أولى؛ لأنّه الغالب من أفعال؛ لأنّ كل واجب مندوبٌ وزيادة. 


. ٠١۲ /١ الإحكام للآمدي:‎ )( 

(؟) جمع الجوامع للتاج السبكي: .١59/7‏ ومثله في: البرهان لإمام الحرمين: ٠۳۲۲ /١‏ والتلخيص له: 
۰/۲ والإحكام للآمدي: ۲/ ۸٤ء‏ ونهاية السّول للإسنوي: ۲/ ٠٠٤٠‏ والبدر الطالع للمحلي: 
7 , والنجوم اللوامع لشيخ الإسلام زكريًا: 2157/7 وغاية الوصول» ص45. والتَعرّف لابن 
حجر الهيتمي» ص 150,. والبحر المحيط للزركشي: ۱۸١ /٤‏ وشرح الكوكب السّاطع للسيوطي: 
۲ والإبهاج للتاج السّبكي: ۲/ ۲۹۰. 

(۳) التحرير لابن الهمام: 7/ ١77‏ (مع التيسير). ومثله في: التقرير والتحبير: ۲/ 2747 وفواتح الرّحموت: 
فضدسن 


. ٠٥۳/۱ الإحكام للآمدي:‎ )٤( 


قلسي كر اوی وا جاه فكان الحم على ادرت رل ا 

الثالث: أن قصد القربة مجرّدًا عن أمارة الوجوب يدل على آنه مندوت؛ لأن رجحائه 
بيت بقصد القربة. والأصل عدم الوجوب”. 

ثالثها: ما لم تُعلّم صفته من وجوبء أو ندبء أو إباحةّ» ولم يظهر فيه قصدٌ القربة 

المذهمب الأوّل: انه للوجوب» قاله جمهور المالكية. ومتأخرو الشافعيّة. 

١ 7‏ و و 5 و 

قال الشنقيطى رحمه الله : (كون مجهول الحكم للوجوب هو الااصح الذي ذهب 
إليه مالك وأكثر أصحاينا»)0". 

وقال التاج السّبكي رحمه الله: «وإن جُهلّت صفة الفعل فللوجوب»2». 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

أ فل ككل متر د دوين الؤناحة رادب وال ر ريه نحل غل وجوت كان احا 
لآن الو اجب ندنت :وزيادة؛ ولان فيه تحمق برا الد 

المذهب الثانى: آنه للنّدب» قاله متقدّمو الشّافعيّة. 

قال الإسنوي رحمه الله: «وأمًا إذا لم يظهر فيه قصد القربة ففيه مذاهب...» وقال 
الشافعى رضى الله عنه: يدل على التنّدس)2©. 


67 الإحكام للآمدي: ٠٠۴۳ /١‏ . 
(۲) الإحكام للآمدي: /١‏ 1617 . 
(۳) نشر البنود: 8/7. ومثله: في شرح التنقيح» ص۲۸۸» وتحفة المسؤول: ؟/ .٠۸١‏ 


)0 جع الجوامع للتاج السبكي: ۲ . ومثله في: البدر الطالع: ۲/ ١۹٤٠ء‏ والنّجوم اللُوامع: ١57/7‏ وغاية 
الوصول» ص 45. والتعرّف لابن حجر» ص19,. والبحر: 14 وشرح الكوكب السّاطع: . 
(5) البدر الطالع: 7/ .٠٤١‏ 


() قال البدر الز ركشي رحمه الله في البحر (5/ ۱۸۳): «نقل القول بالندب القاضي وابن الصضباغ وسليم؛ = 


ar 


وابكدلو] عليه اورا قوله ال 6گ رول افا ةل 


کان برجو الله وا وما روك الله كديرا € [الأحزاب: .]7١‏ 


الآية: وضفت الأسوة بالحستة» وهو ندل على رجيفان الدب عل الإباحة 
والوجوب منتف لكونه خلاف الأصل» ولقوله: «لكُم»» ولم يقل: «عليكم)» فتعيّن التدبُ 
لأنها ل 

المذهب الثالث: أنه للإباحة» قاله الحنفيّة والحنابلةء واختاره إمام الحرمين" 
والآمدى227 وابن الحاجب” 2 وأبو الوليد الباجى2) 

قال عبد العلىّ الأنصاري: «وإن جُهل حكم الفعل من الوجوب والتدب والإباحة 
فباعتبار الآمّة مذاهب...» والصحيح عند أكثر الحنفيّة أنه للإباحة» وينبغي أن يكون ذلك 


عند عدم قرينة قصد القربة» إذ لا قربة في مباح» وهو ظاهر)"'. 


- عن الصيرفي والقفال الكبير.... ونسبه القاضي أبو بكر إلى أصحاب الشافعي» وقال ابن القشيري: في 
كلام الشافعي ما يدل عليه» وقال الماوردي والروياني: نه قول الأكثرين» وأطنبَ أبو شامة في نصرته». 
ونسب القولٌ بالتدب إلى الإمام الشّافعي رضي الله عنه إمامٌ الحرمين في البرهان: 777/١‏ وفي 
التلخيص: ۲ والرّازي في المحصول: ”/ »377١‏ والبيضاوي في المنهاج: ۲/ 5 15» والسبكي 
في الإبهاج: ۲/ ۲۹۰. 

.1٤۸/۲ نهاية السّول للإسنوي:‎ )١( 

(۲) البرهان لإمام الحرمين: /١‏ 5 77. 

. ٠٠١ /١ الإحكام للآمدي:‎ )۳( 

.٠١١ /۲ مختصر المنتهى لابن الحاجب:‎ )٤( 

(6) الإحكام للباجي» ص: ۲۲۳. 

)١(‏ فواتح الرّحموت لعبد العليّ الأنصاري: ۲/ ."٤١‏ ومثله في: أصول السّرخسي: ۸۸/۲. وأصول 
البزدوي: ۳/ ۰۰۰ وتيسير التحرير: ۳/ »١177‏ والتقرير والتحبير: ۲/ ۰۳۹۲ وكشف الأسرار: ۳۹۸/۳ - 


3 الفصل الاوؤل: : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة. , 


وقال ابن التّجّار رحمه الله: «وإن لم يتقرّب بالفعل الذي لم تُعلّم صفة حكمه فهو 
مباح عند الأكثر»'. 

واستدلوا عليه بأمورء منها: أن الإباحة هو المتيقن من فعله وَل عند عدم وجود قرينة 
ال له هاور فة لاء المع والخصوصة را م ا اانه الإباحة 
والندب والوجوب زائدان عليهاء ولا وجود لهما لكون المسألة مفروضة فيما لم يظهر 
فيه قصد القربة» فتعيّّت الإباحة" 

أثر فعله يك في الفروع : 

الفروع التي بناها ابن حجر الهيتمي في «التحفة» على فعله بي - أي القسم الأول منه 
بمعناه الاصطلاحي ‏ يُمكن أن تجِعّل على ثلاثة أ 

١‏ - فعله يكل للوجوب: 

بنى عليه ابن حجر في «التّحفة» فروعًا كثيرة جدَاء أكتفي بذكر ثلاث منها: 

الفرع الأؤل: وجوب خطبتين للجمعة: 

اتفق العلماء على وجوب الخطبة للجمعةء وكذا اتفق الجماهير على اشتراط 

قال ابن حجر: «الخامس من أركان الجمعة خطبتان إجماعًا إلا م شدً»“. 


- وإفاضة الأنوار» ص٦٠۲٠‏ ونسمات الأسحار» ص5 .7١‏ 

)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۲/ 184. ومثله: في المسودّة» ص1817. 

(۲) فواتح الزحموت لعبد العليّ الأنصاري: 417/١‏ . 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ .٤١‏ قال النووي في شرح مسلم (5/ 788): «ذهب عامّة العلماء 


إلى اشتراط الخطبتين لصحّة الجمعة» وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن 
مالك: أنها تصحٌ بلا خطبة». 


چ مھ a‏ 4 
وقال ابن قدامة رحمه الله: «يشترط للجمعة خطبتان)'. 


واستدلوا عليه بأمور» منها: حديث جابر بن سمّرة رضي الله عنه قال: «(كانت للنبي 
ية خطبتان» يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس)”". 

الفرع الثاني: وجوب قراءة آية في إحدى خطبتي الجمعة: 

ذهب الحنفيّة”" والشافعيّة إلى وجوب قراءة الآية في إحدى الخطبتين» قال ابن حجر 
رحمه الله: «والرّابع من أركان خطبة الجمعة قراءة آية مفهمة» لا ك ظر4 [المدَثّر: ]۲١‏ في 
إحداها لثبوت أصل القراءة من غير تعيين محلهاء دل على الاكتفاء بها في إحداهما»”. 

واستدلوا عليه بأمور, منها: حديث جابر بن سمّرة رضي الله عنه قال: كانت للنْبيّ 
ِل خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس)”". 

الفرع الثالث: وجوب القيام في خطبتي الجمعة والجلوس بينهما: 

ذهب الشافعيّة إلى وجوب القيام من القادر في خطبتي الجمعة» ووجوب الجلسة 
الخفيفة بينهماء قال ابن حجر رحمه الله: «ويشترّط القيام في الخطبتين إن قدرٌء والجلوس 
مع الطمأنينة فيه بينهما للاتباع»". 


. 5١5 /١ ومثله في فتح باب العناية:‎ .١1/ /۳ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الجمعة؛ باب ذكر الخطبتين قبل الصّلاة» وما فيهما من الجلسة .)١1957(‏ 

(۳) فتح باب العناية لعليّ القاري: .5٠7/١‏ 

(4) وذهب المالكيّة والحنابلة إلى استحباب قراءة الآية. (جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص۲۳٠ء‏ 
والمغني لابن قدامة: ۳/ .)١9‏ 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ ۳٤۸‏ (مختصرًا). 

(7) رواه مسلم في الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصّلاة» وما فيهما من الجلسة .)١997(‏ 


(۷) تحفة المحتاج لابن حجر : ۳/ 065 (مختصرًا). 


واستدلّوا عليه بأمور, منها: حديث ابن عمر قال: «كان رسول الله بك يتخطب يوم 
الجمعة قائماء ثم يجلس. ثم يقوم» كما يفعلون اليوم»''. 

ويحدت جابر بن سمرة رضي الله عنه: «أَنْ رسول الله يله كان يخطبُ قائمّاء م 
يجلس. ثم بقوم فيخطّبُ قائمًا». 

١‏ - فعلّه اة للنّدب: 

بنى عليه ابن حجر في «التّحفة» فروعًا كثيرة جدّاء أكتفي بذكر ثلاث منها: 

الفرع الأوّل: استحباب الدّعاء عند دخول الخلاء: 

استحبٌ العلماء الدعاء عند دخول الخلاء والخروج منه» قال ابن حجر رحمه الله: 
«ويقول ندبًا عند دخول الخلاء: باسم الله اللّهمّ إنّي أعودْ بك من الخُبّثِ والخبائث» 
غفراتك» ويقول عند خروجه منه: «الحمد لله الذي أذهبّ عني الأذى وعافاني». 

واستدلّوا عليه بأمور» منها: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «كان الى بها إذا 
دخلّ الخلاء قال: اللّهمّ إني أعوذ بك من الحُبّثِ والححبائثِ)9). 

ويديف أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيّ ية إذا خرج من الخلاء قال: 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني 00 


(۱) رواه البخاري في الجمعةء باب الخطبة قائمًا (819)) مسلم في الجمعة .)١9191١(‏ 

(؟) رواه مسلم في الجمعةء باب ذكر الخطبتين قبل الصّلاة؛ وما فيهما من الجلسة (۱۹۹۳). 

(۳( تحفة المحتاج لابن حجر: 7870١‏ (ملخصًا). ومثله في فتح باب العناية: 77 » والمغنى لابن قدامة: 
8/١‏ . 

6420 رواه البخاري في الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء (8794)» ومسلم في الحيض. باب ما يقول إذا أراد 

)٥(‏ رواه ابن ماجه في الطّهارة؛ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (۲۹۷)؛ وفيه: إسماعيل بن مسلم المڱي» 


وهو ضعيف. (تقريب التهذيب لابن حجر: .)١5٠ /١‏ 


الفرع الثاني: استحباب قراءة سورة السّجدة في الرّكعة الأولى من فجر الجمعة. 


وسورة الدّهر في الثانية: 

استحبٌ العلماء قراءة سورة السّجدة في الرّكعة الأولى من صلاة فجر الجمعة. 
وقراءة سورة الدّهر في الرّكعة الثانية منهاء قال ابن حجر رحمه الله: وين لصبح الجمعة 
إذااتسع الوقت الم )تيل € [السجدة: ١‏ -7]» وفي الثانية هلاق عل آلإنسن € [الإنسان: 
۱]» بكمالهما لثبوته مع دوامه من فعله ماښ" . 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أن التب ب كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
#الر 0 رزیل * الل وهل أق عل آلإضن حِينُ مِنَ أده . 

الفرع الثالث: استحباب صيام يوم الإثنين والخميس: 

استحبٌ العلماء صيامَ يومّي الإثنين والخميسء قال ابن حجر رضي الله عنه: يسن 
صوم الإثنين والخميس؛ للخبر الحسن: «أنه ڪل كان يتحرّى صومَهما...)". 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «قلت: يا رسول الله إنك تصوم حتّى لا تكاد 
تفطرء وتفطر حى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إِنْ دخلا في صيامكء وإلا صمْتّهماء قال: 
أي يومين؟ قلتٌ: يوم الإثنين ويوم الخميس» قال: ذانِك يومان تُعْرَض فيهما الأعمال على 
ربٌ العالمين» فأحبٌ أن يُعْرَضٌ عملي وأنا صائم»9». 


٤۸/۲ والإنصاف:‎ »457/١ تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ ۲۳۷. ومثله في: كفاية الطالب:‎ )١( 
.05 /۲ والفروع لابن مفلح:‎ 

(۲( رواه البخاري في الجمعة» باب ما يقرأ في الجمعة (841)»: ومسلم في الجمعة .)۲٠۲۸(‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 1۳١ /٤‏ . ومثله في فتح باب العناية: ٥۸٠١ /١‏ وموهب الجليل: »٤٠٦/۲‏ 
والكافي لابن عبد البرّه ص5 »١5‏ والمبدع لابن مفلح: ١/7‏ 6. 

)٤(‏ رواه أبو داود في الصّيام؛ باب في صوم الإثنين والخميس »)۲٤١١١(‏ والنسائي في الصَّيام باب صوم 
التب يك بأبي هو وأمّي (1714) بإسناد حسن. (التحفة لابن حجر: ١/5‏ 51). 


a8 0 j 
0 


3 الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والشنة #» . 


۳ فعلّه َة للجواز: 

بنى عليه ابن حجر في «التّحفة» فروعًا كثيرة جدّاء أكتفي بذكر ثلاث منها: 

الفرع الأوّل: جواز تقبيل وجه الميّتٍ لأهله: 

ذهب العلماء إلى جواز تقبيل وجه الميّت لأهله» قال ابن حجر رحمه الله: «(ويجوز 
لأهل الميّت ونحوّهم كأصدقائه تقبيل وجهه لما: «أنّه ب قبل وجه عثمانَ بنَ مظعون 
رضي الله عنه بعد موټه))'. 

عن عائشة رضي الله عنها قالث: «رأيت رسول الله يك يقبّل عثمانَ بن مظعون» وهو 
ميت حتى رأيت الدّموعَ تسيل»”". 

الفرع الثاني: جواز الرّكوب عند الرّجوع من الجنازة: 

ذهب العلماء إلى جواز الرّكوب عند الرّجوع من الجنازة» قال ابن حجر رحمه الله: 
«ولا يكره الرّكوب في الرّجوع من الجنازة؛ لفعله يك له رواه مسلم» بخلافه في الذَّهاب 
فير غر 

عن جابر بن سمّرة رضي الله عنه قال: «خرجٌ رسول الله ييه على جنازة أبي 
الّحداح*2» فلا رجع أَنيّ بفرس مُعْرَوْرَى» فركبّ» ومشينا معه)0". 


.١715 /5 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الجنائزء باب تقبيل الميّت (١٠۳۷)ء‏ والترمذي في الجنائزء باب ما جاء في الميِّت 
(4۱۰)» وقال: احسن صحيح»» وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في تقبيل الميّت »)١5157(‏ كلهم 
بطريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. (تقريب التهذيب: ۲/ .)٠١۷‏ 

(۳) تحفة المحتاج بن حجر: 5/ .١١١‏ 

(5) وأبو الدّحداح: هو أبو الدّحداح الأنصاري» حليف لهم» صحابيّء لا يُعرّف له اسمٌ ولا نسبٌ وقيل: 
اسمّه ثابت بن الدحداح» مات رضي الله عنه في زمن النبيّ وَل. (الاستيعاب» ص .)6٠١‏ 


= رواه مسلم في الجنائز باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف (7775). قال النووي في‎ )٥( 


الفرع الثالث: جواز رمي الكفار بالمنجنيق: 

ذهب العلماء إلى جواز حصار الكفار في حصونهم» ورميهم بالمنجنيق» قال ابن 
حجر رحمه الله تعالى: «ويجوز حصارٌ الكمّار في البلاد والقلاع وغيرهاء وإرسال الماء 
عليهم» وقطعه عنهم» ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهماء وإن كان فيهم نساءٌ وصبيان» ولو 
قدرنا عليهم بدون ذلك لقوله تعالى: #وحذوهر وأَحَصروم 4 [التوبة: ١]ء‏ ول «أنه اة حصر 
أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق»» رواه البيهقى"). 

القسم الثاني من فعله كل: تقريره يك كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: «كنا نعزلٌ على عهد النَبىَ يك والقرآن ينزل». 


أثر إقراره ية في الفروع: 


ِ شرح مسلم (7/1): اني بفرس مُعْرَورَى فركبه». معناه: بفرس حُّري» يقال: اعرّؤيتٌ الفرس» 
إذاركبته عرّيًاء فهو مُعرّورّى. وفيه إباحة الزكوب في الزجوع عن الجنازة؛ وإِنّما يكره الزكوب 
في الذهاب معها». 

.)۲٤۸ص‎ »۳۳۰( رواه البيهقي في السّنن الكبرى: 4/ ۸۲ وأبو داود في المراسيل‎ )١( 

(۲( تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ 08. ومثله: المبسوط: /٠١‏ 15. والتاج والإكليل للعبدري: 250١/7‏ 
المبدع لابن مفلح: ۳/ ۳۱۹ والرّوض المربع: ۲/ 5» وكشاف القناع: 44/7 . 

)۳( رواه البخاري في التكاح» باب العزل (0074)» ومسلم في النكاح .)١ ٤٥(‏ قال الإمام النووي رحمه 
الله في شرح مسلم :)٠٠١ /٠١(‏ «العزل هو أن يُجامعَ» فإذا قارّن الإنزال نرَعٌ وأنزلٌ خارجَ الفرج» وهو 
مكروةٌ عندنا في كل حل» وكلّ امرأةٍ سواء رضيّت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النّسلء ولهذا جاء في 
الحديث الآخر تسميته «الوأد الخفي»؛ لأنه قطع طريق الولادةء كما يقتل المولود بالوأد؛. 
وقال الإمام الخطابي رحه الله في معالم السّنن (۳/ ۱۹۷): «روي عن ابن عبّاس: آنه قال: تُستأمّر الحرّة 
في العزل» ولا تستأمر الجارية» وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وقال مالك: لا يعزل عن الحرّة إلا بإذنهاء 
ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلهاء ويعزل عن أمته بغير إذانٍ؛. 


لأ 3 


9 الفصل الأوّل؛ في القواعد المتعلقة بالكتاب والسَنّة. 


eh ER 30‏ 
بنى عليه ابن حجر الهيتمى رحمه الله على حجَّيّة الإقرار فى «التحفة» فرعا 


واحذاء وهو. 


مشروعيّة القراض: 

قال ابن حجر رحمه الله: «والأصل في القراض: الإجماعء وروى أبو تُعيم» وغيره: 
«أنْه ية ضارّبَ لخديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوّجها بنحو شهرين» وسنه إِذْ ذاك نحو 
خمس وعشرين سنة بمالها إلى بُصرى الشامء وأنفدّت معه عبدّها ميسرة» وهو قبل الْبِوّة. 

فكان وجه الذلالة فيه أنه مه حكاه مقررًا له بعدها»”'. 

القسم الثالث من فعله بان همه و1" كحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما 
قال: «استسقى رسول الله يلد وعليه خميصة” له سوداءی فأراد رسول الله ية أن يأخدٌ 
بأسفلها فيجعلّه أعلاهاء فلم ثقَلَتُْ قلبها على عاتقه»"). 


ثر همه ي في الفروع: 
بنى ابن حجر رحمه الله في «التحفة» على كون الهم من السّنة فرعين» نذكرٌهما على 
الترتيب الفقهى إن شاء الله تعالى. 


. 510 تحفة المحتاج لابن حجر: /ا/‎ )١( 

() انظر: تشنيف المسامع للزركشي: 57/١‏ 5» والبحر له: 5/4 »؛ والغيث الهامع للعراقي: ۲/ 406, 
النجوم اللوامع لزكريًا الأنصاري: ۲/ 1780 . 

(۳) الخميصة: كساء أسود مُعْلَمُ الطَرقين» ويكون من خر أو صوفيء فإن لم يكن مُعْلَمَّا فليس بخميصة. 
(المصباح المنير للفيّومي» ص .)١187‏ 

() رواه ابن حبان في الصلاة» باب صلاة الاستسقاء (/5451ء /1/ .)١١8‏ والحاكم في الاستسقاء 


(1/ 7 31 ©») وقال: «صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. وأبو داود في الصّلاة باب 
جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها .)١١71١(‏ 


الفرع الأوّل: استحباب تنكيس الرّداء وتحويله في صلاة الاستسقاء : 


اختلف العلماء في تحويل الرّداء وتنكيسه في الاستسقاء على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأوّل: لا يحول الرّداء ولا ينكس في الاستسقاءء قاله الحنفيّة. 

قال على القاري رحمه الله: ١لايُقلّبُ‏ الإمامٌ رداءه عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعندمحمد: 
أن الإمام يقب رداءه بعد مضيّ صدر من خطبته» وأمّا الاس فلا يقلبون أرديتهم عندن». 

واستدلوا عليه بامور» منها: جاو جابر رضي الله عنه قال: «استسقى رسول الله 
يل وحوَّلٌ رداءه ليتحوّلٌ القحط)”". 

فدل الحديث على أن تحويل الرّداء كان تفاؤلاء لا لأمر يرجع إلى العبادة» أو كان 
خاصًا به ية لمعرفته بالوحي تغير حال السّماء عند تحويل الرّداءء فلا يكون سنَهٌ لغيره". 

المذهب الثاني: يحول الرّداء في الاستسقاء ولا يُتَكّسء قاله المالكيّة والحنابلة. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «ويستحبٌ أن يحول رادءه في حال الاستقبال» ويستحبٌ 
تحويل الرّداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم». 

واتعد لو اعلية امور متها : حديث عبد الله بن زيد قال: «رأيت التّبِيّ يك يوم خرج 
يستسقيء قال: فحوّل إلى التاس ظهرّه» واستقبل القبلة يدعوء ثم حول رداءه» ثم صلّى لنا 
ركعتين» جهرٌ فيهما بالقراءة»””'. 


." 594/١ فتح باب العناية لعليٌ القاري:‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك في صلاة الاستسقاء (01717 ۳/ ١۷٤)ء‏ وقال: «صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» 

(۳) فتح باب العناية: .۳٤۹ /١‏ 

(5) المغني لابن قدامة: ۳/ .19١‏ ومثله في الكافي لابن عبد البرّه ص .8١‏ 


المذهب الثالث: کک الرّداء في الاستسقاء ويُنكّسء الإمامٌ والمأمومٌ فيهما سواء. 
قاله الشافعيّة. 


قال ابن حجر: «ويحوّل ‏ أي: ندبًا ‏ رداءه عند استقباله القبلة» فيّجعل يميئه يسارّه. 


يمسة 


ى 


وعكسه للاتباع”"» وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله. اماه . صح «أنه لاز 
همّ بذلك» فمنعه يقل خميصته»» ويحصل التحويل والتنكيس معًا بأن يجعل الطّرف 
الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسرء والطرف الأسفل الذي على شقه 
الأيسر على عاتقه الأيمن)2". 

واستدلوا عليه بأمور منها: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال: «استسقى 
رسول الله َيه وعليه خميصة له سوداء» فأراد رسول الله ب أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاهاء فلمًا ثقلّت قلّبها على عاتقه». 

الفرع الثاني: استحباب صيام يوم العاشوراء والتّاسوعاء: 

اتفق العلماء على استحباب صيام يوم العاشر من المحرّم» وكذا استحبٌ الجماهير 
من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة صيام اليوم التاسع منه. 


قال ابن حجر رحمه اللّه : ا(ويسنٌ صوم عاشوراء. وهو عاشر من المحرم. ل «أنه 
كر السَّنة الماضية». رواه مسلم. وتاسوعاء. وهو تاسعه)© . 


)01 أي لما رواه البخاري (479)؛ ومسلم )۱٤۸۹(‏ عن عبد الله بن زيد قال: «رأيت النبي با يوم خرج 
يستسقيء قال: فحول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو, ثمّ حول رداءه» ثمّ صلّى لنا ركعتين جَهَرَ 
فيهما بالقراءة). 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ 075 (مختصرًا). 

(۳) حديتُ صحيح. رواه ابن حبّان والحاكم وأبو داود» سبق تخريجه في (ص 4 5 7). 

)٤(‏ تحفة المحتاج: ٠١ /٤‏ (مختصرًا). ومثله في فتح باب العناية: 208٠١ /١‏ الشرح الكبير للدّردير: 
۰.۱ ومواهب الجليل: ۲/ ٤٠٦‏ والتاج والإكليل: ٠/١‏ وحاشية الدسوقي: ٥۱١/١‏ . 
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وقال ابن قدامة: «يستحَبٌ صوم التاسع والعاشر من المحرّم)”". 

وامعدلر لامرون مها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «حين 
صام رسول الله يوم عاشوراءَ» وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تَعظمّه اليهود 
والتصاری؟ فقال رسول الله لاة: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسعَ» فلم 
يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله بلا" . 

وحديث أبي قتادة رضي الله عنه: «رجل أتى التب يكل فقال: كيف تصوم؟ فغضب 
رسول الله كلك فلمًا رأى عمر رضي الله عنه غضبّه قال: رضينا بالله ربا وبالوسلام دتا 
وبمحمَّدٍ نبي نعود بالله من غضب الله وغضب رسوله...؛ ثم قال رسول الله يك: ثلاث 
من كلّ شهرء ورمضان إلى رمضانء فهذا صيام الدّهر كلّه» صيام يوم عرفة أحتسبٌ على 
الله أن يكفر السّنة التي قبلّه والسّنة التي بعدّه. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن 
يكفر السّنة التي قبلّه»". 

ثانيًا: أقسام السّنة باعتبار الإسناد: 

تنقسم السّنة عند جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليّين باعتبار السند 
إلى قسمين: 

الأؤل: المتواترة» وهي خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم» إلى 
أن يتتهيّ إلى المحسوس» وهو يفيدٌ العلمَ والعمل وفاقًا0. 


)١(‏ المغني لابن قدامة: /٤‏ /01 27 (بتصرّف يسير). 

(۲( رواه مسلم في الصّيام؛ باب أي يوم يصام في عاشوراء (5171). 

(5) رواه مسلم في الضيام» باب استحباب صيام ثلاثة يام من كل شهرء وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس (۱۸۳۸). 

)٤(‏ المستصفى: ۲/ :»57١‏ المحصول: 5/ 787» الإحكام: ٠٠٦/۲‏ البحر: ۲٠١ /٤‏ البدر الطالع: 
۲ ۰ -00» تدريب الزاوي» ص٤٥٤‏ . 


و الفصل الأوّل: في القواعد المتعلّقة بالكتاب والشنة © @ ik‏ 


القّاني: غير المتواترة (خبرٌ الواحد)» وهي كل خبر لم ينته إلى حدٌ التّواتر؛ مشهورًا 
كان أو عزيرًا أو فردّاء وهو يفيد العمل والعلمَ بالقرائن على الأصحّ”". 

قال الجلال المحلّي رحمه الله تعالى: «والخبر بالنظر إلى أمور خارجة عنه؛ إِما 
مقطوعٌ بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورةء مثل قول القائل: «التقيضان يجتمعان أو يرتفعان»» 
أو اسعد لا لا نيدو قو 550 ّْ «العالّم قديم». 

وما مقطوع بصدقه كخبر الله تعالى؛ لتنزهه عن الكذب» ورسوله يَلِِ؛ِ لعصمته عن 
الكذب. 

والمتواتر معنّى أو لفظاء رعو جرحي يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن 
محسوسء لا معقولٍ لجواز الغلط فيه» كخبر الفلاسفة بقدم العالم. 

وإمّا مظنون الصدق فخبرٌ الواحد» وهو ما لم ينته إلى حد التّواتر واحدًا كان راويه أو 
أكثر» أفاد العلمَ بالقرائن المنفصلة أو لا. 

ومنه حينئذ المستفيض» وهو الشّائع عن أصل. وقد يُسمّى مشهورًا. 

خبرٌ الواحد لا يفيد العلمَ إلا بقرينة» كما في إخبار الرّجل بموت وليه المشرفٍ على 
الموت مع قرينة البكاء» وإحضار الكفن والنعش. 


ويجب العمل به ك الفتوى والشهادة إجماعاء وكذا سائر الأمور الذينيّة)9'. 


)١(‏ كذا في البدر الطالع: ”/ ۷ الإحكام: ۲/ ۲۷٤‏ المحصول للرّازي: 4/ 185. المنهاج للبيضاوي. 
ص١٠١‏ نهاية السّول: ۲/ ۲۹۸ شرح العضد: ۲/ .٠٥‏ البرهان: /١‏ ۲۲۳ المستصفى: 2474/١‏ 
علوم الحديث لابن الصّلاح» ص38»؛ الباعث الحثيث» ص175» النكت لابن حجر» ص١٠١‏ 
تدريب الرّاوي» ص١8»‏ غاية الوصول» ص۷٩.‏ 

(۲) البدر الطالع: 5١-5‏ (مختصرًا). ومثله في: البرهان لإمام الحرمين: /١‏ 0777 وغاية الوصول. 
ص4۷ وشرح الكوكب السّاطع للسيوطي: ۲/ ٠٠٠١‏ وشرح التُخبة لابن حجر» ص18 . 


وأمَا الحنفية فالتقسيم عندهم ثلاڻی: المتواترء والمشهور. والأحاد. 
ولکل منها حكجٌ خاص. 


قال فخر الإسلام البزدوي الحنفي رحمه الله تعالى: «الخبر المتواتر: الذي اتصل بك 
من رسول الله اة اتصالا بلا شبهة» حتّى صار كالمعايّن المسموع منه. وذلك أن يرويه 
قومٌ لا يحصى عددذهم» ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم وعدالتهمء وتباين 
أماكنهم» ويدوم هذا الحدّء فيكون آخرّه كأوَّلِه وأوسطّه كطرقيه. وذلك مثل نقل القرآنِء 
والصّلوات الخمسء وأعداد الرّكعات» ومقادير الزكاة» وما أشبة ذلك. وهذا القسم 
يوجبُ علمَ اليقين بمنزلة العيان ضروريًا». 

المشهور: ما كان من الآحاد في الأصلء ثم انتشر فصار ينقله قومٌ لا يتوهّم تواطؤهم 
على الكذب» وهم القرن الثاني بعد الصحابة رضي الله عنهم» ومن بعدّهمء وأولئك قومٌ 
قات اة لا يتهمون. فصار بشهادته وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حججح الله 
تعالى» حتى قال الجصّاص”: إِنّهِ أحد قسمّي المتواتر. 

وقال عيسى بن أبان": إِنَّ المشهور من الأخبار يُضلَّلُ جاحدّه. ولا يُكَمّره مثل 
حديث المسح على الخفين؛ وحديث الرجم. 


010( والحصّاص: هو أحمد بن علي» أبو بكر الرّازي الحنفي» الشهير ب «الجصّاص». الإمام الفاضل الفقهي 
الأصوليء ولد سنة 5 ٠ه‏ في الرّيّ انتهت إليه رئاسة الحنفيّة» وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع› 
ألف كت مفيدة» منها: أصول الفقه. وأحكام القرآن» توفي رحمه الله سنة ١/ا"اه.‏ (الأعلام للزركلي: 
.)١ 7١/١‏ 

(۲( وعيسى بن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى الحنفي» الفقيه الأصولي المتكلم القاضي» 
ولي القضاء بالبصرة عشرين سنةء كان من أثمّة الحنفيّة في زمانه» سريعًا بإنفاذ الحكم» عفيفاء خدم 
المنصور العبّاسي مده وله كتب عديدة» منها: إثبات القياس» اجتهاد الرّأي» الجامع» توفي رحمه الله 
سنة ١77ه.‏ (الأعلام للزركلي: .)3٠١ /٠‏ 
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وهو الصحيح عندنا؛ لذن المشهور بشهادة الشلف با كت ن 
فصحت الرّيادة بها على القرآن. 

خبر الواحد: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداء لا عبرة للعدد فيه بعد 
أن يكون دون المشهور والمتواتر. وهذا يوجب العمل» ولا يوجب العلمَ يقيتا عندنا»0". 

فعُلم أن خبرٌ الواحد العدل في الأصل يفيد غلبة الظّنٌّ» ويوجب العمل» وإذا احتقّت 
به قرائن الصدق أفاد العلمّ والعمل معّاء وإذا احتفت به قرائن عدم الصدق لا يفيد غلبة 
الظَنَّء فلا يجوز الاحتجاج به. 

ولكن كثيرًا ما يختلف العلماء في شيء ما؛ هل هو قرينة كافية أو لا؟ مع اتّفاقهم 
الى SS‏ الي ور 
في كون الحديث في أحدٍ الصضحيحين - صحيحي البخاري» ومسلم دول هوق 
كافية لإفادة العلم أو لا؟ 

كما اختلفوا في کون کل من اهو البلوى»» و«مخالفة الرّاوي لمرويه»» و«إنكار 
الرَّاوي مرويّه). و«مخالفة الخبر للقياس»» و«الإرسال». و«انفراد الثقة بزيادة»» و«كونٍ 
الرّاوي خفيف الضبط» قرينة كافية لردٌ خبر الواحدٍ أو لا؟ 


فهذا ما نبحثه إن شاء الله تعالى فى المطالب الآتية. 


© © © 


(۱) أصول البزدوي (كشف الأسرار): ۳/ ٥۳۸ 20515 .٠۲۲‏ (مختصرًا). ومثله في كشف الأسرار 
للبخاري: ۳/ .٥۳۸- ٥۲۲‏ والتلويح للتفتازاني: ۲/ ۳ والتقرير والتحبیر لابن أمير الحاځ: ۲/ "٠7‏ 


وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ۳/ ۳۷. 


المطلب الثاني 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
أوّلَا: مذهب العلماء فيه: 
اختلف العلماء في قبول خبر الواحد العدل في الأمور التي تعم به البلوى» ويشتهر 
بين التاس عادةء فمن رأى منهم «عموم البلوى» قرينة كافية على خطأ الرّاوي وسهوه لم 
يقبّل خبرٌ الواحد فيه» ومن لم ير ذلك قرينة كافية على خطأ الرّاوي قبل خبرّه فيه» ولهم 


فيه مذهبان: 


المذهب الأوّل: قبولُ خبر الواحدٍ فيما تعمٌ البلوى به» قاله الجماهير من المحدّثين 
والأصوليين والفقهاءء ومنهم: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله: «خبرٌ الواحد فيما تعمٌ به البلوى مقبولٌ عند 
الأكثر؛ خلافا لبعض الحنفيّة)27. 

قال سيف الدّين الآمدي الشافعي رحمه الله: «خبرٌ الواحد إذا ورد موجبًا للعمل فيما 
عع به البلوى مقبولٌ عند الأكثرين»9. ٌْ 

واستدوا على ما ذهبوا إليه بأمور» متها 

الأوّل: الآياثُ السَابقةٌ في حجّيّة السَنّة منها: قوله تعالى: #وما ءاسك الول ف دوه 
ونیک ناهوا واوا هلاه سَدِيدَالْعِقَابِ € [الحشر: ۷]. 


)١(‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۲/ 447 (مختصرًا). ومثله في: الإحكام للباجي» ص ٦٠٦۲ء‏ وشرح 
کی ین اا لابن رشيق المالكي» ص١/7.‏ 
(۲) الإحكام للآمدي: ۲/ ۳۳۹ (مختصرًا). ومثله في: المستصفى: ٠٠٠ /١‏ المحصول: ٠٤٤١ /٤‏ رفع 
الحاجب للسّبكي: ۲/ 5 4» البدر الطالع: 7/ ٠٠١‏ نهاية السّول للإسنوي: ۲/ 0۸٠۷ء‏ شرح الكوكب 

المنير لابن النجّار: ۲/ ٠۳1۷‏ البحر المحيط للزركشي: 417/5 7. 


ا ست 4 يي 
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Ke‏ انف خرجّت للتفقه في الدّين» وإن كانت آحادّاء وهو 
مطلقٌ فيما تعمٌ به البلوى» وفيما لا تعة”". 

الثاني: إجماع الصحابة: افق الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد فيما 
تعمٌ به البلوى» فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «كنًا نخابر ولانرى بذلك 
بأسّاء حتى سمعنا راف بن ححديج'" يقول: «نهى رسول الله يه عنه)» فتركناه لقوله»""؟ مع 
آنه ممّا تعمٌ به البلوی”. ۰ 

الثالث: المعقول: وهو من وجهين: 

أحدهما: أن الرّاوي عدلٌ ضابط وهو جازمٌ بالرّواية فيما يُمكن فيه صِدقهء وذلك 
يغلبُ على الظّنّ صِدقُه فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعمٌ به البلوى. 

انيهما: أن في خبر العدل غلبةً الظّنَّ فيجب قبوله كالقياس في المسائل الظتية”. 


المذهب الثاني: عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى» قاله الحنفيّة. 


."1٠ /۲ الإحكام للآمدي:‎ ٤٤١ /٤ المحصول للرّازي:‎ )١( 

(۲) ورافع بن حَديج بن رافع: الصّحابِيَ رضي الله عنه» أبو عبد الله الأنصاري المدني» استصغره رسول الله 
كلل يوم بدر فردّه وأجازه يوم أحد. فشهد أحذا والخندق وأكثر المشاهد أصابه سهم يوم أحد فنزعه» 
وبقي نصله إلى أن مات» وقال له رسول الله َه: «أنا أشهد لك يوم القيامة»» كان عريف قومه» وروى 
عنه جماعة من الصّحابة؛ منهم ابن عمر» وجماعة من التابعين» وانتقضت جراحته فتوفي منها بالمدينة 
سنة ٤‏ ۷ه وهو ابن ست وثمانين سنة. (تهذيب الأسماء للنووي: .)١1857/١‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده (19757). وهو عند مسلم بلفظ قريب منه جدًّا في البيوع (۲۸۷۹). 

(5) الإحكام للآمدي: ۲/ ٠٤١‏ المحصول للرّازي: ٤٤١ /٤‏ . 


0( المحصول: 1/٤‏ الإحكام للآمدي: ۲/ ١‏ رفع الحاجب للسبكي: ۲/ 45. 


قال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه الله: «خبرٌ الواحد فيما تعم به البلوى» أي: 
يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة» مع كثرة تكرِّره لايَتبْت به وجوبٌ دون تلقي الأمّة بالقبول 
عند عامّة الحنفية)'. 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمورء منها: 

الأوّل: أن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعمّ به البلوى» وذلك لأن ما تعمٌ به البلوى 
كمس الذّكر لو كان مما يتتقض به الوضوء لأشاعه النْبِيّ كل بين التاس؛ لثلّا ينتقض 
وضوءٌ كثير من الناس» ولو أشاعه لنقله عنه عدذ التواتر أو الشهرة» كأخبار البيع والنكاح 
والطّلاق» ولمّا لم ينقله إلا الآحادُ علمنا أنه سهوٌ أو منسوة”". 

الثاني: أن المتأخرين لمّا قبلوه اشتهر بينهم» فلو كان الحديث ثابتا في القرون 
الأول لاع في اهارو فى الذنا ريو رتال معد فويعم علينا أنه سير أذ 


(r) 


مو 

الثالث: أن ذلك مما يكثر السوال عنه والجواب» والدواعي متوفرة على نقله» فحيث 
انفرد الواحد دل على خطته أو كذبه» كما يدل انفراد الواحد بنقل قتل الأمير في السوق 
بمشهدٍ من التاس» ولهذا لمّا كان القرآن مما تعمّ به البلوى بمعرفته امتنع إثباتّه بخبر 
الواحد. 


٠٠٠١ /۲ ومثله في فواتح الزحموت:‎ .١١7 /۳ التحرير في أصول الفقه (مع التيسير) لابن الهمام:‎ )١( 
.7 5 /۳ والتقرير والتحبير: ۲/ ۳۸۱ وكشف الأسرار:‎ 

(۲) كشف الأسرار: ”/ ۲١‏ تيسير التحرير: ۳/ ۱۱۳ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ۲/ 2787 فواتح 
الرّحموت: ۲/ ۲۳۷. 

(۳) كشف الأسرار للبخاري: ۳/ 76. 


.751١ /۲ والإحكام للآمدي:‎ ٠٠١ /۳ كشف الأسرار للبخاري:‎ )٤( 


2 الفصل الأول في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة @ الما E‏ 


الترجيح: 
ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور لأمور. منها: 
الأوّل: أن فيما ذهب إليه الجمهور إعمالٌ للدّليل» وهو خبرٌ الواحد في الظَنَيّاتء ولا 


يجوز رد خبر العدل الصابط» وهو يجزم بالرّواية بمجرّدٍ كونه ممّا تعمّ به البلوى. 


الثاني: عدم الشّهرة أو التواتر في نقل الحديث في «ما تعمّ به البلوى» لا يقدح» إذ 
كثيرًا ما يغيبُ الحديث في مثله عن كبار الصّحابة؛ بل على الخلفاء الأربعة مع حرصهم 
عليه» ويوجد عند الآخرين مع بُعد دُورهم وقلة صحبتهم» كما في حديث المغيرة”' بن 
شعبة رضي الله عنه في الميراث”", ا RR‏ 


)١(‏ والمغيرة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الصّحابيٌ رضي الله عنه» له عن رسول الله ل ٠۳١١‏ حديثاء 
روى عنه أبو أمامة الباهلي» والمسور بن مخرمة. وقرّة المزني الصحابيّون» وعنه جماعات من التابعين» 
منهم بنوه الثلاثة؛ عروة وحمزة وعقار» وكان موصوفا بالدّهاء والحلم» وشهد الحديبية مع رسول الله 
يكل ولاه عمر رضي الله عنه البصرة مذَّةٌ ثم نقله عنها فولاه الكوفة» فلم يزل عليها حبّى فل عمر» شهد 
اليمامة» وفتح الشام» والقادسيّة وغيرهاء واعتزل الفتنة» استعمله معاوية على الكوفة؛ فلم يزل عليها 
حتى توفي بها سنة ٠‏ 0ه. (تهذيب الأسماء للتووي: ۲/ .)5١7‏ 

(۲) عن قبيصة بن ذُؤيبٍ رضي الله عنه قال: «جاءت الجدّة إلى أبي بكر تسأله ميراثها؟ قال: فقال لها: ما لكِ 
في كتاب الله شيء» وما لكِ في سنة رسول الله ڪي شي ٠٤‏ فارجعي حتّى أسأل التاس» فسأل التاس» فقال 
المغيرة بن شعبة: حضّرتٌ رسول الله بَا فأعطاها السّدسء فقال أبو بكر: هل معك غيرٌك؟ فقام محمّد 
بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة؛ فأنفذه لها أبو بكر. ثمّ جاءت الجدّة الأخرى 
إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها؟ فقال: ما لكِ في كتاب الله شي ولكن هو ذاك السّدسء فإن 
اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلّت به فهو لها». رواه ابن حبّان في صحيحه (5071). والحاكم 
في المستدرك (۷۹۷۸)ء وقال: «صحيحٌ»» ووافقه الذهبي» وأبو داود في الميراث» باب ميراث الجدّة 
00 » والترمذي في الفرائض. باب ما جاء في ميراث الجدّة »)75١71(‏ وقال: «حسنٌ صحيحٌ». 
وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث الجدّة .)77١4(‏ وهو حديثٌ صحيحٌ ولا يخالفه قول الحافظ - 


وحديث أبى موسى الأشعرى“ فی الاشعدان27. 


الثالث: دعوى رد الحديث لكونه خبر آحاد في عموم البلوى غير صحيح» حتى على 
فواعد ا لحنفية لأمرين: 


أحدهما: أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم ينص على هذه القاعدة» ولم يقل عنه» ولا 
يمكن أن ينص عليها أو ينقلها عنه المتأمّل في فروعه» لأنْ أبا حنيفة رضي الله عنه يحتج 


- ابن حجر رحمه الله في التُلخيصٍ (۳/ 187): «إسناده صحيح ليقة رجاله» إلا أن صورته مرسلة فن 
قبيصة ‏ وهو ابن ذؤيب ‏ له رؤية» أخرج له السّنّةَ قاله ابن حجر في التّقريب (۳/ 177): لا يصح له 
سماعٌ من الصّدقء ولا يمكن شهودٌه القضّة»؛ لأنّ مرادّه أنه من مراسيل الصّحابة» ومراسيلّهم مقبولة 
إجماعاء لكونهم جميعًا عدولا إجماعًا رضي الله عنهم. 

)١(‏ أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» الصّحابي الكوفي رضي الله 
عنه» وأمّه طيبة بنت وهبء أسلمت وتوفيت بالمدينة» قدم على رسول الله َة مكّة قبل هجرته إلى 
المدينة» ثمّ هاجر إلى الحبشةء ثم جاء مع أصحاب السّفينتين بعد فتح خيبر إلى المدينة» فأسهم لهم 
منهاء كان حسن الصوت» واستعمله رسول الله ميو على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمر 
على الكوفة والبصرة» روى عن رسول الله يل 7١‏ حديثاء توفي رضي الله عنه بمكّة سنة ٠5ه‏ على 
الأ (تهذيبالأسماء للتروي: 0948/5 

(۲( عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: كنا في مجلس عند أبي بن كعب» فأتى أبو موسى الأشعري 
مغضبًا حتّى وقف» فقال: أنشُدّكم الله هل سمع أحدٌ منكم رسول الله اة يقول: الاستئذان ثلاث فإن 
أذن لك وإلا فارجع؟ 0 وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرّات لم 
يؤذن لي» فرجعتٌ ثم جئته اليوم» فدخلتٌ عليه» فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثًا ثمّ انصرفتٌ» 
قال: قد سمعناك» ونحن حينئذ على شل فلو ما استأذنت حتى يؤذنٌ لك؟ قال: استأذنت كما سمعتٌ 
رسول الله يك قال: فوالله لأُوجِعنَ ظهرَكَ وبطتك أو لتأتينٌ بمن يشهدٌ لك على هذاء فقال أن بن 
كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدَئنا سنّاء قم يا أبا سعيد» فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت 


رسول الله ي يقول هذا». رواه مسلم في الآداب» باب الاستثئذان .)5٠٠1/(‏ 
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بالضعيف ويقدمه على الرّأي كما في ظفر الأماني (ص50١22»‏ فكيف يَقَبّل الضعيف. 
. ع ع 5 00 ع ¢ س 

والذي أراه أن عموم البلوى وغيره مما يذكره السرخسي في اصوله» ومن تبعه أن 
خبر الآحاد يرد بسببه» إنما هو مرجّح من المرجّحات عند تعارض ظواهر الأخبار لا 
غير» كما رجح بسببه حديث طلق بن علي على حديث بسرّة كما يأتي في مسألة «نقض 
الوضوء بمس الذكر». 

انيهما: أنَّ المسائل التي تخرج عن هذه القاعدة لا تقلّ ممّا يدخل فيهاء فليس ما 
يدخل أولى مما يخرج أن يجعل له قاعدة! 

ويُجاب عن اشتراطهم الشّهرة أو التواتر بأنّه نما يجب توفره في الذي لا يثبّت إلا به 
كالقرآن» وأمّا الذي يثبت بطريق الظّنّ فخبرٌ الواحد كاف فيه» كما يُكتفى في ثبوته القياس 
إجماعا”". 

واشتراط التواتر في ثبوت القرآن ليس لكونه مما تعمٌ به البلوى» بل لكونه دليلا 
لإثبات نبوّة محمد كلد ومعجزة له إلى يوم القيامة". 

ثانيًا: أثر قاعدة: «خبر الواحد حجّة فيما تع به البلوى» في الفروع: 

علم مما سبق أن الجمهور ومنهم ابن حجر الهيتمي يقبلون خبر الواحد فيما تعمّ 
به البلوى» ولذا أشار ابن حجر في موضعين من «التحفة» عليه» نذكرهما على الترتيب 

الفرع الأوّل: نقض الوضوء بمسّ الذّكر: 


.٣٤١ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 


(۲) الإحكام لآمدي: .741١/7‏ 


المذهب الأوّل: نقض الوضوء بمسّهء قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


قال أبو الحسن المالكي”' رحمه الله: يجب الوضوء من مس الذكر على المشهور. 

واللمشهوز أن مه تقض الا إذا مس دك فة المتصضا و سواء شه عمذا أوسهواء 
التذّ أم لاء والمشهور آنه لا ينقض إلا إذا مسّه بباطن الكفء أو بباطن الأصابع» أو 
انها 

وقال ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه: «الرّابع من أسباب الحدث: مس الواضح 
والخنثى جزءًا ولو سهرًا أو مُكرَّهًا من قبل الآدميّ الواضح بجزءٍ من بطنٍ الكفٌ الأصليّة 
والمشتبهة» وذلك للخبر الصحيح. خلافا لمن نازع فیه»". 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «عن الإمام أحمد في مس الذكر روايتان؛ إحداهما: ينقض 
الوضوءء لا فرق بين العامد والتاسي» ولا بين بطن الكفَ وظهرهن ولا بين ذكره وغيره» 
ولا بين الكبير والصّغير» ولا بين الحيّ والميّت». 


(1) وأبو الحسن المالكي: هو عليّ بن عبد الواحد بن محمد أبو الحسن السجلماسي الجزائري الأنصاري 
من سلالة سعد بن عبادة» الخزرجي» المالكي» الفقيه الأصولي» ولد بتافلات» ونشأ بسجلماسة» وأقام 
بمصر مدّة» واستقرٌ بفاس» نُصَّب مفتيًا في الجبل الأخحضرء أل كتبًا عديدة» منها: المنح الإحسانية 
اليواقيت التمينة» مسالك الوصولء كفاية الطّالب التبيل في حل ألفاظ مختصر الشيخ خليل» توفي 
رحمه الله سنة ٠١١١‏ ه بالجزائر. (خلاصة الأثر: ۳/ ۳١۱۷ء‏ الأعلام: .)١٠١ /٤‏ 

(۲) كفاية الطّالب الرّباني لأبي الحسن المالكي: .177/١‏ ومثله في: حاشية الدّسوقي: 217١/١‏ وشرح 
الزرقاني: ١/8لاء‏ ومواهب الجليل: ۱/ ۲۹۸. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 777/١‏ ۲۳۸ (مختصرًا). ومثله في: الوسيط: .3١4/١‏ والمجموع: 
۲ ومغني المحتاج: .59/١‏ 


)٤(‏ المغني لابن قدامة: ۲۳۸-۲۳٤ /١‏ (مختصرًا). 


1 الفصل الأول :في القواعد المتعلقة لقة بالكتاب والشئة 2 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور, منها: 

الأوّل: حديث بُسْرّة بنت صفوان”" رضي الله عنها: أن النبيّ بك قال: ١مَن‏ مس ذكره 
فليتوضأ)2". 

الثاني: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن الي با قال: مَن مسّ ذكره 
فليتوضّأء وأيّما امرأة مس فرجها فلتتوضّأ»”". 

الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبيّ ب قال: مَن أفضى بيده إلى ذگره 
ليس دونه سِترْ فقد وجب عليه الوضوء»”. 


)١(‏ وبْسرّة: هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشيّة الأسديّة رضي الله عنهاء وهي خالة مروان بن الحكمء 
وجدة عبد الملك بن مروان» وهي بنت أخي ورقة بن نوفل» وأمّها سالمة بنت أميّة بن حارثة الأسلميّة. 
كانت تحت المغيرة بن أبي العاص» فولدّت له معاوية وعائشة» روى عنها عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعروة بن الزّبِيرِه ومروان بن الحكم» روي لها عن رسول الله ي ١١‏ حديثاء ولها سابقة في الإسلام 
والهجرة؛ توفيّت رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه. (تهذيب الأسماء للتووي: 0 0)). 

(۲) رواه ابن خزيمة في الطهارة؛ باب استحباب الوضوء من مس الذّكر (۳۳)» وابن حبّان في الطهارة. 
باب نواقض قض الوضوء »)١١1(‏ والحاكم في الطهارة (41/5: /١‏ » وأبو داود في الطّهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر (۱۷۹)» والترمذي : في الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (۸۳)ء وقال: 
صحيح6؛ والنسائي في الطهارة» باب الوضوء من مس الذّكر (۲۱۹/۱) واين ماجه في الطهارت باب 
الوضوء من مس الذكر (51/9). 
وصحّحه أحمدء وأبو داود» والدّارقطني» وابن معين» والبخاري» وأبو زرعةء وابن خزيمة» والحاكي 
وابن حبّان» والبيهقي» والذهبي» والمنذري» والهيئمي؛ وابن القيّمء وابن حزم وابن حجرء وغيرهم. 
(التلخيص الحبير لابن حجر: ۴/١‏ عون المعبود: »1١١/١‏ تحفة الأحوذي: 0١‏ مجمع 
الزوائد: ۰٠٥٩/۱‏ شرح ابن قيّم على مختصر سنن أبي داود: ۱/ ۲۱۱). 

(۳( رواه أحمد في مسنده (1۷۷۰)» بطريق فيه بقيّة. 


62 رواه ابن حبان في الوضوء (۱۱۱۸» ٠1/7‏ 5): وأحمد في مسنده .)۸۰٥۳(‏ ومداره على نافع بن أبي = 


فد لت هده الحا درق على و جرب الواشيوء من مس الدكوياليك: 


المذهب الثاني : عدم نقض الوضوء بمس الذكر» قاله الحنفية. 

قال عليّ القاري: ولا ينقض الوضوء مس دگره أو ذَكَر غيره مطلقا»”". 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأوّل: حديث طَلق بن على رضي الله عنه قال: «خرجنا وفدًا حتى قديمنا على 
رسول الله يك فبايعناه وصلینا معه. فلمًا قضى الصّلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا 
رسول الله ما ترى في رجل مس ذَكَرَه في الصّلاة؟ قال: وهل هو إلا مضغة منك»”. 

الثاني: حديث أبي أمامة*» رضي الله عنه قال: «إنّ رجالا سأل الثبي يا فقال: 


نعيم» وهو صدوق في الحديث» ثبت في القراءة. (التقريب: 5/ ۷). 

)01( فتح باب العناية للقاري: .۷١ /١‏ ومثله في المبسوط للسّرخسي: 257/١‏ تحفة الفقهاء: ۱/ ٠۲۲‏ الدر 
المختار: .١51//١‏ 

)١(‏ وطلق بن عليّ: هو طلق بن عليّ بن المنذر بن قيس الحنفي الشحيمي» أبو علي اليمامي» وفدَ على 
النبيّ بي وعمل معه في بناء المسجد» وروی عنه» وعنه ابنه قیس» وابنته خالدة» وعبد الله بن بدر» 
وعبد الزحمن بن عليّ بن شيبان. (التهذيب لابن حجر: /٥‏ 75). 

(۳) رواه ابن حبّان في الوضوء (14١١).؛‏ وابن الجارود في المنتقى» باب بترك الوضوء من مس الذّكّر 
»)۲١(‏ والمقدسيّ في المختارة (/35»). وأبو داود في الطهارة» باب الرّخصة في ترك الوضوء 
من مس الذَّكّر (١١٠)ء‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذّكّر (۷۸)» 
وقال: «هذا أحسن شيء رويّ في هذا الباب»» والتسائي في الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذّكّر 
(175). وابن ماجه في الطّهارة (5177). 
وقال الحافظ في الذراية :)٤١ /١(‏ «صححّحه ابن حبّان» وقال الترمذي: «وهو أحسن شيء يُروى في 
هذا الباب»» ونقل الطحاوي عن عليّ بن المديني» قال: «هذا أحسن من حديث بسرة»» وقال عمرو بن 
علي الفلاس: «حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة». 


62 وأبو أمامة: هو صدي بن عجلان بن وابلة» أبو أمامة الباهلي» من مشهوري الصحابة رضي الله عنهم» 
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إني مسَسْت دري وأنا أصلي؟ فقال: لابأس. إنماهو جزةءٌمنك)2. 
ن و 
الثالث: حديث عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «لا أبالى 
إيأه مس e‏ أو أنفى». 
وردُوا حديث بُسرَةٌ بنتِ صفوانَ رضي الله عنها بأنّه ضعيف» وعلى فرض صحّة 
أ س و 5 
السَنّد لا يُقبّل, لأنّه خبرٌ الواحد فيما تعمٌ به البلوى» فلو قبل كان كناية عن البول» أو غسل 
الر“. 
۳ ۰ بل و أ 3 فس اس 
قال السّرخسى الحنفى رحمه الله: «وحديث بسرة لا يكاد يصح. فقد قال يحيبى بن 
TT E‏ ش 
مَعين: ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله منها هذا. اه. 
وما بال رسول الله كل لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حنًا لم ينقله أحدٌّ منهم. 
٠ 7 -. -‏ 7 ل ات ع 2 
ونما قاله بین يدي بسرة» وقد كان رسول الله َة أشد حياءً من العذراء في خدرها؟ 
ره بو 1 و e‏ # مواقت - عر و 
ولو ثبت فتأويله: مَّن بال» فجعل مس الذكر كناية عن البول» لان مَن يبول يمس ذكره 
عاد كقوله تعالى: أو جحد يكم مِنَالَْآيطٍ € [النساء: »]٤١‏ والغائط هو المطمئنّ من 
- روي له عن رسول الله بيه ١6١‏ حديثاء روى عنه رجاء بن حيوة» وخالد بن معدان» وأبو إدريس 
الخولاني؛ وغيرهم الكثير» سكن مصرء ثم حمصء وبها توفي سنة ١۸ه‏ في الأصح» قيل: هو آخر 
من توفي من الصٌحابة بالشام» رضي الله عنه» وعامّة حديثه عند الشّاميّين. (تهذيب الأسماء للتووي: 
6/7 4 )). 
)١(‏ رواهابن حبّان في الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذّكر (584). وقال الحافظ في الدّراية :)٤١ /١1(‏ 
«وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك». 
(۲) رواه أبو يعلى في مسنده »٤۸۷٥(‏ 587/4). قال الحافظ في الدراية /١(‏ 57): «وفي إسناده مَن لا 
يعرّف). 
)۳( كشف الأسرار للبخاري: ۳/ ٠۲٠‏ فواتح الزحموت لعبد العلىّ الأنصاري: ۲/ ١٠٠٠ء‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج: ۲/ ۱ تيسير التحرير لأمير بادشاه: ٠١١۳/۳‏ . 


الأرض» كنى به عن الحدث» لأنه يكون في مثل هذه المواضع عادة» أو المراد بالوضوء 
غسل اليد استحبابًا»'. 


الترجيح: 

لعل الرّاجح هو مذهبٌ الجمهور لأمور منها: 

أحدها: أن دعوى عدم صحّة الحديث مردودة» فقد ثبت بطريق متصل صحيح. 
وصحّحه الأئمّة الحفاظ الذين إليهم المرجع في هذا الفنٌ"» ولا قول لأحبٍ بعدهم. 

ثانيها: النَقلُ عن ابن مَعين غير صحيح؛ بل الثابت عنه تصحيح الحديث» لا تضعيفه. 
وقد كان مذهبه رحمه الله انتقاض الوضوء به”". 

الثها: تصحيح الأئمّة مقدّم على تضعيف ابن مَعين» ويكون قولّه بالتُضعيف شاذًاء 
لا يلمت إليه. هذا على فرض صِحّةٍ النقل عنه. والصحيح أن النقل عنه غيرٌ ثابت. 

رابعها: عدم نقل كبار الصحابة لا يضر الحديتٌ. ولا يقدّح في صخته» حتى ولو 
كان فيما يحلل ویُحرّم» كم من حديث صحيح لم يطَّلِع عليه فضلًا عن نقله ‏ كبارٌ 


() المبسوط للسرخسي: .15/١‏ 

(۲) لقد صححح حديث بُسرَةَ رضي الله عنها الأئمّة الحفاظ النقادء منهم: أحمد, وابن مَعين» والبخاري» وأبو 
زرعة» وأبو داودء والدّارقطني» وابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» والبيهقي» والذهبي» والمنذري» 
والهيثمي» وابن القيّم» وابن حزم» وابن حجر» وغيرهم. (التلخيص الحبير: 2154٠ /١‏ عون المعبود: 
١‏ تحفة الأحوذي: ١/٠751»؛‏ مجمع الزوائد: 4507/١‏ شرح ابن قيّم على مختصر سنن أبي 
داود: 7/١‏ ۲۱۱). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۱/ :)۳٤١‏ «ولا يعرف هذا عن ابن معين» وقد كان من 
مذهبه انتقاض الوضوء بمَسّه. 
وقد روى الميموني عن يحيى بن مَعين أنه قال: إنْما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه. 
وفي سؤالات مُضر بن محمّد له قلت ليحبى: أي شيءٍ صح في مس الذّكّر؟ قال: حديث بُسرة». 


5 الفصل الأل: : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة "م / 


الصّحابة» منهم الخلفاء الرّاشدون؛ كحديث المغيرة في ميراث الجدة» وحديث أبي 
موسى الأشعري في الاستئذان» وغيرهما. 

خامسها: لا حياء في بيان الأحكام الشّرعيّة؛ لأن الله لا يستحي من الحقء لقد بِينَ 
رسول الله هة من الأحكام ما هو الحياءٌ فيه أكثر» كالحديث في المرأة ترى في المنام ما 
يراه الرّجل”"» وكحديث صاحبة الفرصة في الحيض"''» وغيرهما. 

وما ذكره السرخسي من الكناية يُناقض تعليله هذاء إذ تكنية امن مَس ذكرّه) ب امن 
بال» يخالف الحياءً. 

سادسها: دعوى انفراد بُسرة رضي الله عنها غير صحيحة» إذ رواه سبعة عشرٌ صحابيًا 
فيما أعلم بطريق صحيح» وحسن» وضعيف"". 

سابعها: أنّ رد هذا الحديث لا يصح لقاعدة عموم البلوى على فرض صختها؛ لأن 
حديث بُسرة مشهور ولیس بآحاد» والله تعالى أعلم وأجل. 

ثامنها: أن حديث طلق متقدم وحديث أبي هرو عاخن ذكون ناسين لحديف 
طلق» قال الحافظ ابن حبّان: «خبر طلق بن عليّ الذي ذكرناه خبر منسوخ؛ لأنّ طلق بن 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنْ أمّ سيم سألت رسول الله بي عن المرأة ترى في منامها ما يرى 
الرّجل؟ فقال رسول الله بكئِ: إذا رأت ذلك فأنزلّت فعليها الغسل. فقالت أم سَلّمة: يا رسول الله أيكون 
هذا؟ قال: نعم ماءٌ الرّجل غليظ أبيضٌء وماء المرأة رقيقٌ أصفرٌء فأيّهما سبق أو علا أشبهة الولدُ». رواه 
مسلم في الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها (579). 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها: «أنْ امرأة سألّت النْبيّ يل عن عُسلِها من المحيض» فأمرّها كيف تغتسل» 
قال: خذي فِرْصَة من مسْكِ فتطهّري بها. قالت: كيف أتطهّر؟ قال: تطهّري بها. قالت: كيف؟ قال: 
سبحان الله تطهري» فاجتبذتها إليَّ فقلت: تتبّعي بها أثرَ الدّم». رواه البخاري في الحيض» باب دلك 
المرأة نفسها إذا تطهرّت من المحيض... »)۳٠۳(‏ ومسلم في الحيض» باب استحباب استعمال 
المغتسلة من الحيض فرصة من مسك (5194). 


)۳( انظر: التلخيص الحبير: ١‏ وتحفة الأحوذي: ۱/. 


مسجد رسول الله ية بالمدينة» وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذّكّر على 
حسب ما ذكرناه قبل» وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة» فدل ذلك على أن خبر أبي 
هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنین»'. 


الفرع الثاني: رفعٌ الأيدي عند الرّكوع. والرّفع منه: 

اتفق العلماء على استحباب رفع أيدي المصلي عند تكبيرة الإحرام حذوٌ منكبيه. 
وعلى عدم رفعها عند السّجود والرّفع منه» ولكنهم اختلفوا في استحباب رفعها عند 
الزكوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول على مذهبين: 

المذهب الأوّل: يُستحبٌ رفعُها عند الرّكوع والاعتدال والقيام من التشهّد الأوّل. 
كما يُستحبٌ عند تكبيرة الإحرام» قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ويكبرٌ في ابتداء هويّه. يعني قبیله» ويرفع يديه كما 
صح عنه وك من طرق كثيرة» ونقله البخاري عن سبعة عشرٌ صحابيًاء وغيره عن أضعاف 
ذلك» كرفعهما في إحرامه بأن يبدأ به وهو قائم» ويداه مكشوفان» وأصابعهما منشورة 
مفرّقة وسطًا مع ابتداء التكبير» فإذا حاذى كاه منكبيه انحنى مادًا اكير إلى استقراره في 
الزكوع» وكذا في سائر الانتقالاات)2"'. 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «يرفع يدين إلى حذو منكبّيه أو إلى فروع أذنيه» كفعله عند 
تكبيرة الإحرام» وهو مذهب الشافعيّ ومالك في رواية"». 
)١(‏ صحيح ابن حبان: ٤١ 5 /٤‏ . 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ ١54-7156‏ (مختصرًا). ومثله في: مغني المحتاج: .500-3501١ /١‏ 
(۳) أي في الرّواية المشهورة عنه؛ قاله ابن عبد البرّ في التمهيد (9/ ١6‏ ؟). 


(5) المغني لابن قدامة: ۲/ ٠۳‏ (مختصرًا). 


ف الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة ك 


و وال اعليه بأحاديث» أحسنها: 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «آن رسول الله ی كان يرفع يديه حدر منكبيه إذا 
افتتح الصّلاة» وإذا كبر للرّكوع» وإذا رفع رأسّه من الرّكوع رفعهما كذلك أيضاء وقال: 
سمع الله لمن حمده» ربّنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السَجِودِ)0©. 

المذهب الثاني: عدم استحباب رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام» قاله الحنفية 
قال السّرخسى الحنفى رحمه الله: «ولا يَرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات الصلاة سوى 


تكبيرة الافتتاح»)”'". 
واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأوّل: حديث البراء" رضى الله عنه: «أنّ رسولٌ الله اة كان إذا افتتح الصّلاة رفم 


و 
يديه إلى قريب من أذنيه. 3 لا يعود)”''. 


)01 رواه البخاري في الآذان» باب رفع اليدين إذا كبّر» وإذا ركع» وإذا رفع (545)» ومسلم في الصّلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام... (/01). 

(۲) المبسوط للسّرخسي: .١5/١‏ ومثله في: بدائع الصنائع للكاساني: 25١7/١‏ والهداية: 2557/1١‏ 
والبحر الرّائق: 7/ »2١191/‏ وحاشية ابن عابدين: /١‏ 0:05. 

(۳) البراء: هو البراء بن عازب بن الحارث» أبو عمارة» الأنصاري» المدني» هو وأبوه صحاييّان 
رضي الله عنهماء أسلم قبل قدوم النبيّ ية إلى المدينة» روي للبراء عن النْبِيَ 7٠٠6‏ حديثاء روى عنه 
عبد الله بن يزيد الخطمي. وأبو جحيفة الصّحابيّانَ» وجماعة من التابعين» م: منهم الشعبي» وابن أبي ليلى» 
والسبيعي» ومعاوية بن سويد» وغيرهم» نزل الكوفة» وتوفي بها زمن مصعب بن الزبيرء استصغره النبيّ 
كل يوم بدر» وشهد أحذا وما بعده من المشاهد» وشهد مع أبي موسى غزوة تستر» ومع علي رضي الله 
عنه الجمل وصفين والنهروان هو وأخوه عبيد بن عازب» وكان للبراء ابنان؛ يزيد وسويد رضي الله عنه 
وعنهما. (تهذيب الأسماء للنووي: .)١5٠ /١‏ 


62 رواه أبو داود في الصّلاة» باب من لم ير رفع اليدين في الصلاة (1155). وفيه يزيد بن أبي زياد. وهو = 


- 
٠ 


الثاني: حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: اتُرفّع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح 
الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة. والموقفين والحمرتين»''. 


وردوا حديث ابن عمر رضي الله عنه بآنه خبر الواحد فيم تعمّ به البلوى فلا 
يقبل "'. 

الترجيح: 

ولعل الرّاجح ما ذهب إليه الجمهور لأمورء منها: 


الأوّل: صحّة حديث ابن عمر رضى الله عنهما باتّفاق الأئمّة الحفاظ. 


= ضعیف» كبر فتغيّرٌه وصارٌ يتلقَنُ» وكان شيعيًا. (التقريب: .)١١١ /٤‏ وقال أبو داود: «حدّثنا سُفيان عن 
يزيد نحو حديث شريك لم يقل: «ثمّ لايعود»؛ قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد «ثمٌّ لا يعود»» وروى هذا 
الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا (ثمّ لايعودٌ)». 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )۳۸١ /١١(‏ عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عبّاس. 
قال الحافظ في الذراية :)١ 58 /1١(‏ «أخرجه البزار والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن 
عمر» وعن الحكم» عن مقسم» عن ابن عبّاس مرفوعًا وموقوقا...» ولم يَسمعْ الحكم عن مقسم». 
تنبيه: قال السّرخسي رحمه الله في المبسوط /٤ 1٩ 254:74 /7 20176 015 /١(‏ ۲۳ 14): «ولنا: أنّ 
الآثار لمّا اختلقت في فعل رسول الله ية يتحاكم إلى قوله» وهو الحديث المشهور: «أنْ التبيّ يك قال: 
لا رقع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند افتتاح الصّلاة وفي العيدينء والقنوت في الوترء وذكر أربعةً 
في كتاب المناسك». 
وتبعه الكاساني في البدائع (۱/ /ا/31, »)٠١۹١ ٠٤١ /۲ ۲٠۷‏ والمرغيناني في الهداية /١(‏ 287:17 
۰ © والشيخ زين في البحر الرّائق (۲/ ۱۹۷)ء وابن عابدين في حاشيته (۱/ 005). 
ولكنّ الصحيح آنه من قول التخعي موقوف عليه» والمرويّ عن ابن عمر وابن عباس موقوقًا ومرفوعًاء 
هو «ترفعٌ الأيدي في سبع مواطن» كما قال القاري في فتح باب العناية /١(‏ 778). 


ف الفصل الأول: : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة 1 


الثاني: حديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مشهور بل متواتر» رواه عن 
التب يكل نلف وخمسين صحابيا”"» فيجب قبولّه حتّى فيما تعمٌ به البلوى. 


© © 9 


)١(‏ قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (۲/ :)۸٩‏ «قال السّيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة»: إن حديث الرّفع متواتر عن النبيّ يك أخرجه الشيخان عن ابن عمر» ومالك بن الحويرث» 
ومسلم: عن وائل بن حجرء والأربعة: عن عليّء وأبو داود: عن سهل بن سعد وابن الزبير» وابن 
عبّاس» ومحمّد بن مسلمة» وأبي أسيد» وأبي قتادة» وأبي هريرة» وابن ماجه؛ عن أنس» وجابر» وعمير 
الليثي» وأحمد؛ عن الحكم بن عميرء والبيهقي: عن أبي بكرء والبراء» والدّارقطني: عن عمرء وأبي 
موسى؛ والطبراني؛ عن عقبة بن عامر» ومعاذ بن جبل. انتهى. 
قال الحافظ في الفتح : وذكر البخاري أن رفع | ليدين عند الرّكوع» وعند الرّفع منه» رواه سبعة عشر رجلا 
من الصّحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندة ممّن رواه العشرة المبشرة. 
وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبّع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا. انتهى. 
وقال الشوكاني في «النيل»: «وسرد البيهقي في «السّنن»؛ وفي «الخلافيّات» أسماء من روى الرّفع نحوًا 
وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة ة المشهود لهم بالجئة» فمن بعدهم من 
أكابر الصحابة. قال البيهقي: وهو كما قال. 
قال -آي: الشوكاني -: قال الحاكم والبيهقي أيضًا: «ولا يعلم سنة انّفْق على روايتها العشرة فمن بعدّهم 
من أكابر الصحابة على تفرّقهم في الأقطار غير هذه السنة. انتهى». 


مخالفة الزاوي لمرويه 

أوَلَا: تحرير محل التزاع: 

لمخالفة الرّاوي لمرويّه ثلاث حالاتٍ: 

الأولى: أن لا يُعلّم تاريخ مخالفته للمرويّ قولًا أو عملاء فيجبٌ العمل بالخبر 
وتُحمل مخالفته للخبر على أنّها كانت قبل أن يبلعّه الخبرٌء فلمًا بلعّه رجع إليه. 

الثانية: أن يُعلمَ التاريخ» وتكون مخالفته للمرويّ قولا أو عملا قبل روايته للخبر» 
فيجبٌ العمل بالخبر» وتُحمّل مخالفتُه للخبر على آتها كانت مذهبًا له قبل سماع الخبرء 
فلمًا سمع الخبرٌ رجع إليه. ۰ 

الثالئة: أن يُعلَمَ التاريخ» وتكونٌ مُخالفّه للخبر قولًا أو عملا بعد روايته للخبر» فهذه 
هي 06 النزاع بين العلماء. 

ثانيًا: مذاهب العلماء في مخالفة الرّاوي لمرويه: 

اختلف العلماء في كونٍ مخالفة الرّاوي لمرويّه بعد روايته له قدحًا في المرويٌ على 
مذهبين: 

المذهب الأوّل: مخالفة الرّاوي لمرويّه ليس قدحًا فيه فيقبّل مرويّه هذا؛ قاله المالكيّة 
والشافعيّة والحنابلة. 

قال الشّهاب القرافي المالكي رحمه الله: «ولا يضر كونْ مذهب الرّاوي على خلافٍ 
روايته» وهو مذهبٌ أكثر أصحابنا»”". 


.1۷ /۲ البدر الطالع للمحلي:‎ ٥ /” أصول السشرخسي:‎ )١( 


(۲( شرح التنقيح للقرافي: ص .١ 7١‏ ومثله في : الإحكام للباجي. ص18 .١‏ 


ERR N. A 9 100ص‎ 2 2 x: 1 جحو 00 مو‎ 8 3F TI : ag Rg : 2 ES ر ر د‎ RP» 
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وقال الرّركشي الشّافعي رحمه الله: ولا يضر عمل الرّاوي بخلافه». 

وقال ابن النّجَار الحنبلي رحمه الله: «والعملٌ بخبر الواحد من جهة الشّرعَ واجبٌ 
في الأمور الدينية عندنا e a em,‏ 
خالفه راویه)'. 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور» منها: 

الأؤل: ما سبق في حجّيّة خبر الواحد من الآيات والأحاديث وإجماع الصّحابة» فهو 
عام في جميع الأمور الظَنيّة» فيجب اتباعه» ولا يجوز تركه إذا ثبت بنقل العدل لمخالفته 
في العمل لجواز أن يكونّ عن اجتهادٍ أو غيره ممّا ظتّه دليلاء وهو ليس كذلك”. 

الثاني: أن الحجّة في لفظٍ صاحب الشّرع يلك لا في لفظ راويه صحابيًا كان أو مَن 
بعده» فلا يجوز العدول عن الحديث إلى 55 راويه”* 

المذهب الثاني: عدمٌ قبول الحديث إذا خالقه راويهء قاله الحنفيّة. 

قال السرخسي رضي الله عنه: «وإذا ظهرَ من الرّاوي المخالفة لمرويّه قولا أو عملا 
وكانت مخالفته له بعد روايته للحديث فان الحديتٌ يخرج به من أن يكون حُجّة؛ لأنّ 
فتواه بخلاف الحديث» أو عمله من بين الدلائل على الانقطاع»””". 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي: 57/5". ومثله في: البدر الطالع: 5» وشرح الكوكب السّاطع: 
۲ وغاية الوصول» ص۹۸ . 

(۲) شرح الكوكب المنیر لابن النجّار: ۲/ .۳٦۷‏ 

)۳( شرح الكوكب المنير: ۲/ ۷ المحصول: 45٠ /٤‏ . 

."۷٠ص شرح التنقيح للقرافي:‎ )٤( 

)٥(‏ أصول السّرخسي: ۲/ ٥‏ -5. ومثله في: كشف الأسرار: ۳/ ۲۷ إفاضة الأنوار» ص۱۹۷ء نسمات 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأوّل: أن الحالات لا تَخلو؛ إِما أن تكونّ روايته تقولا منه بلا سماع» فيكون واجبّ 
الرد. 

أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلة المبالاة والتهاون بالحديث. 
فيصير به فاسقا لا تُقبل روايته أصلا. 


أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيانٍ وخبرٌ المغفل لا يُقبل. 


أو يكون ذلك منه على آنه علم انتساخ حكم الحديث» وهذا أحسن الوجوه» فيجب 
الحمل عليه تحسيئًا لظن بروايته وعمله» فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد وعَلِمَ أنه 
منسوخ» فأفتى بخلافه» أو عمل بالناسخ دون المنسوخ. 

الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم همُ الأصول في نقل الدّينء فلا يُتَهَمون في 
ترك الاحتجاج بما هو حُجّة والاشتغال بما ليس حجّة» لشدّة اعتنائهم بالحُجج. فترك 
مُحاجّتِهم به. وعملّهم بخلافه مع علمهم به دليلٌ ظاهرٌ على أن الخبرٌ منسوخ, أو سهو 
من راويه عنهه”". 

ثالمًا: أثرٌ قاعدة: «الخبر الذي خالفه راويه ا في الفروع: 

علم مما سبق أن الجمهور ومنهم ابنُ حَجّر الهيتمي يقبلون الخبرٌ الذي خالقّه راويه» 
ولذا أشارَ ابن حجر في موضعين من «التحفة» عليه» نذكرهما على الترتيب الفقهي إن 
شاء الله تعالى: 

الفرع الأوّل: غَسلٌ الإناء من وُلوغ الكلب: 

اختلف العلماء في اشتراط عدد الغسلات في تطهير الإناء وغيره من ولوغ الكلب 


على أربعة مذاهب: 


.5/7 أصول السرخسي:‎ )١( 


(۲) كشف الأسرار: 777/7» إفاضة الأنوار» ص۰۱۹۷ نسمات الأسحار» ص‌۹۷٠.‏ 


: الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والسئة : 


ا 1-0-1 1 ال ار 1 


المذهب الأوّل: لا يُشترطٌ العددُ في تطهير الإناء من ولوغ الكلب؛ بل هو طاهرٌ 
ولكن يُستحبٌ غسله سبع مرّاتٍ بلا التراب تعبّدًا للحديث» قاله المالكيّة. 


قال العبدري” المالكي رحمه الله: «ما ولغ فيه کلب من لبن أو طعام أكِلٌ. ولا 
يغسّل منه الإناء» وإن كان يغْسّل سبعًا للحديث ففي الماء وحذه)”". 

واستدلوا عليه بأمورء منها: 

قوله ل «إذا شرب الكلبٌ في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»". 

كذا رواه مالك رضي الله عنه في الموطأء من غير تقييد ب «الإراة قة». ولا «التتريب». 
ولم يثبت عنده الأمرٌ بالإراقة» ولا بالتتريب» ولم يقل بهما؛ بل قال: يُستحبٌ 68 الوناء 
من ولوغ الكلب سبعًا تعبّدًا للحديثء وإِنْ لم يكن نجسًا9». 


المذهب الثاني: يُسترّط في تطهير الإناء وغيره من ولوغ الكلب (أو الخنزير) سبع 
مرات إحداهن بالتراب» قاله الشافعية ية والحنابلة. 


قال ابنْ حجر الهيتمى رحمه الله: «وما جس ولو من صيد ما عدا التراب» إذ لا معنى 


)١(‏ والعبدري: هو محمّد بن يوسف بن أبي القاسم» أبو عبد الله العبدري المواق المالكي» الفقيه الأصولي› 
كان عالِم غرناطة» وإمامّها وصالِحَها في وقتّهء آلف كتبًا عديدة» منها: التاج والإكليل» وشرح مختصر 
خليل» وسنن المهتدين في مقامات الدّين» توفي رضي الله عنه سنة ۸۹۷ه. (شجرة التور» ص۲٦‏ ۲» 
الأعلام: ۷/ 4 .)١16‏ 

(۲( التاج والإكليل للعبدري: ./١‏ ومثله في: حاشية الدسوقي: ١‏ والمواهب الجليل: ٤/١‏ ۷» 
والمدونة الكبرى: /١‏ 6. 

(۳) رواه البخاري في الوضوء. باب الماء الذي يُعْسَل به شعر الإنسان (170)؛ ومسلم في الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب (548). 

- ٠٠۹/۱ شرح الزرقاني على الموطأ:‎ )٤( 


لِتتريبه» بملاقاة شيءٍ غيرٌ داخل ماءِ كثير من نحو بدنٍ أو عرقٍ كلبء وإن تعدّد أو متنجس 
به ا سبعا إحداهن بالتراب الطهررء للحديث الصحيح)""'. 

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: انجاسة الكلب والخنزير» والمتولّد منهماء فهذا لا 
ات اف فى اا ف ا ا حاف ا ا 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأؤل: قوله بلا: «إذا ولع الكلبٌ في إناء أحدكم فليرقة» ثم ليغله سبع مرّاتٍ)". 

الثانى: قوله يَكِ: «طهورٌ إناء أحدكم إذا وَلَعْ فيه الكلبٌ أن يغسلّه سبع مرّاتِ. 
أولاهنّ بالتراب)2). 

الثّالث: قوله يَكِ: عسل الإناء إذا وَلَْ فيه الكلبٌُ سبع مرّاتٍ أولاهنّ أو أخراهنَ 
بالتراب)©. 

قال الإمام التووي رحمه الله: «وفي هذه الأحاديث دليل على أن التقييد بالأولى 
وبغيرها ليس على الاشتراط؛ بل المراد إحداهنٌ»“. 

المذهب الثّالث: يُشترَّطٌ في تطهير الإناء وغيره من ولوغ الكلب (أو الخنزير) ثمانِ 
مرّاتِ إحداهنٌ بالتراب» قاله أحمد فى رواية عنه. 


قال ابن قدامة: «وعن أحمد: أنه يجب غا ثمانيًا؛ إحداها بالتراب». 


)١(‏ تحفة المحتاج ابن حجر: 67٠١-5٠05 /١‏ (مختصرًا). 

(۲) المغني لابن قدامة: /١‏ 55. 

(۳) رواه مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (557). 

.)559( رواه مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب‎ )٤( 

(5) رواه الترمذي في الطهارة. باب ما جاء في سؤر الكلب »)۸٤(‏ وقال: احسن صحيح». 
(0) شرح مسلم للنووي: 7/7 177. 
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الفصل الأوّل: في القواعد المتعلّقة بالكتاب والسَنة 6 @ E‏ 


واستدل عليه بأمور, منها: 
قوله يِه «إذا وَل الكلبٌ في الإناء فاغسلوه سبع مرّاتِء وعفروه الثَامنةً بالتّراب». 


الغات غنه الحدهوونيان المواة هق وعد روا الام فى اا اتا اغا ا 
واحدة منهنّ بالتراب» فكأن الثّرابَ قائم مقام عَسلِه فسَمّيّت ثامنة”". 


المذهب الزابع: يُشترطٌ في تطهير الإناء وغيره من ولوغ الكلب (أو الخنزير) ثلاث 
مرات. قاله الحنفية. 

قال علىّ القاري: «ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه لنجاسته» لكن يُغسل 
عندنا ثلاثاء لا سبعًا إحداهن بالتراب كما قال الشَّافعيَ). 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

ماروي عن أبي هريرةً رضي الله عنه موقوفا: «إذاوَلَّعّ الكلبٌ في إناء أحدكم فلْيُهِرقه 
ثم یغه ثلاث مرّاتٍ)9). 


قال السرخسي رضي الله عنه: (روى أبو هريرة رضى الله عنه. أن النبئّ يي قال: 
«يغسّل الإناءٌ من ولوغ الكلب سبعًا»*, ا ا سي O‏ و ا 


.)191( رواه مسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي: 2175/7 والمغني لابن قدامة: .1٤ /١‏ 

(۳) فتح باب العناية لعلىّ القاري: ٠١7/١‏ . 

€3 رواه الدذارقطني في الطهارة؛ باب ولوغ الكلب في الإناء (141): عن عطاء؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «إذا وَلَغْ الكلبٌ في الإناء فأهرقةء ثم اغسله ثلاتٌ مرّاتِ). ۰ 
وقال: «هذا موقوف» ولم يَروِهِ هكذا غير عبد الملك عن عطاء» والله أعلم». 
ورواه بسن آخر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: «آنه كان إذا وَلَعْ الكلبٌ في الإناء أهرّه وسل 
ثلاث مرات». ولم يعقبه بشيء. 


0( رواه البخاري (170)؛ ومسلم (/71). 


ثمّ صح من فتواه «أنه يُطهر بِالعَسْلٍ ثلاثا“ فحَمّلنا على أنه كان عَلِمَّ انتساح هذا الحكم. 
أو علم بدلالة الحال أن مراد رسول الله اة الندبٌ فيما وراء الثلاثة». 

الفرع الثاني: رضاع الكبير: 

افق العلماء على أنَّ رضاعٌ الصّغيرٌ يُحرّمُ ولكتهم اختلفوا في كون رضاع الكبير 
محرّمًا على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أن رضاح الكبير لا يُحرّم» قاله الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّةٌ والحنابلة 


والظاهرية. 

وبعدّ أن افق هؤلاء الجمهور على أن رضاعً الصغير هو وحدّه المحرّمٌ اختلفوا في 
تحديدٍ سن الصّغير على أربعة أقوالٍ: 

القول الأوّل: أن مدَّةَ رضاع الصَّغير المحرّم حولان فقط؛ قاله المالكيّة والشافعية 
والحنابلة والظاهريّة. ااانه الحنفيّة» وعليه الفتوى عندهم. 

قال عليّ القاري الحنفي: «وقال أبو يوسف ومحمّد: ‏ وبه يفتى» كما نص عليه في 
«العيون»"» هو قول جمهور الصّحابة والتابعين؛ ومختار الطحاوي)» ومذهب مالك 


.)191( رواه الدّارقطني في الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء‎ )١( 

(۲) أصول السّرخسي: 5/7. 

(۳) هو «عيون المسائل» لأبي اللّيث نصر بن محمّد السّمرقندي (719ه). (كشف الظنون: ۲/ .)۱۸١‏ 

(5) والطّحاوي: هو أحمد بن محمّد بن سلامة الأزديّ الطحاويء أبو جعفر الحنفي» ولد بطحا سنة 9 71ه 
ونشأ بهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء كان شافعيًا ثم تحوّل حنفيًاء ألف كتبًا مفيدة كثيرة» منها: شرح 
معاني الآثار » بيان السَنةء الشّفعة» مشكل الآثار» الاختلاف بين الفقهاء» معاني الأخيار في أسماء الرّجال 
ومعاني الآثارء توفي رضي الله عنه سنة ١‏ ”1ه بالقاهرة. (الجواهر المضيّة: ٠١7 /١‏ الأعلام: .)3١7/1‏ 

6 كذا نقله علىّ القاري في فتح باب العناية (۲/ ۸۳)ء وهو رواية عن الإمام مالك» والصحيح عنه القولٌ 
الثاني الآتي. (المدوّنة الكبرى: 0/ .)5٠1/‏ 


ظ الفصل الأول : : في القواعد المتعلقة بالكتاب والسئة. : 


والشافعيّ : «إن مذّة الرّضاع سنتان». 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: (وشرط الرّضاع المحرّم رضيعٌ حي حياةً مستقرة 
لم يبلغ في ابتداء الخامسة سنتين بالأهلة»". ۰ 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «شرطٌ تحريم الرّضاع أن يكون في الحَولّين» وهذا قول 
أكثر أهلٍ العلم» رُويّ نحو ذلك عن عمرء وعلي» وابن عمر» وابن مسعود؛ وابن عباس. 
وأبي هريرة» وأزواج النبيّ ية سوى عائشة»". 

وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله: «وقالت طائفة: لا يُحرّم من الرّضاع إلا ما كان 
في الحولين» وأمّا الرّضاع بعدهما فلا يُحرّم» وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمّد بن 
الحسن وأبي سليمان وأصحابنا»“. 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 
- ل ر 2 رو ده ره ہے گے ے ةر م ٤‏ ا 
الأوّل: قول الله: # والولدت برَضِعنَ أو هن حولي کاملين لِمَنّ اد ن يتم ارو د 4 
[البقرة 777 ]. 


.۸۳ /۲ فتح باب العناية للقاري:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .018/٠١‏ 

(۳) المغني لابن قدامة: /١١‏ 176. 

(:) المحلى لابن حزم: ١8/٠١‏ (مختصرًا). 
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)١١١ /١١(‏ «وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير حرم 
ويروى هذا عن عطاء والليث وداود). 
وقال أستاذنا الدكتور الخنّ حفظه الله في أثر الاختلاف (ص 0440 :)1١١‏ «وذهب الظاهريّة إلى أنَّ 
رضاع الكبير محرّم كرضاع الصغير؛ ولقد أطال ابن حزم في الاستدلال لمذهبه». 
هذا الثقل عن داود وعامّة أصحابه لايصحٌ؛ داود وأصحابّه لا يثبتون التحريم بالرّضاع الكبير» كما نقل 
عنهم ابن حزم؛ وهو أدرى بملهبهم عن غيره؛ وإِنْما هو اختيار ابن حزم خاصّة كما يأتي دون داود 
وعامّة أصحابه» والله أعلم. 


فجمعت الاي تمام الرّضاعة حولّين كاملّين فقط» فلا تثبت الرّضاعة بما بعدهما". 

الثاني : حديث عائشة رضي الله عنهاء قالّت: «دخل علي النبي يا وعندي ا 
قال: يا عائشة من هذا؟ قلتُ: أخي من الرّضاعة» قال: يا عائشة انظرنَ من إخوائكنٌ فإنّما 
الرضاعة من المجاعة)”"'. 


الثالث: حديث آم سلمة رضي الله عنهاء قالّت: «قال رسول الله کلاة: لا يحرم مِنَّ 
الرّضاعة إلا ما قَتَقّ الأمعاءَ في الثدي وكان قبل الفطام»”". 

فبيّت هذه الأحاديث أن رضاعً الكبير لا يُحرّم, وإِنّما يُحرّم ما كان في الحَولّين كما 
نضَّتٌ عليه الآية السابقة. 

وأجابواعن حديث سالم مولى أبي حذيفة الآني المثبت رضاع الكبير بأنّه خاص به 
فلا يشمل غيرّه» كما فهمَنه أزواج النبيّ به كلّهنّ سوى عائشة رضي الله عنهن. 

عن أمّ سلمة زوج التب اة كانت تقول: «أبى سائرٌ أزواج النَبِيَ ئة أن يُدَخْلْنَ عليهنَّ 
أحدًا بتلك الّضاعة, وقَلنَ لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصّها رسول الله علا 
لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة, ولا رائينا»“. 


. ٠١۷/١١ والمغني لابن قدامة:‎ ٠۲۷٤/٠١ شرح مسلم للنووي:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في التکاح» باب من قال: لا رضاع بعد حَولَين »)21١7(‏ ومسلم في الرّضاعء باب إِنّما 
الرّضاعة من المجاعة .)3091١(‏ 

(۳) رواه التترمذيّ في الرّضاعء باب ما جاء أن الرّضاع لا تحرّم إلا ما كان في الصَّغْر (۷۳٠٠)ء‏ وقال: 
«هذا حديث حَسَنٌ صحيحٌ» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ية وغيرهم أن 
الرّضاعة لا تُحرّم إلا ما كان دون الحولين». ا 

(4:) شرح مسلم للنووي: ٠۲۷٤/٠١‏ المغني لابن قدامة: .١717//1١١‏ 

(5) رواه مسلم في الرّضاعء باب رضاع الكبير (045”). وانظر: شرح مسلم للنووي: 2774/٠١‏ والمغني 


. ۱١۷ /١١ لابن قدامة:‎ 


القول الثاني: أن مدّة الرّضاع المحرّم سنتان وشهران» قاله المالكيّة. 

قال الإمام مالك رضي الله عنه: «الرّضاع حولانِ» وشهرٌ أو شهرانٍ بعد ذلك»'. 

القول الثالث: أن مده الرّضاع المحرّم ثلاثون شهراء قاله أبو حنيفة. 

قال عليّ القاري: (يَبّت الرّضاعٌ المحرّمٌ بمصَّةٍ في حوّين ونصف» فيكون المجموع 
ثلاثين شهراء وبه قال أبو حنيفة» وهو مختار صاحب الهداية)"'". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأوّل: قوله تعالى: وله وفص لَه ئون برا4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

أضافت الآية «ثلاثين شهرًا' إلى الحمل والفصالء وظاهر الإضافة أن يكون جميع 
المذكورء وهو ثلاثون شهرًا مدّةٌ لكل منهماء إلا أن الليل قام على أنَّ مدّة الحمل لا 
يكون أكثر من سنتين» فبقيّت مدَّةٌ الفصال على ظاهره» وهو ثلاثون شهرًا". 

التأني: قوله تعالى: اولك ی وُو حوب كين نآرد دمع ارا 

الود لك رن يكنوم اذو" لا كلف تفش 1 وُسَمَهَاً لا ضار وَل 


اد 


[البقرة: 7177 ]. 


اعتبرّت الاية التراضي والتشاور في الفصال بعد الحَولين» وذلك دليل على جواز 
الإرضاع بعدهماء فيثبت الرّضاع فيه“ 


.4١1//6 المدؤنة الكبرى:‎ )١( 
.۲۳۹ /۳ والبحر الرّائق:‎ ۲۲۴۳ /١ فتح باب العناية: ۲/ ۸۳. ومثله في الهداية:‎ )۲( 
.۸۳ /۲ والبحر الرّائق: ۳/ 5 "71 وفتح باب العناية:‎ ٠۲۲۳ /١ الهداية للمرغيناني:‎ )۳( 


(:) الهداية للمرغيناني: ۱/ ۲۲۳ والبحر الرّائق: ۳/ ٠۲۳١‏ وفتح باب العناية: ۲/ ۸۳. 


القول الزابع: أن مدّة الرّضاع المحرّم ثلاث سنين» قاله رُفر. 
قال عليّ القاري رحمه الله: «وقال زُفر: يثبّت الرّضاعٌ المحرّم بمصّةٍ في ثلاثِ 
(D(.‏ 
المذهب الثّاني: أن رضاع الكبير يُحرّم كما يُحرِّم رضاع الصغيرء قالّه جماعةٌ من 
الصحابة والتابعين» منهم أمّ المؤمنين الصديقة بن الصّدّيق رضي الله عنهماء واختارّه ابن 


حزم من الظاهرية. 


قال ابن حزم الظاهري رحمه الله: «رضاع الكبير مُحرْم ولو أنه شيخ يحرّم كما يحرم 
رضاعٌ الصّغير» ولا فرق»". 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: 


الأؤل: حديث عائشة رضى الله عنها: «أنْ سال“ ل 


)١(‏ ورفَر: هو رُفر بن الهُزيل بن قيس العنبري التّميميء أبو الهذيل الحنفي» الفقيه الأصولي» إمام الحنفية 
في عصره» ولد سنة ١١٠١ه‏ صاحب أبي حنيفة» وأعلمهم بالقياس» كان من أهل الحديث» ثمّ غلب 
عليه الرَأيء وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرّأي ما دام أثرء أقام بالبصرة» ووليَ قضاءًهاء وكان جامعا بين 
العلم والعبادة» وهو أحد العشرة الذين دوّنوا الكتبّء ثمّ توفي رحمه الله سنة ٠١۸‏ ه بالبصرة. (الأعلام 
للزركلي: ۲/ 55). 

(۲) فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ ۸۳ (بتصرّف يسير). 

)۳( المُخلى لابن حزم: ۱۸-۰ . 

)٤(‏ سالم مولى أبي حذيفة: هو سالم بن معقل» أبو عبد الله مولى أبي حذيفة» كان من أهل فارس» وهو من 
فضلاء الصحابة والمهاجرين» أعتقته مولاته بثينة امرأة أبي حذيفة الأنصاريّة» فتولاه أبو حذيفة وتبتاف 
فيقال له: قريشي وأنصاري وفارسي» هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله يكل فكان يوم المهاجرين 
بالمدينة؛ لأنه كان أكثرهم قرآناء والأحاديث الصّحيحة في فضله كثيرة» وكان عمر رضي الله عنه يثني 


عليه كثيرّاء آخى رسول الله بها بينه وبين معاذ بن ماغص» زوّجه أبو حذيفة بنتَ أخيه فاطمة بنت الوليد» 
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و ی E E EY‏ 
واي وا ب و E‏ 
وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا. فقال لها التي طلله: الأرضعيه تحرمي 
عليه. ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة؛ فرجعّت فقالّت: إني قد أرضعته. فذهبّ 
الذي في نفس أبي حذيفة)2. 

الثاني: ما رواه ابن جريج قال: «سمعث عطاءً يُسأل؛ قال له رجل: سقتني امرأة من 
لبها بعدّ ما كنت كبيراء أأنكححها؟ قال: لا. قلت: وذلك رأيّك؟ قال: نعم. قال عطاء: 
كانت عائشة تأمُّر بذلك بنات أخيها). 


© © © 


- وهي من المهاجرات» وكانت من أفضل أيامى قریش» شهد بدرًا وسائر المشاهد مع رسول الله کا 
استشهدٌ يوم اليمامة» وبالجملة مناقبه لا تحصى. (تهذيب الأسماء للتّووي: ۱/ .)٠٠۲‏ 

)١(‏ أبو حذيفة: هو هشيم بن عتبة بن ربيعة» أبو حذيفة» الصّحابيَ رضي الله عنه» القرشي العبشّمي» أحدٌ 
السابقين إلى الإسلام؛ هاجر إلى الحبشة. ثم إلى المدينة» وهو زوج سهلة بنت سهيل بن عمروء ولا 
عقب له» كان من فضلاء الصّحابة» جمع الله له الشرف والفضل» آخى رسول الله يك بينه وبين عبّاد بن 
بشر» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يك استشهد يوم اليمامة» وله ثلاث أو أربع وخمسون سنةء 
وقتل أبوه عتبة بن ربيعة يوم بدر كافرّاء وألقيّ في قليب بدر. (تهذيب الأسماء للتّووي: ۲/ .)٤۹۷‏ 

(۲) سهلة: هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشيّة العامريّة» هي وأبوها صحابيّان رضي الله عنهماء أسلمّت 
هي قديمًا بمكة وبايعّت» ثم هاجرّت مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة > فولدت له هناك محمّداء ثمّ 
إلى المدينة» أسلم أبوها سهيل رضي الله عنه عام الفتح. (الإصابة لابن حجر: .)۷١١/۷‏ 

(۳) رواه مسلم في الزضاع» باب رضاعة الكبير .)١۸١(‏ 

.) 178817 رواه عبد الررّاق في المصتف. في الطّلاق» باب رضاع الكبير‎ )٤( 


إنكاز الزاوي لِمَرويّه» وأثزه 
أوّلا: حالات إنكار الرّاوي لمرويّه: 


إذا روى العدل عن العدلٍ حديئًاء ثم أنكرٌ المرويٌ عنه (أي الشّيِحُ) ذلك الحديث. 
فله أربع حالات: 

الأولى: أن يَظّنَّ الفرعٌ الرَوايةَ ويجزم الأصل بإنكار الرّواية عنه» فلا ثبل الرّواية 
وفاقاء لأن الجزم مقدّمٌ على الظَرة”". 

الثانية: أن يظنّ الفرعٌ الرّوايةَ ويظن الأصل أيضًا نفي الرٌّواية» فلا تُقبَل الرّواية أيضًا 
وفاقًاء لأن الظَنّين تعارضاء وتساقطاء والأصلٌ عدم الرّواية"©. 

الثالئة: أن يَجزمَ الفرعٌ بالرّواية» ويَظنً الأصل نفيّ الرَواية» أي: يكون إنكارٌ الأصل 
إا قات وه ل اعرفياء ا العلماء فرها علق هی 

الرابعة: أن يجزم الفرع بالوايةء ويجزمَ الأصل بنفي الرواية عنه سواء صرح 
بتكذيب الفرع أو لاء بأن يقول: ليست هذه من مروياتي» أو يقول: كذبت عليّ» أو نحو 
ذلك. اختلف العلماء فيها على أربعة مذاهب. 

انيًا: مذاهب العلماء في إنكار الرّاوي لمرويه: 

عرفنا ممّا سبق أن ل «إنكار الرّاوي لمرويّه» أربع حالات» وعرفنا أيضًا أن العلماء 
اتفقوا على رد الحديث في الحالة الأولى والثانية» واختلفوا في الثالثة والرّابِعقَ» فنذكرٌ هنا 
مذاهبَ العلماء في كل منها إن شاء الله تعالى: 


(۱) المحصول للرازي: ٤ء‏ البدر الطالع: ؟"/ دلاء غاية الوصول» ص۹۸ . 


(۲) انظر: المحصول للرّازي: ٤١١/٤‏ البدر الطالع للجلال المحلي: ۲/ ٠۷١‏ غاية الوصول لشيخ 
الإسلام زكرياء ص۹۸ . 
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الحالة الثالئة: وهي أن يجزءَ الفرعٌ بالرّواية» ويتومّف الأصلٌ في الرّوايةء أي: يكون 
إنكارٌ الأصل إنكار شك وتوقفي» بأن يقول: لا أعرفهاء اختلف العلماء ء فيها على مذهبين: 


المذهب الأؤل: قبول الحديث. قالّه جمهور المحدّثين والأصوليين والفقهاء من 
المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال ابن ر شيق '' المالكي رحمه الله : « د نكر السيخ الخدت إنكار جاحد ل لروايته 
قاطع بتكذيب 5 عله لم يعمل بالحديث.... فأمًا إن قال: ست أذكره. وهو متو قف 
فيه» فهذا يعمّل به0”". 

وقال السّيف الآمدي: «إذا أنكرٌ الشيخ رواية الفرع عنه فلا يخلو إِما أن يكون إنكاره 
لذلك إنكارٌ جحودٍ وتكذيب للفرع» أو إنكارٌ نسيانٍ وتوقفي.. 

وأمّا إذا كان الثانى» فقد اختلفوافى قبول ذلك الخبرء والعمل به. فذهب 
الشافعي ومالك» وأحمد بن حنبل في أصح الرّوايتين عنه» وأكثرٌ المتكلمين إلى 
وجوب العمل به"". 


)١(‏ ابن رشيق: هو الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق» أبو علي المالكي المصري» المنعوت بالجمالء 
ولد بالإسكندريّة سنة 44 ده كان فقيهًا أصوليًاء شيحًا للمالكيّة في وقته» وعليه مدار الفتوى بالدّيار 
المصريّةء عارفا بالأصلين؛ صلبًا في دينه ورعا متقلّلا من الدنياء صبورًا على إلقاء الدروسء منقطعًا 
لخدمة العلم وتلاوة القرآن ليلا ونهارّاء درّس بمصرء وأفتى وصتّف. وانتفع به الناس» وتخرّج عليه 
الأفاضل» توفي رحمه الله سنة ٦۳۲‏ ه بمصر. (الدّيباج المذمّب لابن فرحون» ص 1754 ). 

(۲) لباب المحصول لابن رشيق» ص٤‏ ۳۷. ومثله في: الإحكام للباجي» ص5794. شرح التنقيح للقرافي: 
ص779. 

(۳) الإحكام للآمدي: 7/ 75. ومثله في: البرهان لإمام الحرمين: ٤1۷ /١‏ المستصفى للغزالي: 
44/0١‏ البدر الطالع: ۲/ »۷١‏ وغاية الوصول» ص4۷» والمحصول: »47١ /٤‏ ونهاية السّول: 
۲/ 00ك7. 


وقال ابن النجار: «وإن أنكرٌ الأصل الفرعَ بأن قال الشّيخ: ما أعرف هذا الحديتٌء أو 
نحو ذلك» ولم یکذبه فی روايته عنه. عُملَ به عند أحمد)2". 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأؤل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: صلى بنا رسول الله َة إحدى صلائي 
العشيّ قال ابن سيرين”": سمّاها أبو هريرة ولكنْ نسيتٌ أنا قال: فصلی بنا ركعتين» ٹہ 
سل فقام إلى حَشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها كأنه غضبانٌ ووضع يده اليمنى 
على اليسرى» وشبّْك بين أصابعه. 3 خذه الأيمن على ظهر کفه البُسرى» وخرجّت 
السَّرَعانٌ من أبواب المسحجدء فقالوا: د قَصَرّت الصّلاةٌ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن 
يُكلّماهء وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ» يقال له: ذو الیدین”» قال: يا رسول الله أنسيتٌ أم 
قَصَرّت الصّلاةٌ؟ قال: لم أنسٌ ولم نَقَصَر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدّمَ 
فضلى ما ترك فم سلّ...906). 


(۱) شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۲ .. ومثله فى الكفاية للخطيب» ص‌ ٣۱۳۹ء‏ وتدريب الزاوي» 
ص٠۲۲»‏ وفتح المغيث: ۹۷/۲ . 


(۲) وابن سيرين: هو محمّد بن سيرين» الأنصاري مولاهم» أبو بكر البصري إمام وقته» روى عن مولاه 
أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علىّ وحذيفة» وخلق آخرين من الصّحابة والتابعين» وعنه 
الشغبى وثابت وخالد الحذاء وأيوب والأوزاعى.» وآخرون. كان أصح الناس» يحدث بالحديث على 
حروفه» إماما ثبتاء e‏ عالياء رفيعاء فقيهاء إمامّاء كير العلمى ورعاء أرجى الناس لهذه الاأمَةَه وأشدهم 
أزرًا على نفسه» مات رحمه الله سنة ١١١ه.‏ 
GN EE ENDE‏ ا ا ا 
حتّى روى عنه متأخرو التابعين. (تهذيب الأسماء للنووي: /١‏ 186). 


62 رواه البخاري في الصلاة (10 5)) ومسلم في المساجد (86951). 


فقبل النىّ ها شهادئّهما ‏ وهما من الآحاد على نفسه بما لم يتذكر» فدلٌ على أن 
اة ينسى» وأن حديتك الثقة المتذكر لايسقط بنسيانٍ الأصل”". 


الثّاني: الإجماع» ذلك أن أبا داود السجستاني قال في «سُئَيهه: حدّثنا أحمد بن أبي 
بكر أبو مصعب"" الڙهري» حدثنا الدراوردي”" عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن“» عن 
سهمل :بق أبي صالح, عن أبيه"» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي اة قضى 
باليمين مع الشاهد»””". 

قال أبو داود: «وزادني الرّبيع بن سليمان المؤذن“ في هذا الحديث» قال: أخبرني 


. 76 كشف الأسرار: ۳/ 47.» أثر الاختلاف للأستاذ الدكتور مصطفى الخنّ» ص‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث» أبو مصعب الزهري المدني» الفقيه» ثقة» عابه أبو خيثمة للفتوى 
بالرّأي» من العاشرة» مات سنة ٤۲‏ ۲ه أخرج له السّتة. (تحرير التقريب: )٥۸ /١‏ 

(۳) الدّراوردي: هو عبد العزيز بن محمّد بن عبيد الدراوردي» أبو محمّد الجهني مولاهم» المدني. 
ثقة وتقه مالك وابن مَعين ويعقوب وابن سعد والعجلي وغیرهم» كتابه صحیح» لكنّه كان يغلط في 
أحاديث عبد الله بن عمر العمري الصعيف» فيجعلها عن عبيد الله بن عمر الثقة» وباقي حديثه صحيح» 
مات سنة 7١٠١ه‏ أخرج له الستة. (تحرير التقريب: ۲/ .)71/١‏ 

(:) هو ربيعة بن أبي عبد الرّحمن التيمي مولاهم» أبو عثمان المدني» المعروف بربيعة الزأي» واسم أبيه 
فروخ» ثقة» فقيةٌ مشهورٌء مات سنة ١۱۳ھ‏ على الصّحيح» أخرج له السَتّة. (التقريب: .)947/١‏ 

(5) هو سُهيل بن أبي صالح ذكوان» أبو يزيد المدني» ثقةء أكثر الأئمّة على توثيقه. تغيّر حفظه بآخر عمره 
روى له البخاري مقرونًا ومتابعة وتعليقاء واحتجح به مسلم في الصحيح» والأربعة» مات في خلافة 
المنصورء من السّادسة. (تحرير التقرير: ۲/ .)4١‏ 

)١(‏ أبو صالح: هو ذكوان» أبو صالح الرّيّاتء المدني» ثقة ثبثٌ» وكان يجلب الزّيت إلى الكوفةء من الثَالئَ 
مات سنة ١١٠١ه‏ وأخرج له السّتة. (تقريب التهذيب: .)١۸١ /١‏ 

7( وهو حديث صحيحٌ سبق تخريجه في «القضاء بشاهد ويّمين»» مطلب «الزيادة على النَصّ): 1/١‏ ". 


= وهو الربيع بن سليمان بن صد الحبار المرادي. أبو محمد المصري» المؤذن» صاحب الشافعي» مه‎ (A) 


٠. 9‏ ك ٣ ٠‏ . 
الشافعي عن عبد العزيز"» قال: فذكرت ذلك لسُهيل» فقال: أخبرّني ربيعة وهو عندي 
و ص س © 
تمه اني حدثته إيَاه وا 


قال عبد العزیز: وقد كان أصابت س ا غا اوت بعض عقله» ونسيّ بعض حدیثه» 
8 1 00 4 ع 
فاا يعد يج تدع ريه ع أب 

حدّثنا محمّدٌ بن داود الإسكندرانيّ”"» حدّثنا زيادٌ - يعني ابن يونس”" ‏ حدثني 
ب "صن و بإصناد ای مضي واب قال سلتيان: وا مهيل 
فسألّه عن هذا الحديثء فقال: ما أعرفه. فقلتٌ له: إِنّ ربيعةَ أخبرنى به عنكٌ. قال: فإن 


ه. ا a‏ ا 
كان ربيعة أخبرّك عني فحدث به عن ربيعة عني». 


- من الحادية عشر» مات سنة ٠//اه‏ وله ست وتسعون سنةء أخرج له الأربعة. (تقريب التّهذيب لابن 
حجر: ۱/ ٤‏ ۳۹). 

.)١۷١ /۲ هو عبد العزيز بن محمّد الدّراوردي الثقة» سبق. (تحرير التقریب:‎ )١( 

(۲) هو محمّد بن داود (أبي ناجية) بن رزق المهري المصري الإسكندراني» ثقةٌ من العاشرة» مات سنة 
۱ھ على الصحیح» أخرج له أبو داود والنسائي. (تقريب التهذیب: ۳/ ۲۳۹). 

(۳) هو زياد بن يونس بن سعيد الحضرمي» أبو سلامة الإسكندريء ثقة» فاضل» من صغار التاسعة» مات 
سنة ١١1ه‏ أخرج له أبو داود» والنسائي. (تقريب التهذيب: .)2/١‏ 

)٤(‏ هو سليمان بن بلال التيمي مولاهم» أبو محمّد (وأبو أَيُوب) المدني» ثقة» من الثامنة» مات سنة 11/1 ه. 
أخرج له السّتة. (تقريب التهذيب لابن حجر: ۲/ 55). 

(5) سنن أبي داود» كتاب القضاءء باب القضاء بالشاهد واليمين (ص8١‏ 0). 
قال التاج السّبكي في رفع الحاجب (۲/ :)٤١١‏ «ومن طريف ما افق فيها: أنَّ أبا القاسم بن عساكرء 
وهو أستاذ زمانه حفظا وإتقانًا وورعاء حدّثء قال: سمعت سعيد بن المبارك الدَّمّان- 6574م يبغداد 
يقول: رأيثٌ في النّوم شخصًا أعرفه. وهو ينشد صاحبًا له: 

يها الماطِل ديني أمَلِيٌ وتُماطِل؟ علّل القلبّ فإني قانع منك بباطِل 

وحدّث ابن عساكر بهذا صاحبّه الحافظ أبا سعيد بن المبارك. 


الفصل الاول: في القؤاعد المتعلقة بالكتاب وال ر 


ولم ينكر على سُهيل تحديئه هكذا أحدّ من العلماء» فكان إجماعا منهم على قبول 
الحديث الذي أنكره الأصل إنكارٌ شك وتوقفي”". 

الثّالث: أن الفرع عدلٌ وهو جازمٌ بروايته عن الأصلء والأصلٌ غيرٌ مكذب له 
وهما عدلان» فوجب قبولٌ الرّواية والعمل بها". 

الرَابع: أن نسيان الأصل للرّواية لا تزيد على موته وجنونه ولو مات أو جن كانت 
روات الفرع عنه مقبولة واجبة العمل؛ فكذلك يجب العمل بها إذا نسيّها الفرع". 

الخامس: أن الأصل لو شكٌ بعد زمانٍ في لفظٍ من الحديث أو في إعرابه» أو نسيه 
فلا يكون ذلك مسقطًا لروايته وفاقًاء فكذلك لا تسقط الرّواية بنسيانٍ الأصل؛ لاله كما 
جاز عليه نسيان الكلمة أن إعرابها فكذلك يجوز عليه نسيان ما هو أكثر©». 

المذهب الثّاني: رد الحديث» وعدم جواز العمل به» قاله جمهور الحنفيّة» وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 
قال علاء الدّين البخاري رحمه الله: «إنكارٌ المرويٌ عنه الرّوايةَ إنكارٌ متوقّفي بأن 


قال: لا أذكر أَنَى رويتٌ لك هذا الحديث» أو لا أعرفه» ونحو ذلك» اختلف فيه؛ فذهب 


= قال ابن السّمعاني: فرأيتٌ سعيد بن المبارك» وعرضت عليه هذه الحكاية» فقال: «ما أعرفها»» وابنُ 
عساكر من أوثق ما رأيتٌ» جُمعَ له الحفظ والمعرفة والإتقان» ولعلّ ابن الدّمَان نسي. 
قلتٌ: كذا هوء وقد كان ابن الدّمّان بعد ذلك يروي هذه الحكاية عن أبي سعيد» عن أبي القاسم» عن 
نفسه». (مختصرًا). 

6 الإحكام للآمدي: ۲/ ل رفع الحاجب: ”7/7 57. 

(۲) الإحكام للآمدي: ۲/ ٠۳۳٤‏ رفع الحاجب: ۲/ ٤١۲‏ . 

(۳) التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ "۹١‏ الإحكام للآمدي: ۲/ ٤‏ 17". 


€3 انظر: التلخيص لإمام الحرمين: / 06 الإحكام للباجي. ص۲۷۹ . 


, م ِ 1 .- 
الشيخ أبو الحسن الكرخي”'''. وجماعة من اصحابناء وأحمد بن حنبل في رواية عنه: إلى 
أن العمل يسقط به»2©. 


قال ابن النخار الحنبلي رحمه الله: «... وعن الإمام أحمد: لا يُعمّل به» وقاله أبو 


حنيفة وأكثر أصحابه»". 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: 


الأوّل: حديث عبد الرّحمن بن أبزى“ رضي الله عنه قال: كنت عند عمر فجاءه رجل 


)١(‏ والكرخي: هو عبيد الله بن الحسن بن دلال» أبو الحسن الكرخي الحنفي» الإمام» الفقيه» الأصولي» 
شيخ الحنفية في العراق» وإمامهم» وصل إلى درجة الاجتهادء كان زاهدًا ورعاء صبورًا على العسرء 
صوَامًا قوّامّاء ترك مؤلّفات كثيرة مفيدة» منها: المختصرء شرح الجامع الصغير» رسالة في الأصول. 
توفي رضي الله عنه سنة 8٠‏ 7ه ببغداد. (شذرات الذڏهب: ۲/ .)١۸‏ 

(۲) كشف الأسرار للبخاري: ۳/ .٩۲‏ 
وهو اختيار القاضي أبي زيد الدبوسيء وفخر الإسلام البزدوي» وشمس الإسلام السّرخسي»ء ونسبه 
إلى أبي حنيفة وأبي يوسف» ونسبٌ إلى محمّد قبول الخبر. كذا في تيسير التحرير: ”/ 2٠١1‏ والتقرير 
والتحبير: ۲/ ۳۷۷ وفواتح الرّحموت: ۲/ 2737١‏ وتقويم الأدلّة» ص٠٠۲‏ وأصول السّرخسي: 
/١‏ ”ء وكشف الأسرار: ۳/ 47. 
فلم أن في إطلاق قول القرافي في شرح التنقيح (ص794): «وقال أكثر أصحابنا والشافعيّة والحنفيّة: 
إذا شك الأصل في الحديث لا يضر نظرًا. 
وكذا في قول الباجي في الإحكام (ص7379): «والقسم الثاني: أن ينسى المرويّ عنه الحديث أو يشك 
فيه فلا يعلم هل رواه أو لا؟ فهذا ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي إلى 
قبوله» وذهب الكرخي وغيرّه من متأخرين من أصحاب أبي حنيفة إلى آنه لا يقبّل» أيضًا نظر. والله 
تعالى أعلم. 

(۳( شرح الكوكب المنير لابن النجار: 17 . 


- عبد الرّحمن بن أبزى: هو عبد الرّحمن بن أبزى الخزاعي» مولى نافع بن عبد الحارث» مختلف في‎ )٤( 


فقال: إِنَا نكون بالمكان الشَّهِرَ والشّهرين. فقال عمر: أمّا أنا فلم أكن أصلي حتى أجدّ الماء. 
فقال عمّار”": يا أمير المؤمنينء أما تذكرٌ إذ كنتٌ أنا وأنتَ في الإبل فأصابتنا جنابة» فأمّا أنا 
فتمعكتٌء فأتينا النبيّ يكل فذكرت ذلك له» فقال: إذما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب 
بيديه إلى الأرضء ثم نفكَهماء ثم مسح بهما وجهّه ويديه إلى نصف الذراع؟ 

فقال عمر: يا عمّار اق الله! 

فقال: يا أمير المؤمنين» إن شئت والله لم أذكزه أبذا. 


فقال عمر: كلاء والله» لنولَينكٌ من ذلك ما تولَِيتَ)2©. 


فلم يقبّل عمر رضي الله عنه رواية عمّار رضي الله عنه مع عدالة عمّار؛ لأنه روى عنه 
شهود الحادثة ولم يتذكّزهاء وكان عمر لا يرى التَيمّم للجُنب» فدل على سقوط الرٌواية 
مع إنكار الأصل ل“ 


صحيتِه؛ والصّحيح آنه صحابيّ صغير» كان رجلا ايام عمرء استخلقّه نافع بن عبد الحارث على أهل 
مكة أيام عمر» وقال لعمر: إِنّه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض» ثمّ سكن الكوفة» روى عن الْنبيّ بف 
وعن أبي بكر وعلي وعمر وعمّار وغيرهم» وعنه ابنه سعيد والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم» 
واستخلفه على على خراسان» رضي الله عنه. (تهذيب التهذیب لابن حجر: 5/ .)١7١‏ 

)01( عمّار: هو عمّار بن ياسر بن عامر» هو وأبوه وأمّه سميّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» السّابقون إلى 
الإسلام» حين كان النبيّ هة في دار الأرقم كانوا يعذبون في الله تعالى على إسلامهم» ويمرٌ بهم النْبيّ 
َك فيقول: «صبرًا آل ياسر, فإن موعدكم الجنة»» هاجر مع رسول الله هة إلى المدينة» وشهد معه بدرًا 
والمشاهد كلهاء رويّ له عن رسول الله ا 7١‏ حديثاء روى عنه علي بن أبي طالب وابن عبّاس» وأبو 
موسى وغیرهم» قتل بصفين مع عليّ رضي الله عنهماء وكان آدم طوالاء وهو أوّل من بنى مسجدًا لله في 
الإسلام؛ بنى مسجد قباء» استعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة» وبالجملة مناقبه لا نُحصى رضي 
الله عنه. (تهذيب الأسماء للنووي: 7"01/7). 

(۲) رواه أبو داود في الطهارة. باب التيمّم (۳۲۲). ورواه البخاري في النَيِمّم باب التيمّم ضربة (5 077 
ومسلم في الحيض. باب التَيمَم (001) بلفظ قريب جدًا. 

(۳) كشف الأسرار للبخاري: ۳/ .٩٤‏ 


الثاني: أن خبر الواحد يُردَ بتكذيب العادة له؛ بأن كان غريبًا فى حادثة مشهورة 
فبتكذيب الرّاوي له أولى أن يُردّ؛ لأنه أدل على السّهو والغلط من تكذيب العادة. 


الثالث: الحديث إِنّما يُقبل إذا كان متصل السّند بالنبيّ يل فبتكذيب الأصل له 
يكون منقطعاء فلا يقبّل. 

الرابع: أن عدم تذكّرٍ الأصل مع تذكير الفرع له دليل ظاهر على غفلته وعدم ضبطه. 
ورواية الغافل لا قبإ ". 

الترجيح: 

ولعل الرّاجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الحافظ الثقة قد ينسى» ونسياتّه لا يقدح 
في ثقةٍ جازم بالرّوايةء ولولا جواز التسيانِ عليه لكذّبٌ الفرعَ» وإذا كان النّسيانُ جائرًا على 
لتب يا كما سبق في حديث ذي اليدين فآأنْ يجوز على آحاد الّقاتِ من باب أولى. 

ويجاب عن حديث عمر وعمّار رضي الله عنهما آله حجّةٌ للجمهور, لا عليهم لأنّ 
عمر لم يمنع عمّارًا عن الرّواية؛ بل قال له: «نولّيك ما تولّيتَ من ذلك»» ولو شك فيها 
لهدده كما هدد أبا موسى الأشعريّ رضي الله عنه في حديث الاستئذان السَّابق» ولكنه لم 
يفعل» فدلٌ على أن الحديث عنده مقبول» والظَاهِرٌ أنّه كان يرى أتها كانت رخصة خاصّة 
لا تتعدى إلى غيره» ولذا لم يقل بهاء ولم يمنع عمّارًا عن التحديث بها لاحتمالٍ أن تكون 
عامّة؛ لأنها الأصل في كلام الله تعالى ورسوله يَكيه. 

ويُجاب عمّا بعده أن شرطً العمل بالحديث كونه متصلا بطريق عدل ضابطٍ دون 
مُغفل» فمجرّد نسيان الخبر لا يخدّش في عدالة الثقة وضبطه» لجوازه عليه» ولا يجعله 
E‏ 


. ٩٥ /۳ كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 


7أفقم كي تماد كا رداك أرة » تكر كرد ورة اك خم تدك لك رك كلاد ورك 7 OID‏ 9 8 
الفصل الأوّل: في القواعد المتعلّقة بالكتاب والشنة * @ ا 


الحالة الرّابعة: أن يجزمَ الفرعٌ بالزواية ويجزم الأصل بنفي الرّواية عنه سواءٌ صرح 
بتكذيب الفرع أم لاء بأن يقول: ما حدّثتك به» أو يقول: كذبتَ عليّ؛ أو نحو ذلك اختلف 
الخلماء فيا 8 أربعة مذاهب؛ أشهرها اثنان”': 

المذهب الأوّل: رد الحديث» وعدم جواز العمل به قاله جمهور المحدّثين والفقهاء 
والأصوليّين من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة؛ بل حكى فيه بعضهم الإجماع”". 

قال ابن الهمام: «إذا أكدّبَ الأصل الفرع الرّاوي عنه بأن حكمٌ بالتّفي» فقال: ما 
رويثٌ هذا الحديتٌ لكَء أو كذب علىّء سقط ذلك الحديث»". 

قال ابن رشيق المالكي رحمه الله: «إذا أنكرٌ الشيخ الحديتٌ إنكارٌ جاحيٍ لروايته 
قاطع بتكذيب الرّاوي عنه؛ لم يعمّل بالحديث». 

قال اليف الآمدي الشافعيٌ رحمه الله: «إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه فلا 
يخلو إمًا أن يكون إنكاره لذلك إنكارٌ جحودٍ وتكذيب للفرع» أو إنكار نسياتٍ 


)١(‏ تتمّة في ذكر المذهبين الآخرين: 
المذهب الثالث: الوقف من قبولٍ الخبرٍ وردّه لتعارضي النقل الجازم بالتفي الجازم» فيتوقف إلى ظهور 
مرجح. قاله إمام الحرمين في البرهان .)57١ /١(‏ 
المذهب الزابع: عدمٌ القدح في الحديثِ» ومع ذلك ليس للفرع أن يرويّه؛ قاله الماوردي» والزوياني من 
الشافعيّة. (البحر للزركشي: 4/ ۳۲۲ تدريب الزاوي» ص 2547 فتح المغيث: ۲/ 14). 

(۲) كالآمدي في الإحكام (۲/ »)۳۳٤‏ والعلاء البخاري في كشف الأسرار (۳/ 47). 

(۳) التحرير في أصول الفقه (مع التيسير) لابن الهمام: ٠١17/7‏ . ومثله في: كشف الأسرار للعلاء البخاري: 
۳/ ۲ فواتح الرّحموت: ۲/ "۲١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ۲/ .۳۷١‏ 

)٤(‏ لباب المحصول لابن رشيق» ص٤‏ ۳۷. ومثله في: الإحكام في أصول الأحكام لأبيا لوليد الباجيء» 


وتوقفيء فإن كان الأول فلا خلافٌ في امتناع العمل بالخبر)"". 


وقال ابن النَجَار: «ولو كذّب أصلّ فرعًا رواه عنه» أو غلّط أصلّ فرعًا لم يُعمّل بذلك 
الحديث الذي كذّب فيه السَي راويّه عنه» أو لط فيه الشيخ راويّه عنه عندنا وعندٌ الأثر 


وحكاه جماعة شاعا لكذب أحدهما». 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور» منها: 

الأول: لأن أحدّهما كاذب لا مّحالة» فيسقط الخبر عن الاعتبار» ولكنه لا يقدح 
في عدالتهماء فيقبل غيره من أحاديثهما لعدم تعين كذب أحدهماء فلا تسقط عدالتهما 
المتيقنة للكذب المشكوك22©. 


.٣٣ ٤ /۲ الإحكام للآمدي:‎ )١( 
والرّازي في‎ ».44١/١ والغزالي في المستصفى:‎ »4١4/١ وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان:‎ 
٠۷١/۲ والنووي في التقريب (ص۲۹۲)» والعضد في شرح المختصر:‎ »57١ /5 المحصول:‎ 

والإسنوي في نهاية السّول: 0ى,. 
وقال الزّركشي في البحر (5/ :)077١‏ «إذا روى ثقة عن ثقة حديثاء ثمّ رجع الشيخ فأنكره فله حالات: 
أحدها: أن يكب الرّاوي عنه صريحًا كقوله: كذبّ عليّ» ما رويتٌ له هذا قطء فالمشهور عدم قبول 
الحديث» وذكر إمام الحرمين ‏ أي في البرهان: 5١19/١‏ - أن القاضي ‏ أي: القاضي الباقلاني ‏ عزاه 
للشافعي» قال السّمعاني في «القواطع» :)٠١ /١(‏ إِنّه الذي عليه الأصحاب». 
وقال السبكي في رفع الحاجب (7/ 577): «إِنّه الذي عليه الأصحاب». 
وقال السّيوطي في تدريب الرّاوي (ص‌۲۹۲): «المختار عند المتأخرين: أنه إن كان جازمًا بنفيه بأن 
قال: ما رويته» أو كذبّ عليّ؛ ونحوه وجب رده لتعارض قولهماء مع أن الجاحد هو الأصلء ولكن لا 
يقدح ذلك في باقي روايات الرّاوي عنه» ولا يثبت به جرحه". 

(۲) شرح الكوكب المنير لابن النجار: ۲/ /ا"اه. 


(۳) رفع الحاجب: 1/7 57. 


تعارضا'. 


المذهب الثّاني: قبولُ الحديث» وجوارٌ العمل بهء قاله جماعة من الشّافعيّة» وعزيّ 
إلى الإمام الشّافعي رضي الله عنه واختاره متأخرون منهم» وهو قول متقدّمي المحدّثين. 

قال الاج السّبكي رحمه الله: «المختارٌ وفاقًا للسّمعاني”"» وخلافا للمتأخرين أن 
تكذيب الأصل الفرعَ لا سقط المرويً»". 

وقال السّيوطي: «ومقابل مختار المتأخَرينَ فيما إذا أنكره إنكارٌ جاحدٍ مكدب عدمٌ 
رد المرويٌ» واختارّه السّمعاني» وعزاه الشاشي للشافعي 2 51000إ 


(۱) انظر: التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ 791. 

(۲) والسّمعاني: هو منصور بن محمّد بن عبد الجبّارء أبو المظفر السمعاني (أو ابن السّمعاني) الشافعي» 
الإمام الفقيه الأصوليء كان حنفيًاء ثمّ صار شافعيًا بعدما جلس الشَيخ الشّيرازيء إمام الشّافعيّة في 
وقته» وناصر مذهبه» صاحب المؤلفات النفيسة العديدة» منها: قواطع الأدلّة في أصول الفقهء البرهان 
الأوسطء تفسير القرآن» منهاج أهل السَنةء الاتتصار لأصحاب الحديث» توفي رضي الله عنه سنة 
6ه بمروء ودُّفن بها. (الطّبقات الكبرى للسّبكي: ه/ ه*”7). 

() جمع الجوامع للسبكي: ۲/ 7/. ومثله في: رفع الحاجب للسّبكي: ۳/ ٤١١‏ والبدر الطّالع للمحلّي: 
۲ ۲ ولب الأصول لزكريًا الأنصاري» ص١17١»‏ وغاية الوصول لزكريًا الأنصاري» ص48. 

)٤(‏ قال إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 17 4): «إذا نقل الرّاوي العدلٌ خبرًا من شيخ» فروجة الشَّيحْ فيه 
فأنكره» فالذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وطوائف من المحدّثين أن ذلك يوهي الحديثٌ. ويمنع 
العمل به. 
وأطلق الشّافعي القول بقبول الحديث» وإيجاب العمل به. 
وذكر القاضي الباقلاني في ذلك تفصیلاء ونزل عليه مطلق كلام الشافعي رضي الله عنه» فقال: إن قال 
الشيخ المرجوعٌ إليه: كذب فلان الرّاوي عليّ؛ أو قال: غلطٌ علىّ» وما رويثٌ له قط ما ذكرء فإذا جزم 
الرَدّ عليه أوجبٌ سقوط تلك الرّواية. 


وحكى الهندي”" الإجماعً عليه... 


ومن شواهد القبول: ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار”", 
عن أبي معبد”» عن ابن عبّاس» قال: كنت أعرف انقضاءَ صلاة رسول الله اة بالتكبير. 


1 فإن ردد الشّيخَ قوله ولم يُثْبّت الرّدّ على الرّاوي عنه» ولكنه قال: لست أذكر هذه الرّواية» فهذا لا يتضمّن 
ردًا للرّواية إذا كان الرّاوي عن الشّيخ موثوقا به... 
ثم قال إمام الحرمين بعد كلام طويل: أمّا إذا كذبه أو قطع بنسبته إلى الغلط» فقد يظهر انخرام الثقة في 
هذه الحالة. وادّعى القاضي على الشّافعي أنه قال: ترد الرّواية في مثل هذه الصّورة». 
هذا مع قول الإمام الشّافعي في الأمّ (۲/ ۲۸۷) عقب (قال عمرو بن دينار: ثم ذكرثه لأبي معبد بعد 
فقال: لم أحدّئكه؛ قال عمرو: قد حدثتنیه) في حديث ابن عبّاس: «کأنه نسيّه بعد حدّثه إيّاهه يدل على 
أن نسبة القول ب «قبول الحديث الذي أنكرّه الشّيخْ إنكارٌ جحود والفرعٌ العدل جازمٌ مقبولٌ» إلى 
الشافعيّ رضي الله عنه صحيح» والله أعلم. 

)١(‏ الصّفيّ الهندي: هو محمّد بن عبد الرّحيم بن محمّد. صفيّ الدّين الهندي الشافعيء الفقيه الأصولي» 
ولد بالهند سنة ٤٤٠ه‏ أخذ عن جدّهء ثمّ طاف البلاد» وقصد للفتوى» وأقبلّت عليه الدّنياء وكان 
برا بالفقهاء؛ وخاصّة تلاميذه تقيّا ورعاء حسن العقيدة» قامعًا للمبتدعة» نظارًا قويّ الحجّة, مُفحمًا 
للخصوم» وناظرٌ ابن تيمية» من مؤلفاته: نهاية الوصول إلى علم الأصول» والفائق في التوحيد» توفي 
رحمه الله سنة 6١لاه‏ بدمشق. (فتح المبين في طبقات الأصوليّين: ۲/ .)١١۹١‏ 

(۲) عمرو بن دينار: هو عمرو بن دينار المكي» أبو محمّد الجمحي مولاهم» أحد الأعلام» روى عن ابن 
عبّاس وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وآخرين» وخلقٍ كثير من التابعين» وعنه 
قتادة» ومات قبله» وأيوب وابن جريج وجعفر الصادق ومحمّد بن جحادة ومالك وشعبة والسّفيانان 
وآخرون» كان أفقه التاس وأعلمهم وأوثقهم» وأتقنهم للحديث. كان ثقة ثبت كثير الحديث» مفتي أهل 
مكّة في زمانه» أخرج له السّنّة» وتوفي سنة 77١ه.‏ (تهذب التهذيب لابن حجر: .)۲١/۸‏ 

(۳) أبو معبد: هو نافذ أبو معبد مولى ابن عباس» حجازي» روى عن مولاه» وعنه عمرو بن دينار ویحیی بن 
عبد الله بن صيفيء وأبو الزبير» وسليمان الأحول. وآخرون» قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة» وذكره 
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قال عمرو بن دينار: ثم ذكرثُه لأبي معبّد بعد فقال: لم أحذكّه. 

قال عمرو. قل ا 

قال الشافعى: كأنّه نسيه بعدما حدّثه إِيّاه". 

والحديث أخرجه الشيخان”». انتهى كلام السيوطي. 

فعلم أن جمهور المُحدّثين من القدماء؛ خاصّة الشيخين» لا يرون رد الحديث بإنكار 
الأصلء لجواز نسيان الثقة الحديث بعد روايته إِيّاه للفرع» كما قال الإمام الشافعي 
رضى الله عنه. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: الإجماع؛ وهو أن عمرو بن دينار روى خبرٌ أبي معبّد عنه مع جحوده له» وقبله 
الأئمّة من عمرو بن دينار» منهم: البخاري ومسلم» وهما إماما أهل الصّناعة الحديثيّة 
فكان إجماعاء ولذا نقل الصَّفيَ الهندي الإجماعَ على قبوله. 


- موالي ابن عبّاسء وقال ابن سعد: قال محمّد بن عمر: مات بالمدينة سنة أربع ومئة» وكان ثقةٌ حسن 
الحديث, أخرج له الستة. (تهذيب التهذيب لابن حجر: 237١/٠١‏ والتقريب لابن حجر: 5 / 1). 

)01 روى هذه المراجعة هكذا مسلم في مواضع الصّلاة باب الذّكر بعد الصّلاة (0/ 805)» والشّافعي في 
الأ (۲/ ۱۸۷)ء وعبارة الأمّ: «قال عمرو: قد حدثتنيه. قال: وكان_أي أبو معبد_من أصدق موالي ابن 
عباس». 

(۲) الام للإمام الشافعي في الصّلاة» باب كلام الإمام وجلوسه بعد السّلام (۲/ ۲۸۷). 

(۳) رواه البخاري في صفة الصّلاة (807)» ومسلم في المساجد (١١١٠)ء‏ وقال: «حدثنا زهير بن حرب» 
حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمروء قال: أخبرني بذا أبو معبّد. ثم أنكره بعد عن ابن عبّاس»» وأبو داود 
(؟١٠١٠).‏ والنسائي (23735»)). وابن حبّان في صحيحه (۲۲۳۲)» وأحمد في مسنده (۱/ »)۳٣۷‏ 
والبيهقي (۲/ »)۸٤‏ والبغوي في شرح السّنة .)۷١١(‏ 

)٤(‏ تدريب الزاوي للسيوطي: ص797. 


الثاني: القياس الأولى» وهو القياس على الشّهادة» وهو أن الأصل والفرع لو اجتمعا 
في الشهادة على قضية قيلت شهادتُهما عند الجميع؛ فقبول خبرهما من باب أولى» وعلى 
هذا لزم الفريقٌ الأول رذ شهادتهما؛ لأنّ أحدّهما غيرٌ عدلٍ عندّه.”". 

الثالث: أن الرّاوي العدل جازمٌ بالرّواية بحسب ظنّه ويحتمل أن شيخه نسيّ» ومع 
احتمال نسيان الأصل لا يسقط خبرٌ الفرع العدل”". 


ثالثا: أثرٌ قاعدة: «الخبر الذى أنكره راويه فی الفروع: 

علم مما سبق أن الجمهور ومنهم ابن حجر الهيتمي يقبلون الخبرٌ الذي أنكره راويه. 
ولذا أشارَ ابن حجر فى موضعين من «التحفة» عليه» نذكرهما على الترتيب الفقهى إن 

الفرع الأوّل: النكاح بغير الولى: 

اتفق العلماء على انعقاد النكاح بالوليٌ وشاهدّي عدل» ولكنهم اختلفوا في النكاح 
بغير الولٌ» سواء زوجت المرأة نفسّها أو غيرّها على مذهبين: 

المذهب الأوّل: لا ينعقد النكاح بغير الوليٌّء سواء كان الزوج كفءًا لها أو لاه 
وسواء زَوّجَت المرأة نفسّها أو غيرّهاء قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


.77 /۲ البدر الطالع:‎ »47١ /۲ رفع الحاجب:‎ )١( 
وقد حكى الأصحابٌ  أي أصحاب‎ :)57١/7( قال التاج السّبكي رضي الله عنه في رفع الحاجب‎ 
الذين قالوا برد الحديث بإنكار الأصل - قولين فيما إذا اآعى رجلٌ على رجلّين آنهما رهناه‎  يعفاّشلا‎ 
عبدّهماء فزعم كلّ واحلٍ منهما آله ما رمَنَ نصیبه» وأنّ شريكه رهن وشهدَ عليه أحدٌهماء لا يُقبل طعنٌ‎ 
كل واحدٍ منهما في صاحبه» وأصخهما: يُقبّل؛ وبه قال الأكثرون, لأنهما ربما نسيا. وهذا الصحيح‎ 
شاهدٌ لما رواه ابن السمعاني» واخترناه».‎ 


(۲) قواطع الأدلّة للشمعاني: ٠٠٠١ /١‏ رفع الحاجب للسّبكي: 87١/7‏ . 
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قال ابن الحاجب المالكي: «ولا زوج المرأةً نفسَهاء ولا امرأةً غيرّها»”. 

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ولا تزوّج المرأة نفسّها ولو بإذن من وليّهاء ولا 
غيرّها ولو بوكالة من الوليّ.... للخبرين E‏ 000 

وقال ابن قدامة: «لا يصح التكاح | إلا بوليٌ» ولا تملك المرأة تزويج نفسهاء و 
غيرّهاء ولا توكيل غير وليّها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح النكاح»2". 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور, منها: 

الأؤل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله يا: أيّما امرأة نكحت 
بغير إِذنِ مواليها فنكاحها باطل» ثلاث مزات» فإن دخل بها فالمهرٌ لها بما أصابَ منهاء فإن 
تشاجروا فَالسَلطَان ولي من لا وَليّ له . 


)١(‏ جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص58 7. ومثله في: الكافي لابن عبد البرّ» ص5 77» ومختصر خليل» 
ص۱۱۰ . 

(۲( التحفة: 4/ .١‏ ومثله في: الأمّ: 5/ ٠٠١‏ والعزيز: ۷/ 5 “251 ومغني المحتاج: ۳/ .٠۹۰‏ 

(۳) المغني لابن قدامة: ۲/ .٠٤١‏ 

)٤(‏ رواه ابن حبّان (9/ ٤۳۸)ء‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)ء وقالا: «صحيحٌ على شرط الشیخین.... وقد ثبت 
بروايات الأئمّة الأثبات سماعٌ الرّواةٍ بعضهم من بعض» فلا تُعلّل هذه الرّواياتُ بحديث ابن عليه 
وسؤاله ابنَ جُريج عنه» وقوله: «إني سألتٌ الزّهري عنه فلم يعرفه»» فقد ينسى الثْقَةٌ الحافظٌ الحديتٌ 
بعد أن حدّتٌ به» وقد فعله غيرٌ واحدٍ من حفاظ الحديث)» ووافقهما الذهبي» وأبو داود ,)7١85(‏ 
والترمذي .)3١١7(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹). 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۳/ :)٠١١‏ «وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن عليّة ‏ وهو 
إسماعيل بن إبراهيم» ثقة حافظه التّقريب: ١74/١‏ -وأعل ابن حبّان وابن عدي وابن عبد ابر والحاكم 
وغيرٌهم الحكاية عن ابن جُريج» وأجابوا عنها على تقدير الصّحّة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن 


يكون سليمان بن موسى وهم فيه». 


الا حديث أبي موسى رضي الله عنه: (أنْ النبيّ ی قال: لا نکاح إل ول 


قلت: الجوابٌ على تقدير الصَحَة» وفي صحّتها نظرٌ كما أشارٌ إليه الحفاظ» قال التّرمذي في جامعه 
)١١(‏ عقب الحديث: «قال ابن جريج - وهو ثقة فقيه فاضلء كان يُدلس ويُرسلء التقريب: 
۲ ۸ ثم لقيتٌ الزهري فسألته فأنكره . فضعَفوا هذا الحديث من أجل هذا. 
وذكر عن يحيى بن مَعين آنه قال: لم يذكر هذا الحرفّ عن ابن جُريج إلا إسماعيل بن إبراهيم» وسماعٌ 
إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريج ليس بذاك إِنْما صحّح كتبّه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز 
- صدوقٌ يُخطئ» التقريب: ۲/ ۳۷۹- وما سمع - أي إسماعيل» تحفة الأحوذي: ١74 /٤‏ - من ابن 
جريج. وضعّفَ يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج». 
فعُلم أن الحديتٌ صحيحٌ متنا وسندًا كما قال الحماظ» ومع ذلك قال الشّيخ شعيب الأرناؤوط 
رحمه الله في تخريج أحاديث صحيح ابن حبّان (9/ :)۳۸٤‏ الإسناده حسنْ» سليمان بن موسى 
الأموي أعلمٌ أهل السام بعد مكحول» وهو صدوق حسن الحديث» وقال ابن معين: هو ثقة في 
الزهري» وباقي رجاله ثقات». 
فتحسينٌ الشّيخْ للحديث غيرٌ مُرضء لأنّ سليمان هذا وإن كان صدوقًا في عامّة حديثه إلا آنه ثقةٌ في 
حديث الزهري كما قال ابن مَعين» وحديث الثْقَةِ صحيح» ورواية سليمان هنا عن الڙهري» ولذا صحَح 
الحافظ هذا الحديث في التلخيص (7/ )٠١١‏ مع قوله في التقريب (75717): «صدوق»» لقول ابن 
مَعين: «ثقةٌ في الزّهري» (التّهذيب: 577/7). 
وأمّا قول الترمذي في جامعه عقب الحديث: «حصن» فيُجاب عنه بان الترمذي كثيرًا ما يقول على 
الحديث: «حسن» على طريقة المتقدمين» أي حسن الاحتجاج» وهو كثيرٌ في سننه» انظر على سبيل 
المغال: 77747 7617 4017 YoVA «o1 "1° 174١‏ 0۹46( 

)١(‏ رواه أبوداود في التكاح (٠۸٠۲)ء‏ والترمذي في النكاح (١٠٠٠)ء‏ وقال: «وفي الباب عن عائشةء وابن 
عبّاس» وأبي هريرة» وعمران بن حصین» وأنس»». وابن ماجه (۱۸۷۱). 
وبوّبَ به البخاري في صحيحه (5/ ۱۹۷۰) قال: «باب مَّن قال: «لا نكاح إلا بوليّ»؛ لقول الله تعالى: 
طقلا وهن 4 فدخل فيه اليب وكذلك البكرء وقال: «ولا تدكحوا لنرک حَقٌّ يُؤْصِنَ € [البقرة: 
١‏ وقال: #وأنكحوأ اليس يدك € [النور: ۳۲]». 
قال ابن حجر في الفتح (9/ ۱۸۳): «استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقهاء 
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الثالث: قول الله تعالى: ولا طلقم السا لضن أَجَلهِنَ فلا يمَصَلُوهنَّ أن يكحن 
زُوجَهنَ إذَا يصوأ بيهم بالمَعرُونٍ © [البقرة: ]. 

لو جاز للمرأة تزويج نفسها لما كان للعضل أثر. 

قال الإمام الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: ودا طلقم السا قِلْضَ أجلهنّ ف 
مَصْلْوهُنَ أن ينارو جهن ا يصوأ بم بالْمْوُوٍ € [البقرة ۲۳۲]» وقال: ا لرجال مورت 
علا لاء # [النساء 5 7]» وقال في الإماء: “9م فانکحرهر ٤بادنِآهلهن‏ # [التساء: .]۲٠‏ 


زعم بعض أهل العلم بالقرآن: «أن مَعقَل ١‏ بن يتناد" 00 


لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه» والمشهور فيه حديث أبي موسى مرفوعا بلفظه. 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وصحًحه ابن حبّان والحاكم. 
لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإن من جملة من وصله: إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي بردة عن أبيه» ومن جملة من أرسله: شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» ليس فيه 
أبو موسى رواية» ومن رواه موصولا أصح؛ لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة» وشعبة وسفيان وإن كانا 
أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما سمعاه في وقت واحد. 
ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبةء قال: سمعتٌ سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت 
أبا بردة يقول: قال رسول الله: لا نكاح إلا بوليّ. قال: نعم. 
قال: وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق. انتهى. 
وأخرج ابن عدي عن عبد الرّحمن بن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان» وأسند 
الحاكم من طريق عليّ بن المديني» ومن طريق البخاري» والذهبي» وغيرهم» أنهم صحّحوا حديث 
اسا 
ومن تأمّل ما ذكرته عرف أن الذين صحّحوا وصله لم يستندوا بذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط» بل 
للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره». 

)١(‏ معقّل بن يّسار: هو معقل بن يسار بن مُعَّبر الصحابي رضي الله عنهء أبو عبد الله المزني» البصري» 
شهد بيعة الرّضوان. ونزل البصرة» وبها توفي في آخر خلافة معاوية» روي له عن رسول الله بل ٠4‏ = 


كان زوج أخًا(" له ابنَ عم له و فطلقهاء ثم أراد الرَوح وأرادت نكاحه بعد مضيّ عدتّها. 
فأبى معقلء وقال: زوّجتك. وآثرتك على غيرك» فطلقتهاء لا أزوّجكها أبدّاء فنزل: ودا 
2و 5 سار ع ISI‏ 

طلم 4 يعني: الأزواج #اليْسَاء ممن أجلهنَ 7 جلهنٌ 4 يعني: فانقضى أجلُهن» يعني: عدتهر“ فک 
ل لوه 4 يعني : أولياءهن #أن , تكح أزو" ا جهن 4 إن طلّقوهنٌّ ولم يبتوا طلاقَهنٌ». 


وما ا قالواء ولا أعلم الآية تحتمل غيرّه؛ لأنه إِنّما 
وران لا يَعضل المرأة من له سببٌ إلى العَضلء» بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء. 
والزوج إذا طلقها فانقصت عدّتهاء فليس بسبيل منها فيعضلهاء وإن لم تنقض عدّنّها فقد 
يَحِرّم عليها أن تنكح غيرّه» وهو لا يعضّلها عن نفسه» وهذا أبين ما في القرآن من ن للوليّ 
مع المرأة في نفسها حقاء وأنّ على الوليّ أن لا يَعضّلها إذا رضِيّت أن تنكح بالمعروف. 


وجاءت السَّئّةَ بمثل معنى كتاب الله عر وجل.... عن عائشة رضى الله عنهاء أن 


= حديثاء روى عنه عمرو بن ميمون, وأبو عثمان التهدي» والحسن البصري» وآخرون. (تهذيب الأسماء: 
1/7 )2). 

)١(‏ أخث مَعقِل: هي جميل (جميلة) بنت يسارء وقيل: اسمُّها ليلى» وقيل: فاطمة» يحتمل التَعدّد بأن يكون 
لها اسمان» ولقبء أو لقبان واسم. (فتح الباري لابن حجر: 4/ .)١187‏ 

(۲) هو أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاريء الظاهر آنه ابن عم لمعقل لأمّه أو من الرّضاعة؛ لأنْ معقلاً 
مُرّنيء وأبا البدح أنصاري» وقيل: إِنّه عبد الله بن رواحة» وقيل: إِنْه عبّاد بن راشدء والله تعالى أعلم. 
(فتح الباري لابن حجر: 249). 

(۳) رواه البخاري في التکاح» باب من قال لا نكاح إلا بوليّ .)0117٠(‏ 
ولفظه: حدّئنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدّئني أبي؛ قال: حدّثني إبراهيم عن يونس» عن الحسن: (56 
لوه #قال: حدّثني معقل بن يسار آنها نزلّت فيه» قال: زوجت أخمًا لي من رجلء فطلّقها حبّى إذا 
انقضّت عدَنّه جاء يخطبهاء فقلتٌ له: زوّجِتَكَ وفرشتّكٌ وأكرمتكٌ فطلقتهاء ثم جئت تخطبها؟! لا وال 
لا تعودٌ إليك أبدّاء وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: ظمَل 
َصُُوهُنَ )» فقلتُ: الآن أفعل يا رسول الله» قال: فزوّجها إيّاه». 
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رسول الله ع قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إِذنِ وليّها فيكاحها باطل...). 

أخبرنا... أنّ عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأةٍ نكحث بغير ولي”". 

فأيٌّ امرأة نكت بغير إذن وليّها فلا نكاح لها؛ لأنْ الب اة قال: «فنكاحها باطل». 
وإن أصابّها فلها صداقٌ مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به الى يك وهذا يدل على أن 
الصداق يجب في کل نكاح فاسد)7), 

المذهب الثاني: ينعقد النكاح بغير الوليّ» فللمرأة أن تَرْوّجَ نفسّهاء وكذا غيرّهاء قال 
الحنفية: 

قال علي القاري الحنفي رحمه الله: «نفذ نكاح حرّة مكلفة سواء كانت ثيّبًا أو بكرّاء 
وسواءٌ زوجت نفسّها أو غيرَهاء ولو من غير كفءٍ بلا ولي». 

وهذا على ظاهر الرٌّواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه» ورواية رجوعهما إليه على ما 
rs‏ 


فى «مبسوطي) شمس الأئمّة 
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(۱) رواه عبد الرَرّاق في النکاح بغير الوليّ (584 .)٠۹۸ 7٠٠١‏ 

(۲) الام للشّافعي» كتاب ما يحل وما يحرم من التکاح» باب لا نكاح إلا بوليّ (5/ ۳۱ 80). 

(۳) أي: في مبسوط السّرخسيء عبارته هناك (0/ :)٠١‏ «المرأة إذا زوّجت نفسها أو أذن الوليّ أن يزوّجها 
فزوّجها جاز النكاح» وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى» سواء كانت بكرًا أو ثيب إذا زوجت نفسها 
جاز التكاح في ظاهر الرّواية» سواء كان الزوج كفرًا لها فالنكاح صحيح. إلا أنه إذا لم يكن كفرًا لها 
فللأولياء حق الاعتراض. 
وفي رواية الحسن رضي الله عنه: إن كان الزوج كفؤًا لها جاز النكاح» وإن لم يكن كفوًا لها لا يجوز. 
وكان أبو يوسف رضي الله عنه يقول: لا يجوز تزويجها من كفءٍ وغير كفء إذا كان لها وليّ. 
نم رجع وقال: إن كان الزوج كفوًا جاز النكاح وإلّا فلاء ثم رجع فقال: النكاح صحيح سواء كان الرّوج 
كفوًا لها أو غير كفء لها. 
وعلى قول محمّد رضي الله عنه يتوقف نكاحها إلى إجازة الولىّ» سواء زوّجَت نفسها من كفء أو غير = 


وشيخ الإسلام''' المعروف ب «خواهر زاده». 


وكان أبو يوسف أوَلَا يقول: إن النكاح لا ينعقد إذا كان لها وليّ» ثمّ رجع وقال: إن 
كان الرّوجٍ كفءًا انعقد وإلا لم ينعقذ» ثمّ رجع وقال: ينعقد سواء كان الزوج كفءًا أو 
لم يكن. 

وعن محمّد ينعقدٌ موقوفا على إجازة الوليّ» سواء كان الزوج كفءًا أو لم يكن»”". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: قول الله تعالى: 9# إن طلقھا کک یل لمم بعد حَقَتسكمدَوْجَا حر 4 [البقرة .]77*٠‏ 

وقوله تعالى: #قلا سض لوه أن يكحن أَرْوجَهَنَ € [البقرة: ۲۳۲]. 

وقوله تعالى: #فَلَاجَمَاح عَلَیّ کر فی ما فعلن فى أَنمّسهنٌَ الْمَعرْوفٍ © [البقرة: 4 57]. 

أضافت الآيات العقدَ إلى التساء» فدلّت على أن المرأة تملك تزويجٌ نفسهاء وإِلّا 
لما كان لهذه الإضافة فائدة» والمراد بالعضل المنع حسًا بأن يحبسها في بيت» ويمنعها 
من أن تتزوّجء وهذا خطاب للأزواج» فإنّه تعالى قال في أل الآية: #وَإدًا علق ايسا 4 


00 رناينا 


= كفيء فإن أجارّه الوليٌ جاز وإن أبطله بطل». (مختصرًا). 
)١(‏ أي: «المبسوط» لشيخ الإسلام أبي بكر محمّد بن الحسينء الشهير ب «بكر خواهر زادة»» البخاري 
الحنفي» شيخ الحنفيّة فيما وراء النهرء ولد ببخارى ومات بها سنة *447ه من كتبه المبسوطء المسمّى 
ب «المبسوط البكري»» شرح فيه كتاب: «المبسوط» للإمام محمّد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة 
۹ ه. (كشف الظنون: ۲/ 487. الأعلام: 5/ .)٠٠١‏ 
(۲) فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ .٠‏ 


(۳) المبسوط للسّرخسي: ٠١ /١‏ فتح باب العناية: 7/ .١‏ 


1 الفصل الاول:. في القواعد المتعلقة بالكتاب والسَئة 1 3 


الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنْ الى يكل قال: الام أحقٌ بنفسها من 
وليّهاء والبكرٌ تستأذّن في نفسها»”". 

والأيّمُ من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبّا عند أهل اللّغة» فقد قدّمها النبيّ كل على 
الوليّء وجعلها أحق بنفسها منه» فصح تزويجها". 

ولم يقبلوا حديث عائشة رضي الله عنها: «أيّما امرأة نكحَث نفسّها بغير إذن وليّها 
فتكاخها باطل» لأمرين: 

أحدهما: أن الزهري راوي الحديث أنكرّه. قال أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه 
في عقبه: «وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
عن النبىّ يل قال ابن جريج: ثم لقيت الزّهري فسألته» فأنكرّه. فضعَفوا هذا الحديث 

من أجل هذا»". 

انيهما: أن عائشة رضي الله عنها-وهي صاحبة الحديث_كانت تخالفه» روى مالك 

عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه: «أَنْ عائشة زوج النبيّ ية رْوّجَتْ حفصة“ 

(۱) رواه مسلم في التکاح» باب استئذان الثيّب في التكاح بالتطق» والبكر بالسّكوت (5050). 

(۲) المبسوط للسّرخسي: 0/ ٠١‏ فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ .٠١‏ 

(۳) الجامع للترمذي »23١7١(‏ وقد سبق الجوابٌ عنه. 

(5) عبد الرّحمن بن القاسم: هو عبد الزحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه» 
أبو محمّد التميمي؛ ثقة جليل» كان أفضل أهل زمانه» من السّادسة» توفي رحمه الله سنة ١۲٠ه‏ على 
الأصحَ» أخرج له السّتّة. (تقريب التهذيب لابن حجر: ۲/ .)٤١‏ 

(5) القاسم: هو القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصذيق رضي الله عنهم جميعًاء التيمي» ثقة» أحد فقهاء 
المدينة المنوّرة» قال أيوب السختياني: ما رأيتٌ أفضل منه» من كباب الثالثة (أي الطبقة الوسطى من 
التابعين)» مات سنة ٠١١‏ ه أخرج له السّتة» رضي الله عنه. (تقريب التهذيب: ۳/ .)٠١١‏ 


(1) حفصة بنت عبد الرّحمن: هي حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر الصَّدَّيقء زوجة المنذر بن الزبير» = 


بنت عبد الحم" المنذر بن الف وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد 
الزحمن قال: ومثلي يُصِبَعٌ هذا به؟ ومثلي يُفْتاتُ عليه؟ فكلّمّت عائشة المنذر بن الزبير 
فقال المنذر: فإِنّ ذلك بيد عبد الرّحمنء فقال عبد الرّحمن: ما كنت لأردّ أمرًا قضيته. 
فقرّتْ حفصة عند المنذرء ولم يكن ذلك طلاقا»". 


الترجيح: 

لعل الرّاجح ما ذهب إليه الجمهور لأمور منها: 

الأوّل: أن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ناص في وجوب الوليّ» وآنه الذي 
يقع منه العضلء فلا يُحتمل التأويل. 

الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها قد صحّحه الأثمّة الحفاظء وليس له أي 


روت عن أبيها وعمّتها عائشة وأمّ سلمة» وروى عنها عراك وعبد الرّحمن بن سابط ويوسف بن ماهك 
وعون بن عبّاسء قال العجلي: تابعيّة ثقة» وذكرها بن حبّان في الثقات» أخرج لها السّبّة إلا البخاري 
والنسائي. (تهذيب التّهذيب: .)474/١7‏ 

)١(‏ عبد الرّحمن: هو عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق» أبو محمّد» شقيق عائشة» أسلم قبل الفتح» شهد 
مع خالد اليمامة» فقتل سبعة من أكابرهم» روى عن النبيّ َة وعن أبيه» وعنه ابناه عبد الله وحفصة» 
وابن أخيه القاسم بن محمّد» وغيرهم» كان صالًاء وفيه دعابة» نفله عمر ليلى بنت الجودي بنت ملك 
دمشقء لم يجرّب عليه كذبة قط توفي سنة “07ه قرب مكة» فدفن بها رضي الله عنه وعن آل الصّدّيق 
كلّهم. (تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ ۲۳۲). 

(۲) المنذر بن الرّبير: هو المنذر بن الزبير بن العام الأسدي القريشي» أحد وجهاء قريش وشجعانهم» كان 
أصغر من أخيه عبد الله» انقطع إلى معاوية» وأوصاه معاوية أن يحضر غسله» ثم انتقل إلى البصرة. ثم 
لحق أخاه عبد الله بمكّة» واستشهد في حصار ابن الزبير الأوّل سنة ۷۳ه. (الأعلام: ۷/ 797). 


)۳( رواه مالك فى الموطّأء كتاب الطّلاق» باب ما لا يبين من التمليك .)١٠١١14(‏ 


6ق ةدعق :1 1-0-1 ااا 0 201200-01 يي 
OIL ITN‏ لم بعرم ب بم لل بج م ممت م مجه م ع 5ل مح مح ص موس 


1 لفصل 1 8 ز 4 ا 0 0١111101‏ ؛ 
في ا الأو : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة > GSD,‏ > ۳0۹ ىم 
CNS OOOO i : 9 530 . ١ :‏ 5 


الثالث: لما فيه من إعمال الدليلين؛ وهو خير من إعمال أحدهما وإبطال الآخر» 
وما فيه من الجمع بين الأحاديث الواردة ف في الموضوع» والجمع مقدّمٌ على الترجيح 

وأا الجواب عن دليل الفريق الثاني: 

عن الآية: إِنَما أضيفَ العقد في الآية إلى المرأة؛ لأنّها المعقود عليهاء لا لكونها 
تملك عقد الزّواج» ولا يصح كون العضل حبسًا من الرّوج؛ لأن الزّوج لا سبيل له على 
مطلقتِه التي انتهت ت عدّتهاء وحديث معقل قول فصل في هذاء والآية لا تحتمل غيرّه كما 
قال الشافي () 

وعن كلامهم في حديث عائشة رضي الله عنها: أمّا إنكارٌ الزهري فقد سبق الجواب 
عنه عند ذكر أدلّة الفريق الأول مفصّلاء فلا تُعيد. 

وأا عمًا قالوا بمخالفة عائشة له آخذين ذلك من حديث مالك السّابق: أن هذا الفهم 
للحديث لا يستقيم لما رواه الشافعيّ بسنده: «كانت عائشة رضى الله عنها تُخطّبٌ إليها 
المرأة من أهلهاء فتشهّد فإذا بقيّت عقدة التكاح قالت لبعض أهلها زوّجء فإنّ المرأة لا 
تلي عقدة التكاح»". ۰ 

فها هنا تصريحٌ من عائشة رضي الله عنها بأن المرأة لا تلي عقد التكاح» وهو موافقٌ 
ع و يده 


."۲ /٠:يعفاشلا الأمَ للإمام‎ )١( 

(۲( رواه الشافعي في الأم كتاب ما يحل وما يحرم من التْكاح؛ باب المرأة لا يكون لها الولىّ (5١57؟),‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف» كتاب النكاح» باب من قال: ليس للمرأة أن توج المرأة... »)٠١۹۵۹(‏ 
وعبد الرّرّاق في | لمصتف. كتاب النكاح» باب النكاح بغير الولي .)3١549(‏ والبيهقى فى السَّئن 
الكبرى (۷/ .)١١١‏ 
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حتّى عُقَدَ التكاحء إنّما أُضيفف التكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه وتمهييها أسبابه؛ 


فتوافق ما روّته مرفوعًا وموقوفاء والأحاديث يمسر بعضها بعضًا”". 


الفرع الثاني: القضاء بالشاهد واليمين: 

قت معنا في «الزيادة على النصٌ» مسألة «القضاء بشاهد ويمين في 
الأموال» /١(‏ ۲۹۷)ء ومذاهب العلماء فيهاء وأهمٌ أدلتِهم فيما ذهبوا إليه؛ مع بيان 
الرّاجح منهاء فلا تُعيدء وإِنّما أردنا أن نه هنا أنَ هذه المسألة كما خرّجَت على 
قاعدة «الزيادة على النص» 0 على قاعدة «إنكار الرّاوي لمرويّه» أيضاء فلذا 
أعدناها هنا. 

ممًا استدل الحنفيّة على إنكار «القضاء بالشاهد واليمين»: أن راويه أنكره”". 

قال أبو داود رضي الله عنه في سُئنه: «حدّثنا أحمدٌ بن أبي بكر أبو مصعب الڙهري» 
حدثنا الدراوردي» عن ربيعة بن ابي عبد الرّحمن» عن سيل بن ابي صالح» عن أبيه» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ النبيَّ قضى باليمين مع الشاهد. 

قال أبو داود: وزادني الزبيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني 
الشافعّ» عن عبد العزيزء قال: فذكرت ذلك لسهيل؛ فقال: أخبرني ربيعة» وهو عندي 
ثقة» آني حدّئتّه ياه ولا أحفظه. 

قال عبد العزيز: وقد كان أصابّت سهيلا علَةٌ أذهيّت بعض عقله» ونسيّ بعص حديثه» 
فكان سُهِيلٌ بعد يُحدَنّه عن ربيعة» عن أبيه. 

حدّئنا محمّد بن داود الإسكندرانيّ» حدثنا زيادٌ يعني ابن يونس» حدثني سليمان بن 


. فتح الباري» لابن حجر: 9/ /ا181‎ ٠۲۳۲ /0 المعرفة للبيهقي:‎ )١( 


(۲) فتح القدير لابن الهمام: ۲/ 595. 


بلال» عن ربيعة بإسنادٍ أبى مصعب ومعناه» قال سليمان: فلَقِيت سُهَيلا فسألته عن هذا 


الحديث. فقال: ما أعرفه» فقلتٌ له: إن ربيعةً أخبرني به عنك» قال: فإن كان ربيعة أخبرك 
عني» فحدّث به عن ربيعة عتي». 

سبق الكلام على الحديث مفصّلًا عند ذكر مذاهب العلماء في «إنكار الرّاوي 
لمرويّه» »)037377/١(‏ وبيان الرّاجح فيهاء فلا نعيد. 
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(۱) سنن أبي داود. القضاء» باب القضاء باليمين والشاهد. "5١0 ٠(‏ ص8 .)0١‏ 


المطلب الخامس 
تعريف المرسشل: حجَيّته» وأثره 


أوّلا: تعريف الحديث المرسل: 


المراد ب «الحديث» هنا ما يرادف «السَّنْة)» وقد سبق معنى «السنة» فى «المطلب 
الأؤل» من هذا «المبحث الثاني»؛ فلا نعيده. 

وأمّا «المرسّل» في اللغة العربيّة: فهو اسم المفعول من أرسّل يرسل» فهو مرسّل» 
أي: مطلق» قال الفيّومى رحمه الله تعالى: «وأرسلت الطائرٌ من يدي: إذا أطلقته» وحديث 
مرسّل: لم يتصل إسنادٌه بصاحبه» وأرسلت الكلام إرسالا: أطلقته من غير تقييد»”). 

وقال الحافظ العلائي”": «أمّا المر 3 فأصله من قولهم: أرسَلتٌ كذاء إذا أطلقئُه 
ولم تمنعغه كمافي قوله تعالى : # ألوتر آنا أ الک لسَيَطينَ ع الْكفْرينَ تور ارا € [ مریم «AY:‏ 
فكأن المرسل أطلقٌ الإسناد ولم بيده براو 0 


)١(‏ المصباح المنير للفيّومي» ص٠۲۲‏ (رسل). 

(۲) والعلائي: هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله» أبو سعد صلاح الدين العلائي» الدمشقي» ثم المقدسي. 
الإمام المحققء بقيّة الحفاظ» ولد بدمشق» سمع الكثيره ورحل» أخذ الحديث عن المي وغيره 
والفقة عن البرهان الفزاري ولازمّه» والزملكاني وبه تخرّجء جد واجتهد حى فاق الأقرانَ في الحفظ 
والإتقان» درّس بدمشق ثم بالقدس» حح مرارًا وجاور» وأقامٌ بالقدس يفتي ويدرّس ويحدث ويصنف 
إلى آخر عمره؛ كان إمامًا في الفقه والنحو والأصولء مفننا في علوم الحديث» ومعرفة الرّجالء من 
كتبه: القواعد» جامع التحصيل» توفي رحمه الله بالقدس سنة ١5/اه.‏ (طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: ۳/ ٤۲‏ ۲). 

(۳) ويحتمل أن يكون من قولهم: جاء القومٌ أرسالء أي: قطمًا متفرّقين؛ لأنْ الرَّسَل القطيع من كل شيء» 
والجمعٌ أرسال» يقال: جاء القوم رَسَلَةَ رسَلَة» أي: جماعة جماعة» كقول أسماء بنت عميس رضي الله 
عنها عند البخاري (7905): ومسلم (5004)» «فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السَفينة يأتوني أرسالًا 5 


0 س 6ة 5 ۰ ت س ف د ل 
المرسّل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: هو قول غير الصّحابيٌ رضي الله عنه: 
قال التب يك كذاء أو فعَلَ كذاء أو فْعِلَ (أو قيل) بحضرته اة كذا. 
قال ابن الهُمام الحنفي رحمه الله: «المرسّل: قول الإمام التقة: قال عليه الصَّلاهٌ 
والسّلام كذا مع حذفي من السّندِ)”". 


الفصل الأول: في القواعد المتعلقة 


= يسألوني عن هذا الحديث» أي: فرقًا متقاطعة يتبع بعضهم بعضّاء فقيل للحديث الذي فطع إسناده وبقيّ 
غيرٌ متصل: مرسّل» لانقطاع كل طائفة عن أخرى. 
ويحتمل أن يكون أصلّه من الاسترسالء وهو الطّمأنينة إلى الإنسان والثّقة به فيما يُحدَنّه» فقيل للحديث 
الذي انقطع سنده: مرسّل» لاطمئنان المرسل إلى من أرسل عنه ووثق به. 
ويحتمل أن يكون أصله من قولهم: ناقةٌ مرسالٌ» أي سريعة السير» قال كعب بن زُهير: 

أمت شعاد بأرض لا يُلّغْها إلا العتاقٌ التجيباث المراسيلٌ 

فكأنَ المرسل لحديث أسرع فيه عجلًا فحذف بعص إسناده. فالكل محتملٌ والأَوَلُ (كونه من الإطلاق) 
أولى. (جامع التحصيل للعلائي» ص5 »١‏ فتح المغيث للسّخاوي: .)٠١١ /١‏ 

)١(‏ وأمًا المحدّثون فالحديث الذي لم يتصل سنده عندهم أربعة: 
المرسّل: هو أن يقول التّابعيّ كبيرًا كان أو صغيرًا: قال رسول الله يك كذاء أو فَحَلَ كذاء أو فول بحضرته 
كذاء أو نحو ذلك مما يضاف إلى النبيّ اة من الرّواية. 
المنقطع: هو الحديث الذي سقط من رواتّه راو واحد قبل الصَّحابِي في موضع واحدء أو مواضع 
كز ت لويد ا ی یال رار الا يكن العام فی این د 
المُعَلقّ: هو ما حُذف مُبتدأ سنيه» سواء كان المحذوفٌ واحدًا أو أكثر على سبيل التوالي» ولو إلى آخر السند. 
المُعْضّل: هو ما سقط من سنده اثنان فأكثر في موضع واحد» سواء كان في أوّل السّند أو وسطه أو 
آخره. المرسّل عند الأصوليّين يشمّل هذه الأقسام الأربعة. (الكفاية للخطيب» ص١7‏ 27/815 وعلوم 
الحديث» ص١‏ 56» ٥۷‏ 204 شرح النخبة» ص ٠٤٠١-۳۹۱‏ فتح المغيث للسّخاوي: /١‏ 2178-1657 
وتدريب الرّاوي» ص۱۹۸ - ۰۱۸٦‏ شرح شرح النخبة للقاري» ص۱٩۰۳ 417-50944٠٠‏ كشف 
الأسرار: ٤ /٣‏ ومنهج النقد في علوم الحديث» للدكتور نور الدين عتر» ص۷٦۳۹‏ -۳۷۸). 


(۲) التحرير في أصول الفقه (مع التيسير) لابن الهمام: ۳/ .٠٠١‏ ومثله في: فواتح الرّحموت: ۲/ ۲۷ = 


وقال ابن الحاجب رضي الله عنه: «المرسّل: قول غير الصحابي: قال بيا . 

وقال الرّركشي الشّافعي رحمه الله: «المرسَّلٌ: قول مَن لم يلق الي بلاة: قال 
رسول الله َء سواءً التابعيّ أم تابع التابعيٌ» فمن بعده)". 

وقال ابن التّجَار الحنبلي رحمه الله: «المرسّل في اصطلاح الفقهاء: هو قول غير 
لصَحابيَ في کل عصر: قال ال وه وهو قول حابن 

ثانيًا : تحرير محل التزاع: 

المرسّل باعتبار مَن أرسّله على ثلاثة أقسام: 

الأوّك: مرسّل الصحابي» فهو حجّة وفاقًاء لأهم عدون إجماعًاء وللإجماع على 
قبول أخبار صغار الصّحابة كابن عباس مع كثرة روايته» وقد قيل إِنّهِ لم يَسمع من رسول الله 
بل إلا القليل لِصِعَرٍ سنه. فإنه لما روى عن النبيّ بلا «إنْما الرّبا في اللنسيئة»"”»» روجع 


= وكشف الأسرار للبخاري: ۳/ 5» والتقرير والتحبير: ۲/ ٠۳۷۲‏ وإفاضة الأنوار» ص85١»‏ ونسمات 
الأسحار» ص .١1850‏ 

)١(‏ مختصر المنتهى (مع رفع الحاجب) لابن الحاجب: ۲/ 577. ومثله في: الإحكام للباجي» ص؟2777 
وتخفة المستؤول: 44579و ونشو الود 8/7 

() البحر المحيط للزركشي: ٠/5‏ 5. ومثله في: التلخيص إمام الحرمين: ۲/ 515» والبرهان له: 
»0١‏ والإحكام للآمدي: 59/7 ورفع الحاجب: ۲/ 577» والبدر الطالع: ۲/ ١٠٠٠ء‏ وغاية 


الوصول» صه .١ ٠‏ 
(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ”/ 015. 


ماي 


)٤(‏ عن أبي صالح قال: سَمِعْت أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: الدينار بالدينار» والذرهم بالذرهم» مثلاً بمثل› 
من زادَ أو ازداد فقد أربى. فقلتٌ له: إن ابن عبّاس يقول غيرٌ هذا. فقال: لقد لقِيتٌ ابن عبّاس» فقلتٌ: 
أرأيتَ هذا الذي تقول أشيءٌ سمعتّه من رسول الله كه أو وجدئّه في كتاب الله عر وجل؟ فقال: لم 


أسمَعُْه من رسول الله يله ولم أجذه في كتاب الله ولكن حدّثني أسامة بن زيد أن الى يكل قال: الرّبا ِ 


3 الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسَئّة ؟ 


فيه فقال: حدّثني به أسامة"» ومتأخري الإسلام كأبي هريرة» فإنّه لمّا روي عن النبيّ كه 
«مَن أصبح ُنْبا في رمضان فلا صوم له) رُوجِمَّ فيه فقال: حدّئني به الفضل بِنْ عبّاس”". 

الثاني: مرسّل من بعد القرون الثّلاثة» فهو ليس بحجّة عند الجماهير» خلافا لأبي 
الحسن الكرخي من الحنفية". 

الثالث: مرسّلٌ العدل التق من التابعين وتابعيهم» الذي يُرسل عن الثقاتِ العدول» 
اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب؛ أمّا الذي عرف بالإرسال عن الثقة وغيره فلا يُقبّل 
مُرَسَله فاق 

الثا: مذاهب العلماء في حجَّيّة المرسّل (أي: مُرسّل القرن الثاني والثالث): 

اختلف العلماء في حجَّيّة الحديث المرسّل (أي: مرسّل القرنٍ الثاني والثالث) على 


5 في النسيئة». رواه البخاري في البيوع؛ باب بيع الدينار بالدينار نساءً »)۲٠۳١۲(‏ ومسلم في المساقاة» بيع 
الطعام بالطّعام... (۲۹۹۰). 

)١(‏ أسامة: هو أسامة بن زيد بن حارثةء صحابيٌ وابن صحابي» الِب وابن الحِبٌء هاجرَ إلى المدينق 
وأمّره النبي َة في مرض مويه وعمره دون العشرين على جيش فيه أبو بكر وعمر» رحل بعد وفاة النْبيّ 
يك إلى وادي القرى فسكنه. ثم انتقل إلى دمشقء ثم عاد إلى المدينة» وتوفيَ بها في آخر خلافة معاوية 
رضي الله عنهما. (الإصابة لابن حجر: ۱/ ۲۹). 

(۲) رواه أحمد في مسنده بسند صحيح .)۲٤٤۹۳(‏ 
والفضل بن عبّاس: هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب» ابن عمّ رسول الله له المطلبيّ الهاشميّ» 
أكبر أولاده. كان رديف رسول الله ية في حجّة الوداع من عرفة إلى مزدلفة» كان حازمًا مقدامّاء غزا مع 
النبيّ يك مكّة وحنيئا وثبت معه» وأظهرٌ في وقعة الحرّة بسالة عجيبة» مات رضي الله عنه في خلافة 
أبي بكر على الأصح. (الإصابة: ۷/ 73170). 

(۳) أصول السّرخسي: 2777 كشف الأسرار: ۳/ ٠١‏ وإفاضة الأنواره ص185١.‏ 


642 الإحكام للباجي» ص۲۷۲ . 


المذهب الأوّل: قبولٌ الحديث المرسّل مُطلمًاء قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 


قال الفخرٌ البزدوي: «وأمّا إرسالٌ القرنٍ الثانى والثّالثِ فحجّة عندنا»“. 

وقال ابن رشيق المالكي رحمه الله: «مُرِسَلُ العدلٍ مقبولٌ عند مالك وأبي حنيفة 
والجماهير)”". 

وقال ابن النّجّار الحنبلي رحمه الله تعالى: «والمرسّل حجّةٌ كمراسيل الصحابة عند 
أحمد وأصحابه والحنفية والمالكية والمعتزلة)”". 


واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأوّل: إجْماع الصّحابة والتابعين» وهو أن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول 


ما الصحابة فإتهم قبلوا أخبارٌ ابن عباس مع كثرة روايته» وقد قيل إِنه لم يَسمع من 
رسول الله بك إلا القليل لصغر سنّة» ولما روي عن الب لل: «إِنْما الرّبا فى النسيئة». فلم 
روجع فيه قال: «حدّثنى به أسامةٌ)9». 
ولما روى «أن النبي يه لم يرل يُلبّي حتى رمى جمرة العقبة» فلمًا روجع قال: 
و 
أخبرني به أخي الفضل” . 


)١(‏ أصول البزدوي: ۳/ .٤‏ ومثله في: أصول السشرخسي: 2777/١‏ وكشف الأسرار: ”/ 5» وإفاضة الأنوار: 
ص٦۰۱۸‏ والتقرير والتحبير: ۲/ ۰۳۷۲ وتيسير التحرير: 7/ ۰۱٠۲‏ وفواتح الرّحموت: 7717/7. 

(۲) لباب المحصول لابن رشيق» ص۳"۷۹. ومثله في: الإحكام للباجي» ص۲۷۲» وتحفة المسؤول 
للرهوني: ۲/ 45 5» وشرح التنقيح للقرافي: ص 2775 ونشر البنود للشنقيطي: ۲/ .٠١‏ 

(۳) شرح الكوكب لابن النجّار: 7/١7‏ 601/7. 

(5) رواه البخاري في البيوع» باب بيع الدّينار بالدّينار نساءً »)۲٠۳١۲(‏ ومسلم في المساقاة» بيع الطّعام 
بالطّعام... (۲۹۹۰). وقد سبق الحَبّر كاملا في (۱/ ۳۹۷). 


(5) رواه البيهقي في السّنن الكبرى» في الحج (0/ .)١١۷‏ 


وأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبيّ كَك: «مَن أصبح جُنْبًا في رمضان فلا صوم 
له»» فلمًا رُوجِمَّ فيه قال: حدّثني به الفضل بن عباس . 

والبراء بن عازب رضي الله عنه يقول: اما کل ما تُحدّثکم به سمعناه من رسول الله 
َك ولكن سمعنا بعضّهء وحدّثنا أصحاينا ببعضه» ولکتا لا تكذبٌ)”". 


وأمّا التابعون فقد كان من عادتهم إرسالٌ الأخبار» ويدل على ذلك ما رُويَّ عَن 
الأعمَّش” أنه قال: قلت لإبراهيم التخعيٌ”»: إذا حدّثتي فأسيد» فقال: إذا قلت لك: حدَّدّني 


فلان ٠‏ عمد الله » فهو الذى حَدَّبنْ » وإذا قلت: ع عبد الله فقد حلٌة: جماعة عنه. 
ل عن عم دوو الاق و ل عن تت سي 


.)7 5 5917( رواه أحمد في مسنده بسند صحيح‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص5١)»‏ والخطيب بسنده في الكفاية (ص .)۳۸١‏ 

(۳) والأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» مولاهم الكوفي» أصله من بلاد الرّيّء أبو محمّد 
شيخ الإسلام الحافظ الثقة» رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وحفظ عنه» وروى عن خلق كثير» وعنه 
شعبة والسفيانان وخلق آخرون. كان أقرأ الناس لكتاب الله وأحفظهم لحديث النبيّ يك وأعلمهم 
بالفرائض» وأصدقهم في الحديث» علامة الإسلام» توفي رضي الله عنه سنة /4١ه.‏ (تذكرة الحافظ 
للذهبي: .)١155 /١‏ 

)٤(‏ وإبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران الكوفي» فقيه العراق» روى عن علقمة 
ومسروق وطائفة» دخل على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبيّ» وعنه الأعمش ومنصور 
وخلائق» كان من العلماء ذوي الإخلاص مهيبًاء صيرفيًا في الحديث» ورعاء يصوم يومًا ويفطر يومّاء 
طويل الصَّمتء لا يتكلم حتّى يُسأل؛ ما خلف مثله» توفي رضي الله تعالى عنه سنة 0ه كهلًا قبل 
الشّيخوخة. (تذكرة الحفاظ للذهبي: /١‏ ۷ث). 

)٥(‏ هو عبد “الله بن مسعود رضي الله عنه. 

00 تنبيه: وقح في كثير من كتب الأصول وغيره: «حذثني عبد الله وهو تصحيف, والصّوابٌ: «عن عبد الله», 
نه عليه شيخنا المحقق الأستاذ الدّكتور أبو الخير محمّد خير هيكل حفظه الله صاحبٌ الكتاب الشّهير 


«الجهاد والقتال»» وهو كتابٌ فريدٌ في هذا الموضوع. 


ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيّب وغيره» ولم يزل ذلك مشهورًا فيما 
بين الصحابة والتابعين من غير نكير: فكان إجماع”"'. 


الثاني: أن العَدل الثقة إذا قال: قال رسول الله ييا كذاء جازمًا بذلك» فالظاهرٌ من 
حاله آنه لا يستجيز ذلك إِلّا وهو عالِم أو ظان أن الى بي قال ذلك. فإنّهِ لو كان ظانًا أن 
الب يكل لم يله أو كان شاكًا فيه لما استتجارٌ في دينه النَقَلَ الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب 
والتّدليس على المستمعين» وذلك يستلزم تعديلٌ مَّن روى عنه» وإِلَا لما كان عالِمًا ولا 
ظانًا بصدقه في خبره فيقبّل". 

الثالث: أن التعديل يقع بتعديل الإمام الواح وفاقاء فمّن عرف أنه لا يُرسل إلا عن 
عدل» كان إرساله عنه تعديلا له فيقبّل إرساله". 


المذهب الثاني: عدم قبول المرسَلٍ» قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. 
قال إمام الحرمين رحمه الله: «قال القاضي أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه: والذي 


نختاره آنه لا يجب العمل بشيءٍ من المراسيل حسما للباب»©. 


(۱) كشف الأسرار: / ٥‏ الإحكام للباجي» ص۲۷۳ الإحكام للآمدي: ۲/ .706٠‏ 

(۲) انظر: كشف الأسرار للعلاء البخاري: ۳/ ۸» الإحكام للآمدي: ۲/ 2301١‏ فواتح الرّحموت: 77/8/7. 

(۳) الإحكام للباجي» ص77/8. 

)٤(‏ وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد. واختاره الغزالي والرّازي. وقال العلائي في «جامع التحصيل»: «هو 
قول جمهور الشّافعيّة» واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد البرٌّ وغيرهما من المالكيّة» والقاضي أبي 
بكر وجماعة كثيرين من أثمّة الأصول». (التلخيص لإمام الحرمين: 4177/7» المستصفى للغزالي: 
0 هه لمحصول للرّازي: 4/ ٤٥ ٤‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ”/ »0٥۷۷‏ جامع التحصيل» 
ص١‏ "). 

(6) التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ 5117. 


و الفصل الاول؛ في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة #, 


واستدلوا عليه بأمورء منها: 

9ا ل وهر اا المريال ار 6 دیک رار ود يش جر لادا 
فلم نقبَلّه» فإذا لم يُسمّه فالجهل أتمُ» فمن لا يُعرّف عيئه كيف تُعرّف عدالته؟0© 

الثاني : أن السّاقط يحتمل أن يكون غيرٌ صحابي» وإذا كان كذلك يحتمل أن يكون 
ضعيفاء وإن اتّفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة, لأن التوثيق المبهم غير كاف 
ولان المجهولٌ المسمّى لا يقبّلء فالمجهولٌ عيئًا وحالا أولى بعدم القبول". 

المذهب القالث: أن المرسّل حديث ضعيفٌ. لا يُقبّل في الأحكام إذا انفرّد؛ بل في 
الفضائل» ويُقبّل أيضًا في الأحكام إذا ضَمَّ إليه معتضِد من المرجّحات. قاله الشافعيّة. 
وجماهيرٌ المحدذثين2 

قال الإمام مسلم رحمه الله: «والمرسل من الرّوايات في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجّة). 

وقال الإمام التووي رحمه الله: «والمرسّل حديث ضعيفٌ عند جماهير المحدّثين 
_, الشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول)©. 


. 500 /5 المحصول للرّازي:‎ »547/١ انظر: التلخيص لإمام الحرمين» 177/7 5» المستصفى للغزالي:‎ )١( 

() تدريب الرراوي: ص .١7١‏ 

(۳) إلا أن الشافعيّ رضي الله عنه يشترط كون المرسل من كبار التابعين» والمحدّثين لا يشترطون ذلك. 

.4٠ /١ صحيح مسلم (مع شرح النووي):‎ )٤( 
«إني تأمّلت كتبّ المناظرين والمختلفين من المتفقهين›‎ :)۷/١( وقال ابن عبد البرّ في التمهيد‎ 
وأصحاب الأثرء فلم أرَ أحدًا منهم يقنع من خصمه إذا احتح عليه بمرسل» ولا يُقبَّل منه في ذلك خبرًا‎ 
مقطوعًاء وكلّهم عند تحصيل المناظرة بُطالب خصمّه بالاتّصال في الأخبار».‎ 

(5) التقريب للنووي (مع التدريب)» ص 17١‏ . وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية (ص 5 "7): 
«وعلى ذلك أكثرٌ الأئمّة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر). 


قال السّبكي رحمه الله: «وإن عضَّدً مرسَّلٌ كبار التابعين ضعيف يرجح كقول 
الصّحابيء أو فعله» أو الأكثر» أو إسناد أو إرسالء أو قياس» أوانتشارء أو عمل العصر 
كان المجموع حجَة وفاً لل افم رضي اله عنه لا مجر المرشل» ولا المنهع إل 
لضَعف کل منهما على انفِراو»۱. 


وقال الجلال المحلي رحمه الله: «وأمّا مرسّل صغار التابعين كالڙهري ونحوه فباقٍ 
على الرّدٌ مع العاضدٍ لشدة ضعفه. 

(فإِنْ تجرّة) المرسّل عن العاضد (ولا دليلٌ) في الباب (سواه)» ومدلولّه المنُ من 
شيءٍ (فالأظهرٌ الانكفاف) عن ذلك الشَّيءِ لأجله احتياطًا»”. 

قال الإمام الشّافعي رضي الله عنه: «فقال: فهل قوم بالحديث المنقطع حجّةٌ على 
مّن عَلِمّه؟ وهل يختلف المنقطع» أو هو وغيره سواء؟ 

فقلت له: المنقطعٌ مختلف. فمن شاهد أصحابَ رسول الله من التابعين» فحدّتٌ 
حديثا منقطعًا عن النبيّ اة اعتبرَ عليه بأمور» منها: 

أ ظط إلى ها ا م نالحد فان كر كة افيه لاط الاب نون قاو 

إلى رسول الله اة بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صخة من قَبِلَ عنه وحفظه. 

” -وإن انفر رد بإرسالٍ حديث لم ر فة تدده قبل هنا يتقو بدامق للم و تدر 
عليه بأن يُنظرَ هل يوافقه مرسل غيرٌه ممّن قبل العلمُ عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم» 
فإن جد ذلك كانت دلالةً يتقوى به مرسّلّهء وهي أضعف من الأولى. 


2437 4 /7 ومثله في: التلخيص لإمام الحرمين:‎ .١17187/7 جمع الجوامع (مع البدر الطالع) للشبکي:‎ )١( 
.٠١ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: ۲/ ۳۳۹ وغاية الوصول: ص9‎ ٠۲۸ /۲ والبدر الطّالع:‎ 
والنجوم‎ 2٠١ البدر الطّالع للمحلّي: 178/7. ومثله في: غاية الوصولء لشيخ الإسلام زكريّاء ص5‎ )۲( 

الوامع: 777/7؛ وشرح الكوكب السّاطع للسّيوطي: ۲/ 7199. 


وإن لم يوجّد ذلك يُظِرَ إلى بعض أصحاب رسول الله قولا له» فإن وَجد 
يوافق ماروى عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسَله إلاعن أصلٍ 
يصح إن شاء الله. 
5 - وكذلك إن جد عوامٌ ِن أهل العلم يُفتون بمثل معنى ما روى عن النْبيّ كَكله. 
وو . . 66 سا ننه الس 1 ۶ے 1 2 
٥‏ ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سَمَّى مَّن روى عنه لم يُسمٌ مَجهولاء ولا مرغوبًا عن 


۳ © رر 
الرّواية عنه» فيَستدَل بذلك على صخته فيما روى عنه. 


١‏ ويكونٌ إذا شرّكَ أحدًا من الحفّاظ في حديث لم يُخْالِفُه فإن خالمّه ووجدَ حديثه 
أنقص كانت في هذه دلالةٌ على صحَة مخرّج حديثه. 

ومتى ما خالفَ ما وصفتٌ أضرٌ بحديثه حتّى لا يْسَمٌ أحدًا منهم قبولٌ مُرِسَلِه. 

وإذا وُحِدَت الدّلائل بصحّة حديثه بما وصفت أحبيّنا أن نقبّل مرسّلّه... 

فأمّا من بعد كبار التابعين الذي كثرّت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله کف 
فلا أعلم منهم أحدًا يُقبّلَ مرسَلّه لأمور: 

أحدها: آنهم شد تجاورًا فيمّن يوون عنه. 

والآخر: أنّهم يوجّد عليهم الدّلائل فيما أرسَلوا بضعفٍ مَخرجه. 

والآخر: كثرةٌ الإحالة في الأخبارء وإذا كثرّت الإحالة في الأخبار كان أمكنّ للتّوهُم 
وضعفي من يقبّل عنه»'. 

فعُلِمَ مما سبق أنّ شروطً قبول الحديث المُرسَلٍ عند الجمهور ثلانةٌ: 

الأوّل: أن يكونَ سنده صحيحاء لأنَ المرسّل حديث ضعيفٌ في نفسه؛ فإذا صم 
سنذه قبل فيما يُقبّل فيه الحديث الضَعيفٌ كالفضائل» وأمّا إذا لّم يصح سنده فلا يُقبَل 


)١(‏ الرّسالة للشافعى: »7١5-7١5 /١‏ و(ص١١٤)»‏ طبعة أحمد شاكر. 


حتى في الفضائل» لسْدَةٍ ضعفه. لأن من شرط قبول الحديث الضعيفٍ في الفضائل عدم 
شدة ضعفه» كما سيأتى فى «المطلب الثامن». 


الثاني: أن يكونّ مُرسلّه من كبار التابعين» لأنّ الصعفَ في مراسيل كبار التابعين 
أخف من مراسيل صغارهم» كما سبق في كلام الشافعيَّ رضي الله عنه السَابقٍ. 

الثالث: أن يَعضّدَه ما يَصلّح للتّرجيحء فإذا عضَّدَ مراسيل كبار التّابعين ما يُقوّيه 
ممًا يَصلّح للتّرجيح - والمرجّحاتٌ كثيرةٌ ذكرٌ أكثرّها الأصوليّون في باب «التعادل 
والتّراجيح» - كمجيئه بطريق آخر مرسّلٍ صالح للاحتجاجء كما بِيّنَ ذلك كلّه ابنُ حجر 
الهيتمي رحمه لله تعالى في مواضع من «التّحفة00©. 

وعلى هذا أهل الحديث» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «ومتى تُوبعَ سيو 
الحفظ بمُعتبّر كأنْ يكونّ فوقه أو مثلّه» لا دوئه» وكذا المختّلطٌ الذي لا يتميّرٌ وكذا 
المستورء والإسنادٌ المرسل» وكذا المدلس إذا لم يُعرّف المحذوف منه صار حديئهم 
حستًا لا لذاته بل وصمّه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتاّع؛ لأنّ كلا من احتمال 
ترخرو عون وهر موا على أ عراف إذا اتيك من o‏ 
لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالّين المذكورّين» ودلّ على أنَّ الحديتٌ محفوظً 
فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول» والله سبحانه أعلم»””". 


(۱) تحفةٌ المحتاج لابن حجر: ۲/ ۲۸۲» 4504/8 118/0. وقال الإمام التووي رحمه الله تعالى في 
التقريئ ع ةا ما كان نة لم حفط راوه المتلؤق: الآميرن رال ته من ويه ا 
وصارٌ حستًاء وكذا إذا كان ضعفه لإرسال زال بمجيئه من وجو آخرً'. ومثله في: علوم الحديث لابن 
الصّلاح. ص5 "2 وشرح النخبة لابن حجر» ص0575؛ وتدريب الرّاوي للسيوطي: ص۹٤٠ء‏ وشرح 
شرح النخبة لعلي القاري» ص۳۹٥‏ . 

69 شرح النخبة لابن حجر» ص۳۸٥‏ - .٥ ٤١‏ ومثله في: علوم الحديث لابن الصلاح» ص٤‏ ۴ء وتدريب 
الڙاوې للسيوطي: ص44١؛‏ وشرح شرح النخبة لعلي القاري» ص 01”9. 


وأهمٌ ما استدلّوا عليه: أن الحديث المرسّل ضعيف لجهالة الساقط من السَّندِء فإذا 
انض إليه أحدٌ ما ذُكرٌ قويّ وصلّح للاحتجاج؛ لأنّه يَحصل من اجتماع الصعيمين قوة 
مفيدة لغلبة الظّر2"0. 


الترجيح: 

والرّاجِحٌ المذهبٌ الثّالث الأخير؛ وهو قبول المرسّل إذا انض إليه ما يَصلّح 
للترجيح» ويُجاب عن دليل الفريق الأوّل القائل بقبول المرسّل مطلَقَا. 

أا الإجماعٌ: فإن أرادوا به إجماعَ الصحابة» فهو خارجٌ عن محل التزاع؛ لأن 
مراسيلهم مقبولةٌ وفاقًا كما سبق" وإن أرادوا إجماع من بعدّهم فهو مُجرّد دعوى لا 
برهان عليه» كيف وهو محل التزاع! 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: «إي تأمَلتُ كُتبَ المناظرين والمختلفين من 
المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم» فلّم أرَ أحدًا منهم يقتع من خصهه إذا 
احتجٌ عليه بمرسل» ولا يقبّل منه في ذلك خبرًا مقطوعًاء وكلّهم عند تحصيل المناظرة 
يطالب خصمّه بالاتصال في الأخبار»". 

وقال من قبل الإمام مسلم رحمه الله: «والمرسّلٌ من الرّوايات في أصل قولناء وقول 
آهل العلم بالأخبار ليس بحجّة). ِ 

فدلٌ هذا الاستقراء على أنْهم مُجوعون على عدم قبولِ مراسيل مَن بعد الصحابةء لا 
على قبولهاء والمرجع في مثل هذا إلى آهل الحديث. 


.۲۷۹ /۲ البدر الطالع: 5 شرح الكوكب الساطع: ۲/ ۳۳۹ النجوم اللوامع:‎ )١( 
.١ ١8 انظر: «تحرير محل التزاع)» ص‎ (۲( 
/ا.‎ /١ التمهيد لابن عبد البرّ:‎ )۳( 


ويُجابٌ عن دليله (أي: الفريق الأوّل) الثاني والثقالث: أن الرّاوي ما دام لم يسَمٌّ يبقى 
مجهولاء وخبرٌ المجهولٍ لا يُقبَلء وكونه ثقةٌ عند من روى عنه جازمًا لا يُوجب كوه ثقة 
له» وهذا الاحتمال يسقط إذا انضمٌ إليه معتضد. 


ويُجابُ عن دليلٍ القاضي: أن احتمال كونٍ الأصل ضعيمًا لو ذْكِرَ سيط وجوة 
قرائنّ تبن أن للحديث أصلاء وتقوّي جزم الرّاوي عنه بالزواية في الأحكام. والله 
تعالى أعلم. ۰ 

رابعًا: أثرٌ الحديث المرسَلٍ في الفروع: 

الحديث المرسّل عند ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» باعتبار مايعضده مع 
الفروع المبنيّة عليه يمكِن أن يجِعل على ثمانية أقسام: 

١-عدمٌ‏ الاحتجاج بالمرسّل الذي لا عاضد له في الأحكام. 

١‏ -الاحتجاج بالمرسّل الذي لا عاضد له في الفضائل. 

٠‏ الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده إجماع. 

؛ ‏ الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده مسند. 

هالاحتجاج بالمرسّل الذي عضده مرسّلٌ آخر. 

٦‏ الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده قياس. 

۷-الاحتجاج بالمرسّل الذي عضدّه مذهب الصحابي. 

۸-الاحتجاج بالمرسّل الذي عضَّدّه فعل أكثر أهلٍ العلم. 

وفيما يلي أذكرٌ كل قسم مع فروعه التي بناها ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه إن 
شاء الله تعالى: 
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الفصل الال غج 

القسم الأوّل: عدم الاحتجاج بالمرسّل الذي لا عاضد له في الأحكام: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في «التحفة» على عدم قبول المرسّل الذي لا 
عاضدٌ له في الأحكام ثلاثة فروع» نذكرها إن شاء الله تعالى على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأوّل: عدم وجوب الموالاة في الوضوء: 

اتفق العلماء على استحباب الموالاة في غسل أعضاء الوضوءء» بأن يَُغْسّل العضو 
التي قل اديج SS‏ 

المذهب الأوّل: وجوبٌ الموالاة في الوضوء. قاله المالكيّة في المشهورء والشافعي 
في القديم» والحنابلة. 

قال ابن الحاجب المالكي: «الوضوءٌ فرائضه مستٌّ:... السادسة: الموالاةُ©. 

وقال ابن قدامّة: «والموالاة واجبةٌ عند أحمد» نص عليها في مواضم»”". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 


الأوّل: عن خالد بن مَعدان2 عن بعضص أصحاب ا : أن الى ا رأى 


.494 :5 جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص5‎ )١( 
«ولا يجوز تفريقٌ الوضوءء ولا العُسل من غير عذر» ولا‎ :)7 ١ وقال ابن عبد البرّ رحمه الله في الكافي (ص‎ 
عذرٌ في التسيان ونّقصان الما فن أعجرّه الما ينى ما ّم يطل ذلك فإن طال ذلك استأنفَ وضوء».‎ 
ومّن نسي شيئًا من وُضوئه أو عُسلِه قضاه وحدّه. طالّ أو لم يَطُّل ولم يعد مفرقاء ومّن تعمد تفريق‎ 
وضوئه أو غسله أو تيمّمِه تفريقا بنا ّم بُجزه عند مالك» وكان عليه استثنافه».‎ 

(۲) المغني لابن قدامة: ١77/١‏ . 
وقال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج 2٠١5 ۹1 /١(‏ مع مغني المحتاج): «وسُبَتُه ‏ أي الوضوء- 
الاك عرضًا بكلّ خاشن...؛ والموالاةٌ وأوجَبّها القديم». 

(۳) خالد بن معدان: هو خالد بن معدان الكلاعي الحمصيء أبو عبد الله ثقةٌ عابد يُرِسِلٌ كثيرً ا من النالثة 
مات سنة ٠٠١‏ ه على الأصحٌء أخرج له الستة. (التقريب: /١‏ 07 7). 


رجلا يُصلَى وفي ظَهْرِ قَدَمِه لْمعَةٌ قَدْرُ الرهم لم يُصِبْها الما فأمرّه النبي ي أن يعيدٌ 
الوضوءَ والصلاة». ۰ 


< ط . کا 8 5 2 ۰ ۾‎ ٠ ° i 
الثاني: عن عمر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله ية رجلا توضأء فترك موضعَ‎ 
الظفر على قدمه فأمرّه أن يُعيدَ الوضوء والصّلاةً؛ قال: فرجعَ».‎ 


ولو لم تكن الموالاة وا لما أمرّه بإعادة الوضوء والصلاة. ولاج آء غسل 
اللمعة". 


7 ا ر ی ب 
الثالث: حديث ابن عمر قال: «توضا رسول الله َيه واحدة واحدة. فقال: هذا وضوء 


(۱) رواه أبو داود في الطهارة» باب تفريق الوضوء »)۱۷١(‏ وأحمد في مسنده .)١595/(‏ 
مداره على بقيّة (وهو ابن الوليد الكلاعي صدوق كثير التدليس عن الصعفاء» كما في التقريب 
(30728/1») وهو صرح بالتحديثِ في مسندٍ أحمد)» عن بَحير (وهو ابن سعد السّحوليء ثقةٌ ثبت 
من السّادسة» قاله في التقريب »)٠٠١ /١(‏ عن خالد بن معدان (وهو ثقةٌ عابدٌ كثيرٌ الإرسال» قاله في 
التقريب (۱/ 01) عن بعض أصحاب النبيّ كَكِل. 
قال الآبادي في عون المعبود :)7٠١ 5 /١(‏ «(عن بعض أصحاب النْبِيّ بياة)ء قال البيهقي في المعرفة: 
هو مرسلء وكذا قال ابن القطّان. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: /١‏ 40 وفيه بحتثٌ. 
وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسنادٌ جيّد؟ قال: نعم» فقلتٌ له: إذا قال رجل من التابعين: حدثني 
رجل من أصحاب النبيّ ا فالحديث صحيح؟ قال: نعم... 
وأجِمَلَ التووي القول في هذا فقال في شرح المهذّب :)٠٠۳ /١(‏ هو حديث ضعيف الإسناد؛ وفي هذا 
الإطلاق نظر لهذه الطرق. انتهى». 
وقال الحافظ ابن القيّم في شرحه على مختصر المنذري لسنن أبي داود :)٠٠٠١ /١(‏ «بقيّة ثقة في نفسه 
صدوق حافظه وإِنّما نِم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولينء وأمًا إذا صرّح 
بالسّماع فهو حجة. وقد صرّح في هذا الحديث بسماعه له). 

(۲) رواه ابن ماجه في الطهارة» باب من توضأ فترك موضعا لم يصبّه الماء (576). وهو منكّر. 


(۳) المغني لابن قدامة: 177/١‏ . 


د O alg‏ وي 
5 شا 9 a oT‏ ا له و 
وتوضّا ثلانًا ثلاناء وقال: 535 سم الوضوية". ‏ 


چ س اا سے E‏ 
الاية دلت على وجوب الوضوء» والنبي وة بين الوضوء المجزئ» وهو يد لم 
يتوضًأ إلا متواليّاء وأمرّ تارك الموالاة بالإعادة» فدل ذلك على وجوب الموالاة". 


: الفصل الأول: في القواعد المتعلّقة بالكتاب والسَئّة 


الرا بع: أن عمر رضي لله عنه رأى رجلا يُصلي وقد ترك من رجليه موضع ضفري 
فأمرّة أن يعيد الوضوء والصلاة ‏ فدل غلى وجوت المرالاة: 

الخافس: القاس عل الصلاة وهو أن الوضوة غادة تفيدها الحذت كلاف 
فاشترطّت فيها الموالاة كما تشتر ط في الصلاء“. 

المذهب الثاني: عدم وجوب الموالاة؛ بل هي مستحبّةٌ قاله الحنفيّة» والشَافعيّة في 
الجديدء وهو قول للإمام أحمد. 

قال علي القاري: «(سنن الوضوء: البداءة الو والولاء ای المتابعة: وهو 
أن يَعْسِلَ العضو الثاني قبل جفاف الأول في زمانِ اعتدال الهوايء». 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرّة ومرّتين وثلانًا (519). ومداره: على عبد 
العم وو د ليه وس لسع و ی 

(۲) المجموع للنووي: /١‏ 2507 المغني لابن قدامة: /١‏ 1177. 

(۳( رواه عبد الرَرّاق في المصتف. الطهارة؛ باب الرّجِل يترك بعض أعضائه »١١۸(‏ 7/۱( 

.٠٠۳/١ المجموع للنووي:‎ )٤( 

(5) الشرح الكبير: ٠١١/١‏ المغني لابن قدامة: /١‏ 177 . 

6 فتح باب العناية للقاري: ٥٦٠٤٦ /١‏ (مع تصرّف يسير). 


وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)۱۷١/١(‏ «ونقلٌ حنبل عن أحمد أنّ الموالاة غير واجبة» وهذا 


قول أبي حنيفة لظاهر الآية. 


وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وسَننٌ الوضوء: السّواكُ.... والموالاة بين 
أفعالٍ وضوء السليم» بحيثٌ لا يحصلٌ رمن يجفٌ فيه المغسولٌ قبل الشّروع فيما بعدّه مع 
اعتدال الهواءِء والمحلّ والزمن والبَدَنِ فلاتّباع... 

وأوجبّه القديم مطلمًا حيث لا عذرٌ ل «أنّ النِْيَّ يكل رأى رجلا يُصلي وفي ظهْر قَدَمِه 
لمعه قَدْرٌ الدّرهم لمْ يُصِبّها الماء فأمرّه التي اة أن يُعيدَ الوضوء والصّلاةٌ» وأجابوا - 
اق ابا ان ال معي مرس 0000. 


واستدلوا عليه بأمور: 

الأوّل: حديث عمر رضي الله عنه: «أنّ رجلا توضّاً فترك موضِعٌ ظَفْر على قم 
فأبصره التبيّ ا فقال: ارجِعْ فأحسنْ وضوءك, فرجع. ثم صلى»”. 

قوله يَكِّ: «فأحسن وضوءَك» مع كونه محتملا للتتميم والاستئناف ظاهرٌ في الأول 
وال ار ا تابه عن شمر رظي ا معت عفر عا 
«فأمره أن يُعيد الوضوء والصّلاةً) منكرٌء وأن أمرّ عمر رضي الله عنه للرّجل بإعادة الوضوء 
والصّلاة اجتهاد عن هذا الحديث. 

الثاني: ما رواه مالك عن نافع: «أَنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالّ في السّوقٍ» 
ثم توضّاً فغسل وجهة ويديه» ومسح رأسّهء ثم دعي لجنازة لیصلی عليها حينَ دخل 
المسجدّء فمسح على خُفِيهِ ثم صلى عليها». 


(۱) بل هو صحيح متّصلٌ» كما سبق عند ذكر أدلَةٍ الفريق الأوّل (۱/ ٠١‏ 5)» والله أعلم. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .۳۸١ - ۳۸١ 75/١‏ ومثله في: الشرح الكبير للرّافعي: 211/١‏ 
والمجموع للتووي: ٠٠٠١١ /١‏ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني: .1١6 /١‏ 

(۳) رواه مسلم في الطّهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة .)٥۷١(‏ 

(4) رواه مالك في الموطأء كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في المسح على الخفين (17). 


٠‏ الفصل الأوّل: في القواعد المتعلّقة بالكتاب والشنة × 2 ل 


فابن عمر رضي الله عنهما فعل هذا بحضرة حاضري الجنازة من الصٌحابة» فلم ينكر 
عليه أحدٌ فكان إجماعًا سكوتياء ودل على عدم وجوب الموالاة!". 

الثالث: أن الله تعالى أمرٌ بغسل الأعضاءء ولم يجب مولا معهاء وغسلّها حاصلٌ مع 
الموالاة ومع عديهاء ومواظبة الى وله بالموالاة في الوضوء تدل على الاستحباب". 

الترجيح: 

ولعلّ الراجح المذهبٌ الثاني" وبيانُه من وجووء منها: 

لقد صح في الباب حديثان؛ حديث خالد بن معدان عند أبي داود» وفيه: «أنْ النبي 
ية رأى رجلا يُصلي وفي ظَهر قديه لمعه قذرُ الدرهم لم يُصبّها الماء فأمره النبي بيا أن 
يعيدٌ الوضوءَ والصّلاة». 

وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلمء وفيه: «أَنّْ رجلا توضّاً فترلكَ 
موضع ظُمْر على قدّمه فأبصّرّه اللي ي فقال: ارجع فأحسن وضوءك, فرجع. ثم صلّى». 

وحديث عمرٌ رضي الله عنه مقدّم على حديث خالد بأمور» منها: 

الأوّل: حديث عمرٌ متّمْقٌ على صحّته واتصاله» وحديث خالد مختلفٌ فيه» فالمبَمَقٌ 
أولى بالعمل من المختلّفٍ فيه. 


.7/87 /١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ ٠۲٠١ /١ المجموع للنووي:‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي: /١‏ 7067. 

() ولقائل أن يقول: بل الرّاجح هو الأوّلء وذلك أن حديئي خالدٍ وعمرٌ صحيحان» والجممٌ بينهما 
سهل واضح: ذلك أن حديث خالد واردٌ في الذي طالّ الفصل. لأن النبيّ اة رآه يُصلّيء فأمرّه بإعادة 
الوضوء والصّلاةٍ (والأعضاءٌ تجف قبل أن ينتهيّ من الصَّلاة)؛ وأنّ حديتٌ عمرٌ وارد في الذي لم يَطْل 
الفصلٌ؛ لان النبيّ يل رآه بعد الوضوء وقبلٌ الصلاةء أي: قبل أن تجفّ أعضاءٌ الوضوءء فأمره بإتمام 
الوضوءء أي بإحسانه؛ وهو جمع حسن. والله أعلم. ۰ 


الثاني : حديث عمر رواه مسلم» اذىك خالد رواه أبو داود» وأحاديث أحد 
الصّحيحين مقدّم على ما في خارجها عند الجمهور". 
ويجاب عن حديث عمرٌ عند ابن ماجه بأنّهِ منكرٌ وغلطً. 


وطن جات ان عند عند این ماج اننا بأنه و رادل غل ودر ر 
على وجوب استيعاب جميع أعضاءٍ الوضوءِ مرّةٌ واحدةء لا على وجوب الموالاة بنيها. 

وعن أمر عمرٌ رضي الله عنه أنه اجتهادٌ منه لا ترك لأجله ظاهر الحديث. 

وعن القياس آنه قياس مع الفارق» والله تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: عدَمٌ جواز تعجيل الزكاة بعامين: 

اتفق العلماء على عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملكِ النصابء ولكنهم اختلفوا في 
جواز تعجيلها على الحَول بعد ملكِ النصاب على أربعةٍ مذاهب: 

المذهب الأوّل: يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول بعام» لا أكثرء قاله الشافعيّة» وهو 
ا عن الإمام اجه ْ 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «لا يصح تعجيل الزكاة العينيّة ‏ أي: غير التجارة 
- على ملكِ التصاب» ويجوز التعجيل للمالكِ دون نحو الوليّ قبل تمام الحول» وبعدً 
انعقاده» بأن يملكٌ التصابَ في غير التّجارة» وتوجد نيّنّها مقارنة لأَوّلٍِ تصرف ولا 
تعجيلٌ لعامّين فأكثر في الأصح؛ لأنْ السَنةَ الثانية لم ينعقد حولّهاء فكان كالتعجيل قبل 
كمال النصاب» ورو «أنه اة تسلف منّ العبّاس صدقةً عامَين» ا أو منقطعةء مع 


٦١١ /٤ مختصر ابن الحاجب:‎ ۲٠١ /۳ أي: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» خلافا للحنفيّة. (التيسير:‎ )١( 
.)٠٠١ /٤ البدر الطالع: ۲/ ۸۸ء شرح الكوكب:‎ .11١/5 رفع الحاجب:‎ 

(۲) قال الشمس ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير (5/ :)8١‏ «وفي تعجيل الزّكاة لأكثر من حول 
روايتان» إحداهما: لا يجوز؛ لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول» فاقتصر عليه». 


و 4 5 9و 
احتمالها: أنه تسلف منه صدقة عامين مرّتين» أو صدقة مالين لكل واحدٍ حول منفرد»'. 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 
: 4 0 ل “إن س ا ب ۵ ڪات ٠‏ 
الأوّل: حديث على رضى الله عنه: «أنّ العبّاس رضى الله عنه سأل رسول الله اة فى 
تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخخصٌ له فى ذلكٌ)2". 
الثانى: ولأن لوجوب الرّكاة سببين؛ النصابَ والحول؛ فجاز تقديمها على أحدهماء 
كما جاز تقديم كفارة اليمين على الحنث””". 


(۱) تحفةٌ المحتاج لابن حجر: 559/5 - 55١‏ (مختصرًا). ومثله في: المجموع للنووي: 7“ ”م الال 
ومغني المحتاج للشربيني: .509/١‏ 

(۲) رواه أبو داود في الرّكاة» باب تعجيل الرّكاة »)١771(‏ وقال: «روى هذا الحديث هُسّيم عن منصور بن 
زاذان» عن الحكم» عن الحسن بن مسلم» عن النبيّ بيا وحديث هشيم أصح»» والترمذي في الزكاةء 
باب ما جاء في تعجيل الزّكاة »)1١ ٤(‏ وابن ماجه في الرّكاة» باب تعجيل الرّكاة قبل محلّها .)۱۷۸١(‏ 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع :)۷١ /١(‏ (رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد 
حسن» وقالا: وروي مرسلاء وهو أصح. 
وقال الدّارقطني والبيهقي: اختلفوا في وصله وإرساله» والصحيح الإرسال. 
واحتج الأصحاب للتعجيل بحديث أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ية عمر رضي الله عنه على 
الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباسء فقال رسول الله يَكِِ:... وأا العبّاس فهو علي 
ومثلها معها». رواه البخاري ومسلم» واللفظ له. 
وب «أنّ ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر للّذين يقبلوتهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»» رواه 
البخاري. 
وقال الترمذي: «ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الزّكاة». 
إذا عرفت هذا حصل الاستدلال على جواز التعجيل من مَجموع ما ذكرنا؛ لأنّ حديث هُسَيم المُرسَل 
الصحيح سنده اعتضد بأمور أربعة» وهي: أن يسندَ من جهة أخرى؛ وجودٌ معناه في حديث أبي هريرة 
في الصحيحين؛ قول بعض الصّحابة به؛ قول أكثر أهل العلم به". 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .٤٦١ /٤‏ 


- ت ارس 2 س - ع 
الثالث: ولأن الزكاة حق مالي وجب على التأجيل رفقا على أرباب المال» فجاز 
تقديمُها قبل محلّها كالدّين المؤجّل ودية الخطأ”". 
ت و ت ل 
المذهب الثانى: يجور تعجيل الزكاة بعامين فاقل. قاله الحنابلة. 
قال البُهوتي”" الحنبلي: «يجوز تعجيل الزكاة لِحَولين فأقل». 
واستد لّوا عليه زيادةً على ما ستْدِلّ به للتعجيل بعام واحدٍ بأمور» منها: 


الأؤل: حديث على رضى الله عنه: «وذكرٌ قصّة فى بَعْثِ رَسول الله ية عمر 
رضي الله عنه ساعيّاء ومنَعَ العبّاس صدقته» وأنه ذكر للثبي ب ما صنع العبّاس. 
فقال يكل:... إنا كنا احتخناء فاستسلفنا العبّاسّ صدقة عامين». 


.075/١ المهذب للشيرازي:‎ )١( 

(۲) والبُهوتي: هو منصوب بن يوسف بن صلاح الدّين البُهوتي (نسبة إلى بُهوت في غربيّة مصر)» الفقيه 
الحنبلي» شيخ الحنابلة بمصر في زمانه» وخاتمة علمائهم بهاء الذائع الصّيتء البالغ الشهرة» كان عالمًا 
عاملا ورعاء متبحّرًا في العلوم الدّينيّة» رحل النّاس إليه من الآفاق» تخرّج على المرداوي صاحب 
المؤلفات القيّمة» منها: الرّوض المربع» كشّاف القناع على متن الإقناع» شرح منتهى الإرادات» 
المنح الشافيات» توفي رحمه الله سنة ١51١٠ه‏ بمصر. (خلاصة الأثر للمحبّي: 477/5» والأعلام: 
0 

(۳) الرّوض المربع للبهوتي: /١‏ ۳۹۸. ومثله في: كشاف القناع له: ۲/ 776» والشرح الكبير للشمس ابن 
قدامة: .۸١ / ٤‏ 

(5) رواه البيهقي في الّكاة باب تعجيل الصّدقة /٤(‏ ١١١)ء‏ وقال: «وفي هذا إرسالٌ بين أبي البُختُري 
وعلي رضي الله عنه» والدارقطني في الزكاة» باب تعجيل الصّدقة قبل الحول (۲/ 5 .)١7‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۲/ :)١177‏ «رجاله ثقاثٌ إلا أنَّ فيه انقطاعاء ورواه 
الطبراني والبرّار من حديث ابن مسعود به» وفي إسناده محمّد بن ذكوان وهو ضعيف. 
ورواه البزار وابن عدي والدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن 
أبيه نحوّه» والحسن متروك. 


الثاني: أن تعجيل الزّكاة بعامين تعجيلٌ لها بعد وجوب التصاب الذي هو أحد سببّي 
الوجوب» فأشبه تقديمها على الحول الواحد. 


الثّالث: أن ما جاز فيه تعجيلٌ حى العام جاز فيه تعجيل حقٌّ العامّين كدية الخط”". 


المذهب الثالث: جواز تعجيل الرّكاة قبل الحول بعامّين فأكثرء قاله الحنفية. 

قال شمس الأئمّة السشّرخسي رحمه الله: «وتعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود 
في ملكه من سائمة أو غيرها جائرٌ سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك»”. 

واندلوا عليه زياد على ما ادل به للمنذهب الأول والثاني بان سبي الو جوب قد 
تقرّرء وهو كمال النصاب. والأداء بعدّه جائز كالمسافر إذا صام في رمضان. والرّجل إذا 
صلى في أوّل الوقت جاز لوجود سبب الوجوبء وإن كان الوجوب متأخرّاء ولأن تأخر 
الوجوب لتحقق التماءء فإن تحقق استند إلى أوّل السنةء فكان التعجيل صحيحًاء ولهذا 
لا يجوز التعجيل قبل كمال النصاب لعدم تحقق سبب الوجوب”». 


المذهب الزابع: لا يجوز تعجيل الزّكاةٍ على الحولٍء كما لا يجوز تعجيلّها على 
التتصاب. قاله المالكيّة والظاهريّة. 


قال ابن عبد البَرّ: ولا يجوز عندنا إخراحٌ الرّكاة قبل أن يحول الحولٌ عليه إلا 


2 ورواه الذارقطني أيضا من حديث العَزْرّمي ومُندل بن علي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في هذه 
القصّة وهما ضعيفان أيضًاء والصَّوابٌ عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلًا كما مضى» (مختصرًا). 

.۸١ /٤ الشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ )١( 

(۲) المهذب للشيرازي: .017*5/١‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي: ۲ . ومثله في: فتح باب العناية: ٥٠۸ /١‏ وبدائع الصنائع: 0/۲. 

(6) المبسوط للشرخسي: ٠١١/۲‏ . 


بالأيام اليسيرة» ومن فعل ذلك كان عند مالك كمن صلَّى قبل الوقتٍ»'. 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأوّل: قوله كِ: لا زكاةً في مال حبّى يحول عليه الحولٌ»”". 

الثاني أن حَوَلانَ الحولٍ أحد شرطي وجوب الزّكازٍء فلا يجوز تقديمُها عليه» كما لا 
يجوز تقديمها على شرطها الآخر وفاقاء وهو التصاب”. 

الثالث: أن لوجوب الزّكاة وقتا عيّته الشارعٌء فلا يجوز تقديمها عليه» كما لا يجوز 
تقديم الصّلاة عن وقتها الذي عيّته الشارء©. 


الترجيح: 
ولعل الرّاجح هو المذهب الأوّل: لصحّة الحديث المرسّل فيه لوجود ما يَعضده. 


)١(‏ الكافي لابن عبد البرّ: ص .٠١١‏ وقال الشمس ابن قدامة في الشرح الكبير (5/ ۷۹): «ويجوز تعجيل 
الزكاة على الحول إذا كمّل النصابٌ.... وحكيّ عن الحسن آنه لا يجوزء وبه قال ربيعة ومالك وداود». 

(۲) رواه أبو داود في الرّكاة» باب زكاة السّائمة »)٠١۷۳(‏ والترمذي في الزكاة باب من استفاد مالا فلا زكاة 
عليه حتى يحول عليه الحول (511)) عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفاء وقال: «الموقوف أصحّ»» وابن 
ماجه في الرّكاة» باب مَن استفاد مالا (۱۷۹۲). 
قال ابن حجر رحمه الله في الذراية :)۲٤۸ /١(‏ «رواه أبو داود عن عليّ رفعه» وقال: اختلف على أبي 
إسحاق في رفعه ووقفه. 
والدارقطني عن ابن عمرء من رواية إسماعيل بن عيّاش الشَاميّينَء وقال: والصحيح الموقوف؛ وهو 
كذلك في الموطأء والترمذي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا ثم موقوقاء وقال: هذا أصحٌ. 
والدّارقطني عن أنس رفعه» وفيه حسان بن سياه» وهو ضعيف؛ وابن ماجه عن عائشة» وفيه حارثة بن 
محمد» وهو ضعيف». 

(۳( الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: /. 

.8١ /٤ الشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ 2٠٠١ انظر: الكافي لابن عبد البرّ: ص‎ )٤( 


ولعدم الصَّحَة فى غيره» والأصل فى العبادات - والرّكاةٌ منها ‏ الاتباعٌ؛ ولأن حديث 
التعجيل بعام واحد خاص› وليك مالك عام والخاص مقدّمٌ على العام لما فيه جمع 
بين الدلبليي و اعمال الدليلين خر من أعمال أحدهما وإخمال الان والله تغالى أعله.: 


الفرع الثالث: مقدارٌ التعزير: 

ى ع س ۰ 

اتفق العلماء على أن مقدار التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام» ولكنهم اختلفوا في 
المقدار الذي يجوز له أن يبلغ فيه على مذاهبَ أشهرها أربعة: 

المذهب الأوّل: ليس له حد معيَّنٌ؛ بل هو موكولٌ إلى اجتهاد الإمام ما لم ينته إلى 
القتلء قاله المالكية. 

قال ابن الحاجب المالكى رحمه الله: «ومَن جنى معصية من حق الله تعالى» أو حى 
آدميٌّ عزّرّه.الحاكمُ باجتهاده بقدر القائل والمقول له والقول» فيخفف ويتجافى عن الرّفيع 
وذي الفلتة» ويُثقل على ذي الشَرُ» ويكون بالصرب وبالحبس.... وقد يزداد على الحد» 
ولات إلى القتل»'. 

واستدل له بأنّه عقوبة غيرٌ محدّدةٍ شرعًاء موكولة إلى اجتهاد الإمام تختلفٌ باختلاف 
الجانى» والجناية» والمجنىٌ عليه» فجاز أن يراد على الحدٌّء فيمن لا ينرّجر بالأقلٌ» حتّى 
3 2 الوّدع(". 

المذهب الثانى: إن أكثرّه تسعة وثلاثون سواء كان حر | أو عبدًاء قاله الحنفيّة 
والحنابلة. 

قال علي القاري: «أكثرٌ التعزير تسعة وثلاثون سوطا عند أبي حنيفة)7". 
)010( جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص٤۲٥ ٠۲١‏ . 


(۲) جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص 6076. 


(۳) فتح باب العناية لعلي القاري: ۳/ ۲۳۲. وأكثرٌه عند أبي يوسف تسعة وسبعون؛ لان أقلّ حد الحُرٌ عندّه - 


وقال ابن قدامة الحنبلي: «مسألة: ولا يبلغ بالتعزير الحدّ...» فعلى هذا لا يبلغ به 
أربعين سوطًا؛ لأنّها حدّ العبدٍ في الخمر والقذفي». 


واستدل له بأمور, منها: 


قوله :امن بلع حدًا في غير حدٌّ فهو من المعتدين»”". 

فلزمَ أن لا يبلح به أقلّ الحدٌ وأفل الحدٌّ هو حدٌ العبد؛ وهو أربعون سوطًا". 

المذهب الثالث: أن أكثرّه عشرةٌ» فلا يُزاد عليهاء قاله أحمد في رواية عنه. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «واختلف عن أحمد في قدر التعزير» روي عنه آنه لا يزاد 
على عشر جلدات» نص أحمد على هذا في مواضع». 

واستّدلٌ له بأمور, منها: 

قوله عَكِلَهِ: ١لا‏ يُجْلَدٌ أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله»“. 

المذهب الرّابع: أن أكثرّه تسعة وثلاثون في الحُرٌء وتسعة عشر في العبدء قاله 
الشافعيّة في الأصح. 


2 ثمانون سوطًا. وأمّا محمد بن الحسن فذكره بعضُهم مع أبي حنيفة» وبعضهم مع أبي يوسف. (فتح باب 
العناية لعلى القاري: (TTY /Y‏ 


. ٤1۷ /١١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الحدود؛ باب ما جاء في التّعزير (۸/ ۳۲۸)ء وقال: «والمحفوظ هذا الحديث مرسّلٌ». 
وأقرّه علي القاري في فتح باب العناية (۳/ ۲۳۱). 

(۳) فتح باب العناية للقاري: ۳/ ۲۳۲ المغني لابن قدامة: .٤1۷ /١١‏ 

(5) المغني لابن قدامة: ٤1۷ /١١‏ . 


() رواه البخاري في الحدود. باب كم التعزير... »)1۸٤۸(‏ ومسلم في الحدود» باب قدر أسواط التعزير 
.)€٤٥(‏ 


الف لال القوا ال قة ا ا 

0 م م ےم + > "عر 2 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «فإن جَلدَ ‏ أي: المعزرٌ ‏ وجب أن ينقص عن اقل 

0 4 ا ب 00 

حدود المعزر» فينقص في عبد عن عشرين جلدة ونصفي سنةٍ في الحبس والتغريب» وحر 
عن اربعين جلدة وسنة فيهما. 

0 5 ور 5 ء ۳ 5 5 2 4م م ٠‏ 

وقيل: يجب النقص فيهما - أي الحرٌ والعبد عن عشرين؛ لخبر: «من بلغ حدا في 
5 2 1 0 7 0 
ع جد فهو من المعتدين». لكنه مُرسل)”'. 

واستّدل له بأمور» منها: 

ا و و ۶ 

أن التَعزيرَ يَنقصٌ من الحذء وأن تعزيرٌ الْخُرٌ والعَبد يتفاوتان» كما يتفاوت حدّهما". 


الترجيح: 

والرّاجح المذهب الرّابع؛ للحديث: «مَن بلع حدًّا في غير حدٌّ فهو من المعتدين». 
وهو مرسّل صالح للاحتجاج؛ لاعتضاده بحديث الشيخين: ١لا‏ يُجْلّد أحدٌ فوقٌ عشرة 
أسواط إلا في حدٌّ من حدود الله)» فوجب قبولّه. 

ثم خص عمومٌ حديث «مَنْ بلغ حدًا...» بالقياس» وهو: يتفاوثُ تعزيرٌ لحر والعبد» 
كما كنات اغا 

هذا ما قاله أصحابٌ الشافعي؛ منهم الرّافعي في «العزيز)”" هناء وهو ممق مع أصوله 
وإن خالفهم ابن حجر هنا في الاستدلال؛ مع موافقته لهم في الحكم. 

وأجابَ جمعٌ عن حديث: «لا يُجلّد أحدٌ فوقٌّ عَشَرَةٍ أسواط... بأنّه منسوخ, 


قال التووي رحمه الله: «وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنّه منسوخ» واستدلوا 


.٠٤١/١١:رجح تحفة المحتاج لابن‎ )١( 
.۲۹۱/۱۱ الشرح الكبير للرافعي:‎ )۲( 
.۲۹۱ /۱۱ الشرح الكبير للرّافعي:‎ )۳( 


عليه بأن الصّحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط». 

وفيه نظرٌ لعدم افا كل الصّحابة على مخالفته» والصحيح أن الحديث مَحمولٌ 
على الندب» ااال ابن حجر الهيتمي”" تبعًا لعلاء الدّين القونّوي”" رحمهما الله» والله 
تعالى أعلم. 

القسم الثاني: الاحتجاج بالمرسّل الذي لا عاض له في الفضائل: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول المُرسّل الذي لا عاض له 
في الفضائل ثلاثة فروع» نذكرها إن شاء الله على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأؤل: تعجيل الإمام بالخروج إلى صلاة العيد في الأضحى.ء وتأخيره في 
الفطر: 

انَفْق العلماء على استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى ليتسعَ وقت الأضحية: 
وتأخير صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراج الفطرة. 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويُعجُلٌ - أي : الإمام ‏ نديًا الخروجٌ في الأضحى. و 
في الفطر؛ لخبر فيه مرسلء فيه الأمرٌ بهماء وهو حجَة في مثل ذلك. 

وحكمته: انّساعٌ وقتِ الأضحيةء ووقتٍ إخراج الفطرة.... يَخرج في الأضحى 
عقب الارتفاع كرمح» وفي الفطر يوْحْرٌ عن ذلك قلي 5. 


.۲۱۹/۱۱ شرح مسلم للنووي:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ 047. 

(۳) والقوتوي: هو علي بن إسماعيل بن يوسف القَونّوي الشافعي» ولد بقونية سنة 174ه ونزل بدمشق 
وأقام بها إلى أن توفيّ سنة ۷۲۹ه وليّ قضاء الشّام سنة ۷۲۷ه وألّف كتبًا مفيدة» منها: شرح الحاوي 
الصّغير. (الأعلام للزركلي: 5/ 515). 

. 4717 /١ تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ 09 5. ومثله في: مغني المحتاج:‎ )٤( 


* الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والشنة : 


وقال الموقق ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: «ويُسن تقديمٌ الأضحى ليتسعَ وقت 
اله لتضحية. وتأخيرٌ الفطر ليتسع وقت إخراج صدفة الفطر. وهذا مذهب الشافعي؛ ولا 
أعلمٌ فيه خلاقا»0". 

واستدلوا عليه بالحديث: «أن النبيّ يل كتبٌ | إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه وهو 
بنحران: أن أخْرْ صلاةً الفطرء وعجّل صلاة ة اللأضحى»". 

الفرع الثاني: الدَعاءٌ المستحبٌ للصّائم عند الإفطار: 

E‏ للصّائم أن يقول عند الإفطار: «اللّهمٌ لكَ صمت وعلى رِرْقِكَ أفطرت. 
ذهب الظّمأ وابتلّتِ العروق» وثبتَ الأجرٌ إن شاء الله تعالى». 

قال ابن حجر رحمه الله: (ويسن أن يقول عند فطره ‏ أي عقبّه -: (اللّهمّ لك) قَدَمَ 
إفادة لكمال الإخلاص» أي : لا لغرض» ولا لأحد غيرك لعفت وعلى رزقك) أي : 
الواصل إليَّ من فضلك لا بحولي وقوّتي (أفطرثٌ) للاتباع» ولا يَضْرٌ إرساله؛ لأنّه في 
الفضائل على آنه وصل فى رواية)©2). 


.و 7< 00 5 ُْ و و 8 
وقال شمس الدين ابن قدامة رحمه الله: «ويستحتٌ تعجيل الإفطارء وتأخير 


. 177/7 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) وعمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» صحابيّ مشهور شهد الخندقٌ فما بعدّها 
مع النبيّ يك وكان عامل النبيّ به على نجران» مات بعد الخمسين على الصحيح. (تقريب 
التهذيب: "/ .)۹١‏ 

(۳) رواه البيهقي في صلاة العيدين (۳/ ۲۸۲)» وقال: «هذا مرسل». 

(:) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ 0۸۲. 
وقال الطحاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص ٠‏ 55): «ومن السَنّة عند الإفطار أن يقول: 
«اللّهمّ لك صمت وبك آمنت» وعليك توكلت» وعلى رزقك أفطرت». 


السحور.... وأن يقول: «اللّهمَ لك صمث» وعلى رزقك أفطرت» سشبحانك وبحمدك. 
الهم تقبّل مني إِنَكَ أنت السّميع العليمُ». 

واستدلوا عليه بحديث معاذ بن رُهر 8" أنه بلغه: «أنّ النبىّ كك كان إذا أفطرٌ قال: 
الهم لك صمت وعلى رزقكٌ أفطرث)27. 

وأيّدوه بحديث ابن عبّاس: «كان الي بل إذا أفطر قال: اللَهِمٌ لك صمت» وعلى 
ررْقِكَ أفطرث. فتقبل مني إنك أنتٌ السميع العليم». 


.۲٠۹ /٤ الشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ )١( 
«وتُدب كونه  أي الإفطار  على‎ :)5١6 /١( وقال الشيخ أحمد الدّردير المالكي في الشرح الكبير‎ 
رطبات فتمرات...» ونُدبَ أن يقول: اللّهمّ لك صمتء وعلى رزقك أفطرت. فاغفر لي ما قدّمت وما‎ 
أحرت. وفي حديث: اللهمّ لك صمتء وعلى رزقك أفطرت» ذهب الظمأ وابتلت العروق» وثبت‎ 
الأجر إن شاء الله تعالى».‎ 

(۲) ومعاذ بن زهرة: هو معاذ بن زهرة» ويقال: أبو زهرة» مقبول من الثالثة» أرسلّ حديثاء فوّهِمَ مَن ذكره في 
الصحابة» أخرجٌ له أبو داود. (تقريب التهذيب: ۳/ ۳۸۹). 
وقال في تحرير التقريب (۳/ ۳۸۹): «بل مجهول» فقد تفرد بالرّواية عنه خخصّين بن عبد الرّحمنء 
وذكرّه ابن حبّان وحدّه في «الثقات»» وحدیثه الواحد الذي أخرجه له أبو داود مرسّل». 

(۳) رواه أبو داود في الصّومء باب القول عند الإفطار (١٠١۲)ء‏ ورجاله ثقات إلا معاذ بن زهرة» وهو 
ضعيف. قال الآبادي في عون المعبود (7/ 57 7): «قال المنذري: مرسّل». ورواه الطبراني في الأوسط 
(۷/ ۲۹۷) عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)١167‏ «وفيه داود بن الزْبِرزقان وهو ضعيف». 
ورواه ابن أبي شيبة في المصتف (5 241/5 ۲/ ٤‏ 4 "7) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير 0171770 .)١157/17‏ قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزّوائد 


:)١65 /۳(‏ «وفيه عبد الملك بن هارون» وهو ضعيف». 


الفرع الثالث: الدّعاءٌ المستحبٌ عند رؤية الكعبة المشرّفة: 


يُستحبٌ لِمَن رأى البيت مُحرمًا كان أو حلالا أن يقول: اللّهمَّ زد هذا البيتَ تشريقًا 
وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة؛ وزد من شرَّقَه وعظّمّه ممّن حجّه أو اعتمرٌ تشريفًا وتكريمًا 
وتعظيمًا ويرًا. 

قال ابنُ حجر الهيتمي رحمه الله: «ويْسنْ أن يقول رافعًا يديه ولو حلالا فيما يظهر 
إذا أبصرٌ البيتَ بالفعل أو وصلّ نحو الأعمى إلى محل يراه منه لو كان بصيرًا: اللّهمّ زد 
هذا البيتَ تشريمًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة» وزد مَّن شرّقَه وعظّمّه ممّن حجّه أو اعتمرّه 
تشريفا وتكريمًا وتعظيمًا وبرّا. رواه الشافعي عن النْبيّ كه مرساا». 

وقال الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا سعيد بن ساله”" عن ابن جريج: أن رسول 
الله يك كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللّهمّ زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا 
ومهابة» وزد مَن شرّقه و كمه ممّن حجّه أو اعتمرّه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبر ©. 

القسم الثالث: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده إجماعغٌ: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «المرسل الذي عضده 
إجماعٌ في الأحكام أربعة فروع» نذكرّها على الترتيب الفقهي: 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 6/ .١١8‏ ومثله في: فتح القدير: '/ 8غ 5» الكافي لابن عبد البِرٌ: ص۱۳۸ء 
وكشاف القناع: ۲/ ٤۷١‏ والمبيع لابن مفلح: ۲/ .۲٠۲‏ 

(۲) وسعيد بن سالم: هو سعيد بن سالم القدّاح أبو عثمان المكي» صدوق حسن الحديث» من كبار التّابعين 
وفقهائهم» أخرج له أبو داود والنسائي. (تحرير التقريب: ۲/ .)7١‏ 

(۳) كذا رواه الشافعي في مسنده (ص76١2)»‏ والبيهقي في السّئن الكبرى (84405, 0/ ۷۳)ء وقال: «هذا 
منقطع ‏ أي معضل - وله شاهد مرسل؟. (نصب الرّاية للحافظ الزيلعي: 7/ ”7 الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية: ۲/ ۳٠ء‏ خلاصة البدر المنير» ۲/ "0 تحفة المحتاج لابن الملقن: ۲/ .)٠١١‏ 


الفرع الأو ل: استحباب استقبال القبلة في الآذان: 


اتفق العلماء على استحباب الاستقبال في الآذان» إلا في الحَيعلتين“ 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويْسَنٌ أن يؤذّنَ ويقيمَ قائمًا وعلى عال احتيجٌ إليه» للقبلة 
اانه المأتوز سلما ولفا ونك آذان غير مقا © 

وكأنَ الأصحاب لم يأخذوا بما في خبر الطبراني وأبي المَّبٍخ: «أنّ بلالا كان يرك 
الاستقبال في بعضه في غير الحيعلتين»”"؛ لمخالته للمأثور الذي هو في حكم الإجماع 
المؤيّد بالخبر المرسّل: الإستقبل وأذن»» على أن الخبرَ ضعيفٌ)0©. 


)١(‏ أمّا الحيعلتان: فقال الجماهير من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة: يُستحبٌ للمؤذن أن يلتفت 
بوجهه يُمنةَ في ١حيّ‏ على الصّلاة)» ويسرة ذ في «حيّ على الفلاح»؛ لحديث أبي داود (577).؛ عن أبي 
جُحيفة رضي الله عنه: «رأيت بلالا خر إلى الأبطح فأذّنء فلمّا بلغ حيّ على الصَّلاةٍ حيّ على الفلاح 
لوى عنقّه يمينا وشمالاء ولم يستدِرُ». (فتح باب العناية: ۲٠٤/١‏ جامع الأمّهات: ص۸۷» لعزت 
للرّافعي: ٤٠٤ /١‏ المجموع: 7/ ۸ تحفة المحتاج: ۲/ 4۳ مغني المحتاج: ۱/ ۲٠۲‏ الشرح الكبير 
لابن قدامة: .)017١ /١‏ 

(۲) ومثله في: الشرح الكبير للرّافعي: »4١54 /١‏ والمجموع: ”/ ,8١‏ ومغني المحتاج: 25١7/١‏ وفتح 
باب العناية لعلي القاري: 27١7 /١‏ وجامع الأمّهات لابن الحاجب» ص۸۷. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ٠١177‏ لابب جا جد سيو ا ا بير 

في المجمع :)۳١ /١(‏ «وفيه عبد الرّحمن بن عمّار بن سعد ضعّفه ابن معين». 

)€( رواه الحاكم في المستدرك (5 106 5/ )۷٠۳١‏ باللفظ: «أنّ بلالاً كان إذا كبر بالأذان استقبلٌ القبلةَ ثم 4 
ا 
مرّتين» ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». (التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر: 
١/١‏ 2)2. 


() تحفة المحتاج لابن حجر: .٠۲/۲‏ 


الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشلة ) 1 


وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن من السَنّة أن تستقبل القبلة بالأذان»'. 
م 8 .؟" .۰ ل ت 
الفرع الثاني: بطلان بيع المضامين: 
قالابن حجر رحمه الله: «فمن الأوّل_أي: البيوع الباطلة-أشياء» منها:... ب 
المضامين» وهي ما في أصلاب الفُحول من الماء» رواه مالك 00 
وانعقد عليه الإجماع لفقدِ شروط البيع)”". 


بيع 


قال ابن المنذر رحمه الله: «أجمعوا على فساد بيع المضامين. والملاقيح... هو ما 
فى الأصلاب وما فى البطون»". 

روى مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب قال: «لا ربًا في الحيوان» وإنما 
نْهِيَ من الحيوان عن ثلاثةٍ: عن المضامين» والملاقيح» وحَبّل الحَبلَةِ)9). 

وروى الطبراني عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنْ رسول الله ا نجى عن بيع 
المضامين»“. 


. ٥۲۹ /١ الإجماع لابن المنذر: ص1". ومثله في: الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/ .٠٠ 1.0٠١‏ ومثله في: مغني المحتاج: ١/7‏ 5» والمبسوط للسّرخسي: 
»و والمواهب الجليل: 777”/56. 

)۳( الإجماع: ص .4١‏ ومثله في: كشاف القناع: 7/ ١٠١٠ء‏ والمغني لابن قدامة: 0/ /561. 

.)١١79( رواه مالك في الموطأء في البيوع» باب ما لا يجوز من الحيوان‎ )٤( 

)0( رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ ۰ والبزار في مسنده. وفيه: : إبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة» 
وثقّه أحمد. وضعفه جمهور الأئمّة. 
ا اا 
صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف. (مَجمّع الزوائد: .)٠١ 5 /٤‏ 


الفرع الثالث: ميراثُ الجدّات: 


اتفق العلماء على أنَّ نصيبَ الجدّة أو الجدّات من الميراث السَّدسٌء وهو كله لها إن 
كانت واحدة» وإن كانت أكثر من واحدة اشتركنّ فيه بالسويّة. 

قال ابن حجر رحمه الله: «وللجدّة السّدسٌء وكذا الجدّات» أي: الجدّتان فأكثرء لأن 
المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد» وذلك للحديث الصحيح: «أنه يك قضى 
للجدّتين من الميراثِ بالسدس بيتهما)» وفي مرسّل: «أنه بء أعطاه لثلاثِ جدَّاتٍ». 
وعليه إجماع الصحارة»'. ِ 

وقال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن للجدّة السّدس إذا لم يكن للميّت أ 
وأجمعوااغان أن الجدتين إذا اجعيعنا وقرابتهما سوا وكلعاهما ممق يرث أن السدس 
عا وأجميعوا على أن ال ل دغل الدم ةة 


عن إبراهيم'" قال: «أطعمّ سول الله کا ثلاث جدّات السّدسّ)9©). 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 8/ 77١‏ (مختصرًا). 

(؟) الإجماع لابن المنذر» ص59 (مختصرًا). 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد النخعي» ثقة كثير الإرسال» أخرج له السّتّة. (تقريب التهذيب: .)١٠١1 /١‏ 
قال العلائي رحمه الله في جامع التحصيل (ص44): «قال أحمد: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس 
بهاء وخص البيهقي ذلك بما أرسلّه عن ابن مسعود رضي الله عنه دون غيره. 
وهو لم يسمع من الصّحابة رضي الله عنهم إلا اليسير جدّاء أو لم يسمع منهم شيئًا أصلاء فإذا أرسلّ عن 
لني يكل لا يكون بينه وبينه واحد؛ بل أكثر» فلهذا ينْزل مراسيلّه ‏ وإن كانت مقبولة عن مرتبة مراسيل 
ابن المسيّب» لأنه من قدماء التابعين». 

.)75١ رواه أبو داود في المراسیل» باب الفرائض (766, ص‎ )٤( 

وكذا أيضًا رواه عبد الرَّزْاقَ في المصنف (110917١).؛‏ وابن أبي شيبة في المصئف /۱١(‏ ۳۲۲)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (57/ 757). 


ل الفصل الأل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والشنة 4 4097 خ..... 


وعن الحسن': «أنّ رسول الله كَل رث ثلاث جدّاتِ»)2". 

. 9 دع ت م سم 

الفرع الرّابع: نكاح الحرٌّ الأمة على الحرة: 

قال الله تعالى: لاوَمَنلَمْيَسْتَِْ مَك طول أنيسكحالمخصَكت اموت 4 
[النساء 6"]. 

انق العلماء على عدم جواز نكاح الأمة على الحرّة التي تَصلّح للاستمتاع سواء 
کانت الةم اكا 

قال ابن ححر الهيتمى رحمه الله : «ولا ينكح الحرٌ أمة غيره إلا بشروط أربعة")» 
ع ۶S‏ ا و ا س ت 3 عاد 
احدها: ان لا تكون تحته حرة أو أمة تصلح للاستمتاع ولو كتابية» للنهي عن نكاح الامة 
على الحرّة. وهو مرسّلء لكنّه اعتضة...90). 


وقال ابن قدامة: ومّن كانت تحته حرّة يمكنه أن يستعفٌ بها لم يَجُز له نكا 


ا 


مه للا 
كو 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصريء ثقة فقيه» فاضل مشهورء كثير الإرسال والتدليس» وأخرج له 
الستة» ومراسيله ضعيفة. (التقريب: 0١‏ جامع التحصيل: ص .)23٠١‏ 
(۲) رواه أبو داود في المراسیل» باب الفرائض (09"اء ص١751).‏ 
(۳) شروط جواز نكاح الحرٌ أمةٌ غيره أربعة: 
الأؤل: أن لا يكون تحته حرّة صالحة للاستمتاع» وهو مُجِمّعٌ عليه. 
الثاني: أن يَعجرٌ عن نكاح الحرّة, قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 
الثالث: أن يخاف العنّتء قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 
الرَابع: كونُ الأمة مسلمة» قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 
(فتح باب العناية: ۲/ ۲٠‏ الكافي لابن عبد البز» ص٥٤۲‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 41/9 2700-37 
المغني لابن قدامة: /٩‏ 31-17/5). 


.1 10 /9 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 


تَعلم في هذا خلافاء ولا فرق بير الكتابيّة والمسلمة في ذلك»'. 


واستدلُوا عليه بمرسل اعنضد بالإجماع المستند إلى ظاهر الآية السَابقة: 

عن الحسن: «نهى رسو ل الله ملا أن تنکح الأمة على الحرّة)”". 

القسم الرّابع: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضّدّه مسند: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «المرسل الذي عضده 
مسند» في الأحكام ثلاثة فروع» نذكرها على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأوّل: استحباب الاستياك عرضًا: 

اتفق العلماء على استحباب السّواك عند الوضوءء والقيام للصّلاة وغيرهما من 
الأمور المذكورة في محلّها من كتب الفقه. وذهب الجماهير منهم الأئمّة الأربعة على أن 
المستحبٌ فيه أن يكون عرضًا لا طولا. 

قال الكمال ابن الهُمام رحمه الله: «ويستاك عرضًا لا طولًه)9». 


(۱) المغني لابن قدامة: 4 / .٠‏ ومثله في: فتح باب العناية لعلي القاري: 3/7 5» والكافي لابن عبد البرٌّء 
ص٤٤‏ 7. 

(۲) رواه عبد الرَرْاق في المصنف» في التكاح» باب نكاح الأمة على الحرّة )۰۱۳۱۰۱۰۱۳۰۹۹ ۷/ ۲۹۷)ء 
ومراسيل الحسن ضعيفة. (جامع التحصيل» ص .)3٠١‏ 

(۳) ومثله مواهب الجليل: ٠۲٠۳ /١‏ والمغني لابن قدامة: .١١7 /١‏ 

00 شرح فتح القدير لابن الهمام: /١‏ 15. 
هذا هو المعتمدٌ عند الحنفيّة وعليه أكثرّهم كما في الدَّرٌ المختار »)١١5 /١(‏ والبحر الرّائق (۱/ ١۲)ء‏ 
وحاشية ابن عابدين /١(‏ 5١١)؛‏ بخلاف ما اختاره على القاري في فتح باب العناية /١(‏ 59): «وأن 
يستاك عرضًا وطولاء ولو اقتصرٌ على أحدهما فطولاء وقيل: يَستاك عرضًا لا طولا». 


الأسنان ظاهرها وباطنهاء لا طولا؛ بل يكره لخبر مرسّل فيه» وخشية إدماء اللثة» وإفساد 
عمور الأسنان» ومع ذلك يحصل به أصل السَنّة»”©. 
واستدلوا عليه بالحديث المرسّل: «وإذا استكتم استاكوا عَرْضًا»”". 


» ا 7 
وأيدوه بيحديث ربيعة بن أكثم”" رضصى الله عنه: « کان النبى ميا يستاك عرضا»0. 


21١١/١ (مختصرًا). ومثله في: الشرح الكبير للرّافعي:‎ ٠١٠/١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 
.45/١ ومغني المحتاج:‎ ٠١٤/١ والمجموع:‎ 

(۲) رواه أبو داود في المراسيل؛ كتاب الطّهارة »٥(‏ ص5 ۷). 
وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص :)٠١ /١(‏ «وفيه محمّد بن خالد القرشي, قال ابن القطّان: لا 
يُعرّف» قلتٌ: وثقه ابن معين وابن حبّان. 
ورواه البّغوي والعُقيلي وابن عدي وابن مندة والطبراني وابن قانع والبيهقي» من حديث سعيد بن 
المسيّب» عن بَهْرْ ‏ أي: بن حكيم بن معاوية القشيري . وهو صدوق كما في التقريب: /١‏ 186» أو 
ثقة كما في التتحرير: /١‏ 1487» من السّادسة ‏ بلفظ: «كان النبيّ با يستاك عرضًا)ء وفي إسناده ثبيت بن 
كثير وهو ضعيف» واليمان بن عدي وهو أضعف منه» ومع هذا هو منقطع أيضًا». (ملخَصًا). 
وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع :)٠١ 5 /١(‏ «هذا الحديث ضعيف غير معروف» قال الشيخ 
أبو عمرو بن الصّلاح رحمه الله: بحثتٌ عنه فلم أجدٌ له أصلاء ولا ذكرًا في شيء من كتب الحديث. 
واعتنى جماعة بتخريج أحاديث «المهذّب» فلم يذكروا له أصلاء وعقد البيهقي بابّا في الاستياك عرضًاء 
ولم يذكر فيه حديثًا يحت به». 

(۳) وربيعة بن أكثم: هو ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي» أحد حلفاء بني أميّة بن عبد شمس» أبو يزيد. 
كان قصيرًا دحداحًاء وشهد بدرًا وهو ابن ثلاثين سنة» وشهد أحدّاء والخندق» والحديبية» واستشهدَ 
بخيبر» ومن حديثه قال: «كان رسول الله ا ستاك عرضًا...»» روى عنه سعيد بن المسيّب» ولا يُحتجّ 
بحدیثه؛ لأن مَن دون سعيد لا يوثق بهم لضعفهم» ولم یره سعيد ولا أدرك زمانه بمولده؛ لأنه ولد زمن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. (الاستيعاب لابن عبد البرّ: ۲/ .)٤۸٩‏ 

42 رواه البيهقي في السّنن الكبرى» الوضوء باب ما جاء في الاستياك عرضًا .)٤١ /١١117/7(‏ 


وقال ابن حجر في التلخيص /١(‏ 16): (رتكاةة شيعت جد 


الفرع الثاني: ميراث ذوي الأرحام 

اتفق العلماء في التوريث بالفرض ولا عصبة والولاء» ولكنهم اختلفوا في التوريث 
بالرّحم ‏ أي في توريث ذوي الأرحاه(" ‏ على مذهبين اثنين: 

المذهب الأوّل: آنهم لا يرئون» فإذا فقدَ صاحبُ الفرض والتعصيب» أو وُجِدَ 
صاحبٌ الفرض وفقد صاحبُ التعصيب» وفضّلٌ شيءٌ من صاحب الفرضيء وضع المال 
في بيت المال سواءٌ انتظم أو لم ينتظم» قاله المالكيّة والشافعية". 


و 2 


= وقال العجلوني في كشف الخفاء :)١75 /١(‏ «أخرجه البيهقي والعقيلي عن ابن المسيّب عن ربيعة 
بسند ضعيف جدًا؛ بل قال ابن عبد البرّ: ربيعة قتل بخيبر» فلم يدركه ابن المسيّب» وروى أبو نعيم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك يستاك عرضًا ولا يستاك طولا»» وفي سنده عبد الله بن 
حكيم متروك» (ملخصًا). 

(1) وذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرص لهم ولا تعصيب. وهم أحد عشر صنفا: أولاد البنات؛ 
أولاد الأخوات؛ بناتٌ الإخوة؛ أولادُ الإخوة من الأمّ؛ العمّات من جميع الجهات؛ العم من الأم؛ بنا 
الأعمام؛ الأخوال؛ الخلات؛ الجدٌ أبو الأمّ أو أدلى بأمٌ بين أبين. 
كل جدَةٍ أدلّت بأب بين أمّين أو بأب أعلى من الجدّ؛ فهؤلاء ومّن أدلى بهم يُسمّون ذوي الأرحام. 
(الشرح الكبير للرّافعي: 7/ 457» والرّوضة للنووي: ٠٦/٦‏ والمغني لابن قدامة: ۸/ 577). 

(۲) أي: في أصل المذهب» وأفتى متأخروهم وهم هنا مَن بعد الأربعمئة (تحفة المحتاج: ۸/ 57 7) برد 
التركة كلها أو ما بقيّ من ذوي الفروض إلى ذوي الفروض غير الزوجين بالنسبة لسهام من يرد عليه إذا 
لم ينتظم بيت المالء فإن لم يكن ذوو الفروض صرف إرئًا وقيل: مصلحة إلى ذوي الأرحام. 
قال الإمام التووي رحمه الله في الرّوضة (5/7): «ذوو الأرحام لا يرثون بالرّحم شيئًا على الصحيح. 
وقال المزني وابن سريج: إن لم يخلف الميتٌ إلا ذا فرض لا يُستغرق رَد الباقي عليه. إلا الرّوج 
والزوجة» فلا رد عليهماء فإن لم يخلف ذا فرض ولا عصبة ورث ذوو الأرحام. 
وقولنا: إن الصحيح آنهم لا يرثون, ولا يرد فهو فيما إذا استقام أمرٌ بيت المال بأن ولِيّ إمامٌ عادل» 
أمَا إذا لم يكن إمام أو لم يكن مستجمعًا لشروط الإمامة ففي مال مَّن لا عصبة له ولا ذا فرض مستغرِقٍ 
وجهان: 


CEE‏ & ا 

قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله: «وإن لم يكن وارث-أي: بالفرض» أو 
التعصيبء أو الولاءِ -فبيت المال على المشهور؛ وقيل: لذوي الأرحام»'. 

قال ابن حجر الهيتمي: «وإن فْقَدَ ا كليم فأصل المذهب أنه لا يوَرََّثْ ذوو 
الأرحام؛ لِما صحّ: «أنه َة استفتي فيمن ترك عمّته وخالته.... فقال: لا ميراث لهما»؛ 
يد ار «أنه يك ركب إلى قُباءَ يستخيرٌ في العمّة والخالة فأنزل الله 
عليه: أن لا ميراتٌ لهما»؛ ولا يُردٌ على أهلٍ الفرض فيما إذا وج بعضّهمء ولّم يستغرق 
كبنء أو أختء فلا يرد عليهم الباقي؛ لثلا يبطل فرصّهما المقدّر؛ بل المال» وهو الكل 
في الأوّلء والباقي في الثاني لبيت المال» وإن لم ينتظم بأن جار متوليهء أو لم يكن أهلا؛ 
لازت ف الإا ر لاف عن الا ف ريطن حنهم رورا اه و 
الأصل هنا: المعروف الثابتٌ المستقرٌ في المذهب»”". 


= أصخهما عند أبي حامد وصاحب «المهذّب:: لا يرد إلى ذوي الأرحام» ولا يصرّف إلى ذوي الأرحام» 

لأنّه للمسلمين» فلا يسقط بفوات نائبهم. 
والثاني: أنه يرد إلى أصحاب الفروض» ويصرف إلى ذوي الأرحام؛ لأن المالّ مصروف إليهم أو إلى 
بيت المال بالإجماع» فإذا تعذر أحذهما تعيّن الأخرٌ؛ وهذا اختيار ابن كج وبه أفتى أكابر المتأخرين؛ 
قلتٌ ‏ أي التووي -: هذا الثاني هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابناء وممّن صحّحه وأفتى 
به الإمام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدّميهمء وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه 
وغيرهماء ثم الماوردي» والقاضي حسين» والمتولي. والخبري» وآخرون. 
قال ابن سراقة: وهو قول عامّة مشايخنا؛ قال: وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. 
ونقله صاحب «الحاوي» على مذهب الشافعي رضي الله عنه» قال: وغَلِطٌ الشّيخَ أبو حامد في مخالفته؛ 
قال: وَإِنْما مذهبٌ الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال. والله أعلم». 

.077 07١ ومثله في: الكافي لابن عبد البرّه ص‎ .٥ ٥۲ص جامع الأمّهات لابن الحاجب»‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: ۸/ 757 (ملخصًا). ومثله في: الشّرح الكبير للرّافعي: 7/ ١٥٠٤ء‏ والرّوضة 
للنووي: ٦ /٦‏ ومغني المحتاج: ٠١/۳‏ . 


استدلوا عليه بأمور, منها: 
الأول: عن عطاء بن يسار”": «أنه َه ركب إلى قباء يستخير الله في العمّة والخالة 
فَأَنِزْلٌ الله عليه: أن لا ميراث لهما)”". 


الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ية استفتيّ فيمن ترك عمّته 
وخالته» لا غير» فرفعَ رأسه إلى السّماء فقال: الله رجلٌ ترك عمّتَه وخالته لا وارتٌ له 
غيرهماء ثم قال: أينَ السّائل؟ فقال: ها أنا ذاء قال: لا ميراتٌ لهما»”". 


)١(‏ وعطاء: هو عطاء بن يسار أبو محمّد الهلالي» المدني» مولى أمّ المؤمنين ميمونة رضي الله عنهماء 
ثقة» فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» من صغار الثانية» مات سنة 5 9ه أخرج له السّبّة. (التقريب لابن 
حجر: ۳/ ۱۸). 

رواه أبو داود في المراسيل في الفرائض »۳٦۱(‏ ص۳٠‏ ۲). والبيهقي في الفرائض» باب من لا يرث من 
ذوي الأرحام ۰١ ٠۹۸٤(‏ ۲ ) والدارقطني في سننه .(4۸/٤ »٩٥(‏ 

قال الحافظ في التلخيص (۳/ :)۸١‏ «رواه أبو داود في المراسيل» والذارقطني من طريق الڏراوردي» 
عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار به مرسلاء والٽسائي من مرسّل زيد بن أسلم. 

ووصله الحاكم في المستدرك (/49/. )۸١ ٤‏ بذكر أبي سعيد الخدري» وفي إسناده ضعف. 


۲( 


> 


ووصله الطبراني في الصّغير أيضًا من حديث أبي سعيد في ترجمة محمّد بن الحارث المخزومي 
شه ولي قفن الآستاة من ينظ فى اله غيرة: 
ورواه الذارقطنى من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي؛ ورواه 
الحاكم من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر» وصححه. وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني» 
وهو ضعيف. 
وروى له الحاكم شاهدًا من حديث شريك بن عبد الله» وفيه سليمان بن داود الشاذكوني» وهو متروك. 
وأخرجه الدّارقطني من وجه آخر عن شريك مرسلا). (ملخصًا). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك في الفرائض (١۷۹۹)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء فان عبد الله 


بن جعفر المدينى وإن شهد عليه ابنه علي بسوء الحفظ فليس ممن يُترك حديثه» وله شاهد». 


الثالث: أن الميرآث يثبتٌ نضّاء ولا نص لهؤلاء» فكان هم وباقي المسلمين سواء 
فيه؛ لأن الإرثٌ لجهة الإسلاء. 

الرابع: أن العمّة والخالة لا ترثان مع أخويهماء فلا ترثان منفردتين كالأجنبيّات» 
وذلك أن انضمام الأخ إليهما يُؤكّدهما ويُقوؤيهماء بدليل أن بنات الابن والأخوات من 
ااا اة ا مدعي افا ات ا د ا ر مشردات» 
فإذا لم ترث العمّة والخالة مع أخيهما؛ فأن لا ترث مع عدمه أولى. 


المذهب الثاني: توريث ذوي الأرحام» قاله الحنفيّة والحنابلة ومتأخرو المالكيّة”' 
والشافعية©). 

قال السّرخسي رحمه الله: «فإن مات عن عمَّةٍ أو خالةٍ أو غيرهما من القرابة كان 
فيزانه اللقرانة قوف الهو لك 00 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «وكان أبو عبد الله أي: الإمام أحمد ‏ يورّنُهِم إذا لّم يكن 


ذو فرضص ولا عصبة ولا أحد من الورّاث إلا اروج والرّوجة»©. 


- وعبد الله بن جعفر: والدّ علي المديني» وهو ضعيف من الثامنة. (التقريب: ۲/ .)٠۹۸‏ 
ثم ذكر له شاهدًا من حديث شريك (۷۹۹۷)» وفيه الشاذكوني» وهو متروك. 
ومن حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (۷۹۹۸)ء وفيه ضرار بن صُرّدء وهو هالك. 
(التلخيص للذهبي: ٠۳۸١ /٤‏ والتلخيص لابن حجر: ۳/ .)۸١‏ 

. 55/4 تحفة المحتاج لابن حجر: ۸/ “747 والمغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: ۸/ 5777-5717 . 

(۳) حاشية الحطاب على مختصر خليل: 5/ .5١5‏ 

(5) الرّوضة: 8/7» تحفة المحتاج: ۸/ “2747 مغني المحتاج: ۳/ ١٠ء‏ نهاية المحتاج: 5/ .٠١‏ 

(5) المبسوط للسّرخسي: 8/ ۷۷. ومثله في: فتح القدير لابن الهمام: ١ / ٤‏ والدرٌ المختار للحصكفي: 
5 والهداية للمرغيناني: ۳/ ۲۷۳. 


() المغنى لابن قدامة: ۸/ ٤٦۲‏ . 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


1 ر PY‏ ر Py‏ 3 رچ ع 20 ع4 8 
الأوّل: قوله تعالى: 8 وماعد وَهَاجَروأ وَجهَدُوا مک ملك مک وولو 


اراو بعصم أو عض وك لَه اله بل سىء عل © [الأنفال: .]۷١‏ 

فجعلّت الآية الكريمة الأقاربَ أيّا كانوا أولى من غيرهم» فيكون ذوو الأرحام (وهم 
أقارب) أولى من غير الأقارب بتركة الميّتِ”". 

الثّاني: عن سهل بن حُتّيف”" قال: «كتبٌ عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة”": أنَّ 


ل ا ٠‏ و و و َه 
رسول الله مه قال: الله ورسوله مولى مَن لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له». 


وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وأبو عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء» وشريخ وعمر بن 
عبد العزيز وعداء وطاووس وعلقمة ومسروق وأهل الكوفة. (المغني لابن قدامة: ۸/ 577). 

. ١ المغني لابن قدامة: 8/ 577» والجامع الحديث لأستاذنا الشيخ بشير المفشي» ص ه‎ )١( 

(۲) وسهل بن حنيف: هو أبو أمامة سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي» صحابي جليل» من أهل 
بدر» مات في خلافة علي بن أبي طالب» أخرج له الستة. (تقريب التهذيب: ۲/ 85). 

(۳) وأبو عبيدة: هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح» القرشي الفهري» صحابي جليل» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» أسلمَ قديمّاء شهد بدرًا وما بعدهاء مات شهيدًا بطاعون عَمَواس سنة 1ه بالشام» 
وله ثمانِ وخمسون سنة» أخرج له السّتة. (تقريب التهذيب: ۲/ .)١77‏ 

(5) رواه الترمذي في الفرائضء باب ما جاء في ميراث الخال »)۲٠۲۹(‏ وقال: «وفي الباب عن عائشة 
والمقداد بن معدي كرب» وهذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ»؛ وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث ذوي 
الأرحام (۲۷۲۷)ء وأحمد في مسنده .)۱۸٤(‏ وفيه عبد الرّحمن بن الحارث» وهو صدوق كثير 
الأوهام. (التقريب: ۲/ 717). 
وعن عائشة: رواه الترمذي في الفرائض» باب ميراث الخال »273١70(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة» واختلف فيه أصحاب النبيّ ول فورّث بعضهم 
الخال والخالة والعمّةء وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام» وأمّا زيد بن 
ثابت فلم يورّثهم» وجعل الميراتٌ في بيت المال»؛ وفيه عنعنة ابن جريج» وهو ثقة فقه فاضل» لكنّه كان 


و الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب 


والسنة 5 


الثالث: وأن ذوي الأرحام ذوو قرابة فيرثون كما يرث ذوو الفروض والعصبة عند 
فقدهم؛ لأنهم ساوًوا الاس في الإسلام وزادوهم بالقرابة» فكانوا أولى منهم بالميراث. 
كما كانوا أحقٌ في الحياة بالصّدقة والصّلة» وبعد الموتٍ بالوصيّة» فأشبهوا ذوي الفروضٍ 
والعصباتٍ المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم ''. 

الفرع الثالث: الجار أربعون دارًا: 

الف اللا هرف الما اهارجا إلى جرا عا وة اقب 

المذهب الأوّل: أنه يُصرّف إلى المُلصق لدار الموصي» قاله أبو حنيفة والمالكيّة. 
وزاد المالكيّة المقابلين الذين ليس بينهم وبين الموصي إلا شارعٌ لطيفٌ في حالة عدم 
وجود الملاصق. 

قال الكاساني الحنفي رحمه الله: «عن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا قال: أوصيتٌ 
بثلثِ مالي لجيراني» فهو لجيرانه الملاصقين لداره من السَّكّان عبيدًا كانوا أو أحرارًاء 
نساءً كانوا أو رجالاء ذمّة كانوا أو مسلمين بالسّويّة قرت الأبواب أو عدت إذا كانوا 
ملاصقين للدار»”. 

وقال أحمد الذردير المالكي رحمه الله: اودخلّت الزوجة مع زوجها المجاورين 
للموصي في جيرانه أي: لجيرانه» وهم الملاصقون له من أيّ جهة من الجهات, أو 


= يدلس ويُرسل. (التقريب: ۲/ 07/86). 
وعن المقداد رواه أبو داود في الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام (۲۹۰۱-۲۸۹۹)» وابن ماجه 
في الديات» الدية على العاقلة... (7774)) وأحمد في مسنده (/0176141 )١150177‏ بطريق راشد بن 
سعد» وهو صدوق كثير الإرسال. (التقريب: ۷/۱ ) وقد صرح بالتحديث عند أبي داود. 

. ٤٦١ /۸ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) بدائع الصّنائع للكاساني: ۷/ ."٠١‏ ومثله في: الهداية: /٤‏ 59 27 وفتح باب العناية (*/ 577 )) وقالا: 


«وهو القياس». 


المقابلتون ل و ازى أوشارعٌ لا سوق أو نهرٌ»”". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: أن الجارٌ مشتقّ من الجوار» والجوار المطلّق ينصرف إلى الحقيقة» وهي 
الاتصال بين المِلكّين بلا حائل بينهماء هو حقيقة المجاورة» فأمّا مع الحائل فلا يكون 
مجاورًا حقيقة» ولهذا وجبّت الشّفعة للملاصق دون المقابل؛ لأنه ليس بجار حقيقة 
ومطلق الاسم محمول على الحقيقة' '". 

الثاني: أن الجيران الملاصقين هم الذين يكون لبعضهم على بعض حقوق يلزم 
الوفاء بها حال حياتهم» فالظاهر أنه أراد بهذه الوصيّة قضاء حقٌّ كان عليه» وإذا كان كذلك 
فتنصرف الوصيّة إلى الجيران الملاصقين» إلا أنه لابدٌ من السّكنى في الملك الملاصق 
لملك الموصيء فإذا وجد ذلك صار كأنه جارٌ له» فيستحق الوصيّة””". 

الثالث: آنه يتعذر صرف الوصيّة إلى جميع جيرانه» فيصرف إلى بعضهم. فإذا تعذر 
الجميعٌ فكان الملاصقٌ أولى من غير الملاصقء فيُصرف إليه9). 

المذهب الثاني: آنه يُصرّف إلى مَن يَسكنٌ محلته ويجتمع معه في مسجدهاء قاله أبو 
يوسف ومحمّد بن الحسن الشيباني من الحنفيّة. 

قال علي القاري الحنفي رحمه الله: «إذا أوصى لجاره صرف عند أبي يوسف ومحمّد 
إلى من يسكن محلتّه؛ ويجتمع معه في مسجدها»””. 


. 5777/4 ومثله في: التاج والإكليل: ”/ 277/4 والدسوقي:‎ . 577 /٤ الشرح الكبير للدّردير:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني: ۷" والهداية للمرغيناني: 15 . 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني: ۹۷ والهداية للمرغيناني: 59/5 ؟7. 

.7 59/5 الهداية للمرغيناني:‎ )٤( 

2759 / ٤ الهداية:‎ ۳ ١ فتح باب العناية للقاري: ۳/۳ (ملخصًا). ومثله في: بدائع الصنائع: /ا/‎ )٥( 
وزاد: اوهو اللاستحسان».‎ 


: الفصل الأوّل: في القواعد المتعلّقة والشتة ؟ 


واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأولى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكِّ: ١لا‏ صلاة لجار المسجد 
إلافى المسجد». 


95 - 5 5 7 و 

واسم «الجار» كما يقع على الملاصق يقع على المقبل وغيره ممن يجمعهما مسجد 

واحد» فن کل واحد منهما يُسمّى جاراء لما روي أن سيّدنا عليّا رضي الله عنه قال: «هم 
الذين يبجمعهم مسجد واحد»"» فكان بيانًا للجار””". 


الثاني: أن مقصود الموصي من الوصيّة للجار هو البرٌّ به والإحسان إليه» وهو لا 
يختص بالملاصق دون المقابل. 

المذهب الثالث: أنه يُصرّف للأربعين دارًا من كل جانب من جوانب دار الموصي 
الأربعة» قاله الشافعي والحتابلة. 


قال ابن ححر ا لهيتمي رحمه الله: «ولو أوصى لجيرانه فللأربعين دارًا من كل جانب 
فون را ورال ةت لمات قينا عدا أر كانها كبا هو الغالتب انات 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك «(A4۸)‏ والبيهقي في الصلاة (5 51/7)» وقال: «(ضعيف»» والذارقطني في 
الصلاةء باب الحث لجار المسجد بالصّلاة فيه إلا من عذر /١(‏ 519). وقال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله في الذراية (۲/ ۲۹۳): «رواه الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه سليمان 
بن داود أبو الجمل وهو ضعيف. 
وعن جابر نحوه» أخرجه الذارقطني من رواية محمد بن مسكين الشقري» وهو ضعيف. 
وعن عائشة نحوه. أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» في ترجمة عمر بن راشد» وقال: إِنه كان يضع 
الحديث» وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف» وقد صح من قول علي رضي الله عنه». 

(۲( رواه البيهقي في السّنن الكبرى» في الصلاة /١ »٤۷۲۳(‏ ۷٥0)ء‏ وقال: «وهو الصحيح». 

(۳) فتح باب العناية لعلي القاري: ۳/ 5177 . 


. 577" /۳ فتح باب العناية:‎ )٤( 


أركان كل دار يعم جوانبّهاء لخبر فيه مسندًا من طرق يُفِيدُ مجموعها حسته» ومرسلا من 
طريق صحيح )7 . 

- ت 5 5 5 / ءِ به 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وإن وصّى لجيرانه: فهم أهل أربعين دارًا من كل جانب 
نص عليه أحمد. وبه قال الأوزاعى والشافعى)”". 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأؤل: الأوزاعي عن يونس بن يزيد" عن ابن شهاب قال: «قال رسول الله كَكل: 
«السَاكنٌ من أربعينَ دارًا جارٌ»؛ قال: فقلت0“ لابن شهاب: وكيف أربعون دارًا؟ قال: 
أربعون عن يمينه» وعن یساره» وخلفه» وبين يديه». 

الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ل: حى الجوار أربعون 
جاراء هكذاء وهكذاء وهكذا؛ يميئًاء وشمالاء وقدّامًاء وخلفًا»©. 


.۷۷ /" ومغني المحتاج:‎ ۸٩ /۷ تحفة المحتاج: 511/4. (مختصرًا). ومثله في: العزيز:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: ۸/ .٠٠١‏ ومثله في: الكافي لابن قدامة: 7/ »54١‏ والإنصاف: ۷/ 4377 27 والمبدع 
لابن مفلح: 7/ 57. 

(۳) ويونس بن يزيد: هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي» أبو يزيد مولى آل أبي سفيان» ثقة إلا أن 
في روايته عن الزّهري وهمًا قليلاء وفي غير الڙهري خطأًء من كبار السّابعة» مات سنة ۹١٠ه‏ على 
الضحيح» أخرج له الستة. (تقريب التهذيب: 5/ .)١5١‏ 

)0 القائل هو الأوزاعي كما عيّنه الحافظ في التلخيص 4۳/۳(« والأوزاعي سمع من الزهري. (تذكرة 
الحفاظ: ۰۱۷۸/۱ تهذيب التّهذيب: .)75١57/5‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود في المراسيل؛ باب ما جاء في الوصايا »75٠0(‏ ص3617) بسند رجاله ثقات إلى الزهري. 
(التلخيص لابن حجر: ۳/ 97). 

(7) رواه أبو يعلى في مسنده /٠١ »٥۹۸۲(‏ ١۳۸)ء‏ وفيه محمد بن الجامع العطار» وهو ضعيف» وعبد 


السّلام بن أبي الجنوب» وهو متروك. (مجمع الزوائد: ۸/ .)٠١۸‏ ورواه الطبراني في الكبير (١٤٠ء‏ 


و الفصل الأول: في القواعد المتعلقة بالكتاب والشنة ‏ . 


القسم الخامس: الاحتجاج بالمرسل الذي عضده مرسل آخر في الأحكام: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «المرسّل الذي عضده 
مرسّل آخر» في الأحكام أربعة فروع» نذكرها على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأوّل: استحباب السّجود عند رؤية المبتلى: 

استحبٌ العلماء سجدة الشكر عند تجدّد نعمة أو زوال نقمة أو رؤية مبتلى في دينه 
وبدنه. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: (وتّسنّ سجدة الشّكر لهجوم نعمة له أو نحو وله 
أو لعموم المسلمين› ظاهر من حيث لا يُحتَسَب» أو هجوم اندفاع نقمة عنه» أو عمّن ذكر 
ظاهرةٍ من حيث لا يُحتسّب كذلك» أو رؤية مبتلّى في عقله أو بدڼه شكرًا لله سبحانه على 
سلامته منه» لخبر الحاكم: «أنه اة سجد لرؤية زمن”"» وفي خبر مرسّل: «أنّه ي سجد 
لرؤية ناقص خلقٍ ضعيف حر ك بالغ قصر»» أو رؤية عاص أي كافر أو فاسق مجاهر”"». 

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره. 
وبغير حضوره» وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممّن 
خلق تفضيلا»2. 


»)7/١49 =‏ وفيه يوسف بن السَّمّر كاتب الأوزاعي» وهو متروك. (ميزان الاعتدال للذّهبي: 577/5). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۳/ “91): «ورواه بن حبّان في «الضعفاء»» وفي إسناده 
عبد السّلام بن أبي الجنوب وهو متروك. 
ورواه الطبراني من حديث كعب بن مالك نحو سياق أبي داود» وينظر في إسناده». 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (1/ )4١١‏ معلا شاهدًا. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ٥٠۹-٥٠٦/۲‏ (ملخصًا). 

(۳) كشّاف القناع للبُهوتي: ٠٠١ - 449/١‏ (ملخصًا). ومثله في: المبدع: 7/ 4 والفروع لابن مفلح: 
0١‏ هو والإنصاف للمرادي: ۲۰۱/۲. 


واستدلوا على استحبابها عند رؤية المبتلى بمرسّل اعتّضدَ بمرسّل آخر: 


عن محمد بن علي قال: «مر رسول الله ا برجل تعاش يُقال له: رَنیم» فخرٌ 
ساجدًاء ثم رفع» فقال: أسألٌ الله العافية». 


x OG .‏ 6ت لةه | - 0 ان 0 0 
وعن عرفجة''': «أن النبى ي أبصِرٌ رجلا فيه زمامة فسحجد» . 


الفرع الثّاني: عدم جواز إحياء الموات” للدّمَي: 


)١(‏ ومحمد بن علي: هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» من 
الرَابعة» أخرج له الستة. (تقريب التهذيب: ۳/ ۲۹۲۳). 

© الاش الأ عل القضين الف ال ك وف كلاف فاته إحداها وراد غر اتو والثاية: لحرق 
ياء التسب مع الضّمّء فيقال: تُغاشي» والثالثة: َغْاش» وتنفْش الشّيء: دخل بعضه في بعض» وبه سُمَيَّ 
القصيرٌ الخلقٍ نغاشًا. (المصباح المنير). 

(۳) رواه البيهقي في الصّلاة» باب سجود الشكر ٠۳۷١ ٤(‏ ۲ ؛)) وقال: «هذا منقطعء ورواية جابر 
الجعفي» وله شاهد من وجه آخر»» وعبد الرّرّاقَ في المصنف. في الصّلاة» في باب سجود الرّجل 
شكرًا (20470 ۳/ 76017) بطريق جابر الجعفي (وهو ضعيف رافضيء التقريب: )7١1/١‏ عن 
محمّد بن علي مرسلاء وبه رواه ابن أبي شيبة في المصنّف. في الصّلاة؛ باب سجود الشّكر 
.(TYAEY TYA)‏ 

)٤(‏ وعرفجة: هو عرفجة بن عبد الله السّلمي» مقبول من الثالثة» قاله في التقريب (7/ ۸)» وقال في التحرير 
۸): «بل صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه جمعٌ» وونّقه العجلي» وذكره ابن حبّان في الثقات». 

() رواه البيهقي في الصّلاة باب سجود الشّكر »۳۷٠١(‏ ۲/ ١۳۷)ء‏ وقال: «مرسّل»» والطبراني في 
الأوسط (77/7ه, ه/ .)75١16‏ 

)١(‏ اختلفت ألفاظ العلماء في تعريف الموات» وإن كان مؤدّاها واحذا تقريبًا: 
قال علي القاري في فتح باب العناية (۲/ /001): «الموات: أرض بلا نفع لانقطاع مائها ونحوه لا 
يملكُها مسلحٌ أو ذمَىٌ بعيدةٌ من العامربحيث لا يُسمع فيها صوتٌ من أقصى العامر». 
وقال ابن الحاجب المالكي في جامع الأمّهات (ص 4 5): «وموات الأرض: ما سلم عن الاختصاص 


1 الفصل الأول: في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة © . 


انمق العلماء على جواز إحياء الموات للمسلم» ولكنّهم اختلفوا في جوازه للذّمّي 
على مذهبين: 

المذهب الأوّل: عدمٌ جواز الإحياء للذّمّي ولو بإذن الإماه”"» قاله الشافعية. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «إذا لم يكن للموات مالك فمن أحياه من أهل 
الإسلام فهو له دون غيره» ولا أبالي أعطاه إيّاه السّلطان أو لم يُعطهء لأن النْبِيّ اة أعطاه. 
e‏ کا أحقٌّ أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان». 

رفا اين حجر التي رحبا اران الارن اى ار ف اي 
تتيقن عمارتّها في الإسلام من مسلم أو ذمّيّ وليسّت من حقوق عامر» ولامن 
باصيو سي ا سار بو سيره 
ا يرن استئذان الإمام؛ اولس هك درت ا ون أذ لياف ر 


ِ بعمارةٍ ولو اندرسّت وفي حكوها حريمهاء أو تحجيرء أو إقطاع الإمام» أو جماه» أو قرب من العامر) 
(ملخصا). 
وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة (۸/ :)١‏ «الموات: هو الأرض التي لم تتيقن عمارثها في الإسلام 
من مسلم أو ذمّي» وليسّت من حقوق عامر» ولا من حقوق المسلمين». 
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (۷/ 506): «المواتٌ: هو الأرضُ الخرابٌ الدارسة». 

)١(‏ اختلف العلماء في اشتراط إذن الإمام في الإحياء على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: لا يشترط لعموم قوله كَلِ: ا الات غ ماع ف ا 
الإمام كأخذٍ الحطب والحشيشء قاله الشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد. 
ثانيها: يُشترطٌ لأنَّ للإمام مدخلا في النَظر في ذلك» قاله أبو حنيفة. 
ثالثها: يُشترطٌ في القريب دون البعيدء قاله المالكيّة. (فتح باب العناية لعلي القاري: 7/ 00۷» مختصر 
الخليل: ص١6‏ 7. جامع الأمّهات: ص٥٤٤‏ الأمّ للشافعي: 2715/8 تحفة المحتاج: ٨۸‏ المغني 
لابن قدامة: /ا/ .)٥٥ ٤‏ 


(۲( الم للشافعي: ۳1/۸ 


الشّافعي وغيره مرسلا: «عادي الأرض-أي قديمها ونُسب لعادٍ لقدمهم وقوتِهملله 


ورسوله ثم هي لكم مني 

وإنما جار لكافر معصوم نحو احتطاب واصطيادٍ بدارنا لغلبة المسامحة بذلك». 

واستدلّوا عليه بمرسَلٍ عضّدّه مرسل آخر: 

الأؤل: عن طاووس”" قال: «قال رسول الله ا: مَنْ أحبى موانًا من الأرض فهي له 
وعادي الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم مني )”". 

الثاني: عن عروة بن الزبير“: «أنَّ الثبىّ بل قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس 
لزق ظالم حقٌ»©. 


.570 /۲ ومغني المحتاج:‎ .7١1 /7 تحفة المحتاج: ۸/ 7- 0. ومثله في الشرح الكبير للرّافعي:‎ )١( 

(۲( وطاووس: هو طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرّحمن الحِمْيّري مولاهم» الفارسي» يقال: اسمّه 
ذكوان» وطاووس لقبهء ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ» من الثّالئة مات سنة ١٠١ه‏ أخرج له السَتَة. (تقريب التهذيب 
لابن حجر: ۲/ /ا6١).‏ 

)۳( رواه البيهقي في السنن الكبرى» في إحياء الموات .)١57 /5.0١١65515(‏ 

(4) وعروة بن الزبير: هو عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي المدني» أبو عبد الله» ثقة فقيه مشهورء من 
الثالثة» مات سنة 44ه على الصحيح» ومولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه» أخرج له السّبّة. 
(تقريب التهذيب: 7/ 9). 

(5) رواه مالك في القضاءء باب القضاء في عمارة الموات» عن عروة مرسلاً .)١779(‏ ورواه أبو داود 
في الخراج» باب إحياء الموات »)۳٠۷۳(‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في ذكر إحياء الموات 
(9؟5١)),‏ كلاهما عن عروة» عن سعيد بن زيد رضي الله عنه» وقال الترمذي: «هذا حديث عي 
غريبٌ» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن النبيّ بك مرسلا». 
لقد صحّح الذكتور رفعّت عبد المطلب في تخريج أحاديث الام /٤(‏ 2715) الرّواية الموصولة تبعًا للشيخ 
ناصر الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (5/ ”7"67) مؤْيدًا لها بكلام الحافظ في الفتح (19/5). فعلى 
هذا يكون هذا الفرع من القسم الرّابع (المرسّل الذي اعتضد بمسند)» والله تعالى أعلم. 


: الفصل الأول: في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة 1 


قال الإمام الشّافعي رضي الله عنه: «ففي هذين الحديثين وغيرهما الدّلالةَ على أن 
المواتٌ ليس ملكا لأحد بعينه» وأن مَن أحيى موانًا من المسلمين فهو له»'. 

المذهب الثاني: جواز إحياء الموات للذمّي كما يجوز للمسلم» قاله الحنفيّة 
والمالكيّة والحنابلة. 

قال علي,القاري رحمه الله: «مَن أحيى الموات أي عمَّرّه مَلَكّه مسلمًا كان أو ذمَيّاء 
لأتهما لا يختلفان في سبب الملكِ إن أَذْنَ له الإمامٌ في إحيائه» حتى لو أحياه بغير إِذنٍ 
الإمام لا يملِكٌه. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يملكه من أحياه أذنَ له الإمامٌ أو لم يأدّن»”. 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «ولا فرق بين المسلم والذّمَيّ في الإحياء» نص عليه 


اهل وبه قال مالك وأبو حنيفة)". 


واستدلوا عليه بأمور منها: 
الأؤل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النْبيّ يله قال: ١مَن‏ أحيى أرضًا 


قوله يَكلةِ: من أحيى» عام يَشمَل الذّمَىّ ا 


.AA /o الأمٌ للشافعي:‎ (01) 

(۲) فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ ٠٥١‏ . 

() المغني لابن قدامة: ۷/ .٥٠۹‏ ومثله في: جامع الأمّهات» ص٥٤٤٠‏ ومختصر خليل»ص۱٠١٠۲.‏ 

(5) رواه الترمذي في الأحكام» باب ما جاء ذ في إخياء الموات »)١۳٠١(‏ وقال: «حسن صحيح». وأحمد 


.)١ةهو٠١٠‎ METI IE ° ATA EY 211/6٠ ( فى مسنده‎ 


(6) المغني لابن قدامة: ۷/ .0٠١‏ 


الثاني: أن الإحياء جهة من جهات التملك» كالبيع يستوي فيه المسلمٌ والذْمَيٌ؛ كما 
يستويان في سائر جهات التَملّك©. 


الترجيح: 

لعل الرّاجح هو ما ذهب إليه الشافعية لأمور, منها: 

أنه قد صح في الباب حديثان: حديث طاووس المؤيّد بحديث سعيد وهو خاص» 
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو عاءٌ» والخاص مقدَّمٌ على العامٌ. 

الفرع الثالث: مقدار سوط الحد والتعزير: 

اتقق العلماء على أن سوط الحدود والتعازير فوقٌ القضيب ودون العصاء بحيث 
يحصل به الزّجرء ولا يُخاف منه هلاك المحدود أو إتلاف عضوه". 
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قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وسوطٌ الحدود والتّعازير يكون بين قضيب_أ 
غصن رقيق جدًا ‏ وعصًا غير معتدلة» وبين رَطب ويابس» أن يعتدل عرفا جرمّه ورطوبته 
ليحصل به الزجر مع عدم حشية نحو الهلاك» فيمتنع كونه ليس كذلك» لاه إِمّا يخشى منه 
اضر السديدٌ أو لا يؤلم» وفي «الموطأ» مرسلا: «أنْه ية أا أن يجلدٌ رجلا فأََيَ بسوط 
خَلِقَء فقال: فوقٌ ذلك انی بسوطٍ جديدٍ» فقال: بين هذین»» وهذا ‏ وإن کان في زانٍ ‏ 
حجّة هنا بتقدير اعتضاده أو صحَة وصله». 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «ويُضرَّب الرّجِلٌ في سائر الحدود قائمًا بسوط لا لق 
ولا جديدء ولا نعلمٌ بين أهل العلم خلافا في كونٍ الضَربٍ بالسوط في غير حدٌ الخمرء 


.6٠١ والمغني لابن قدامة: /ا/‎ ٠٥۷ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 
وفتح باب العناية‎ » 6٠ /5 ولروضة: ٠ه ومغني المحتاج:‎ 00١ انظر: العزيز للرافعي:‎ (۲( 
.°/۳ لعلي القاري:‎ 


(۳( تحفة المحتاج لابن حجر: »0 . 


) الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشنة‎ ٠ 


فأمّا حدٌ الخمر فقال بعضهم: يقام بالأيدي والتعال وأطراف الثياب»'. 

واستدلوا عليه بمرسل اعتضدٌ بمرسَلٍ آخر: 

روى مالك عن زيد بن أسلو”": أن رجلا اعترف على نفسه بالزّنا على عهد رسول 
اله يك فدعا له رسول الله يك بسوط فاي سوط مكسورء فقال: فوقّ هذاء أن بسوط 
جديدٍ لم تُقطع ثمرثه. فقال: دونَ هذاء في بسوط قد رَكِبَ به ولانَّ» فأمرّ به رسول الله 
يلك فحلد»2. 

وعن يحبى بن أبي كثير: «أنّ رجلا جاء إلى التي با فقال: يا رسول الله إني أصبتٌ 
حداء فَأَقَمَهُ ن علي فدعا رسولٌ الله يك فاي ي بوط جديدٍ عليه ثمرئه» فقال: سوط دون 
هذاء فی بسوط مكسور العجزء فقال: لاء سوط فوقّ هذاء أي بسوط بِينَ السُوطين: 
فأمرَ به فَجَلِدٌ»». 


الفرعٌ الرّابع :عدم جل أكل الحُطّاف» 


)١(‏ المغني لابن قدامة: ٤٥٤ ٤٥١ /١١‏ (مختصرًا). 

(۲) وزيد بن أسلم: هو زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر رضي الله عنه» أبو عبد الله وأبو أسامة» المدني؛ 
ثقة» عالم» كان يرسل» مات سنة 75 7١ه‏ أخرج له السّنّة. (التقريب: .)٤١١ /١‏ 

(۳) رواه مالك في الموطأء في الحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزّنا .)٠۲۹۹(‏ 

0 رواه عبد الرَزاق في المصنف. في الحدود. باب ضرب الحدود... (17/.17616/ ۳۹۹). 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص /٤(‏ ۷۷): «رواه مالك في الموطأ (۱۲۹۹)ء عن زيد بن أسلم 
مرسَّلاء وله شاهد عند عبد الرّرّاقَ (في المصتّف: ۷/ 779)؛ عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير نحو 
وآخر عن ابن وهب من طريق كُريب مولى ابن عبّاس» فهذه المراسيل الثّلائة يشدٌ بعضُها بعضًاء. 

(5) والخطاف: هو الخفاش نمه عند أهل اللّغة» ولكته عرفًا: طائرٌ أسودٌ الظهرء بيص البطن» المسمى 
ب «عصفور الجنة»» لعدم أكله من أقوات الناس شيئًاء ونّما يأكل الذباب ونحوه؛ ويُسمّى أيضًا ب «زوّار 
الهند». 


ذهب المالكيّة إلى جواز أكل جميع الطيور"» وأمّا غيرهم من العلماء اتفقوا على 
جواز نوع منهاء وعلى عدم جواز آخرء واختلفوا فى ثالث» وممًّا اختلفوا فيه الخطّاف. 


المذهب الأوّل: عدم حل الخُطّافء قاله الشّافعيّة والحنابلة. 
قال ابن حجر الهيتمى”" رحمه الله: «ولا يحل خطّافٌ للتهی عن قتله فی مرسّل 


اعتضد بقول صحابيٌ)20". 


وأمَا الحْفًاش: فهو طائر صغير لا ريش له» يُشبه الفأرة» يطير بين المغرب والعشاء. (التهذيب للتووي: 
٠٠ ۳‏ ومغني المحتاج للخطيب: ٠57/5‏ 5» والمصباح المنير: ص١7١).‏ 


وستأتى المسألة مخرّجة على «المرسّل الذي عضده مذهب الصحابی): ٤۷۹ /١‏ . 
)١(‏ قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله في جامع الأمّهات (ص٤۲۲):‏ «والطير كله مباحٌ؛ ما يأكل الجييف 
وغيرُه ولا كراهة في الخُْطَافٍِ على المشهور». 


(۲( تحفة المحتاج لابن حجر: ."١16 /١7‏ ومثله في: مغني المحتاج للخطيب: .٤٠١ ٦/٤‏ 


(۳) وهو ما رواه البيهقي في السّئن الكبرى؛ في الأطعمةء باب جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات 
(۹/ ۳۱۸) بطريقين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لا تقتلوا الضفادع» فإنّ نقيقها تسبيحٌ» 
ولا تقتلوا الحُفَاشَء فإنه لما خُربَ بيت المقدس قال: يا رب سلّطني على البحر حتى أغرقّهم»» وقال: 
«فهذان موقوفان في الحفّاشء وإسنادهما صحيح» فالذي أُمرٌ بقتله في انحل والحرم يحرم أكلّه إذ لو 
كان حلالا لما أمرّ بقتله في الحرم» ولا في الإحرام» وقد نهى الله عن قتل الصّيد في الإحرام» والذي 
هي عن قتله يَحرّم أكله؛ إذ لو كان حلالا أُمرَ بذبجه ولّما هي عنه» كما لم ين عن قتل ما بحل ذبحُه 
وأكلّه والله أعلم». 
والخطاف وإن كان خحفاشا لغة» فهو غيرٌه عرفا عند الفقهاءء كما في التهذيب للتووي .)4١ /١(‏ والتّحفة 
لابن حجر »)٠١ /٠۲(‏ ومغني المحتاج للخطيب »)4٠07/4(‏ وحاشيته الشرواني على التحفة 
»)۳٠١ /۱۲(‏ والمغني للموفق ابن قدامة (۱۳/ *97)) والشرح الكبير للشّمس ابن قدامة (917//11). 
والله تعالى أعلم. 


4 الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشلة , 


وقال ابن قدامة رحمه الله: «ويّحرّم الخْطًاف». 
واستدلوا عليه بمرسَلٍ اعتضِدٌ بمرسّل آخ ر" 
عن عبد الرّحمن بن إسحاق”» عن أبيه: «أن النبي َة نهى عن قتلٍ الخطاطيف». 
وعن أبي الحُويرث: «أن النبيّ َي نهى عن قل الخطاطيف» وقال: لا تقتلوا هذه 
الد إنها تعود بكم من غي ركم00. 
المذهب الثّاني: 1 أكله. قاله الحنفيّة» وهو روايةٌ عن الإمام أحمد". 


.177/٠١ والإنصاف للمرداوي:‎ 4٦/١١ ومثله في: الشرح الكبير:‎ .47 /١7 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(1) وإنّما قلتُ: «بمرسلٍ اعتضد بمرسَلٍ آخر»» ولم أقل: «اعتضد بقول صحابِيّ» تبعًا لابن حجر في التتحفة 
(۱۲/ ١٠۳)ء‏ لأنْ قول الصّحابيَ وارد في «الخمَاش»ء والخطّاف والخفاش وإن كانا شيئًا واحدًا عند 
اللَغْويِين (المصباح المنير: ص »)1١‏ فهما مختلفان عرفا عندَ الفقهاء» كما نص عليه الإمام التووي 
في التّهذيب (7/ »)۹١‏ وتبعه ابن حجر نفسّه في التّحفة» والخطيب في مغني المحتاج (403/4), 
والشرواني في حاشيته على التحفة /١١(‏ 07715: والموفق ابن قدامة في المغني (11/ 47)» والشمس 
ابن قدامة في الشرح الكبير (۱۳/ 4۷). 

(*) وعبد الزحمن بن إسحاق: هو عبد الرّحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني نزيل البصرة» يقال له: عبَادٍ» 
صدوق رمي بالقدر» من السّادسة» أخرج له الأربعة» ومسلم» واليخاري في الأدب المفرد. (تقريب 
التهذيب لابن حجر: 7057/7). 
وإسحاق بن عبد الله: هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري» ويقال: الثقفي. » ثقة» من 
الثالثة» أخرج له الأربعة. (تحرير التقريب: .)١ ٠١/١‏ 

62 رواه البيهقي في الأطعمة (۹/ ۸٠۳)ء‏ وقال: «منقطع». 

)٥(‏ رواه البيهقي (9/ ۳۱۸)» وقال: «منقطع» وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثًا مسنداء إلا أنه كان يُرمى 
بالوضع؟ . 

.٠٦۲ /٠١ والإنصاف للمرداوي:‎ »45/١7 الشرح الكبير لابن قدامة:‎ »47 /٠١ المغني:‎ )١( 


قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله: «عندّنا يؤكل الخطّاف»2, 

واستدلوا عليه بعموم التصوص الدَالّة على الإباحة» منها: 

قوله تعالى: #قل لَه جد مآ اوی إل مما لطاع م مهلل أن ا 
دما مَسفُوحًا و لَحَمَ زر فإ رحس أَوَِسمًا ِل لِمَيرِ آله پو فمن أضططرٌ عَيْرٌ باغ 
يريك ع فورصم © [الأنعام: .]٠٤١‏ 
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القسم السّادس: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضّده قياس في الأحكام: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «المُرسّل الذي عضده 
قياس» في الأحكام فرعا واحذاء نذكره إن شاء الله تعالى» وهو: 

وجوب الرّكاة في مال الصغير والمجنون: 

اتفتق العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم المكلف (البالغ العاقل) بشروط 
ذُكرت في محلَّها من كتب الفقه» وعلى وُجوب الفطر والعُشْرٍ في مال غير المكلّفٍء أي 
الصّغير والمجنون» ولكنهم اختلفوا في وجوبها في غيرهما من أموالهما على مذهبين: 

المذهب الأوّل: وجوبٌ الزكاةٍ في مال الصّبيّ والمجنون» قاله المالكيّة والشافعية 
والحنابلة". 


قال ابن عبد الب المالكي رحمه الله: «تجب الزكاة على كل مسلم حر تام الحر الحرية 


.5١٠ 5/5 رد المحتار على دُرَ المختار لابن عابدين:‎ )١( 

(۲) وروي الوجوبٌ عن: عمر وعلي» وابن عمرء وعائشةء والحسن بن علي» وجابر رضي الله عنه. 
وبه قال جابر بن زيد» وابن سيرين» وعطاء. ومجاهد وربيعة» ومالك. والحسن بن صالح» وابن أبي 
ليلى: والشافعي» والعنبري» وابن عيينة» وإسحاقء وأبو عبيد. وأبو ثور. 
وقال ابن مسعود والثوري والأوزاعي: تجبّ. ولكن لا يجبٌ إخراجه حتى يبلغ الصّبيّ ويفيق المعتوه. 
(المغني لابن قدامة: ۳/ 4 50). 


لفصل الأول: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسَّنة ١‏ 


إذا ملك المقدارَ الذي تجبُ فيه الرّكاة حَولَا تاماه والصّغيرٌ والكبيرٌء والذكرٌ والأنئى. 
والعاقل والمعتوهٌ عند مالك في ذلك سواء»”". 

قال ابن حجر: «تجب الزكاة في مال الصّبي والمجنون والمحجور عليه سفهاء 
والوليٌ مخاطب بإخراجها منها وجوبًا إن اعتقد الوجوبء سواءً العامّيّ وغيره» ولا عبرة 
باعتقاد المولى» ولا باعتقاد أبيه غير الوليّ فيما يظهرء وذلك لخبّر: «ابتغوا في أموال 
اليتامى لا تأكُلّها الصدقة»» وفي رواية «الزكاة»» وهو مرسّلٌ اعتَضِدَ بقولٍ حَمسَّةٍ من 
الصحابة» وبوروده متصلا من طرقٍ ضعيفةء والقياس على معشره وفطرة بده الموافقٍ 
عليهما الخصم أوضح حجّةٍ عليه». 
وقال ابن قدامة رحمه الله: «الحر المسلمٌ إذا ملك نصايًا خاليًا عن دين فعليه الرّكاة 


عندَ تمام حولِه» سواءٌ كان كبيرًا أو صغيرًا أو عاقلا أو مجنونًا»". 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 
الأؤل: عن يوسف بن مامّك”: «أن النبيّ يك قال: ابتغوا في أموالٍ اليتيم لا تستهلكها 
الصَدقةٌ»©. 


)١(‏ الكافي لابن عبد البرّء ص۸۸. 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 57١-414 /٤‏ (ملخصًا). ومثله في: الوسيط للغزالي: ٠٠١ /١‏ والمهذب 


للشيرازي: 47١/١‏ الشرح الكبير للرّافعي: ”/ 510 والمجموع للّووي: 717/4» ومغني المحتاج 
للخطيب: 5١‏ . 


(۳) المغني لابن قدامة: ۳/ 407 . 

ه١٠١‎ 7 ويوسف بن ماهّك: هو يوسف بن ماهك بن بهزان الفارسي المكيء ثقةء من الثالئة» مات سنة‎ )٤( 
.)٠١١ /٤ على الأصحٌ. أخرج له السّتة. (تقريب التهذيب لابن حجر:‎ 

)٥(‏ كذا رواه الشافعي في الام في الزكاةء باب الزكاة في أموال اليتامى (۷۸۹» ۳/ 1۹)ء والبيهقي في 
السنن الكبرى» في الزكاة في مال اليتيم .)٠١۹ /٤(‏ 


الثاني: القياس. وهو أن الجميع اتفقو ا على وجوب زكاة الفطر والعُشر في مال 
سي ی عيبا للجانما أن الجميع مال نام بلغ نصابًا وحال 
عليه الول فوجبّت في الرّكاة”". 


المذهب الثاني: عدم وجوب الزكاةٍ في مال الصَّبيَ والمجنون. قاله الحنفية. 

قال علي القاري رحمه الله: «لا تجب الزكاة إلا على حُرٌّء فلا تجب على قِنُ ومدبّر 
وام ولَدِ وكائب, مُكل فلا تجبُ على صبيّ ولا مجنون»”". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: قوله تعالى: حُذْيِنَ مم صَدَمَهُ ته رهم وترم يبا € [التُوبة: .]٠١٠‏ 

أمرّت الآية بأخذ الزّكاة تطهيرًا للمال» فدلّت على عدم وُجوبها في مال الصَبىّ 
والمجنونء لأنهما ليسا من أهل التكليف» فلا يحتاجان إلى التتطهير من الدّنوب؟ 


الثاني: عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: «رَفِعَ القلم عن ثلاثةٍ؛ عن 


= ووصلّه الترمذي في الزكاةء باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (٠۸٥)ء‏ عن المثنى بن الصّبّاح» عن عمرو 
بن شعَيبِء عن أبيه» عن جدّه: «أنّ الب اة خطبَ التاس فقال: ألا من ولي يتيمًا له مالّ فليتجر فيه 
ولا يترئه حتى تأكلّه الصٌّدقة»» وقال: وإِنّما رُويَ هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقالٌء لأنّ 
المثتى بن الصَبّاح يُضَعّف في الحديث» ؤروى بعضهم هذا الحذيث عن عمرو بن شعيب أن عمر ابن 
الخطّاب» فذكر هذا الحديث»»؛ أي من قوله» كما رواه البيهقي: في السّنن الكبرى /٤(‏ ۱۷۹)» وقال: 
بسع 
وكذا ضعّفَ رواية عمرو بن شعيب بالمشنى بن صالح البيهقي والنووي. (السّئن الكبرى للبيهقي: 
5 9 المجموع: 0/ .)۲٠١‏ 

. 57١/5 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ 27١0 /١ المجموع للتووي:‎ )١( 

(۲) فتح باب العناية لعلي القاري: ٤۷۷ ٤۷٦/١‏ (ملخصًا). 


(۳) وأجيبَ عنه آنه بيان للواقع» وليس بشرط؛ بل يقع التطهير» وإن لم يكن شرطًا. (المجموع: 0/ .)٠٠١‏ 


ء حتى يستيقظ» وعن الصّبيّ حتّى يشب وعن المعتوه حتى يعقّل)7". 


ت 


)١(‏ رواه البخاري معلَّمَا في الطّلاق (4/ ۰ مع الفتح)» وأبو داود في الحدود »)٤۳۹۲(‏ والترمذې في 


الحدود »)١477(‏ وقال: «حديث علىّ حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه ‏ أي: من طريق الحسن 
البصري عن علي - وقد رُويّ من غير وجه عن علي عن النبي مَك... 

والحسن كان في زمان عليّء وقد أدرکه» ولكنا لا نعرف له سماعا منه). 

وروي أيضا عن خمسة الصّحابة غير علي رضي الله عنهم وهم: 

عن عائشة رضي الله عنها: رواه ابن حبان في صحيحه ,)١57(‏ وأبو داود في الحدود »)٤۳۸۷(‏ 
والتسائي في الطّلاق (۲١٤۳)ء‏ وابن ماجه في الطّلاق .)7١51(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البزار في مسنده» وفيه عبد الرّحمن بن عبد الله بن عمر» وهو 
متروك». (مجمع الزوائد: 5/ 238١‏ التقريب: /١‏ /01). 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: رواه ابن حبان في صحيحه »)١57(‏ والحاكم في المستدرك 
.»258/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي والدّارقطني في الحدود والدّيات 
»)٠۳۹ /۳ .۷(‏ والبيهقي في المرتدٌء باب المجئون يُصيب الحدّ (755): والطبراني في الكبير 
»/١11١151(‏ والأوسط ٤١۲ /٤(‏ ۲)» وسنده فيهما واحد. 

وعن شذاد بن أوس رضي الله عنه: رواه الطبراني في الكبير (57١لا‏ 1/ ۲۸۷). 

وعن هناد الجنبي رضي الله عنه: رواه أبو داود في الحدود؛ باب في المجنون يسرق... (4791). 
وبمَجموع هذه الطرق يصح الحديث كما صحّحه ابن حبّان» والحاكم» والذهبي» والسيوطي» 
والمناوي» ويُقدّم الرَفعٌ على رواية الوقف» خلافا لمن قدح في سنده» وخلاقًا لمن رجح رواية الوقف. 
والله أعلم. (الجامع الصّغير للسّيوطي: ١ /٤‏ فيض القدير للمناوي: /٤‏ 75). 

تنبيه: قال الأستاذ حمدي السلفي حفظه الله في تحقيق «المعجم الكبير» للطّبراني )۷٤ /١١1(‏ تعليقًا 
على حديث ابن عيّاس: «إسناد ضعيف جدَاء هارون بن هارون اتفقوا على تضعیفه» بل قال ابن حبّان 
- في كتاب المجروحين: ۳/ 44 -: كان يروي الموضوعات عن الثقات» ولا يجوز الاحتجاج به» وقد 
اضطرب فيه فتارة رواه هكذاء وتارةً أخرى بينه وبين مجاهد عبد الله بن زياد بن سمعان» وهو كذاب» 
وتارة أرسله» فأسقطهما». 

هذا وَهمٌ لأن هارون بن هارون غيرٌ موجود في سند هذا الحديث عند الطبراني» لا في الكبير = 


نص الحديتُ على رفع القلم عن الصّبِيَ والمجنون» وفي إيجاب الرّكاة عليه إجراءُ 
القلم عليه لأنّ الوجوب يختصٌ بالذَمة ولا يجب في ذمة الول فلابد من القول بوجوبه 
على الصبيٌ؛ وفيه يوجد الخطاب عليه؛ والحديث رفعه عنه» فلا تجب الزكاة في ماله”". 

الثالث: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ولي اليتيم فليْخْص عليه السّنين» وإذا 
دقع إليه ماله أخبرّه بما فيه من الرّكاة» فإن شاءَ زى وإن شاء ترك»”". 


نختم هذه المسألة بمناقشة الشافعي رضي الله عنه لِمَن منعّ الزّكاة في مال الصَبيّ 
والمجنون» قال رضي الله عنه في الأمَّ (7/ :)77-17٠١‏ «الزكاة في مال اليتيم كما في مال 
البالغ؛ لأن الله عرّ وجل يقول: دمن آموي صدفة تطه رهم وترم ا € [التوبة: »]٠١٠۳‏ 
فلم یخص مالا دون مال. 

وقال بعص التاس: إذا كانت ليتيم ذهبٌ أو وَرِقٌ فلا زكاةً فيهاء واحتجٌ بأ الله يقول: 
#وأقيموالصَلوةَ وءانوا ركد € [التور: 55]» وذهب إلى أن فرص الرّكاة إِنّما هو على مَن 
وجبّت عليه الصّلاة» وقال: كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصّلاة عنه ساقطة. 
وكذلك أكثر الفرائضء ألا ترى أنه يني ويشرب الخمرء فلا يد ويكفر فلا يتل ؟ 

واحتج بأن النبيّ بها قال: «رُفحَ القلمُ عن ثلاثة.... والصَبيَ حتى يبلعَّ». 


.)١١1١51( =‏ ولا في الأوسط (0577» وإِنّما هو عند الطبراني في الكبير )١١١57(‏ في سند حديث 
«هلاك أمّتتي في ثلاث...»؛ وليس في حديث ابن عبّاس «رفع القلم عن ثلاث...٠»‏ لکن انتقل ذهئه من 
حديث إلى حديث لوجود شبوٍ بينهما. 
وفي ترجمة هارون بن هارون هذا ذكرٌ حديتٌ «هلاك متي في ثلاث...2 ابن عدي في الكامل 
(۷/ 76587). والذّهبي في الميزان (۷/ 17 5)» وابنُ حجر في اللّسان (7/ ۱۸۲)ء والله أعلم. 

.8ا/7/١ فتح باب العناية للقاري:‎ »١159 /7 المبسوط للسّرخسي:‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السّنن /٤(‏ ۱۷۹) بطريق ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» وعن مُجاهد عن ابن 


مسعود» ومجاهد لم يدرك ابن مسعود. 


لفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسْلة ». 


قلتُ: إن كان ما احتججتٌ على ما احتججتٌ فأنتٌ تارك مواضمٌ الحجَة؟ 

قال: وأين؟ 

قلتٌ: زعمتَ أن الماشيةً والزّرعَ إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكادٌ فإن زعمتَ أن لا 
زكاةً في مالهء فقد أخذتها في بعض ماله» ولعله الأكثرٌ من ماله وظلمته» فأخذتٌ ما ليس 
عليه في ماله وإن كان داخلا في الآية» لأنْ في ماله الرّكاةً فقد تركتٌ زكاءً ذهبه وورقه؟ 

أرأيتَ لو جاز لأحد أن يفرّق بين هذاء فقال: آخذ الزّكاةً من ذهبه وورقه» ولا آخذها 
من ماشيته ورّرعهء هل كانت الحجّة عليه إلا أن يُقال: لا يعدو أن يكونّ داخلا في معنى 
الآية» لأنّه حر مسلمٌ فتكون الزّكاة في جميع ماله» أو يكون خارجًا منها بأنّه غيرٌ بالغ فلا 
يكون في شيء من ماله الرّكاة؟ 

أو رأيتَ إذ زعمت: أن على وليّهِ أن يُخرجٍ عنه زكاةً الفطر؛ فكيف أخرجته مره من 
زكاة وأدخلته في أخرى؟ 

أو رأيتَ إذ زعمت: أنه لا فرص للصّلاة عليه» فذهبت إلى أن الفرائص تنبت معًا 
وتزول معّاء وأن المخاطبين بالفرائض هم البالغون, وأنَّ الفرائض كلّها من وجو واحدٍ 
يقبت بعضها بثبوت بعض» ويزول بعضها بزوال بعض» حينَ فرص الله عز ذکره على 
المعتدّة من الوفاة أربعة أشهر وعشرّاء ثم زعم أن الصَغيرة داخلة في معنى فرض العدّة» 
وهي ترضع غير مدخول بها؟ 

أو رأيتَ: إذ فرص الله عز وجل على القاتل الدّية» فستها رسول الله َه على العاقلة 
بجناية القاتل خطأء كيف زعمتَ: أنّ الصّبِىٌ إذا قتل إنسانًا كانت فيه ديةٌ؟ وكيف زعمتٌ 
أن الصّبيّ في كل ما جنى على عبد وخر من جناية لها أرش» أو أفسدَ له من متاع» أو 
استهلكَ له من ماله فهو مضمونٌ عليه في ماله؛ كما يكون مضمونًا على الكبير» وجنايته 
على عاقلته؟ اليس قد زعمت آنه داخل في معنى فرائض» خارحٌ من فرائض غيرها؟ 


ص 


أو رآیت: إذ زعمت أن الصلاةَ والزكاة إذا كانتا مقرونتين فإنما تثبت إحداهما 


بالأخرى؟ 

أوَ رأيتَ: إن كان لا مال له» أليس بخارج من فرض الزّكاة» فإذا خرج من فرض 
الرّكاة؟ أيكون خارجًا من فرض الصَّلاةع ٠‏ 

أو رَأْيتَ: إن كان ذا مال فيسافرء أفليس له أن ينقص من عدد الحضرء أفيكون له أن 
ينقص من عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصّلاة؟ 

أو رأيت: لو أغميّ عليه سنه أليسَ تكون الصّلاة عنه مرفوعة» أفتكون الزكاة عنه 
مرفوعة من تلك السّنة؟ 
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أو رأيتَ: لو كانت امرأة تحيض عشرًا وتطهر خمسة عشرٌء وتحيض عشرّاء اليس 
تكون الصّلاةٌ عنها مرفوعة في أيام حيضهاء وأمّا الزّكاةٌ عليها في الحَول؟ أفيرفع عنها في 
الأيام التي حاصّتها أن تحسّب عليها في عدد أيّام السّنة؟ 

فإن زعمت أن هذا ليس هكذاء فقد زعمتٌ أنَّ الصّلاءَ تيت حيث تسقط الرّكاةٌ ون 
الزّكاةً تبت حيث تسقط الصَّلاةٌ وأنّ ن¿ کل فرض على وجهه لا يجوز أن يكون قِياسًا على 

أو رأيتَ: المكاتبء أليس الصَّلاةٌ عليه ثابتةٌ» والرّكاةٌ عليه عندك زائلة؟ فقد زعمتَ 
أن من البالغين الأحرار» وغير الأحرار» والصّغار مَّن يبت عليه بعض الفرض دون بعض؟ 

قال: فإنا روينا عن النخعي وسعيد بن جبير» وسمّى نفرًا من التابعين آنهم قالوا: 
«أليس في مال اليتيم زكاة»؟ 

فقيل له لو لّم تكن ل حجّة بشيءٍ مما ذكرناء ولا بغيره مما لعلّنا سنذكرٌه إلا ما 


قلتُ: زعمتٌ أنّ التابعين لو قالوا كان لك خلافهم برأيك» فكيف جعلتهم حجّة 
لا تعدو أن يكون ما قلت من ذلك كما قلتَّء فتخطى باحتجاجك بمن لا حجّة لك في 
قوله؟ أو يكون في قولهم حجّةٌ فتخطئ بقولك: ١لا‏ حجّةَ فيه؛؟ وخلافهم إِيَاك كثيرٌ في 
غير هذا الموضع؟ 

فإذا قيل لك: لِمّ خالفتهم؟ قلت: إِنّما الحجّة في كتاب» أو سنة» أو أثر عن بعض 
أصحاب النبيّ كل أو قول عامّة المسلمين لم يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى 
بعض هذاء ثمّ أنت تخالف بعض ما رويت عن هؤلاء» هؤلاء يقولون فيما رويتَ: اليس 
في مال اليتيم زكاة»» وأنت تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاة؟ 

قال: فقد روينا عن ابن مسعود آنه قال: «أخص مال اليتيم» فإذا بلغ فأَعْلِمهُ بما مرّ 
عليه من السنين». 

قلنا: وهذه حجّة عليك لو لم يكن لنا حجّة غير هذا؛ هذا لو كان ثابتا عن ابن مسعود 
كان ابن مسعود أمرٌ والي اليتيم أن لا يؤدّي عنه زكاءةً حتى يكون هو ينوي أداءَها عن 
نفسه» لأنّه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السَّنِينَ» وعدد ماله إلا ليؤدّي عن نفسه ما وجب 
عليه من الزكاة؛ مع نك تزعم أن هذا ليس بثابتٍ عن ابن مسعود من وجهين؛ أحدهما: 
أنه منقطع» وأن الذي رواه ليس بحافظ. ولو لم يكن لنا حجّة بما أوجدناك إلا أن أصلّ 
مذهبنا ومذهبك من أا لا تُخالف الواحدٌ من أصحاب الي بلا إلا أن يُخالفه غيرٌه منهم, 
كانت لنا بهذا حجّة عليك؛ وأنتم روون عن علي رضي الله عنه: «آنه ولي بني أبي رافع 
أيتاماك فكان يدي الرّكاةً عن أمو إلهم). : 

ونحن نرويه عنه وعن عمر وعائشة أمّ المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 
وغير هؤلاء؛ مع أن أكثر اناس قبا يقولون به. 

وقد رويناه عن رسول الله ا من وجو منقطع» أخبرنا:... عن يوسف بن ماهك: «أن 
رسول الله كل قال: ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلِكه الصَدقة...». 


أخبرنا مالك عن عبد الرَّ حمر بر القاسم» عر أبيه قال: «كانت عائشة تلينى وأا 
كن حبار حمن بن اام عن ١‏ 
يتيمين في ججرهاء فكانت تُخرج من أموالنا الرّكاةً». 


أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الرّكاة». 

أخبرنا سفيان عن أيُوبء عن نافع» عن ابن عمر: «آنه كان يزكي مال اليتيم». 

قال الشّافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ, وبالاستدلال بأنّ رسول الله بل قال: اليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ڏو صدقة ولا فيما دونَ حمس أواق 
صَدَقَة»؛ ۰ ۰ 

فدل قوله كه على أن حمس ذَودِء وتحمس أواق» وتحمسة أوسّقٍء إذا كان واحدّ منها 
لِحُرّ مسلم ففيه الصَّدقةٌ في المالٍ نفسه لا في المالك. لأنّ المالكَ لو أَعْوِرٌ منها لّم يكن 

القسم السّابع: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضَّدّه مذهبٌ الصحابي في الأحكام: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «المُرِسَلٍ الذي عضده 
مذهبٌ الصحابي» في الأحكام خمسة فروع» نذكرها على الترتيب الفقهيّ: 

الفرع الأوّل: الصّلاةٌ خلفَ الفاسق: 

تفق العلماء على صحّة إمامة المسلم العذلء وعلى عدم صحّة إمامة الكافر» وعلى 

صحة إمامة الفاسق في الجَمّع والأعياد» لكنهم اختلفوا في صخة إمامته في سائر الفرائض 
على مذهبين: 

المذهب الأوّل: صحَّة إمامة الفاسق» ولكن تُكرّه الصَّلاةٌ خلقّه قاله الحنفية 
والمالكيّة والشّافعيّة» وهو رواية عن الإمام أحمد”". 


.40 4 /۲ والشرح الكبير للسّمس ابن قدامة:‎ ٤٤٩ /7 المغني للموفق ابن قدامة:‎ )١( 


قال المرغيناني الحنفي رحمه الله: «ويكرّه تقديم العبد لأنه لا يتفرّغ للتعلم. 
والأعرابي لأن الغالتَ فيهم الجهل. والفاسقّ لأنه لايهتم لأمر دینه). 

قال ابن عبد البرّ رحمه الله: «وينبغي أن يختارٌ الإمامُ» فيكون فقيهًاء عالمًا بأحكام 
الصّلاة» مُحسنا بالقرآن» سالمًا من البدّع والكبائر»”". 


قال ابن حجر رحمه الله: «والعدلٌ ولو قتا مَفضولًا أولى بالإمامةٍ من الفاستق ولو حرا 
فاضلاء إذ لا وثوقٌ به في المحافظة على الشّروط؛ ولخبر الحاكم وغيره: إن سكم أن 
قبل صلائكم فيؤمَكُم خیاژکم» فإنهم وَفدٌكم فيما بينكم وبي ربكم" 

وفي مرسل: «صَلَوا خلف کل بر وفاجرا» ويَعضّدُه ما صح «أنّ ابنَ عمرٌ رضي الله 
عنهما كان يُصَلَي خلفّ الحَجّاج»» وكفى به فاسمًا. 

ونکرّه خلقهء وهو خلّفَ مبتدع لم يُكفر ببدعه أشدٌ». 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله لاة: الصّلاةٌ المكتوبة واجبةٌ 
خلف کل مسل برا كانَ أو فاجراء إن عَم الكبائرٌ...»9». 


. ٤٦ص الكافي لابن عبد البرء‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك ۰٤۹۸۰(‏ ۳/ ١٤۲)ء‏ عن مرثد بن أبي مرثد البدري مرفوعًاء وسكت عليه 
ورواه البيهقي بلفظٍ قريب جدًا عن ابن عمر مرفوعًا (5/ 40)» وقال: «إسناد هذا الحديث ضعيف». 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ”/ 86. 

)05 رواه أبو داود في الصلاةء باب إمامة البز والفاجر (٤۹٥)ء‏ وفي الجهاد. باب في الغزو مع أئمّة الجور 
(707) من طريق مكحول عن أبي هريرة مرفوعًاء وهو منقطع (مرسّل)! لان مكحولًا لم يسمّع من 
أبي هريرة» ورجاله ثقات. 
وبه رواه البيهقي في السّنن الكبرى» في الصّلاة» باب الصلاة على من قُتل مستحقًا /٤(‏ ۹٠)ء‏ وقال: 
«مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات». وقد رُويّ مطوّلا بطرقٍ واهية. (التنقيح للذهبي: - 


الثاني: أن ابنَ عمر رضي الله عنهما كان يُصلي خلف الححجحاح”". 
المذهب الثاني: عدمٌ صحّة إمامة الفاسق» فلا يُصلّى خلمّه إلا أن يخاف منه فيُصلي. 
ثم يعيد» قاله الحنابلة. 


قال ابن قدامة رحمه الله: ١مَن‏ ائتَمّ بمَن يُظهر بدعته ويتكلم بها ويدعو إليها أو يُناظر 
عليها فعليه الإعادة» ومّن لم يُظهر بدعته فلا إعادةً على المؤْنّمٌ به» وإن كان معتقدًا لها. 
وقد رُويَ عن أحمد أنه لا يُصلَى خلف مبتدع بحال. 

كل قات لا بل غل عك حون قفال دالا تع ج فار راون 
وعنه رواية: أن الصلاةَ خلفه جائزة»". 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 


ومء 


إلى الله قبل أن تموتواء ألا لاتَؤّمَنَ امرأةٌ رجلا وَلايَؤُمَ أعرابيّ مهاجراء ولايَؤّمَ فاجرٌ 
مؤمتاء إلا أن يَقَهَرَه بسلطانٍ يخافٌ سيفه وسوطه)2. 


٠۷۰-۳۱۷/۱ =‏ والشنن الكبرى: 5/ »١9‏ والدراية: .)١51//١‏ 
ويشهدٌ له ما رواه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهية تأخير الصّلاة عن وقتها... 
(۱۰۲۷)» عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله يَِ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤرون الصّلاة عن وقتهاء أو يميتون الصّلاة عن وقتها؟ قال: قلتٌ: فما تأمرني؟ قال: صل الصَّلاةً 
لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء فإنّها لك نافلة». 

»۳۸٠٠( رواه عبد الرَرّاق في المصئف. في الصّلاةء باب الأمراء يؤخرون الصّلاة (۳۸۰۳). وروى‎ )١( 
أن حَسَنًا وحْسَیتًا كانا يُسرعان إذا سمعا منادي مروانٌ» وهما يشتمانه؛ يُصِلّيان معه».‎ 5 

(۲) المغني: 459/7 - 4017 (ملخّصًا). ومثله في: الشرح الكبير للشّمس ابن قدامة: ۲/ 401 . 

(۳) رواه ابن ماجه في الصّلاة» باب في فرض الجمعة (١۸٠٠)ء‏ وفيه: الوليد بن بكير الكوفي» وهو لين 
الحديث» وعبد الله بن محمّد العدوي» وهو متروك» وعلي بن زيد» وهو ضعيف. (تقريب التهذيب 
لابن حجر: 0377/7 ٤۳/۳‏ 51/5). 


ر الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشلة 4. 


و 


الثاني: أن الإمامة تتضمّن حمل القراءة» ولا يؤْمَن تركه لهاء ولا يؤمّن ترك بعض 
شرائطها كالطهارة وغيرهاء ولیس * أا غا ظح يؤمنان ذلك فلا تجوز الصّلاة 


خلفه مع عدمهم(". 

الفرع الثاني: القَسُمُ بِينَ الزوجات في المبيت: 

أجمع العلماء على أن القَسْمْ بين الزوجات الحرائر واجبٌء سواء كن مسلماتٍ أو 
كتابيّاتٍ» وأَنّهنَّ يستوينَ في القَسْم وأجمعوا أيضًا على أن القَسْمَ واجبٌ بين الرّوجة 
الحرّة مسلمة كانت أو كتابيّة؛ وبين الزوجة الرّقيقة» ولكنهم اختلفوا في كونهنَ سواءً في 
القَسْمِ على مذهبين: 

المذهب الأوّل: الزّوجة الحُرّة والرّقيقة لا تستويان في القَسْم؛ بل للحُرّة ليلتان 
وللأمة ليلة إذا اجتمعتا عند رجل”"» قاله الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال علي القاري رحمه الله: «وكل الزّوجات في القَسّْم سواءً إلا المملوكة» ولها 
تف آل . 

وقال ابن حجر رحمه الله: «ولا يُفضّل في قدر نوبة ولو مسلمة على كتابيّة» فيحرّم 
عليه ذلك» ولأنّه خلاف العدل المشروع له القَسْمٌ» لكن لحرّة مثلا أَمَةِ تجبُ نفقتها ولو 
مبعضة أي: لها ليلتان» وللأمّة ليلة لا غير وذلك لخبر فيه مرسّل اعمضِدٌَ بقولٍ علي 
کرم الله وجهّه)©). ِ 


(۱) المغني لابن قدامة: ۲/ ٤٥٤‏ . 

(۲( واجتماع الحرّة والأمة عند الرّجل الحر إِنْما يتصور بأن ينكح حرَةَ على أمة» وأمَّ العبد فإنه يجمع بين حرّةٍ 
وأمةٍ كيف شاءَ وبينَ أمتين» ويجوز أن يعتق فينكص حرّةٌ على أمة. (الشرح الكبير للرّافعي: ۸/ .)١١۹‏ 

(۳) فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ ۷۹ (مختصرًا). 


(5) تحفة المحتاج لابن حجر: 4/ ٤۹۳‏ (مختصرًا). ومثله في: الشّرح الكبير للرّافعي: ۸/ ٠۳1٩‏ ومغني 
المحتاج للخطيب: ۳/ ۳۳۷. 


وقال ابن قدامة رحمه الله: «ويّقسَم لزوجته الأَمَةِ ليلة» وللحُرَةٍ ليلتان» وإن كانت 


ك 
كتابية»' 


واستدلوا عليه بمرسّل اعتضد بقول الصّحابيٌ: 


وعن سليمان بن يسار" قال: «من السَنة أن الحرّةَ إذا أقامت على صَرار؛ فلها يومان» 


وعن على رضى الله عنه قال: (إذا نكحكّت الحرّة على الأمة كان للحرّة يومان» وللأمّة 
يوم . 


المذهب الثاني: أن الزوجة الحرّة والرّقيقة في القَسُّمِ سواءء قاله المالكيّة. 

قال ابن الحاجب المالكي رحمه الله: يجب القسم للزّوجات دون المستولّدات.... 
وسو اليك ولام و السكلي لكات ولق 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 


عمومٌ حديث أبي داود وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ يك قال: «مَن 
م 2 
كانت له امرأتان فما إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلٌ»0. 


.۷۲۷ /9 المغني لابن قدامة: 9/ 4 ۷۲. ومثله في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة:‎ )١( 

(۲( وسليمان بن يسار: هو سليمان بن يسار الهلالي المدني» مولى أمّ المؤمنين ميمونة» رضي الله عنهماء 
ثقة فاضل» أحد الفقهاء السّبعة» مات بعد المئة» أخرج له السَتّة. (التتقريب: ۲/ ۷۹). 

(۳) رواه البيهقي في النکاح» باب الحرٌ ينكح حرّةَ على أمة... (9 31555 /1/ .)١٠١‏ 

(5) رواه عبد الرَرّاق في المصئف. التكاح» باب نكاح الحرٌ الأمة (۷/ 27576 ۸۷٠١۱١)»ء‏ وباب نكاح الأمة 
على الحرّة .)۲٠١ /۷ 17١9-(‏ 

(5) جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص 07/86 1/7. ومثله في: الكافي لابن عبد البرّ ص 017 25 و المختصر 
للشيخ خلیل» ص‌۱۲۸. 

- والحاكم في المستدرك في النكاح (۷04» ۲/)» وقال:‎ »)٤۲۰۷( رواه ابن حبّان في النکاح‎ )١( 


> الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والسلة 


الفرع الثّالث: جوارٌ خروج المعتدة ليلا إلى جارتها لنحو غزلٍ بشرط الرّجوع: 
اتفق العلماء على أن المعتدة(1) يجب عليها ملازمة الت واه يجب عليها المبيت 


«صحيح على شرط الشيخين»» وأبو داود في التكاح» باب في القَسّم بين النساء »)221871١(‏ والترمذي 
في التكاح» باب ما جاء في التسوية بين الصرائر »)٠٠٠١(‏ وقال: «وإنّما أسند هذا الحديث همّام بن 

يحيى عن قتادة» ورواه هشام الدّستوائي عن قتادة» قال: كان يُقال» ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا 

من حديث همّام» وهمّام ثقةَ حافظٌ»» وابن ماجه في التكاح؛ باب القِسْمة بين النّساء .)١1480(‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدّراية (57/7): «ورجاله ثقات» وصحّحه ابن حبّان والحاكم إلا 

أن البخاري صرب آنه من رواية حمّاد عن أُيُوبٍ عن أبي قلابة مرسّلا. 

وفي الياب عن أنس عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان»» في ترجمة محمّد بن أحمد بن حشيش المعدلء 

وقال: كان ثقة». 

العدّة لغةَ: مأخوذة من العدّه والحساب» لاشتمالها على عدد الأقراء أو الأشهر غالبًا. 

وشرعًا: هي مده ترص المرأة عرف براءةٌ رجمهاء أو للتَعبدٍ. 

والمعتدات باعتبار ما يَعتّدنَ به ثلاث: 

الأولى: المعتدّة بأقراءء وهي كل مطلقة خُرّة حائل ذاثٌ قَرْء فعدّتها ثلاثة أقراء وفاقًاء لقوله تعالى: 

« والمطلقدت يربص بانمسه نة فوم € [البقرة: 77]. والقَرْءٌ عند المالكيّة والشّافعيّة طهرٌ؛ وحيض 

عند الحنفيّة والحنابلة. 

الثانية: المعتدّة بالشهورء وهي امرأتان: 

إحداهما: المطلقة وهي كل مطلقة حرّة حائل لا تحيض لصغر أو يأس» فعدَّتّها ثلاثة أشهر وفاقاء 

لقوله تعالى: « وَالتِبَيسَنَء لض من يكن بو هدع تة هر َال لرن . 

ٹانيتهما: المتوفى عنها زوجُهاء وهي کل امرأةٍ حرّةٍ حائلٍ وقي عنها زوجهاء فعدتها أربعة أشهر وعشرًا 


وفاقاء لقوله تعالى: #وَآلَذِينَ ودوت منم ویدرون زو جا یریصن بِأنفْسهنَرْيَمَةَ أكْمْروَعَشْرا © [البقرة: 5 71]. 
الثالثة: المعتدّة بالحَملٍء وهي كل حامل فارقت زوجها طلاق أو وفاق فعدثها بوضع الحملٍ ولو 


> لير صم 


بعد ساعة وفاقًاء لقوله تعالى: «وَأوْلَتٌ) َال أَجلْهِنَ أن يصَعَنَ حمَلَهْنَ * [الطّلاق: 4 ]. (فتح باب العناية: 
AVF - ۱111/۲‏ الكافي اش عبد البر: ص٥۰۲۹‏ مغني المحتاج: / 0€ «OoY*‏ المغني لابن 
قدامة: ٤٥-۱‏ المصباح المنير› ص٦‏ ۳۹). 


في بيتهاء وأنّه يجوز للمعتدّةٍ لوفاةٍ الخروجٌ نهارًا وليلا بشرط أن تبيتَ في بيتها"» وأنه لا 
يجوز للمعتدّة ذلك لطلاق رجعيّ» ولكنّهم اختلفوا في جوازه للمعتدّة لطلاق بائن على 
مذهبين: 

المذهب الأوّل: يجوز للمعتدّة البائن الخروج نهارًا في حوائجهاء وكذا ليلا إلى دار 
جارتهاء لنحو غزلٍ بشرط أن ترجع وتبيتَ في بيتهاء قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


قال ابن عبد البرّ رحمه الله: «يلزمٌ المعتدّةَ من الوفاة والطّلاق أيضًا المبيت في بيتهاء 
م ٠‏ إ”اةو 0 ١‏ . . 4 1° )° 
التاس في أله قدرٌ هدوئهم في آخره؛ ولا بأسّ بذلك» ويُستحبٌ أن لا تغربٌ الشمس 
عليها إلا في بيتهاء ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها». 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وللمعتدةٍ الخروج في عذة وفاةٍء وكذا بائن بفسخ 
أو طلاقٍ في النهار لشراء طعام وبيع أو شراءِ غزلٍ ونحوه كقطن» ولنحو احتطاب إن لم 
)١(‏ المعتدّات باعتبار ما يَعبَّدْنُ منه ثلاث: 

الأولى: المعتدّة من طلاق رجعي» لها السكنى والنفقة وفاقًا؛ لأنها في حكم الزوجة. 

الثانية: المعتدّة من طلاق بائن» لها السّكنى عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة خلافا للحنابلة» ولها 

التفقة حاملا كانت أو حائلا عند الحنفيّة» وأمّا عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة فلها التفقة بشرط أن 

تكون حاملا فقط. 

الثالثة: المعتدّة من وفاةء لها السّكنى عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة حاملا كانت أو حائلاء وليس لها 

السَكنى عند الحنابلة مطلقا؛ ولها التفقة عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» بشرط أن تكون حاملا فقطء 

وليس لها النفقة عند الحنفيّة مطلقا. (فتح باب العناية: ۲/ ۱۷۹ ۲٠٠ 07٠١‏ الكافي لابن عبد البرٌ 

ص 2596 58, مغني المحتاج للخطيب: */ «oV‏ كلاه المغني لانن قدامة: ۱١‏ /۱1۲۸› ۱۳۷ 


.(YVV_ VY 


(۲) الكافي لابن عبد البرّ» ص50 ". ومثله في: المغني لابن قدامة: ٠١۳ /١١‏ . 


تجد من يقوم لها بذلك» وكذا لها الخروجٌ ليلا إلى دار جارةٍ بشرط أن تأمَنَ على نفسها 
يقينًا - ويظهرٌ أن المراد بالجار هنا: الملاصق ونحوه. لا أربعون دارًا من جوانبه الأربعة 
كما في الوصية ‏ لغزلٍ وحديثٍ ونحوهماء لكن بشرط: 

١‏ -أن يكون زمنٌ ذلك بقدر العادة. 

؟ - وأن لا يكون عندها مَن يحدّثها ويؤنسها على الأوجَه. 

۳ وأن ترجع وتَِتَ في بيتهاء لإذنه ئة في ذلك كما في خبر مرسل اعتَضِدَ بقولٍ 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما بما يوافقه»""". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: عن مُجاهد”": «استشهد رجالٌ يوم أحدٍ فجاءَ نساؤهم رسول الله یا ولْنَ: 
يا رسول الله نستوحش باللّيل» أفتبيتٌ عند إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال 
رسول الله : تحدّئنَ عند إحداكنٌ حتّى إذا أردّنٌ الوم فْمَوّبُ كل واحدة إلى بيتها»". 

القاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «المطلّقة والمتوفى عنها زوجُها تخرّجان 
بالتهارء ولا تبيتان ليلة خارج بيوتّهما»9». 


المذهب الثاني: ل يجوز للمعتدّة البائن الخروج ليلا ولا نهارًا إلا لضرورة قاله الحنفية. 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 577-417١ /٠١‏ (ملخّصًا). 

(۲) ومجاهد: هو مجاهد بن جَبْر أبو الحجّاج المخزومي مولاهم. المكّيء ثقةء إمامٌ في التّفسير والعلم» 
من الثالثة» مات سنة ١١٠١ه‏ أخرج له السّتّة. (تقريب التُّهذيب: ۳/ 41 ). 

(۳) رواه البيهقي في العدّة» باب كيفيّة سكنى المطلقة والمتوفى عنها (۲۸۹١٠ء‏ ۷/ 5757)) وعبد الرَرّاق 
في المصنف» في الطلاق. باب أين تعتدٌ المتوفى عنها (۱۲۰۷۷ء ۷/ 75), 

(4) رواه البيهقي في العدّة» باب كيفية سكنى المطلّقة والمتوفى عنها (۲۹۱١٠ء‏ ۷/ ١١٤)ء‏ وعبد الرَرّاق 
في المصئف. في الطّلاق. باب أين تعتدٌ المتوفى عنها (17117075/ .)١١‏ 


قال علي القاري رحمه الله: «ولا تخر معتدّةٌ الرّجعيٌ والبائن من بيتِها أصلاء أي 
لا ليلا ولا نهارًا»27. 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأول: ر ااا لىداء طلم انمه موه لدب لحم وا اعد د وتوأ ۴ 


نه رڪم لا مل وهر من متهن لان ب لكأن انين کک ف نة ويلك حذود 


م ع ص ےر وو ر e.‏ رء ر وع 2 مهس E‏ “© بعل ذلك - 


الله ومن سعد حدود لَه فقل د نفسه, لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذال لك ما € [الطّلاق: .]١‏ 
الثاني: أن نفقة المعتدّة لوفاةٍ على نفسهاء فتحتاج إلى الخروج لكسبها في التهار 
وبعض الليلء بخلاف المعتدّة لطلاقٍ فإن نفقتها على زوجهاء فلا تخرجٌ من بيتها". 
الفرع الرابع: وجوبٌ ضيافة المسلمين على أهل الذمّة: 
بسحب للإمام أن يشترط على أهل الذَّمّة في عقَدٍ الذمَّةَ ضيافة مَن يمرٌ بهم من 
المسلمين زيادة على الجزية 0 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ ۱۷۹ (ملخْصًا). 
(۲) المبسوط للسّرخسي: 2717/7 فتح باب العناية لعلي القاري: ۲/ ١79‏ . 
(۳) ها هنا خمس مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الجزية لغة وشرعا: 
اما لغة: فِعلة من جزى يجزي جزاءً» وهو مثل قضى يقضي قضاءً؛ وزنًا ومعنى» والجمع: چرّی» مثل: 
سدرَة وسدر. 
وأمَا شرعًا فهي: المالّ المأخوذ من أهل الذَّمَةٍ لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام مرّةٌ. 
المسألة الثانية: مشروعيّتها: ش 
وهي مشروعة بالكتاب والسّنة والإجماع؛ وما الكتابٌ فقوله تعالی: ‏ قََيْلْا روموت يله 
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ألجزية عن ير وهم صروت € [التوبة: ۲۹]. 


وأمَا السَنَة فكثيرة» منها: ما رواه مسلم في الجهاد (7771) عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله يك إذا أمَرَ أميرًا على جيش أو سربَة أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراء ثم قال:... وإذا لِقِيتَ عدرّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خخصال.... ثم ادعهم إلى الإسلام. 
فإن أجابوك فاقبّل منهم» وكُفٌ عنهم.... فإن هم أبّوا فسَلْهِم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكفٌ 
عنهم» فإن هم أَبّوا فاستَعِنْ بالله وقاتلهم». 

المسألة الثالثة: مَن تُقبّل منهم الجزية: 

افق العلماء على أنّه لا تُقبَل الجزية من المرتدّ وأنه تقل من اليهود والتصارى. ومن يوافقهم في 
التَدِيّن بالتوراة والإنجيل» والمجوس» واختلفوا في غيرهم على أربعة مذاهب: 

الأوّل: لا قبل من أحدٍ من غيرهم» ولا يقبّل منهم إلا الإسلام أو السّيفء قاله الحنابلة. 

الّاني: تقل من كل كافر كتابيّ أو وثنيٌ أو عربيٌ أو أعجميٌّ إلا المرتدٌء قاله المالكيّة. 

الثالث: تقبّل من زاعم التمسّكِ بصحفي إبراهيم وزبور داود وصحف شيث» قاله الشافعيّة. 

الرابع: قبل من وثني عجمي» ولا تقبل من وثني عربي» قاله الحنفيّة. 

المسألة الرابعة: مَن تَضْرّب عليهم الجزية: 

اتّفق العلماء على آنه لا جزية على الصّغيرء والمجنون» والمرأة» وأنّه على الرّجل البالغ الغني 
والمتوسّطء واختلفوا في الفقير» والشيخ» والرّاهبء والرّمن» والعبد» والأعمى على ثلاثة مذاهب: 
الأؤل: عليهم الجزية: قاله الشافعيّة. 

الثاني: لا جزية عليهم» قاله الحنفيّة والحنابلةء إلا أن الحنفيّة اشترطوا ذ في الفقير عدمَ الكسب. 
القالث: يجب على الفقير ما يحتمل ولو درهمّاء ولا تجب على غيرهم قاله المالكية. 

المسألة الخامسة: مقدار الجزية: 

اختلف العلماء في مقدار الجزية على ثلالة مذاهب: 

الأؤل: الواجب على الجميع دينارٌ ويُستَحبٌ للإمام المماكسة حى يأخدّ من الغنىّ أربعة دنانير» ومن 
المتوشط دينارين: والفقير دينارًاء قاله القّافمية. . ٠‏ 

الثاني: على الغنيٌّ من أهل الذهب أربعة دنانير» ومن أهل الفضّة أربعون درهمّاء وعلى الفقير ما يحتمل 
ولو درهمًاء قاله المالكيّة. 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ايُستحبٌ للإمام أو نائبه إذا أمكته شرط الضَيافةٍ 
على أهل الذمَة لقوّتّنا مثلا أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم أو بلادنا على المعتمَدٍ 
ضيافة من يمر بهم من المسلمين ولو غنيا غير مُجِهِدِء للاتباع» وانقطاع سنده يجبره فعل 


ر بقضيته. 


وإنّما يشرط ذلك حال كونه زائدًا على أقل جزية» فلا يجوز جعلّه من الأقلٌ» لأنَّ 
القصدّ من الجزية التَّملِيكُ» ومن الصيافة الإباحة»0©. 

وقال ابن قدامة: «ويجوز للإمام أن يشرط على أهل الذَّمّة في عد الذَّمَةِ ضيافةٌ مَن 
يمر بهم من المسلمين» لأن في هذا ضربًا من المصلحة؛ لأنهم ريّما امتنعوا من مبايعة 
المسلمين إضرارًا بهم» فإذا شرطت عليهم الصيافة أَمِنَ ذلك» وإن لم تشترط الضَيافة 
عليهم لم تجب»"". 


استدلوا عليه بمرسّل اعتضد بقول صحابئٌ: 


عن أبي الحُوير ث”": أن الي اة جعلّ على نصارى أَيْلَةَ ثلاثمئة دينار كل 


= الثالث: على الغنىّ ثمانية وأربعون درهمّاء وعلى المتوسّط أربعة وعشرون درهمّاء وعلى أدناهم اثنا 
عشر درهمّاء قاله الحنفيّة والحنابلة» وللإمام أن يزيد عند الحنابلة دون الحنفيّة. (فتح باب العناية: 
۳/ 745 - ۲۹۸ الكافي لابن عبد البرّ: ص۷٠۲‏ مغني المحتاج: 5/ ۳۲۲ - ٠۳۲۹‏ المغني لابن 
قدامة: ٠۷۸١-۷١١ /١١‏ والمصباح المنير: ص .)٠١١‏ 

.""١ /4 (ملخصًا). مثله في العزيز: ١ه ومغني المحتاج:‎ ١57/١7 التحفة:‎ )١( 

(۲) المغني: ۱۲/ ۷۷۲. ومثله في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: .6١9-/858 2/١7‏ 
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(۳( وأبو الحويرث: هو عبد الرّحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرّقي» أبو الحويرث المدني» 

مشهور بكنيته» صدوق سيّى الحفظ» رمِيّ بالإرجاء» من السادسة» مات ٠١١‏ ه على الأصح» أخرج له 


أبو داود وابن ماجه. (التقريب لابن حجر: ۲/ 759). 


سنة» وكانواثلاثمئةرجل. وضيافة من يمرٌ بهم من المسلمينَ ثلاثة أيام وأن لا 
يَف | لا . 


وعَن أسلّم”" مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنّ عمر بن الخطاب ضربٌ 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوق أربعينَ درهمّاء ومع ذلك أزراقٌ 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيَام”". 

الفرع الخامس: عدم جل أكل الحُطاف9»: 

ذهب المالكيّة إلى جواز أكل جميع الطيور”» وأمّا غيرٌهم من العلماء اتفقوا على 
جواز نوع منهاء وعلى عدم جواز آخر» واختلفوا في ثالث» وممّا اختلفوا فيه الحُطّافء 
فذهب الشافعيّة والحنابلة" إلى عدم حلّه ‏ خلافا للحنفيّة" وأحمد في رواية" ‏ لورود 
النهي عنه: 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده (ص4 27١‏ والبيهقي »)١197/4(‏ وقال: «منقطع». 

(۲( وأسْلّم: هو أسلم مولى عمر رضي الله عنهماء ثقة مخضرَم» مات سنة ١ه‏ على الأصحٌ» وهو ابن أربع 
عشرة ومثة سنة» أخرج له السّتة. (التقريب لابن حجر: .)١١۷ /١‏ 

(۳) رواه الشافعي في مسنده (ص۹١۲)»‏ والبيهقي في الجزية» باب الضيافة في الصّلح »)۱۹١/۹(‏ وعبد 
الرَراق في المصنف؛ في كتاب أهل الكتاب» باب الجزية .)۸٥ /٠١٠٠٠۹۰(‏ 

)٤(‏ سبقت هذه المسألة في «الفرع الرابع» من «القسم الخامس: الاحتجاج بمرسَلٍ اعتضِدٌ بمرسّل آخرا 
.)١6/١(‏ إذالفرع الواحد قد يخرّج على أكثر من قاعدة. 

.77 جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص54‎ )٥( 

(1) المغني لابن قدامة: /٠١‏ “941» والإنصاف للمرداوي: .٠٦۲ 7/٠١‏ 

(0) رد المحتار على درٌ المختار لابن عابدين: ٠5/57‏ 5. 


(۸) الشرح الكبير لابن قدامة: ».47/١7‏ والإنصاف للمرداوي: 7/٠١‏ 7537. 
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قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ولا يحل مطاف للتهي عن تله في مرسَلٍ اعْضْدَ 
بقولٍ صحابيٌ200. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

عن إسحاق العامري: «أن النبيّ يك نهى عن قتل الخطاطيفي»”". 

وعن أبي الحويرث: «أن النبي كله نهى عن قتلٍ الخطاطيفي, وقال: لا تقتلوا هذه 
العُودَ نها تعودُ بكم من غي ركم»”". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «... ولا تقتلوا الحفَاشء فإنه لما خُربَ 
بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغر قھہ )0 . 

القسم الثامن: الاحتجاج بالمرسّل الذي عضده قول أكثر أهل العلم: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبولٍ «المُرسَلٍ الذي عضده قول 
أكثر أهل العلم» في الأحكام فرعا واحذاء وهو: 
صلاةٌ الجنازة على القاتل نفسَه: 


.5٠ 5/5 ومثله في: مغني المحتاج للخطيب:‎ ."٠١ /١7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الأطعمة ,)7١14/9(‏ وقال: «منقطع». 

(۳) رواه البيهقي (4/ ۳۱۸)ء وقال: «منقطع» وقد روى حمزة التصيبي فيه حديئا مسندّاء إلا آنه كان يُرمى 
بالوضع». 

)٤(‏ رواه البيهقي (4/ 4١7)؛‏ وقال: «وإسنادهما صحيح). 
الاستدلال بهذا الأثر مبنيٌ على أن الخمَا والخطافَ اسمانِ لطير واحدٍء كما صرّح به في قوله: «ولا 
يحل مطاف للتهي عن قتله في مرسّل اعتضد بقول صحابي»» وهو ما عليه آهل اللّغة» ولكنّه لا يصح 
لأنهما وإن كانا متَحدّين لغة مختلفان في عرف الفقهاء» كما سبق )٤٥٤ /١(‏ بيانه مفصّلاء فعلى هذا 
يكون هذا الفرع من القسم الخامس (أي: المرسّل الذي عضده مرسلٌ آخر) كما سبق »)٤١ ٤ /١(‏ والله 
تعالى أعلم. 


ا الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسَنّة 4». 


واختلف العلماء في صلاة الجنازة على من قتل نفسه على مذهبين: 

المذهب الأوّل: يُصلي عليه التاس» ولكن لا يصلي عليه الإمام» قاله الحنابلةء وأبو 
يوس ف"'' من | لحنفية. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «ولا يُصلي الإمامُ على مَن قتلّ نفسّه متعمّدًاء ويُصلي عليه 
سائر الناس» نص عليه الإمام أحمد)” . 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «مرض رجل فصِيحَ عليه. فجاءَ جاره 
إلى رسول الله يَكِدِ.... فأخبرّه أنه قد ماتّ. فقال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحَرٌ نفسَه 
بمشاقص معه. قال: أنتَ رأيته؟ قال: نعم قال: إِذَا لا أصلَّي عليه»”. 

الثاني: عن زيد بن خالد الجهنيّ: «أنّ رجلا من أصحاب النبِىَ بيا توفي يوم خيبرء 
فذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيّرَت وجوه الاس لذلك. 
فقال: إنّ صاحبكم غل في سبيل الله» ففتّشنا متاعّه فوجدنا خرّرًا من خرَز يهود لا يساوي 
درهمين)9). 


المذهب الثاني: يصلى على قاتل نفسه» كما يصلى على غيره من أهل المعاصي. 
قاله الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة. 


.510 /١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: "7/ .٠٠۷‏ 

(۳( رواه مسلم في الجنائز» باب ترك الصّلاة على القاتل نفسه )۲۲٠۹(‏ مختصرّاء وأبو داود في الجنائز, 
باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه »)۳٠۸١(‏ والنسائي في الجنائز» باب ترك الصّلاة على من قتل 
نفسه .)١95717(‏ 

)٤(‏ رواه أبوداود في الجهاد (71775)) والنسائي (۱۹۳۳)» وابن ماجه (۲۸۳۸)» كلهم عن طريق أبي عمرة 
مولى زيد بن خالد الجهني» وهو مقبول» وباقي رجاله ثقات أثبات. 


نفسّه وغيرٌه سواء»'. 


وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصّلاةٍ وغيرهماء 
ت مص ٍِ ٤‏ ء 

لخبر: «الصّلاةٌ واجبة على كل مسلم ومسلمة...٠»‏ وهو مرسّلٌ اعتْضدَ بقول أكثر أهل 
العلم»". 

واستدلوا عليه بمرسّل اعتَضِدَ بقولٍ أكثر أهل العلم: 
عليكم مع کل أمير برا كان أو فاجرًاء والصّلاةٌ واجبةٌ عليكم خلفَ كلّ مُسلم, بَرّا كان 
أو فاجرّاء وإن عمل الکبائرء والصَّلاةٌ واجبةٌ على كل مسلم برا كان أو فاجرّاء وإن عمل 
الكبائر)7". 


.570 /١ الكافي لابن عبد البرّه ص87. ومثله في: فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: .١18١ /٤‏ 

(۳) رواه أبو داود في الصّلاة» باب إمامة الب والفاجر (595): وفي الجهاد» باب في الغزو مع أئمّة الور 
(707) من طريق مكحول» عن أبي هريرة مرفوعًاء وهو منقطع (مرسّل)» لأ مكحولا لم يسمع من 
أبي هريرة» ورجاله ثقات. 
وبه رواه البيهقي في السّنن الكبرى» في الصّلاة» باب الصّلاة على من قُتل مستحقًا(19/4١)»‏ وقال: «مكحول 
لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات». وقد روي موصولا بطرقٍ واهية. (السّنن الكبرى للبيهقي: 5/ ١9‏ 
التنقيح للذهبي: ۳۷٠-۳١۷ /١‏ والدّراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر: .)1717/١‏ 
ويشهد له ما رواه مسلم في المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهية تأخير الصّلاة عن وقتها.... 
(۱۰۲۷): عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله يَكِِ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤخرون الصّلاة عن وقتهاء أو يميتون الصّلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصّلاة 
لوقتهاء فإن أدركتهًا معهم فصل فإنّها لك نافلة». 


5 ال الأول: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسلّة : 


الترجيح: 

المذهب الثاني أرجح» ولقائل أن يقول: المذهبٌ الأول أرجح لأمرين: 

أحدهما: كون حديثه أقوى سندًا من حديث الفريق الثاني» والأقوى مقدّم. 

ثانيهما: كون حديثِ المذهب الأول خاصًاء وحديث الثاني عامّاء والخاص مقدّم 
على العامً. 

فيُجابٌ عنهما: أنّ محل الترجيح باعترافٍ الفريق الأوّل عند التتعارض أي عدم 
على الندب» أي : يندب للومام أن لا يصلي على القاتل وغيره ممن يجهر بالمعاصى؛ 


عقابًا له وزجرًا لأمثاله» والله تعالى أعلم. 
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المطلب الشادس 
تعريف زيادة الثقة› حجّيّتها أثرها 


أوّلا: تعريف زيادة الثقة: 


المرادٌ ب «زيادة الثْقة» هي أن ينفرد الثّقَةٌ بزيادةٍ في متن الحديثِ أو سنده على غيره 
من الثقاتِ فيما روّوه عن شيخ واحلٍ""". 
زيادة الثقة باعتبار محل الزيادةٍ قسمان: زيادة فى المتن» وزيادة فى السّند. 


القسم الأوّل: الزيادة في متن الحديث» وهذا القسم على ضربين: 
الضرب الأوّل: أن تكون الزيادة لفظيّة» بأن لا تفيد معنّى زائدًا كما فى حديث 
الشيخين: «ريّنا لك الحمد»"» و«ريّنا ولك الحمد»". 


الضربٌ الثاني: أن تكون الزيادة معنويّة. بان تفيدٌ 2 آ' زائذا كزيادة: (وتريتها)9) 


. 477 منهج النقد في علوم الحديث لأستاذنا أ. د. نور الذين عتر» ص‎ )١( 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َا إذا قام إلى الصّلاةٍ يكر حينَ يقوم» ثم يكر حين 
يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمدّه. حين يرفع صلبّه من الرّكعة ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد». 
رواه البخاري في الأذان »)۷٤۷(‏ ومسلم (511). 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النْبِيَ با إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ قال: الهم ريّنا ولك 
الحمد. وكان النبيّ ية إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من الشجدتين قال: الله أكبر». رواه 
البخاري في الأذان» باب ما يقول الإمام ومّن خلقه إذا رفع رأسّه من الرّكوع (757)» ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة .)١١85(‏ 

62 عن أبي مالكِ الأشجعيّ» عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يكل فُضّلنا على التاس 
بثلاث؛ جُعِلَت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجُعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجُعلت تربتها لنا طَّهورًا 
إذا لم نجد الماء...». رواه مسلم في المساجد» باب جُعلت لي الأرض مسجدًا .)١١١١(‏ 


الفصل الأول: في القواعد المتعلقة بالكتاب 


و 


في حديث: «جُيلّت ليّ الأرض مسجدًا وطّهورًا»“ ”. 

والزيادة المعنويّة على ثلاثة أنواع: 

الأوّل: أن تكون الزيادة مخالفة ومنافية لما رواه سائر رواتِه الثقات» وهي مردودة 
وفاقا لشذوذها". 

الثاني: أن لا تكون الزيادة مخالفة ولا منافية أصلا لما رواه غير من الثقات. 
كالحديث الذي تفرّد برواية جملتِه ثقةء ولا تعرّضٌ فيه لما رواه غيرٌه بالمخالفة أصلاء 
وهذه مقبولة وفاقًا9). 


الثالث: أن تكون الزيادة بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظةٍ معنويّة في الحديث لم 

(۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنّ الي ب قال: أعطيثٌ خمسًا لم يُعطَّهنَ أحدٌّ قبلي.... 
وجُيلّت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًاء فأَيْما رجل من أمتي أدركته الصّلاة فليصلٌ». رواه البخاري في 
التيمَّم» باب التيمّم (۳۸٤)ء‏ ومسلم في المساجد .)١١١۳(‏ 
قال الإمام التووي رحمه الله في شرح مسلم (0/ ۷): «قوله بة: «وجُعلت ليّ الأرض طيّبةٌ وطهورًا». 
وفي الرّواية الأخرى: «وجعلّت تربتها لنا طهورًا»» احتجٌ بالرّواية الأولى مالك وأبو حنيفة» وغيرٌهما 
ممّن يجوز النَيِمّم بجميع أجزاء الأرض» واحتج بالثانية الشّافعي وأحمد وغيرهما ممّن لا يُجوّز إلا 
بالتّراب خاصّة» وحملوا ذلك المطلق على هذا القيد». 

(1) قال ابن الصّلاح في علوم الحديث (ص۸۷): «ومن أمثلة هذا القسم: حديث «جُعلّت لنا الأرض 
مسجدّاء وجُعلّت تربتها لنا طهورًا»» فهذه الزيادة تفرّد بها أبو مالك سعيد بن طارق الأشجعي وهو ثقة 
من الرّابعة» قاله في التقریب: ١77/7‏ وسائر الرّوايات لفظها: «وججعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا». 
ومثله في تدريب الرّاوي: ص8١7.‏ وشرح شرح النخبة لعلي القاري: ص 27١4‏ ومنهج النقد للأستاذ 
نور الدين عتر: ص47. 

(۳) الكفاية للخطيب: ص65 47» علوم الحديث: ص85» تدريب الرّاوي: ص8١‏ 5. 

)٤(‏ الكفاية للخطيب: ص 50 »٤۲‏ علوم الحديث لابن الصضلاح: ص85؛ تدريب الراوي: ص8١27‏ شرح 
شرح النخبة لعلي القاري» ص۱۸". 


يذكرها سائرٌ الرّواةء وهى تُخالف إطلاقٌ الحديث أو نحوه» كزيادة مالك رحمه الله لفظة 
«من المسلمين)7' فى حديث «زكاة الفطر» عن ابن عمر رضى الله عنهما على ما قيل”'". 
وهذا النوع الثالث اختتلفَ فيه على خمسة مذاهب كما يأتي قريبًا. 


القسم الثاني: الرّيادة في السندء وهي على أربعة أنواعء": 


(۱) عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرضٌ رسو ل الله لاء زكاةً الفطر صاعًا من 
تمر» أو صاعًا من شعير على كل عبدٍ أو حر صغير أو كبير». رواه مسلم في الزكاةء باب صدقة الفطر 
على المسلمين صاع من تمر وشعير... .)١775(‏ 

عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رسولٌ الله َة فرص زكاةً الفطر صاعًا من تمر أو 
صاعًا من شعير على كلّ حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين». رواه البخاري في الزّكاة؛ باب فرض 
صدقة الفطر ))١501/(‏ ومسلم في الزكاة .)١١١١(‏ 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص”85): «تفرّدَ مالك بزيادة «من المسلمين» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن غيره من الرّواة». 

وقال الترمذي في العلل »٤۱۸/١(‏ مع شرح ابن رجب): «ورٌّبٌ حديث إِنْما يستغرّب... الحديث» 
وإنّما يصح إذا كانت الزيادة ممّن يُعتمدٌ على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع» عن ابن عمر 
قال: «فرصٌ رسول الله َة زكاةً الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا 
من تمر...»). 

وزاد مالك في هذا الحديث «من المسلمين»» وروى أيوب السّختياني» وعبيد الله بن عمر» وغير واحد 
من الأئمّة هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر» ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقد روى بعضهم عن 
نافع مثل رواية مالك ممّن لا يُعتّمد على حفظه». 

بل رواه البخاري بطريق عمر بن نافع 501 »)١‏ ومسلم بطريق الضحاك (17779)» كلاهما عن ابن عمر 
بزيادة «من المسلمين)» فلذا لا يصلح مثالا لزيادة الثقة» كما قال الإمام التووي في التقريب (ص8١”‏ 
مع التدريب)» وتبعه السّيوطي في تدريب الرّاوي (ص‌۲۱۹). 


(۲) أي: قاله الترمذي في العلل /١(‏ ۳۱۸)»ء وابن الصّلاح في علوم الحديث (ص٦۸).‏ 


(۳) ذكر التوعين (الأوّل والثاني) جماهير المحدّثين والفقهاء والأصوليّين» وانفرد بذكر الأخيرين (الثَالث 


والرابع) التاج السبكي. 


الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسَدّة ؟ 7 الو 
u‏ ۶ 55 و و و 00 د 

الأؤل: وهو أن يرسل ثقات حديثا ويسنده ثقة واحد'. 
لا a‏ ال 5 م 20/١1‏ 

| نی: ان يوقف ثقات حدر ويرفعه واحد . 


0 


ت ۶ ا - IRR‏ و 
الثالث: أن بسند ثقات حديثا ويرسله ثقة واحد. 


2 ۱ ا ودر عمط‎ Ua oo" 
الرابع: أن يرفع ثقات حديثا ويوقفه ثقة واحد‎ 


)١(‏ مثاله: إسنادٌ إسرائيل بن يونس عن جذه أبي إسحاق السّبيعي عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعريّ. 
عن النبيّ كك «لا نكاح إلا بوليّ» (سبق تخريجه مفضّلا في: ٠/۱‏ ورواه سفيان الثوري وشّعبة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن النبيّ اة مرسلا. 
وحكم البخاري لمن وصلّه وقال: «زيادة الثقة مقبولة»» مع أن المرسل شعبة وسفيان» وهما مَّن هما 
حفظًا وإتقانًا. (رفع الحاجب للسّبكي: ۲/ .)٤١۸‏ 

(۲) مثاله: حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: «كنت أبيعٌ الإبل في البقيع» فأبيع 
بالدّنانير» وآخذ الراهم» وأبيع بالدّراهم؛ وآخذ الدّنانير» فأتيت النبيّ يكل وهو في بيت حفصةء فقلت: 
يا رسول الله. إني أبيع الإبلّ بالبقيع» فأبيعٌ بالدّنانير وآخذ الدّراهم, وأبيع بالدّراهم وآخذ الدّنانير؟ فقال 
النبيّ ب: لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهماء فافترقتما وليس بينكما شيء». رواه ابن حبّان في البيوع 
»)٤۹۲١(‏ والحاكم في المستدرك (7/ 5 4)» وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي؛ وأبو 
داود في البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق (077554: والتسائي في البيوع» باب أخذ الورق من 
الڏهب (۷/ 2»73817» والترمذي في البيوع؛ باب ما جاء في الصَّرف »)١۲٤۲(‏ وقال: «لا نعرفه إلا من 
حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر». 
قال الحافظ في التلخيص (۲/ :)۷١‏ «قال شعبة: سمعت أُيُوبَء عن نافع» عن ابن عمر ولم يرفعٌة» ونا 
قتادة عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر ولم يرفعْة» ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم ولم يرفغة» 
ورفعه لنا سماك بن حربء وأنا أفرّقه». 
وقال البيهقي في السّنن الكبرى (0/ 7815): «ولم يرفعْة غير سماك». 

(۳) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب: (۲/ :)٤۳۸‏ مثال من وقّف ورفعوه: ما رواه مالك 
في الموطأ [النداء للصلاة» باب فضل صلاة الجماعة على الفذ /771)] عن أبي التضر عن بُسر بن = 


الثا: تحرير محل التّزاع: 

لزيادة الثقة ‏ أي: سواء كانت الزّيادةُ في المتن أو في الإسناد ‏ ثلاث حالاتٍ: 

الحالة الأولى: أن يُعلمَ تعدّد مجلس الرّواية» فبُقبّل الرّيادة وفاقَاء لجواز أن يكون 
النبيّ كك ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر”". 

الحالة الثانية: أن يُجهّل الأمرٌء فلا يُعلّم اتحدَ المجلس أو تعدّد فتقبّل الزيادة أيضًا 
وفاقاء لأن الغالبَ في مثل ذلك تعدّد المجلس» فيّحمّل عليه". 

الحالة الثالثة: أن يُعلّم انّحاد مجلس الرّوايةء فهذه اختلف العلماء فيها. 


رابعًا: مذاهب العلماء فى قبول زيادة الثقة وعدمها: 
اختلف العلماء فی الحالة الثالثة من زيادة الثقة على مذاهب”", أشهرّها خمسة: 


المذهب الأوّل: عدم قبول الزيادة مطلقاء قاله جماعة من العلماء» واختاره الشِيخْ 


ل سَعيد عن زيد بن ثابت رضى الله عنه موقوفا عليه: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة»» وخالفه 
موسى بن عقبة» وعبد الله بن سعد بن أبي هند. وغيرهماء فرووه عن أبي النضر مرفوعا. 
وذلك أن توقيف ما رفعوه زيادة من الجهبَذٍ كمالك كما أن رفع ما وقفوا زيادة من باب أولى» فنبه عليه 
التاج السبكي رحمه الله حيث أغفله غيره لندرته. 

67 تسن لر ۳/ ۰۱°۹4 فواتح الزرحموت: ۲/ YT‏ البحر المحيط للزركشي: 4/٤‏ البدر 
الطالع للمحلي: ۲/ ۷١‏ شرح الكوكب المنير لابن التجّار: ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) تيسير التحرير: ۳/ ۰۹٠۱ء‏ فواتح الرّحموت: ٠۲۳٤/۲‏ البحر المحيط للزركشي: 2779/15 البدر 
الطّالع للمحلي: ۲/ ۷٠١‏ شرح الكوكب المنير لابن الَجّار: ”/ .٠٤١‏ 

(۳) أوصل البدر الزركشي هذه المذاهب في البحر )٠١ /٤(‏ إلى أربعة عشر. 

(5) قال البدر الزركشي في البحر (5/ 7 77): «المذهب الثاني : لا تقل الزيادة مطلقاء وعزاه ابن السّمعاني 
لبعض أهل الحديث...» وحكاه القاضي عبد الوهاب ‏ المالكي ‏ عن أبي بكر الأبهري وغيره من 
أصحابهم؟. ج 
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أبو بكر الأبهري المالكى”''. 
قال القرافى: «قال الشيخ أبو بكر الأبهري وغيرٌه: لا تقبّل»"» أي: مطلقا. 
واستدلوا عليه بأمور, منها: 


أن انفراد الواحدٍ عن الثقاتٍ الآخرين بنقل ما اشتركوا باطلاعهم عليه يدل على سهو 
ناقله؛ لأن الخطأ إلى الواحدٍ أقربٌ من الجماعة“ 

المذهب الثاني : قبول زيادة الغقة افا قاله جماعة من الفقهاء والمحدثين» واختاره 
إمام الحرمين» وتبعه الغزالي وعزواه إلى الجماهير“ 


= وقال إمام الحرمين في التلخيص (۲/ 791): «وذهب بعص أهل الحديث إلى أن الزيادة لا تُقبّلَء وإليه 
ميل معظم أصحاب أبي حنيفة). 
وقال في البرهان :)٤١١ /١(‏ «ومنع أبو حنيفة التعلّق بالرّيادة». 
يحمل المنع في الموضعين على حالة: اتحد المجلس وكان غير من زادً لا يغفل عادةً على الزيادة» كما 
يأتي في المذهب الثالثء والله أعلم. 

(1) والأبهري: هو محمّد بن عبد الله بن صالح الأبهري المالكيء الفقيه المقرئ» الصّالح الحافظء التظارء 
إليه انتهت رئاسة المالكيّة ببغداد في زمانه» تفقه على القاضي أبي عمر وابنه أبي الحسن» وحدّث عنه 
جماعة» منهم الدّارقطني والباقلاني والقاضي عبد الوهاب. له التصانيف المهمّة» منها: كتاب الأصول» 
وكتاب إجماع أهل المدينة» وكتاب الأماري» توفي رحمه الله سنة 06ه. (الديباج المذمهّب: ص١0"‏ 
شجرة النور الزكيّة» ص75١).‏ 

(۲) شرح التنقيح للقرافي: ص87/". 

(۳( رفع الحاجب: ۲/ 5777» البدر الطالع: 7/ 1/5. 
زاف الحرر اع لحر واس ولم يسمع بعيد ونادرٌ بخلافِ سهو السّامع عمًّا سمع» 
ونسيانه ما سمع وإن كان جماعةء فحمل السّاكتٍ عن الزيادة إلى التسيانِ أولى من نسبة الجازم بالرّواية 
إلى الخطأ. (رفع الحاجب للسّبكي: ۲/ .)٤١١‏ ' 


(5) التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ 2948 المستصفى للغزالي: .٤۹۳ /١‏ 


قال إمام الحرمين رحمه الله: «القولُ في حكم العدل إذا انفرد بنقل زيادة لم يُساعذه 
عليها غيرٌه ما صارٌ إليه الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث”" أن الزّيادةَ من الثقَةِ مقبولة 
وإن انفرد بها بين نقَلَةِ شيخه ورواته ثم ذكرٌ المذاهبَ الأخرى» وقال - والذي يصح في 
ذلك عندنا قبولٌ الزيادة من التق في كل هذه الأحوال من غير فصل»”". 


)١(‏ وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية (ص575): «قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب 
الحديث: زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بهاء ولم يُفرّقوا بين زيادةٍ يتعلق بها حكمٌ شرعيّ أو لا يتعلق بها 
حكمٌ» وبين زيادةٍ تُوجب نقصًا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة» وبين زيادةٍ توجب تغيير 
الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك» وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مره ناقصّاء ثمّ رواه بعد 
وفيه تلك الزيادة» أو كانت الزيادة قد رواها غيرّه ولم يروهاهو؛-ثم قال بعد أن ذكر المذاهب -والذي 
تخار م هذه الأقوال: أن ال اة الوارذة مقبولة غل كل الوجوه:ومعمول بها إذا كان راويها غدل 
حافظاء ومتقئًا ضابطًا». ومثله في: البحر المحيط لل[ّركشي (5/ .)71*٠‏ 
واعترضٌ عليه ابن حجر في شرح النخبة (ص١77)‏ في عزوه إطلاق القبول إلى جمهور المحدثين» 
وقال بعد كلام: «ولا يُعرفُ عن أحدٍ منهم إطلاقٌ قبول الزّيادةِ». 
وقال أستاذنا القيخ نور الذين عتر رحمه الله في منهج التقد في علوم الحديث (ص۲۷٤ء‏ التعليق: )١‏ 
تعقيبًا لكلام الخطيب رحمه الله السّابق: «وأخذ بهذا بعض الكاتبين في هذا الفنّ من العصريّين تبعًا مع 
ميله إلى ابن حزم الذي أفاص في الاحتجاج لهذا القول» واتهم مَن يُخالِف ذلك بالتناقض. 
هكذا استند إلى نقل الخطيب وكلام ابن حزم» وأطلقٌ قبول الزيادة من الثقة» وفي ذلك لمحة إلى قبول 
زيادة الثقة ولو كانت مخالفة لأصل الحديث. أو لما رواه غيره. 
وهذا خطأ نعيدُ جمهور محدّثي الأمّة وفقهائها أن يتورّطوا فيه فاه عينٌ التّناقض الذي تقحّم ابن حزم 
وفنا رسن ا السافا اس معت علدا ماهس رر عان :دن دي 
إليهم هذا الإطلاق». 
ثم نق كلام ابن حجر الآتي في المذهب الخامس /١(‏ 594). 

(۲) التلخيص لإمام الحرمين: 7/ ۳۹۸. وعزاه إمام الحرمين في البرهان /١(‏ 475) إلى الشّافعي وكافة 
المحققين» واعترّضٌ الزركشي في البحر )778١/5(‏ على إطلاق النقل عن الشافعي؛ بل شدَّدَ الحافظ - 


َ الفصل الأّل: في القواعد المتعأقة بالكتاب والتلة © , 


المذهب الثّالث: إن كان غير مَن زا لا يفل مثلّهم عن مثلها عادة لم قبل 
الزّيادة» وإلَّا قبلّتء قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلةء واختاره الآمدي" والرّازي”", 
والبيضاوي”". والإسنوي”؟ من الشافعية 

قال ابن أمير الحا الحنفي رحمه الله : «إذا انفرد التْقَةَ من بين ثقاتٍ روّوا حديثًا 
بزيادة على ذلك الحديث» وعلمَ اتحاد المجلس لسماعه وسماعهم. ومن معه 0 
مثلّهم عن تلك الزيادة عادةً لم تمل تلك الزيادةء وإلا فإن كان مثلّهم يغفل عن مثلهاء 
فالجمهور من الفقهاء والمحدّئين والمتكلمين - وهو المختار -تَقَبّل»". 

وقال ابن الحاجب رحمه الله: «إذا انفرة العدل بزيادة والمجلسٌ واحدّ فإِنْ كان 
غيره لايَغفل مثلّهم عن مثلها عادةً لم يُقبّل» وإِلّا فالجمهور تَقبّل)". 


= ابن حجر في شرح النخبة (ص7"75) الذكيرٌ على مَن عزاه للشافعي. 
فعُلم أن قول الشيخ زكريًا الأنصاري في غاية الوصول (ص48): «وهو ما اشتهر عن الشّافعي» غيرٌ 
مرض» والله أعلم. 

)١(‏ الإحكام للآمدي: ؟777/7. 

(۲) المحصول للرّازي: 5/ ٤۷٤‏ . 

(۳) المنهاج للبيضاوي: ۲/ ۷۲۹ (مع نهاية السّول). 

(5) نهاية الول للإسنوي: ۲/ ۷۲۹. 

(0) وابن أمير الحاج: هو محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير الحاجٌ» الحنفي» أبو عبد الله شمس 
الين» الحلبي» الفقيه الأصولي؛ صاحب المؤلفات الشهيرة» منها: التقرير والتّحبير في شرح التّحرير 
لابن الهمام» في أصول الفقه» وذخيرة القصر في تفسير سورة والعصرء توفي رحمه الله سئة ۸۷۹ه. 
(الأعلام لخيرا لذين الزركلي: ۷/ 59). 

() التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ۲/ ۳۷۸ (مختصرًا). ومثله في: تيسير التحرير: »٠١8//7‏ وفواتح 
الرّحموت: ۲/ ۳۲٤‏ وشرح الكوكب: ۲/ 017. 


(۷) مختصر ابن الحاجب: ۲/ 575 (رفع الحاجب). ومثله في: شرح التنقيح» ص١8‏ وتحفة المسؤول = 


المذهب الرّابع: إن كان غيرٌ من زادَ لا غفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادةء أو 
كانت الدواعي تتوفر على نقلِ الزيادة لم تقبل الرّيادةء وإلا فلات قاله الشافعيّة. 

قال التاج السبكي رحمه الله: «والمختار وفاقًا للسّمعاني: المنمٌ إن كان غيرٌه لا 
يغفله» أو كانت تتوفر الدّواعي على نقلها». 

الددهيب الخاضيوة اح ى ١غ‏ لق ل ار ةيل ليا الزن 
الترجيح» قاله جماهير المحدثين. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع 
منافية لرواية مَّن هو أوتّق ممّن لم يذكر الزيادة؛ لأن الزّيادة إِمّا أن تكونٌ لا نافي بينها وبين 
رواية من لم يَذكرهاء فهذه تقب مطلقاء وما أن تكون منافية بحيث يلزمٌ من قبولها رد الرّواية 
الأخرىء فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضيهاء فيقبل الرَاجِحٌ» ويرد المرجوح. 

واشتهرٌ عن جمع من العلماء ء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل» ولا يتأتى 
ذلك على طريقة المحدثين الذي يشترطون في الصّحيح: أن لا یکو شاذاء ثم يفسّرون 
الشذوذ بمخالفة الثقة مَن هو أوثق منه. 

والمنقول عن أتمّة الحديث المتقدمين كعبد الزحمن بن مَهدي» ويحيى القطّان» 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن مَعين» وعلي بن المديني» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي 
حاتم» والنسائي» والدّارقطني» وغيرهم: اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلّق بالرّيادة وغيرها - أي: 
المزيد عليهات ولايُعرَف عن أحدٍ منهم إطلاقٌ قبول الزيادة»". 


للرّهوني: ۲/ 47٠١‏ ولباب المحصول لابن رشيق» ص٦۷٠.‏ 

(۱) جمع الجوامع للسبكي: ۲/ 7 (مع شرح المحلي). ومثله في: رفع الحاجب: ۲/ ١ء‏ البدر الطالع: 
۲ غاية الوصول» ص48. التعرّف لابن حجر الهيتمي: ص1۹ . 

(۲) شرح النخبة لابن حجر العسقلاني: ص ۳۲۳-۳٠٣‏ (مختصرًا). ومثله في تدريب الرّاوي؛ ص۲۱۷› 


وشرح شرح النخبة لعلي القاري: ص۲۲". 


: الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة 4 


وحاصل المذاهب الأربعة (الثاني» والثالث» والرّابع» والخامس): أنّ زيادة الثقة 
تقبّل بشروط أربعة: 

الأوّل: أن لا تكون الرّيادة منافية لأصل الحديث. 

الثاني: أن لا تكون الزيادة عظيمة الوقع بحيث لا يغفل عنها الحاضرون. 

القالث: أن لا يُكذّبَ السّاكتون ناقل الزيادة في نقله الزيادة. 

الرابع: أن لا يُخَالف ناقل الزيادة الأحفظ أو الأكثرء فتكون شاد فثردٌ. 

فإذاتوقرّت هذه الشّروط الأربعة نبل زيادة الثقة» وإِلّاثردٌ كما قالالبدر 
الزّركشسي”"» وعليه يُحمّل كلام مَن أطلقٌ القبول من المحدّثين والأصوليّين؛ لأن أدلة 
الجميع (أي: المذهب الأول والثالث والرٌّابع والخامس) واحدة» ولقول إمام الحرمين 
المطلق قبولٌ زيادة الثّقة: «وهذه المسألة عندي بِيّنَةٌ إذا سكت الحاضرون عن نقل 
ان د اي NG‏ 
ُعارض قول المنبته ووو 

واستدلوا على قبول الزيادة بأمور, منها: 


الأؤل: أن راوي الزيادة عدلٌ» وهو جازمٌ بهاء فوجب قبولّها؛ لآنه لو انفرد بنقل 


- وقال السيوطي في التدريب (ص7١١)‏ بعده: «لقد تنبّه الشيخ ابن الصّلاح لهذا التفصيل» وتبعه 
النووي». 
وقال أستاذنا الأستاذ الذكتور نور الذين عتر في منهج النقد (ص47» التعليق: )١‏ بعد كلام ابن حجر 
السَابق: «وهذا القول من ابن حجر قاطع في ن قبول الزيادة يجب أن يُقَيّدَ ب «أن تكونّ غيرٌ منافية!» وهو 
تحقيق دقيق» بيّن الحجّة؛ صارم البرهان» يجب أن لا يغيب عن باحث في هذا الفنّ». 
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(۲) البرهان لإمام الحرمين: .577/١‏ ونقل مثلّه: الزّ ركشي في البحر »)۳۳٤ /٤(‏ عن ابن القشيري» وإلكيا 
الهرّاسي, والغزالي في «المنخول». 


حديث عن جميع الحفاظ لقبلء فكذلك إذا انفرة بزيادة؛ لأ العدلّ لا ينهم بما 


i أمكن‎ 


الثاني: أنه لو شهد جممٌ من الصّحابة مجلسًا للرّسول بل فانفرد بعضهم بنقل 
حديث فيه» فقبل منه وفاقًا؛ لأنّ معظمَ الأحاديث التي نقلها الآحادٌ فيه المشاهد والوقائع 
كان كذلك”'. 

خامسًا: أثرٌ قاعدة: «زيادة الثقة مقبولة» في الفروع: 


بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «زيادة الثقة» بشروطها في 
الأحكام فرعين» نذكرهما إن شاء الله تعالى على الترتيب الفقهىّ: 

الفرع الأوّل: تزويج الأب ابنته البكر بغير إذنها: 

اتفق العلماء على آنه يجوز للأب” أن يزوج ابنته البكرّ الصغيرة بغير إذنِها“» وعلى 
آنه لا يزوج ابنته الكبيرة العاقلة اليب إلا بإذنِها“) O‏ 


)١(‏ التقرير والتحبير: ۳۷۸/١‏ تيسير التّحرير: ۳/ ۹٠ء‏ المستصفى: ٤4۳/١‏ لباب المحصول: 
ص۳۷۷ ورفع الحاجب: ۲/ 576 . 

(۲) البرهان: /١‏ 576» المستصفى: ٤۹۳ /١‏ التقرير والتحبير: ۲/ ۳۷۹. 

(۳) مسألة: هل غيرٌ الأب من الأولياء مثلّه في هذا؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: 
الأؤل: ليس غيرٌ الأب في تزويج الصّغيرة» وإجبار البكر كالأب» قاله المالكيّة والحنابلة. 
الثاني أن الجدّ (أبا الأب) في تزويج الصّغيرة وإجبار البكر كالأب عند فقده: قاله الشّافعيّة. 
الثالث: أن الجد كالاب في تزويج الصّغيرة» وكذا غيرٌهء ولكن لها الخيار عند البلوغ إذا زوّجها 
غيرٌ الأب أو الجدء قاله الحنفيّة. (فتح باب العناية: ۲/ ٠۴۷‏ الكافي: ص 77١‏ التّحفة: ۹/ ١۷١١ء‏ 
المغني: 2)48). 

() قاله ابن المنذر في الإجماع (ص 074 وابن قدامة في المغني (4/ .)7١١‏ 


)١(‏ قاله ابن المنذر في الإجماع (ص٤۷).‏ وقال ابن قدامة في المغني (9/ :)7١9‏ «فأمًا التَيّب الكبيرة فلا 


واختلفوا في جواز تزويج الأب ابنته البكرٌ البالغة على مذهبين: 
المذهب الأوّل: أن للأب”" تزويجٌ البكر البالغة بغير إذنها"» ولكن يُستَحبٌ له 
استئذائهاء قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


قال ابن عبد البرّ رحمه الله: «وللرّجل أن يزوج ابنته الصغیرة بكرًا كانت أو ثيبّا ما لم 
تبلغ المحيضٌّ بغير إذنهاء وكذلك عند مالك له أن يوج البكرٌ البالعٌ كما يُرْوّج الصّغير 


يجوز للأب ولا لغيره تزويجًُها إلا بإذنها في قول عامّةٍ أهل العلم, إلا الحسنء قال: له تزويجها وإن 
0 
قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن» وهو قولٌ شاد خالف فيه أهلّ العلم 
والسَنّة الثابتة». 
وأمًا الثيّب الصّغيرة فاختلف العلماء فيه على مذهبين: 
الأوّل: لا يزوّجُها وليّها ولو أب إا بإذنهاء فلا تُرَوْجٍ حتى تَبلّْء قاله الشّافعيّة والحنابلة. 
الثاني: يُزوججها أبوها بغير إذنهاء قاله الحنفيّة والمالكيّة. (فتح باب العناية: 235/7 الكافي: ص 77١‏ 
التحفة: 4/ ۱١١‏ المغني: 9/ .)75١١‏ 
)١(‏ مثلٌ الأب الجد (أبو الأب) وإن علاء عند عدم الأبء أو عدم أهليتِهِ عند الشّافعيّة؛ لأنَ له ولادةٌ وعصوبة 
کالأب؛ بل آولی» ومن نّم اختص بتوليه للطرقين» ووكيلٌ كل مثله. (تحفة المحتاج: .)١18-119//9‏ 
(۲( مسألة في شروط تزويج الأب البكرٌ البالغ: ولصحَة تزويج الأب -وكذا الجدّ عند الشّافعيّة ‏ ابنته البكرٌ 
البالغة خمسة شروط: 
الأؤل: أن يكون الزُوحٌ كَفْءَا لها. 
الثاني: أن لا يكون التزويج بأقل من مهر المثل. 
الثالث: أن يكون الزوج موسرًا بمهر المثل. 
الرابع: أن لا يكون بينها وبين وليّها عداوةٌ ظاهرة. 
الخامس: أن لا يكون بينها وبين زوجها عداوة. (الكافي لابن عبد البرّ: ص١77»‏ تحفة المحتاج: 
4 »و المغني لابن قدامة: 9/ ,)7١١‏ 


على النظر بغير إذنهاء ولا رأي للبكر e‏ 
العقد عليها»'. 


. -ِ E rE 2 و‎ 

وقال ابن حجر الهيتمى رحمه الله: «وللأب وإن لم يل المال لطرو سمه بعد البلوغ 
على النض تزويح البكر صغيرة وكبيرة عاقلة ومتجنولة بغير إذنهاء ET‏ استئذان 
البالغة العاقلة»'. 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «مسألة: وإذا زوّج الرّجِل ابنتّه البكرّء فوضَعها في كفاية 
فالتكاحٌ ثابتٌ وإِنْ كرمّت. كبيرةً كانت أو صغيرة... 

لو استأذنَ البكرٌ البالغةَ والدّها كان حستاء لا نعلمٌ خلافا في استحبابها)". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأوّل: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن النبيّ بي قال: «الثيّبٌ أحق بنفيها من 
وَليّهاء والبکر تُستأمرُ وإذنها شکوتها». 

جعل الحديث النساءً قسمين: الب والبكرة :ورجعا الت احل بها من ولها 
فدلّ ذلك على أنَّ الول أحقّ من البكر في تزويجهاء وأنّ استئذاتها المأمورَ على 
الاستحباب دون الوجوب. 


ويؤيّدُه حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: «قالّ رسو ل الله لله اة : آمروا النساءَ في 


.77 ١ص الكافي لابن عبد البرّ:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 9/ ١١7-1١١5‏ (مختصرًا). 

(۳) المغني لابن قدامة: 9/ .۲٠۸۰۲۰۰‏ 

:0 رواه مسلم في التکاح» باب استئذان الثيّب في النكاح بالتطق» والبكر بالشکوت .)١547(‏ 


)ه22 رواه أبو داود في التكاح (۱۷۹۳)ء وأحمد في مسنده (5710)» والبيهقي (۷/ ١5‏ ۱ وعبد الرّرْاقَ في 5 


كما أن اسار الساء ف ان للدت كان اسجمارهة للد 


الثانى: عن ابن عيينة» عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أنّ رسو ل الله َة قال: اليب 
حى بنفسها من ولمهاء والبکر يَستأمِرٌها أبوها في نفسها)”"'. 

قال البيهقى ر حمه الله : «قال الشافعى رضى الله عنه: قد زاد ابن عيينة فى حديثه: «والبكرٌ 
يُرْوّجُها أبوها». فهذا يُبيّن أن الأمرّ للأب في البكرء والمؤامرة قد تكون استطابة التفس». 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وقد نازع الشافعيّ رضي الله عنه في ثبوتٍ زيادة 
ابن عيينة» لكن المُحَرَّرُ فى ی أن زيادة الثقة ول وإن تفرد بها»)©. 

المذهب الثاني: آنه ليس للأب أن يُرْوّجَ ابنته البكرٌ البالغة بغير إذنِهاء قاله الحنفيّة”". 


قال على القارى رحمه الله: «ولا يُجبرٌ ول بالغة» ولو كانت بكرًا)". 


= المصتف (١١١٠٠)ء‏ كلهم عن إسماعيل بن أميّة (وهو ثقة)» عن الثقة» عن ابن عمر. 

.٠٠۳ /9 المغني لابن قدامة:‎ ٤۷ /” الأمَ للشافعي:‎ )١( 

(۲) رواه الدّارقطني في النکاح (۷۰» 7/ »)۲٠١‏ والبيهقي في التكاح (۷/ .)١١١‏ 

(۳) السّئن الكبرى للبيهقي (النكاح» باب نكاح الآباء الأبكار): (۷/ .)١١١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۳/ :)1١‏ حديث «التيّب أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكرٌيُْوَجُها 
أبوها». رواه الدّارقطني بهذا اللفظء لكن قال: ١يُستأْمِرٌها»‏ بدل «يزوّجُها». 
وحكى البيهقي عن الشّافعي: أن ابن عيينة زاد: «والبكر يُرْوّجُها أبوها»» قال الدّارقطني: لا نعلمُ أحدًا 
وافقه على ذلك». 

)٤(‏ أي: نازعه في الحافظ الناقد الإمام الدّارقطني, فقال: «لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك». (التلخيص لابن 
حجر العسقلاني: ۲/ .)١1١‏ 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر: .1١7/9‏ 

)30( وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد. (المغني لابن قدامة: 9/ 7 .)7١‏ 


(۷) فتح باب العناية لعلي القاري: ؟/ .٠۲‏ 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كلا: لاتكح الام حتى 
ُستامں ولاتنکح البكدٌ حبّى تُستأدّن قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسکت»'. 

الثاني: عن ابن عبّاس: «أنَّ جارية بكرا أت النبيّ اة فذكرّت أنّ أباها زوّجَها وهي 
كارهةء فخيرها التي كوا ”". 

الثالث: أن البالغة جائزة التصرّف في مالهاء فكانت كذلك في النكاح أيضًاء فلم يجز 
إجبارٌها كما لا يجوز إجبارٌ الثيّبٍ والرّجل”". 


الفرع الثّاني: حُرمة بيع أمّ الولد: 
اختلف العلماء في جوز بيع أَمّ الولد» على مذهبين: 


.)75/( رواه البخاري في الحِيّلء باب في النكاح (/547)» ومسلم في التكاح‎ )١( 
وصحّح إرسالّه» وابن‎ »)۱۷۹٤( رواه أبو داود في النكاح» باب في البكر يُروّجها أبوهاء ولا يستأمرها‎ )۲( 
.)١7705( ماجه في النکاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة‎ 
.7١7 /۹ المغني لابن قدامة:‎ )*( 
ها هنا مسألتان:‎ )٤( 
المسألة الأولى: في تعريف أمّ الولد:‎ 
لغّ: تصدّق (أمُ الولّد) في اللّغة على کل امرأةٍ لها ولد ذكرًا أو آنٹی» زوجةً كانت أو أيّمدَّ حرَّةٌ كانت أو‎ 
رقيقة.‎ 
وشرعًا أي: في عرف الفقهاء : هي کل اَمو يجت نسب وها من سيّدها.‎ 
المسألة الثانية في شروط صيرورة الأمَة أمّ ولي:‎ 
تصيرٌ الأمَةٌ أمّ ولد عند الجمهور (المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة) بشرطين:‎ 
الأوّل: أن تحمل من سيّدِها بالولّدٍ في ملكه أمّا إذا حملت منه في غير ملكه بان وطأها وهي في ملك‎ 


غيرها بنکاح» أو غيره في ملكه؛ فلا تصيرٌ أمّ وللٍ. 


المذهب الأول: عدمٌ جوز بيع أمَّ الولد لأنها تصير حرّة بعد موتٍ زوجهاء قاله 


الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم. 

قال ابن عبد البرّ: «تعيِقٌ الأمّة إذا ولت من سيّدها عِتقَا موقوفا يتم بموته» وله 
الاستمتاعٌ بها على حسب ما كانت عليه إلا البيع» فاه لا يبيعهاء ولا يَهبُهاء ولا يُخرجها 
عن ملكه بوجو من الوجوه في دين ولا في غيره»"''. 

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وله وطءٌ أمّ الول إجماعًا ما لم يَقُم به مانم 
ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءَة ابنه.... ويحرّم بيعهاء ومثلها ولدّها التابع 
لهاء ولا يصح 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «ذكِرَت أمٌّ إبراهيم عند رسول الله يه 
فقال: أعتقها ولذها»)2. 

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله كَل اّما رجل وَلَدَت 


مته من فهىّ معيّقةٌ عن دير مِنْه)9) 
دهي عن دير ر : 


(۳ 


8 الثاني: أن تضم في حياة سيّدِها أو بعد موه في مدو يُحكّم بثبوت نسب الولد منه ما يتبيّنُ فيه شيءٌ من 
خلقٍ الإنسانٍ من رأس أو غيره. 
وزاد الحنفية شرط ثالثاء وهو: أن يدّعي سيّدُها المعترفٌ بوطثها ولدّها. (فتح باب العناية: ا 
الكافي لابن عبد البرّ: ص 5 »5١‏ التحفة: 0٠۹١ /٠١‏ الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: .)٠٠١ /١5‏ 

.٠٠١ /۲ (ملخْصًا). ومثله في: فتح باب العناية لعلي القاري:‎ 0١5 الكافي لابن عبد البرّ: ص‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /٠١‏ 049. ومثله في المغني لابن قدامة: .5١ 5/١4‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في الأحكام, باب أمّهات الأولاد .)۲٠١۷(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الذراية (۲/ ۸۷): «إسناده ضعيف ‏ أي: لضعف حسين بن عبد الله الهاشمي 
(التقريب: ۱/ ۲۸۸)ء لكن له طريق عن قاسم بن أصبغ» وإسنادّها جيّد». 


= رواه ابن ماجه في الأحکام» باب أمّهات الأولاد (3516)»؛ وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي.‎ )٤( 


ن عمر: «أن النبيّ ب نهى عن بيع أمّهات الأولاد. قال: لا يبَعنَ ولا 
هبن ولا يُوَرَئْنَ يستمتعٌ بها سيذها ما دام حيّاء فإذا مات فهي حرةٌ». 


قال ابن حجر الهيتمي: ) صح الدارقطني والبيهقي وقمّه على عمر رضي الله عنه. 


= وهو ضعیف. (التقریب لابن حجر: .)758/8/١‏ 


.)١٤ /٤( رواه الذارقطني في السّنن‎ )١( 
«(TT) والدارقطني في العتق‎ (IYA) .. ورواه مالك في العتق والولاى. باب عتى أمّهات الأولاد.‎ 


والبيهقي في العتق» باب الرّجل يطأ أمنّه بالملك ثمّ تلد له (1581؟)» كلهم موقوقًا على عمر رضي الله 
عنه من قوله» وقال الأخير: «هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن دينار» وغلط فيه بعض الرّواة عن عبد 
الله بن دينار» فرفعه إلى النبيّ َك وهو وهم لاحل ذكره». 

قال الحافظ الزيلعي في نصب الرّاية (۳/ ۲۸۸): حديث (أنّ التب اة أمر د بعتق أمَهاتِ الأولاد. وأن لا 
يبَعْنَّ...) غريب» وفي الباب أحاديث. منها: 

ما أخرجه الذارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: 
«أن النبيّ يك نهى عن بيع مهات الأولاد...» 

ثم أخرجه... عن عبد الله بن جعفرء ثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله كَكِلِ...», 
وعبد الله بن جعفر ضعيف عامَةٌ ما رویه لا ابم عليه» ومع ضعفه يُكتّب حديثه. 

ثم أخرجه بطريقين عن نافع» عن ابن عمر» عن عمرٌ رضي الله عنه موقوفا عليه. 

قال ابن القطان: هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي» وهو ثقة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر» واختلف فيه» فقال عنه يونس بن محمد: وهو ثقةء وهو الذي رفعه» وقال عنه يحيى بن إسحاق» 
وفليح بن سليمان عن عمرء لم يتجاوزوه» وكلهم ثقات. 

وهذا كله عند الدّارقطني؛ وعندي أن الذي أسنده خيرٌ ممّن وقفه. انتهى. 

وذكر عبد الح في أحكامه حديث ابن عمر هذاء ثم قال: يُروى من قول عمرء ولا يصح مسندًا 
بالإجماعء قال ابن القطان في كتابه: إِنّما يروى من قول عمر» رواه مالك في الموطأ. انتھی. 

ومن طريق مالك رواء البيهقي؛ ثم قال: غلط فيه بعض الرّواة عن عبد الله بن دينار» فرفعه إلى التي ل 
وهو وهمء ايحا روايته» (ملخصًا). 


: الفصل الأوّل: ضي القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة :0 


وابنُ القطان رَفعَه» وهو المقدّم؛ لأن مع راويه زيادةً عِلمِ؛”". 

الرَابع: إجماع الصّحابة رضي الله عنهم» عن عَبيدة السّلْماني" قال: «سَمعتٌ علي 
يقول: اجتمعَ رأبي ورأي عمر في أمَهاتِ الأولاد: أن لا يْبَعنَ؛ قال: نُمٌ رأيتُ بعد أن يُبَعْنَ 
فقلت له: فرأيّكَ ورأيٌ عمرٌ في الجماعة أحبّ إليَّ من رأيك وحدّك في الفرقةء أو قال في 
الفتنةء قال: فضحك علىَ). 

فدلّ ذلك على أنّ الصحابة أجمعوا في زمان عمرٌ وعثمانَ وصدرًا من خلافة علىّ 
رضي الله عنه على حرمة بيع أمّهات الأولاد» فكان حجّةٌ يجب اتباعهاء ورويّ عن على 
وغيره ممّن روي عنه جوارٌ بِيعِهنَ الرّجوعٌ إلى عدم الجواز”. 

المذهب الثاني: جوازٌ بيع مهات الأولادء قاله داود الظاهري وأصحابُهء قال ابن 
حزم رحمه الله: «وبجواز بيع أمّهات الأولاديقول أبو سليمان_أي داودى وجماعة من 
أصحاينا»(“. 


(1) تكله الجاع لابن خص الي 10و غل ن تم اديت ا وره ابعل 
ذكره والحكم لا يَتَوقَفُ عليه. 

(۲) وعبيدة السَلُّماني: هو عَبيدة بن عمرو السَّلّماني المرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعي كبير» مخضرًم» فقيه 
ثبت» أخرجٌ له الستةء مات قبل سنة سبعين على الصّحيح. (تقريب التهذيب: ۲/ 40(. 

(۳) رواه البيهقي في العتق» باب الرّجل يطأ أمَتّه بالملك» ثم تلد له /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ وعبد الرَرّاق في المصنتف 
في باب بيع أمّهات الأولاد (۷۰۱۳۲۲۲/ ۲۹۱). 

(5) المغني لابن قدامة: .1١8-57591//١5‏ 

(0) المُحلّى لابن حَزْم: 7١8/9‏ (مختصرًا). 
وأمًا الرّاجحُ عند ابن حزم فعدمٌ جواز بيعِهنَ» قال رحمه الله في المحلّى :)75١7/9(‏ «وكلّ مملوكةٍ 
حَمَلَت من سيّدها فأسقطت شيئًا يُدرى آنه ولد أو لا فقد حَرُمَ بيعُهاء وهِبَتّهاء ورّهئهاء والصدقة بهاء 


وقرضهاء ولسيّدها وطؤهاء واستخدامها مده حياته» فإذا مات فهي حرّةٌ من رأس ماله. 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «بعنا أمَهاتٍ الأولادٍ على عهدٍ 
رسول الله ي وأبي بكر. فلمًا كان عمر نهاناء فانتهينا»”". 

ما كان جائرًا في عهد التبيّ اة وأبي بكر لا ينسح بقولٍ عمرٌ وفعله» وإنّما التسخ 
خاصٌ بعهدٍ النَبِيّ يله والتسخ لا يكون بقول الصحابي ولا بفعله". 

الثّاني: فعل بعض الصّحابة منهم: علي رضي الله عنه وقد سبق في المذهب الأوّلء 
وابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ١لا‏ تَعيِقُ أمّ الولدٍ حتى يُتكلّم بِعِنقها»”". 
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ك وروي إبطال بيعها عن الشعبي» والنخعي» وعطاء. ومجاهد» والحسن» وسالم بن عبد الله» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» والزهري» وأبي الزّنادء وربيعة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وسفيان» والأوزاعي» 
والحسن بن حي » وابن شبرمة. والشافعي» وأبي عبيذك» وأحمده وإسحاق» وأبي عبل الله بن سلام» 

(۱) رواه أبو داود في العتق» باب عتق أمّهات الأولاد »)۳۹١ ٤(‏ وسنده صحيح. 
ورواه ابن ماجه في الأحکام» باب أمّهات الأولاد (۲۱۷) بسندٍ آخر صحیح» عن جابر بن عبد الله أنه 
قال: «كنًا نبي سرارينا وأمّهات أولادناء والنبيّ وك فينا حيّ» لا نرى بذلك بأسًا». 

(۲) المغنى لابن قدامة: .5١5/١5‏ 


(۳) رواه عبد الرَزَّاق في المصتف. باب بيع أمّهات الأولاد (117148173515 ۷/ ۲۹۰). 


الفصل الأول في 


المطلب الشابع 
رواية المستور حجَيّتهاء أثزها في الفروع 
أوَلا: تعريف المستور: 
لغة: «المستور» هو اسم المفعول من 'اسَبَرٌء يَسْتراء على وزن «فتل» يقثل. 
و«السّتيرًا مغل المستور» وهو العفيف''. 
اصطلاحًا: هو مَن كان عَدُلَا في الظاهرء وججهلّت عدالته الباطنة”"”» ويسمَّى 


)١(‏ انظر القاموس المحيط: ۲/ ١ ٠۷‏ (ستر)ء والمصباح المنير» ص٦٠۲‏ (ستر). 

(۲) المجهول على أربعة أقسام: 
الأوّل: المبهم» أي: عند المحدّثين» ويُسمّيه الأصوليُون ب «مجهول العين»» كأن يقول: حدّثني رجل لا 
تُقبَل روايته إجماعا. 
الثاني: مجهول الظاهر والباطن مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه» ويُسمّى مجهول الحال لا 
قبل روايته إجماعا. 
الثالث: مجهول الباطن فقط» وهو مستورء اختلف في قبول حديثه على ثلاثة مذاهب ستأتي. 
الرَابع: مجهول العين عند المحدّثين» وهو مَّن لم يشتهرء ولّم يرو عنه إلا واحد» واختلف العلماء في 
قبول روايته على خمسة مذاهب: 
أحدها: لا تقبّل كالمُبهم؛ قاله جماهير المحدّثين والأصوليّين. 
ثانيها: قبل مطلّقَاء قاله بعض العلماء. 
الثها: تقبّل إن كان مَن انفرد عنه لايّروي إلا عن عدل» قاله بعض العلماء. 
رابعها: قبل بأحدٍ أمرّين, الأوّل: أن يونّقّه غير مَن ينفرد عنه. الثاني: إذا زكّاه مَن ينفردُ عنه وكان من هل 
الجرح والتعديل» قاله أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجرء واختاره شيخنا الأستاذ الدَّكتور 
نور الذين عتر في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح (ص7١١).‏ 
إذا روى عن مجهول العين عدلان من أهل العلم وعيناه ترتفع عه جال ال ويس مجهرل 


الحال. (البحر للزركشي: 6 / «TAY‏ شرح النخبة: ص۰۹۹ تدريب الراوي: ص۰۲۰۹ علوم الحديث: - 


«المجهولٌ باطنا""» ويُسمّى «مَجهولٌ الحال» أيضًا". 

قال الإمام التووي رحمه الله: «والمستورٌ عدل الظاهر حََفِيٌ الباطن»”". 

ثانيًا: مذاهبٌ العلماء في قبول رواية المستور: 

اتفق العلماء على قبول رواية العدل» وعلى رد رواية الفاسق» ولكنهم اختلفوا في 
قبول رواية المستور على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأوّل: قبول رواية المستورء قاله الحنفيّة» وجماعة من المحدّثين والفقهاء 


ص١١١‏ الكفاية: ص۸۸). 

تتمّة: هذا التقسيم هو ما عليه جمهورٌ المحدثين والأصوليين» وأمّا الحافظ ابن حجر رحمه الله فجعّل 
التقسيم ثلائيّاء جحل مجهولٌ الحالٍ والمستورَ واحدّء قال في شرح التخبة ص۹۹: «ولا يُقبّل حديث 
المبهم ما لم يْسَمّ؛ فإن سمي الرّاوي وانفرد راو واحدّ بالرّواية عنه فهو مجهولٌ العين» وهو كالمبهّم» 
إلا أن يوه غيرٌ مَن ينفردُ عنه على الأصح» وكذا مَن ينفردٌ عنه إذا كان متأملا لذلك» أو روى عنه اثنانٍ 
فصاعدًا ولم يوتّق» فهو مجهولٌ الحال» وهو المستور». 

قال الشيخ نور الدّين عتر رحمه الله في منهج النقد (ص 084 :)4١‏ «وهذا التقسيم هو الذي نختاره» لأن 
التقسيم الثلائىّ أي ما عدا المبهم -السابق إِنْما يُمكن لمن شاهد الرَّواةَ فإنّه هو الذي يُمكن أن يُشاهد 
العدالة الظاهرة والباطنة معًا بالبحث والفحص. أو يُشاهد الظاهرةً فقط» فيكون الرّاوي عنده مستورًا. 
وأمّا بالنسبة إلينا فليس أمامنا إلا المصتفات في الرّجالء وهذه يصعبٌ العثورٌ فيها على التمييز بين 
مجهول الحال والمستور» فكان هذان القسمان بالنسبة إلينا سواء». 


.٠١١ص كمافي: رفع الحاجب: ۲ والبدر الطالع: ۲ 894 وغاية الوصول:‎ )١( 


(۲) كما في: شرح التخبة: ص: 44» وتيسير التحرير: ۳/ 58» والتقرير: 8/7" وفواتح الرحموت: 


.VT/۲ 


(۳) التقريب للإمام النووي» ص۲۷۷. ومثله في: علوم الحديث لابن الصلاح» ص١١١‏ والتدريب 


للسيوطي: ص۲۷۷ . 


قال العلاء البخاري رحمه الله: «خبرٌ المجهول في القرونٍ النَلاثة مقبولٌ لغلبة العدالة 
فيهم» وخبرٌ المجهول بعد القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق»'. 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله: (وهو قول بعض الشَافعيين وقال ابن الصلاح: 
ويُشبه أنيكون العمل على هذا الرّأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في 
جماعة من الرّواة تَقَادَم العهد بهم» وتعذرّت خبرتهم باطناء وكذا صحّحه النووي في 
«شرح المهذب»»”. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

أن العدالة وإن كنت مَلَكة تمنع صاحبها عن الكبائر والصّغائر والخسّة» لكنّ المراد 
في قبول الرّواية السّلامة عن الفسق» وهو حاصل فيمن كان عدلا في الظّاهر» وجُهل 
باطنه لرجحانٍ الصدق مع الإسلام» ولأن الصَّبِيّ إذا بلغ عدلا تُقبّل شهادته دون أن ينتظر 
حبّى تصير عنده مَلّکة". 

المذهب الثاني: عدم قبول رواية المستورء قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. 


قال ابن الحاجب رحمه الله: «مجهول الحال لا يقبّل)©). 


3١4/57 والتقرير والتحبير:‎ ۰٤۸ /۳ كشف الأسرار للبخاري: ۲ . ومثله في: تيسير التحرير:‎ )١( 
.۲۷۳ /۲ وفواتح الرّحموت:‎ 

(۲) تدريب الرّاوي للسيوطي: ص7717. 
وقال الشيخ زكريًا الأنصاري في التجوم اللوامع (۲/ 770): «فلا قبل المجهول باطتا وهو المستورٌ 
على طريقة الأصوليّين» أمّا على طريقة المحدثين والفقهاء الشافعيّة فيقبّل على الرّاجحء كما عزاه 
النووي -في إرشاد الطلاب» ص7١١ ‏ لكثير من المحدّثين» وصححّحه)». 

(۳) فواتح الرّحموت: ۲/ 7175. 

)٤(‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۲/ ۳۸۳. ومثله في: الإحكام للباجي» ص٥۲۹‏ وشرح التنقيح 
للقرافي: ص75 ؛ ولباب المحصول لابن رشيق: ص۹١۳٠‏ وتحفة المسؤول للرهوني: 1 "VY‏ 


وقال التاج السبكي: «فلا يبل المجهولٌ باطتاء وهو المستورٌ)2". 

وقال ابن التجار رحمه الله: «لا تُقبّل رواية مَجهول العدالة عند الأكثر» منهم الإمام 
أحمد رضي الله عنه وأصحابه والمالكيّة والشافعيّة)0". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: إجماع الصٌحابة والتابعين» لأنّه علمَ منهم بالتّواتر نهم ما كانوا يقبلون روايات 
الفسقة» وأصحاب الخلاعة» وما كانوا يبادرون إلى العمل بهاء ما لم يبحثوا عن حالهم 
ويطلعوا على باطن عدالتهم» فعْلِم آنهم لم يقبلوا رواية المستور المجهور باطتا". 

الثاني: أن التي يك ما بعت إلى الأمصار ليُبلغ عنه إلا العدلٌ» فلو كان مستورٌ العدالة 
يقبّل لبعثه ولو مء فعلم عدم قبول خبر المجهول باطتا. 

المذهب الثالث: التوقف من قبول روايته وردّه» قاله إمام الحرمين» والحافظ ابن 
الصلاح» والحافظ ابن حجر. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: «والذي اور في هذه المسألة أن لا ُطلِقَ رد رواية 
المستور ولا قبولهاء بل يُقال: رواية العدلٍ مقبولة» ورواية الفاسق مردودة» ورواية 
المستور موقوفة إلى استبانة حالته©. 


)١(‏ جمع الجوامع للسّبكي: ۲/ ۸٩‏ (مع شرح المحلي). ومثله في: البدر الطالع: 4/7 .» والمستصفى: 
9,0١‏ والمحصول للزازي: ٤٨٤/٤‏ والإحكام للآمدي: “۱٠۰/۲‏ والمنهاج للبيضاوي: 
٤ /۲‏ ونهاية السّول: ۲/ 1۹۷ والإبهاج للسبكي: ۲/ ٠٠٤‏ والبحر المحيط: ۲۸١/٤‏ ورفع 
الحاجب للشبكي: ۲/ 2385 وغاية الوصول: ص ٠١٠٠ء‏ والتعرّف لابن حجر» ص ./١‏ 

(۲( شرح الكوكب المنير لابن النجّار: 4. 

(۳) البرهان لإمام الحرمين: ۱/ ۰۳۹۷ شرح شرح النخبة: ص۱۹٥‏ . 

.۳۸٤ /۲ انظر: رفع الحاجب:‎ )٤( 

(5) البرهان لإمام الحرمين: ۱/ ۳۹۷. 


لكتا 


افص الأول في القواعد المتعلقة ب 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد قبل رواية المستور جماعة بغير قِيدِء وردّها 
الجمهورء والتّحقيقٌ: أن روايةً المستور ونحوه ممّا فيه الاحتمال لا يُطلّق القول بردّها 
ولا بقبولها؛ بل هي موقوفةٌ إلى استبانة حالِه» كما جرَمَ به إمام الحرمين» ونحوه قول ابن 
الصلاح فيمن جرخ بجرح غير مفسر». 

لقد رد التاج السّبكي رحمه الله هذا المذهبَ إلى المذهب الثاني: فقال في كتابه 
رفع الحاجب» عقب كلام إمام الحرمين السّابق: «فأمًا قول إمام الحرمين بالوقف في 
رواية المستور»ء فليس في الحقيقة إلا نفس مذهبناء فإنّا لا نضربٌ صفحًا إذا روى لنا 
السفروكة ا وتر كه ا لوزاف تحت غر ال فة قاتعة إلى ابخدافة ال 

فعلى هذا يكون هذا المذهب هو مذهب الجمهورء فعليه رواية المستور مثل «الحَبّر 
المرسل» لا تُقبل مطلقاء ولا نرد مطلَقَا (أي لا يحت بها في حال من الأحوال)؛ بل يُنظر 
فيها إن جد معها ما يصلّح للت ر جيح قُبلّتء وإِلّا فلاء كما سبق في «الخبر المرسل» والله 
تعالى أعلم. 

ثالثا: أثر قاعدة «رواية المستور مقبولة إذا عضَّدَّه مُرجَحٌ) في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «رواية المستور» فرعا 


واحد» وهو: 


)١(‏ شرح النخبة لابن حجر: ص44. 

(۲) رفع الحاجب للتاج السبكي: ۲/ .۸١‏ 
وكذلك فعل أستاذنا الشيخ نور الدّين عتر رحمه الله» قال في «منهج النقده (ص١4)‏ عقب كلام الحافظ 
ابن حجر السّابق: «وما اختاره الحافظ من التوقف في خبر المستور حى يتبيّن حاله» لا يختلف كثيرًا 
عمًا ذكرناه عن الجمهور من عدم قبول روايته؛ غاية الأمر آنه أراد أن لا يعتبر ذلك جَرحًا له وطعئًا فيه» 
وذلك ما تقتضي به العدالة في الحكم» والتحرّي فيه). 


بوت هلال رمضان بشهادةٍ المستور: 

اتفق العلماء على قبول العَدْلٍ في ثبوتٍ هلال رمضان وغيره» وعلى عدم قبول 
الفاسق» ولكنهم اختلفوا في ثبوت هلال رمضان”" بالمستور على مذهبين: 

المذهب الأوّل: ثبوت هلال رمضان بشهادة الرّجل المستورء قاله الحنفيّة والشافعيّة 


والحنابلة. 

5 5 وم اع ع 

قال على القاري رحمه الله: «وقبل خبر عدل ولو قنا أو امرأة برؤية هلال رمضان 
للصّوم فقط مع غيم يمنع الرّؤية أو دخانِ أو غبار كذلك» ولا يقبّل خبرٌ الفاستي» وقول 


)١(‏ ها هنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: فيما يثبتت به رمضان: يثيّت رمضان بأحد الأمور الثلاثة: 
الأوّل: رؤية هلال رمضان. يشت به رمضان إجماعا. 
الاني: كمال شعبان ثلاثين يومّاء ثبت به رمضان إجماعًا. 
الثالث: أن يحول دون رؤية الهلال ليلةَ الثلاثين من شعبان غيمٌ» أو قترّء يجب به صيامّه عند الحنابلة 
فقط بنيّة رمضان» ويجزثه عنه. 
المسألة الثانية: في قبول المرأة والعبد في ثبوت هلال رمضان: 
اختلف العلماء في قبول المرأة والعبد في ثبوت هلال رمضان على مذهبين: 
الأؤل: عدمٌ قبولٍ المرأة والعبد في ثبوتٍ هلال رمضان. قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
الثاني: قبول المرأة والعبد في ثبوت هلال رمضان. قاله الحنفية. 
المسألة الثالثة: في اشتراط العدد في ثبوت هلال رمضان: 
اختلف العلماء في اشتراط العدد في ثبوت هلال رمضان على مذهبين» مع اتفاقهم على عدم ثبوت غير 
رمضان إلا بعدلّين: 
الأوّل: لا يُشترطٌ العدد؛ بل يثبت بالواحدء قاله الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. 
القاني: يُشترط العددء أقل اثنان» قاله المالكيّة. (فتح باب العناية: /١‏ 014 الكافي لابن عبد اليرّ: ص۱۸١‏ 
التحفة لابن حجر: ٠٠١ /٤‏ المغني لابن قدامة: 4/ ١178‏ » الشرح الكبير لابن قدامة: /٤‏ “157 ). 


الطّحاوي: «عدلًا كان أو غيرّه» أراد ب «غير العدل» المستورّء وهو مَّن لم يُعرّف بعدالةٍ 


ولا و 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وثبوت رؤية هلال رمضان في حق مَن لم يَرَه 
يَحصّل بحكم القاضي بها بعلمه.... وبشهادة عدل» وشرطٌ الواح صفة العدولٍ في 
الشهادة في الأصح.... نعم يكتفى بالمستور كما صححه في «المجموع»؛ وهو مَن 
ظاهرٌه التقوى ولم يُعدّل عند قاض»". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «جاء أعرابيّ إلى التبيّ بك فقال: أبصرت الهلال 
اللّيلة» قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا عبدّه ورسوله؟ قال: نعم قالّ: يا بلال أذَنْ 
في النّاس فليصوموا غدًا»”". 

قبل النبيّ بيا شهادة الأعرابيّ نظرًا لظاهر العدالة وهو الإسلام» ولم يبحث عن 
عدالته الباطنة. 


المذهبٌ الثاني: عدمٌ قبول المستور في ثبوت هلال رمضان» قاله المالكية. 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: /١‏ 0160-5575 (ملخّصًا). 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: /٤‏ 545. ومثله في: الشرح الكبير لابن قدامة: /٤‏ 177 . 

(۳) رواه آبو داود »)۱۹۹٤(‏ وصح الإرسالء والترمذي (1۲۷)» وقال: «حديث ابن عبّاس فيه اختلاف...» 
وأكثر أصحاب سماك روّوا عن سماك عن عكرمة عن النبيّ بَا مرسلا»» والتسائي ))3١87(‏ وصححح 
إرساله. .)١757(‏ 
حكّمَ الإمام النووي للرّواية المتصلة» فقال في المجموع (5/ :)11١‏ «ورواه جماعة مرسلاء وكذا 
ذكره البيهقي من طرق موصولاء ومن طرق مرسلاء وطرق الاتصال صحيحة؛ والحديث إذا روي 
مرسلا ومتصلا احتجٌ به على المذهب الصّحيح؛ لأن مع مَّن وصلّه زيادةٌ» وزيادةٌ التق مقبولة». 


قال ابن عبد الب رحمه الله: «ولا يُقبّل في رؤية الهلال لرمضان إلا مَن يُقبَّل في هلال 
شوال» وذلك رجلانٍ عدلانِ فأكثر»". 


واستدلوا عليه بأمورء منها: 

حديثٌ حُسين بن الحارث الجَدَلي قال: «خَطّبٌ عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب 
رضي الله عنه الاس في اليوم الذي بُشَكُ فيه» فقال: ألاإنّي جالّستٌ أصحابَ رسول الله يكل 
وسألتهم» وإنهم حدّئوني أنّ رسول الله ية قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وانسشكوا 
لهاء فإن ع عليكم فأكملوا ثلاثينَ» فإن شهدّ ذوا عدل فصومواء وأفطرواء وأنسيكوا»”". 


$ & 9 


. ١۱۹ص الكافي لابن عبد الب‎ )١( 

(۲) وحُْسَين بن الحارث: هو الحُسين بن الحارث الجَدَّلي الكوفيء أبو القاسم» صدوق من الثالثةء أخرج 
له أبو داود والنسائي. (تقريب التهذيب لابن حجر: .)7587/١‏ 

(۳) رواه النسائي في الصّيامء باب قبول شهادة الرّجل الواحد على هلال رمضان (۸۷٠۲)ء‏ وأحمد في 
مسنده (/181177)» والدّارقطني في الصّيام (۲/ .)١717‏ وفيه حججاج بن أرطأة» وقد عَنعَنَ» وهو صدوق 


تسن التحنايك هد لسن (تخرير التقربب: 81/1؟): 


"4 #8 #اكهر# #. .مه شظرم. .»م م .0 SIT TUT 4 1 LEE KESB UG LSE As‏ عار بام 7 لماك 9 لا ل B8.‏ 
1 1 0 1 0 9 8 5 1 904444444469044 
1 الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسَئة , 1 ل ا 
قو 
المطلب التام 
: مل 
9 
٠ 5 | 25 |‏ س س 
لحديت لضعيف»ء حكجيل6 9آالر0 


أُوَلَا: تعريف الحديث الضَعيف: 


المراد ب «الحديث» هنا ما يرادف «السّنة)» وقد سبق معنى «السنة» في المطلب الأوّل 
من المبحث الثاني» فلا نعيده» وأمّا «والضّعيف» في اللّغة فهو خلاف القوّة والضّحّة. 

قال الفيّومي رحمه الله: «الضعف: بفتح «الضّاد) في لغة تميم» وبضمّها في لغة 
قريش”'» وهو خلاف القوة والصحة» فالمضموم مصدرٌ (ضَعف». مثال: «قَربَء قَرْبًا» 
والمفتوح من E‏ من باب «قَتَل) واسم الفاعل «ضعيف». والجمع 
«ضعفاء.ء وضعاف» وضَعَفَة) واسمٌ المفعول «ضعيف». والجمع ١ضَعْفى»»‏ مثل: 
«(جريح» جرى». و«قتیل»› قتلی»» و«أضعفه الله فهو ضعيف». واضَعَففَ عن الشيء»: 
عجر عن احتماله» فهو (ضعيف»». 

وأمَا اصطلاحًا: فهو الحديث الذي فقدَ شرطًا من شروط الحديث المقبول السّبّة: 
العدالة» والصبطء ولو لم يكن تامّاء والاتصال» وققد الشَّدُودْء وققد العلّة القادحة. 
والعاضد عند الاحتياج إليه". 


أو تقول: هو الحديث الذي لم يجتمع صفة (أو شروط) الصحيح والحَسّن. 
اجتماع هذه الشّروط الخمسة دليلٌ على أنَّ الزاوي أدَى الحديتٌ كما هوء فإذا اختلّ 


6 وبعضهم يجعل المفتوح في الرّأي. والمضموم في الجسّد. (المصباح للفيومي» ص۲٦‏ ۳). 

(۲) المصباح المنير للفيّومي» ص۲٠۳‏ (ضعف)» (ملخصًا). 

(۳( علوم الحديث لابن الصلاح: ص١٤٠‏ تدريب الرّاوي: ص٠١٠‏ فتح المغيث للسخاوي: ص 2١١١‏ 
منهج النقد للأستاذ الذكتور عتر: ص٦۲۸.‏ 


0 ع ر س 0 ورت و 9 
واحد منها فقد الدليل على ذلك وانخط الحديث من حيز الاحتجاج""". 


عم من شروط الحديث المقبول أن الاصطلاح «الحديث الضعيف» لقب عام 
تطلى على كل ديف نقد شر فار روط الجدية المقيرل ال وة 
أنواعا كثيرةً» أوصلها بعضهم إلى خمسمئة وعشر )21١(‏ نوعا"» لكنٍ المحدّثون لم 
يُفردوا كل صورة منها بنوع خاصٌ لما في ذلك تعب ليس وراءه أرب" وأطلقوا لقبّ 
اأضعيف) على ما يضعف بسبب الطعن في راويه لاختلال شرط العدالة أو الضبط9 2 
ولذاأفرّدواالمُرسّل والمُنقطع وما شابههما بلقب خاص» مع كونهما من القسم 
الضعيف عندهم. 

ثانا : الاحتجاج بالحديث الضعيف: 

الأحكام الشرعيّة قسمان: العقائد وغير العقائد» وغير العقائد قسمان أيضًا: 

الأحكام (الحلال والحرام؛ العقود) والفضائل» فمجموع الأحكام على ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: اتّفق العلماء على عدم ثبوته بالحديث الضعيف”. 

والقسم الثاني: يُقبل الحديث الصعيف فيه (أي: في الأحكام): إذا اتفقت الأمّة على 
قبوله» أو لم يوجَدُ في الباب سواه» أو كان من باب الاحتياط» ويُقدَّم على الرّأي والقياس. 


)١(‏ منهج النقد في علوم الحديث للأستاذ الذکتور عتر» ص1/87. 

(۲( كما فعله فضيلة الشيخ محمد السّماحي في قسم مصطلح الحديث (۱۳۰- .)١١٤‏ (منهج النقد في 
علوم الحديث لأستاذنا الذكتور عتر» ص۲۸۷). 

(۳) تدريب الرّاوي للسّيوطي» ص۲١٠۰‏ منهج النقد لأستاذنا الذكتور عتر» ص‌۲۸۷. 

)٤(‏ منهج النقد في علوم الحديث لأستاذنا الذكتور عتر» ص۲۸۸. 

(6) التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ ٠٤١١‏ علوم الحديث لابن الصلاح» ص١٠٠٠‏ تدريب الراوي للسيوطي: 
ص٤٠۲‏ فتح المغيث للعراقي: ص .79١‏ 


٠‏ الفصل الاول: في القواعد المتعلقة بالكتاب والسنة © 8 ررر 
a BACE EDE E OE RE nr‏ ل م ا ا لي 9 2 لے 1 و 2 LAE‏ 


إِلّا فلاء قاله الجماهيرء ورُويّ عن ابن العربي المالكي”“ عدمٌ قبول الصعيف مطلقا؛ لا 
في الأحكام» ولا في الفضائل. 

قال الحافظ السّخاوي: «احتج الإمام أحمد رحمه الله بالضعيف: 

١‏ حيث لم يكن في الباب غيره» وتبعه أبو داود» وقذماه على الرَّأي والقياس. 
ويُقال عن أبي حنيفة أيضًا ذلك وأن الشافعي يَحتجٌ بالمرسّل إذا لم يجد غيرّه. 

؟-وكذا إذا تلقّث الأمة الصعيف بالقبول يعمل به به على الصحيح» حتى يرل منزلة 
المتواتر في أنه يَنسَحَ المقطوعً به. 

"- أو كان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو 
الأنكحة, فإن المستحبٌّ - كما في التّووي”" ‏ أن يتنه عنه» ولكن لا يجبُ. 


ومَنَمَ ابن العربي المالكي العمل بالضّعيفيِ مطلقا»”. 


)١(‏ وابنٌ العربي: هو محمّد بن عبد الله بن محمّد الشهير بابن العربي» المالكي» الفقيه الأصوليء الإمام 
العلامةء الحافظ المتبحّرء خاتمة علماء الأندلس» وآخر أثمّتها وحفاظهاء سمع من والده وغيره» وقرأ 
القراءات» حجٌ مع والده» والتقى مع الأئمّة الكبار» فدرس عليهم الفقه والأصولء ثم أقام بإشبيلية 
صئف كتبًا نفيسة في فنون عديدة» منها: تفسير أحكام القرآن» المسالك في شرح موطأ الإمام مالك 
العارضة في شرح الترمذي» العواصم من القواصم. والمحصول في الأصول» توفي رحمه الله سنة 
۳ ده ودفن بفاس. (الدّيباج المذهَب: ص٦۳۷).‏ 

(۲) قاله في الأذكار: ص18 . 

(۳) فتح المغيث للسّخاوي: .۳٠١ /١‏ ومثله في حاشية المدابغي على شرح الأربعين لابن حجر 
ص”". وقال أستاذنا الدّكتور عتر في منهج النّقدء ص44 7: انيب عدم قبول الصعيف مطلمًا 
إلى القاضي أبي بكر ابن العربي» وقال به الشهاب الخفاجي» والجلال الدّواني» ومال إليه بعض 
العصريّين من الكاتبين». ونصرٌ هذا المذهبَ شيخنا العلامة مصطفى سعيد الخنّ رحمه الله في 
كتابه «الأدلة التشريعية). 


وقال الإمام اللكتوي”'' رحمه اللّه : «(وعن أخمد: أنه يعم بالضعيف إذا لم يوجد غيره» 


وفي رواية عنه: ضعيفٌ الحديث عندنا أحبٌّ من رأي الرّجِالٍء وذكرٌ ابن حزم الإجماع 


على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيفَ الحديث أولى عنده من الرّأي والقياس»)2". 
وقال ابنٌ عبد البَرّ: «الدينار من الذّهب هو المثقالٌ الذي وزنّه درهمان عددًا 
بدراهمناء لا كيلاء وهذا أمرٌ مُجمَمٌ عليه لا خلاف فيه إلا ما كان من اختلاف الأوزان بين 


)١(‏ هو أبو الحسنات محمّد عبد الحىّ الأنصاري اللكنوي الهنديء ابن العلآمة المحقق الإمام محمّد 
عبد الحليم اللُكنوي الهندي الأنصاريء المنتهي نسبه إلى أبي أيُوب الأنصاري رضي الله عنه الإمام 
العلامة» والفقيه الأصولي» والمحدّث المحقق» المتكلّم المؤرّخ» قرأ على والده وغيره من أثمّة زمانه. 
حج مرّتين» والتقى مع علماء الحرمين» صنف كتبًا مفيدة» منها: الرّفع والتكميل» الأجوبة الفاضلة 
التعليق الممجّد, الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» مات رحمه الله سنة 5 ٠١177ه.‏ (مقدّمة الأجوبة 
الفاضلة للشيخ عبد الفتاح أبو غدّة: ص١١-15١).‏ 

(۲) الأجوبة الفاضلة للكنوي: ص” 5 .٠٠‏ 
وقال الحافظ ابن القيّم رحمه الله في إعلام الموقّعين /١(‏ 77): «الأصل الرّابِعٌ من أصول الإمام أحمد 
التي بنى عليها فتاويه: الخد بالمرسّل والحديث الصعيف إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعُه» وهو الذي 
رجّحه على القياس. لكنه رحمه الله جعل الضَّعيفَ هنا قسمًا من أقسام الحسن» تبعًا لشيخه الحافظ 
ابن تيمية رحمه الله» لكنه لا يتجه لأمور منها: أن الحسن مُحتجٌ في الأحكام كالضّحيح بلا خلاف وأنّ 
الأمثلة التي ذكرها لا تُؤيّد ما قالهء فالأولى حملّه على الصعيف الذي لم يَشْتدَّ ضعفه» وانظر منهج المد 
لأستاذنا الذكتور عتر: ص797. 
وليس أحدٌّ من الأئمّة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملةء فإنّه ما منهم أحدٌ إلا وقد قدّم 
الحديث الضَعيفَ على القياس» فقدّم أبو حنيفة حديث «القهقهة في الصّلاة» على محض القياس» 
وأجمع آهل الحديث على ضعفه. وقدّم حديث «الوضوء بنبيذ التمر» على القياس» و ر أهلٍ الحديثِ 
يُضَعُفَه وقدّم حديتٌ «لا مَهِرَ أقل من عشرة دراهم»؛ وأجمعوا على ضعفه» بل بطلانه. وقدّم الشّافعي 
خبرٌ «جواز الصّلاة بمكة في وقت النهي»» مع ضعفهء ومخالفة لقياس غيرها من البلاد. وأمّا مالك فإنّه 
يدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس». 


أربعة وعشرون قيراطا». وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء به 
وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه»'. 


والقسم الثالث: يُقبّل فيه (أي الفضائل) الحديث الضَعيفُ إجماعًا كما قيل» ورُويّ 
عن ابن العربي عدم القبول فيه أيض”". 

قال الإمام التووي رحمه الله: «اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضَعيفَ 
والموقوف يتسامّح به في فضائل الأعمال» يعمل بمقتضاه»". 

وقال رحمه الله في «الأذكار»: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز 
ويُستحبٌ العمل في الفضائل» والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن 
واضوعا: 

وأمّا الأحكام كالحلال والحرام» والبيع» والنكاح والطّلاق» وغير ذلك فلا يُعمل 
فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. إلا أن يكون في احتياط في شيءٍ من ذلك. كما إذا 
ورد حديث ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة. فإن المستحبٌّ أن يتنرّه عنه» ولكن 


لا يجب)00). 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البَرّ: .١50 /٠١‏ وقد أطال الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة رحمه الله تعالى بذكر ما في معناه 
عن أئمّة الحديث والأصول في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» للكنوي. ص‌۲۳۸-۲۲۸» فليراجع. 

(۲) قال الحافظ السّيوطي رحمه الله في تدريب الزاوي» ص177: «وقيل: لا يجوز العمل بالضعيف 
مطلقاء قاله أبو بكر بن العربي». ومثله في: فتح المغيث: "١‏ والأجوبة الفاضلة: ص 2017 ومنهج 
النقد: .۲۹٤‏ 

(۳) المجموع للنووي: ۲/ ۷۸. وقال رحمه الله في الأربعين» (ص” مع شرح ابن حجر): «وقد اتفق العلماء 
على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال». وأقرّه ابنُ حجر الهيتمي في «ذكر الاتّفاق». 
وكذا قال باتفاق العلماء على قبول الضعيف في الفضائل علي القاري في «المصنوع» (ص۷۳). 


(€) الأذكار للنووي: ص۱۸ . 


وقال ابنْ الهمام: «والا تحات شت تاا غير الموضوع». 

وقال ابن الصّلاح رحمه الله: «يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل 5 
الأسانيد» ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديثِ الصعيفة من غير اهتمام ببيانٍ 
ضعمها فيما سوق صفات الله تعالى. وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهاء 
وذلك كالمواعظ والقصص» وفضائل الأعمال» وسائر فنون الترغيب والترهيب» وسائر 
ما تعلق له بالأحكام والعقائد»”". 

كذ اظلق جاع من اللا ءالب العف فى التطيائل وو لكت محمول على ما 
يده الآخرون أن الحديث | لضعيف يُعمّل فى الفضائل بشروط ثلاثة: 

الأوّل: أن لا يشتدّ ضعفه. فلا يُعمّل ما انفرد به الكذَّابُء أو المتهم بالوضع أو 
اكا فشان عاط 

الثاني: أن يندرجَ الحديث تحت أصل معمول به. 

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ بل يعتقد الاحتياط. 

a “KI‏ ل ا م 

فالآاول متفق عليه» كما صرح به الاكمة الحفاظ كالعلائي وابن حجر العسقلاني 
والسخاوي والسيوطي وغيرهم”". 


والثاني والثالث نص عليهما أثمّة الحديثِ والفقهء منهّم: ابن عبد السّلام» وابن 


(۱) فتح القدير لابن الهمام: 7/7 . 

)۲( علوم الحديث لابن الصلاح: ص۳١٠‏ . ومثله في التقريب للووئ: ص ۲٣٣‏ (مع التدريب)» وفتح 
المغيث للعراقى: ۲/ ۲۹۱. 

(۳) القول البديع للسخاوي: ص 2١96‏ فتح المغيث,. له: /١‏ 17" تدريب الزاوي: ص 2314 الأجوبة 
الفاضلة: ص٤‏ حاشية المدابغي: صا "» تحفة المحتاج: ATA/ 6 م١5 «A0 /F 4/١‏ 


مغني المحتاج: ۱ منهج النقد: ص ”797. 


دقيق العيد. وابن ححر العسقلانيء والسخاوي. والتاج السبکي› وابن ححر الهيتمي؛ 
والخطہ لخطيب الشربيني» وآخرون”". 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 


الأول: إجماع العلماء بالعمل به من غير إنكار في الفضائل وما شابهها!". 

الثاني: أن ما ثبت بالضعيف في الفضائل لا يخلو إمّا أن يكون صحيحًا في نفس 
الأمر فقط أعطِيَ حقه من العمل به» أو لا يكون كذلك فلا يترّبُ على العمل به مفسدةٌ 
من تحليلٍ أو تحريمء ولا ضياعٌ حق لغير”. 

والثالث: أن الجوارٌ والاستحباب المستفادين بالحديث الصعيف معلومٌ من القواعد 
الشرعيّة العامّة الدّالّة على استحباب الاحتياط في أمر الدّين» فلم يثّت شيءٌ من الأحكام 
لمعته أفاة الحديث الطتعقت زناه غل 'تلك الق اغد هي الا حاب قصضاز 
الاحتياط أن يعمل نوا . 

الثا: أثرٌ الحديث الضعيف في الفروع: 

الحديث الضَعيف عند ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» باعتبار محل قبولِه 
مع الفروع المبنية عليه يمكن أن يجعّل على خمسة أقسام: 

١-عدم‏ الاحتجاج بالحديث الضَّعيف الذي لم تتوفّر شروطه ولو في الفضائل. 


›۲٦٤ص تدريب الرّاوي للسيوطي:‎ ٠۳٠١/١ القول البديع للسخاوي: ص٥۰۱۹ فتح المغيث؛ له:‎ )١( 
ء١١‎ 2440 /" 4١16 /١ الأجوبة الفاضلة: ص۳٤ حاشية المدابغي: ص1٠ تحفة المحتاج:‎ 
منهج النقد: ص۲۹۳.‎ ۰۱۰۸/١ مغني المحتاج:‎ 4 

(۲) المجموع: ؟/ ۸۷ الفتح المبين: ص”"؛ الكفاية للخطيب: ص؟7١7.‏ 

(۳) الفتح المبين: ص1" الأجوبة الفاضلة» ص87 . 

() الأجوبة الفاضلة للكنوي: ص09. 


کا ف ام لس 5 دلدره و , 
۲-الاحتجاج بالضعيف الذي توفرّت شروط قبوله الثلاث في الفضائل. 


۳ عدم الاحتجاج بالضّعيف الذي توفَرَت شروط قبوله اثلاث في الأحكام. 

4 - الاحتجاج الضعيف الذي توفرت شروطه في البيان. 

ه - الاحتجاج بالضّعيف الذي توفّرّت شروطه في الأحكام إذا عضَّدَّه ما يَصلّح 
للت رجیح. 

وفيما يلي أذكر كلّ قسم مع فروعه التي بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله عليها إن 
ا غا 

القسم الأوّل: عدم الاحتجاج بالضعيف الذي لم تتوفر شروطه في الفضائل: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في «التحفة» على «عدم قبول الحديث 
الضعيف الذي لم تتوفر شروطه الثّلاتُ ولو في الفضائل» فرعَين» نذكرهما إن شاء الله 
تعالى على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأوؤل: عدمٌ استحباب دعاءِ أعضاءِ الوضوء: 

اتفق العلماء على صحّة الوضوء من دون دعاء الأعضاء» وهو: أن يقولٌ عند غسل 
الكفين: اللهمّ احفظ يدي من معاصيك» وعند المضمضة: اللّهمّ أعني على ذكرك 
وشكرك» وعند الاستنشاق: اللَّهِمّ أرحني رائحة الجئة» وعند غَسلٍ الوجه: الهم بِيَض 
وجهي بنورٍ يوم تبيض وجوه وتسوّدٌ وجوةٌء وعند عسل اليد اليمنى: اللّهمّ أعطني كتابي 
بيميني وحاسبني حسابًا يسيرّاء وعندٌ غسل اليد اليُسرى: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي. 
ولا من وراء ظهري» وعند مسح الرّأس: الله حرّم شعري وبشري على النار» وعندٌ غسلٍ 
الرّجلين: اللّهمَ ّث قَدَمىّ وقدم والديّ على الصّراط يوم تزل الأقدام. 

ولكنهم اختلفوا في استحبابه على مذهبين: 

المذهب الأوّل: عدمٌ استحبابه» قاله الجماهير. 
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قال ابن حجر الهيتمي: «(وحذف الإمام النووي دعاءَ الأعضاء) المذكور في 
«المُحرّر). ص۰۷۸ وغيره. وهو مشهورء (إذ لا أصل له) يعتمد به. 

ووروڈه من طرق لا نظرٌ إليه؛ لأنّها كلّها لا تخلو من كذّابء أو مهم بالوضع كما قاله 
اتا قو ا اد وس ر الال امات ایت كبا قله ای 
وغيرٌه أن لا يشتدٌ ضعفه» فاتّضح ما قاله الٽّووي» واندفمَ ما أطالّ به الشّرّاحُ عليه». 

المذهب الثاني: استحبابه» قاله جماعة من الشافعيّة» واختاره الإمام الغزالي", 
والجلال المحلي”» والشهاب الزملي. 

ا اومن سنن الوضوء أن يقول عند غسل الوجه: الهم بِيْض 
وجهي بنور فيس وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى: الله أعطني كتابي 
بيميني» وحاسبني حسابًا يسيرّا وعندٌ غسل اليد اليُسرى: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي» 
ولامن وراء ظهري» وعند مسح الرّأس: الهم حرّم شعري وبري على التار» وعندٌ غسل 
الرّجلين: اللّهمٌ ثبت قدميّ» وقدمَ والديّ على الصّلاط يوم تزول الأقدام»0©. 

اراد يميت ای مذي ا د کا ا على 0 
من ماءء فقال لي: يا أنس أَدْنُ متي أعلَّمُكٌ مقادير الوضوء فدنّوثُ من رسول الله اف فما 
أن عسل يديه قال: باسم الله والحمدٌ لله. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. فلمًا استنجى قال: 


س ے الس 5 
الله حصّنْ فرجي» ويسر لي أمري» فلمًا أن تمضمض واستنشقّ تنشة قال: اللهم لقني حجتي› 


.٠١ا//١ ومثله في: مغني المحتاج للخطيب:‎ ,. 0١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 
(مع الشّرح الكبير).‎ 17/١ والوجيزء أيضًا له:‎ ٠۰ /١ الوسيط للغزالي:‎ )۲( 

(۳) كنز الزاغبين للمحلي: .07/١‏ 

.٠٠۸/١ مغني المحتاج للخطيب:‎ )٤( 


, 10 /١ المحرّر للرّافعي: ص۷۸» والشرح الکبير» له:‎ )١( 


ولا حرمني رائحة الجنّة. فلمًا أن غسلّ وجهّه قال: اللّههّ بض وجهي يوم تبيض الوجوه. 
فلمًا أن غسلّ ذراعيه قال: اللّهمّ أعطني كتابي بيميني» فلما أن مسح يده على رأسه قال: 
الهم غشنا برحمتك وجنَبنا عذابك, فلمًا أن غَسَلَ قدميه قال: اللّهمَ ّث قدميّ يوم تنعقدٌ 
الأقدامٌ ثمّ قال التَبىّيكِِ: والذي بَعدَّنى بالحقٌّ نيا ما من عبد قالها عند وضوئه لم يَقطر من 
خلَّل أصابعه قَطرةٌ إلا خلقٌ الله منها مَلَكَا يبح الله بسبعينَ لسانٍ يكون ثوابٌ ذلك التسبیح 
له إلى يوم القيامة)"'". 


وروي باللفظ الذي ذكره الرّافعي أيضا. 
و لقال إن فا دعاء حير «والدغاء بالجملة مظلوت من العند وهو دعا لاق 


بالمحلء فليكن جائرًا ومستحبّاء ولا يقال هذا؛ لأنّه زيادة سئّة على سنن الوضوء التى 


(۱) رواه ابن حبّان في كتاب المجروحين (۲/ »)٠١١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ ۳۹۷)ء وابن حجر 
في لسان الميزان (۳/ »)77٠١‏ كلهم في ترجمة عبّاد بن صّهيب البصري» وهو متروك, داعية إلى القدرء 
يروي عن المشاهير ما يَشهد له المبتدئ بالوضع» وحكموا ببطلان الحديث. 
وقال الإمام النووي في المجموع »)220/8/١(‏ والزوضة /١(‏ 1۲)» والمنهاج :)٠١١ /١(‏ «هذا الدعاء 
لا أصل له» ولم يذكره الشافعي والجمهور». والعبارة من «الرّوضة». 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)٠٠١ /١(‏ «قال الرّافعي: «ورد بها الأثرٌ عن الصّالحين»» قال 
النووي في «الرّوضة»: «هذا الدّعاء لا أصل له» ولم يذكرُه الشافعي والجمهور»؛ وقال في «شرح 
المهذب»: «لم يذكره المتقدمون»» وقال ابن الصّلاح: «لم يصح فيه حديث». 
قلت -القائل ابن حجر -: روي فيه عن عليّ رضي الله عنه من طرق ضعيفة جدّاء أوردها المستغفري في 
«الذّعوات»» وابن عساكر في «أماليه» عن علي رضيه الله عنه» وفي إسناده من لا يُعرّف. 
ورواه صحاب «مسند الفردوس» عن علي نحوه» وفيه محمود بن العبّاسء (وهو متهم بالوضع كما في 
الميزان: 5/ لالاء واللسان: 25. 
ورواه ابن حبّان في «الضعفاء» من حديث أنس نحو هذاء وفيه عبّاد بن صهيب» وهو متروك. 

وروى المستغفري من حديث البراء بن عازب» وليس بطوله؛ وإسناده واو؛ (ملخصًا). 
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بيّنَّ لنا التي بك وهي ممنوعة إلا بدليل» ولا دليل ها هناء ولأنه كك أعلّمُ بالحسن من 
غيره» وأحرّص على فعله وإرشاد الأمّةٍ عليه. والله تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: عدم استحباب البسملة عند التشهد: 

روي التشهّد بألفاظ متقاربة من عديدٍ من الصحابة رضي الله عنهم. وأشهره ما روي 
عن ثلاثة: 

عن عبد الرحمن بن عبد القاري: «أنه سمعٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن وهو 
على المنبريُعلّم التاس التشهد يقول: قولوا: التّحيّات لله الرّاكياثٌ لله الطَيباتٌ الصَلواتٌ 
لله السَلامُ عليك أيْها النبي ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله»”. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كتا نقول التَحيّةَ في الصلاة ونسمّيء ويُسلَمُ 
بعضنا على بعضء فسمعه رسول الله ا فقال: قولوا: النّحيّاتٌ لله. والصلوات والطتباث. 
السَّلام عليك أيّها التب ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ 


أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدًا عبذه ورسوله)”". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان رسول الله لله لا يُعلّمنا التَشْهّدَ كما 
يُعلّمنا السّورّة من القرآن» فكان يقول: التحيّات المباركاثٌ الصلوات الطَيّباتٌ لله. السّلام 


)١(‏ كما نص عليه ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة /٤(‏ ١۷٥)ء‏ وسيأتي بيائه مع بسط الأدلّةِ في 
القاعدة « مَنعٌ الزيادة على السّنْة إلا بدليل» من «المَطل ب التاسع». 

(۲) رواه مالك في النداء للصلاة» باب التشهد في الصلاة (۱۸۹). وعبد الرزحمن بن عبد ب القاري: هو 
القاري» يقال له رؤبة» ذكره العجلي ذ في ثقات التابعين» واختلف قول الواقدي فيه قال تارةً: له صحبة. 
وتارة: تابعىّ» مات سنة ۸۸ه وأخرج له الستة. (التقريب: ۲/ .)٠١١‏ 


(۳) رواه البخاري في الآذان» باب التشهد في الآخرة (۷۸۸)» ومسلم في الصّلاة (509). 


عليك أنها الي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله». 

اتفق العلماء على صحة التَشْهّد بأئٌّ من هذه الثلاثة» وعلى صحّتها من دون البسملة» 
ولكنهم اختلفوا في استحبابها على مذهبين: 

المذهب الأوّل: عدم استحباب البسملة أوّل التَشهّدء قاله الحنفيّة والمالكية 
والشافعيّة والحنابلة. 


قال اتن خر افولا ت أول التَشْهَّدٍ بسم الله وبالله» والخبرٌ فيه ضعيف7)"7", 
وقال اين قدامة رحمه الله: ولا تخت الأ يافة على التكدوك ول تطويله» ولا التسعية 
أولّه» وبه قال مالك» وأهل المدينة» وابن المنذر» والشافعى». 


المذهب الثاني: استحباب البسملة أول التشهد» قاله جماعة من الشافعيّة وغيرهه. 


6 رواه مسلم في الصّلاةء باب التشهّد في الصّلاة .)٠٠١(‏ 

(۲) وقال العلآمة عبد الحميد الشّرواني في حاشيته على التّحفة (۲/ 787): قولّه: «والخبر فيه ضعيف» 
مجرّدُ الضعف لا ينافي الاستحباب» قاله ابن قاسم. وزاد الرّشيدي: كما هو مقرّرء فلعله شديد الضعف. 
انتهى». 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ ۲۸۳ (ملخصًا). 
وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (۳/ :)٠٠١‏ «وقال جماعة من أصحابناء منهم أبو علي 
الطبري: يُستحبّ أن يقول في أوّل التشهّد: بسم الله وبالله. 
وقطع جمهور الأصحاب بأنْه لا يُستحبٌ التّسمية» ولم يذكزها الشافعي لعدم ثبوت الحديث فيهاء 
وحكى الشيخ أبو حامد التسمية عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم» قال: ولم يقل بها 

.٠١7 /7 المغنى لابن قدامة:‎ )٤( 


(5) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۲/ :)٠١7‏ «وعن عمر رضي الله عنه: آنه كان إذا تشهد قال: = 
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واستدلوا عليه بما روي عن جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك يعلمنا التشهد 
كما يعلّمنا السّورة من القرآن: بسم الله وبالله» التَحيّاثٌ لله والصَلواتُ والطَيّبات» السّلام 
عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته. السّلام علينا وعلى عباد الله الضالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أنّ محمّدًا عبدٌه ورسوله» أسأل الله الجئّة» وأعوذ بالله من التار»“. 
القسم الثاني: الاحتجاج بالضّعيف الذي توفْررّت شروطه في الفضائل: 
بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «الحديث الصعيف الذي 
توفت 55 الثلاث في الفضائل» تسعة فروع» نذكر منها خمسة”": 


= بسم الله خير الأسماء» وعن ابن عمر: أنه كان يسمي في أوّلِه...» وقال ايوب ويحيى بن سعيد 
وهشام بقول عمر في التسمية». 

)١(‏ رواه النسائي في الصّلاة» باب نوع آخر من التشهّد »)١١77(‏ وابن ماجه في إقامة الصّلاة» باب ما جاء 
في التشهد (۸۹۲). ضعَمَّه البخاري والنسائي والبيهقي والبغوي وغيرٌهم. (المجموع للإمام التووي: 
(*/Y‏ 

(۲) تتمّة في الفروع الأربعة الباقية 
الفرع السّادس: استحباب العمامة للصّلاة وللتجمّل: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۳/ 580): «ونسنّ العمامة للصّلاة» ولقصدٍ التجمّلء للأحاديث 
الكثيرة فيهاء واشتدادٌ ضعف كثير منها يجبره كثرةٌ طرقها». 
الفرع السَابع: استحباب تلقين الميّت: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)73١7/4(‏ «ويستحبٌ تلقين بالغ عاقل» أو مجنون سبق له تكليف 
لو شهيدًا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب بعد تمام الدّفن» لخبر فيه» وضعفه اعتضد بشواهد على أله من 
الفضائلء فاندفع قول ابن عبد السّلام: إنّهِ بدعة». 
قال الحافظ ابن القيّم الحنبلي رحمه الله في روح (ص5١):‏ «ويدل على أن الميّتَ يعلم من حال 
الأحياء وزياراتهم له وسلامهم عليه ما جرى عليه عمل الناس قديمًا وإلى الآن من تلقين الميِّت في 
قبره» وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فاستحسنه واحتجٌ عليه بالعمل. ويروى فيه حديثٌ = 


الفرع الأوّل: عدد ركعات صلاة الضحى: 
اتف العلماء على أن أقلّ صلاة الضَحى ركعتان"» واختلفوا في أكثرها على 


ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «إذا مات 
أحدكم فسويتم عليه التراب» فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يسمع ولا 


یجیب...)» فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار» من غير إنكار 


كاف في العمل). 

الفرع الثامن: استحباب الإحرام لأهل المشرق من العقيق: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (58/5): «وميقاتٌ المتوجّه من المشرق - العراق وغيره ‏ ذاتٌ 
عِرق) ويُسنّ لهم الإحرامٌ من العقيق قُبيلّها لخبر فيه ضعيف». 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني /٤6(‏ ۳۹۱): «قال ابن عبد البَرّ: أجمع أهل العلم على أن إحرام 
العراقي من ذات عرق إحرامٌ من الميقات. 

وروي عن أنس رضي الله عنه: «أنه كان يُحرم من العقيق»» واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد 
البرّه وروي عن ابن عبّاس: «أنّ الى ل وَّتَ لأهل المشرقٍ العقينٌ»؛ رواه الترمذي (۲١۷)ء‏ وقال: 
هذا حديثٌ حسرٌ»» (وقال التووي عقبه في المجموع (۷/ 177): اليس كما قال فإِنّه من رواية يزيد 
بن زياد» وهو ضعيف باتّفاق المحدّثين)»؛ قال ابن عبد البرّ: العقيق أولى وأحوّط من ذات عرق» وذاتٌ 
عرق ميقاتّهم بإجماع» (مختصرًا). 

الفرع التاسع : طلبٌ الحنة والاستعاذة من النار عقب التلبية: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (5/ :)١٠١‏ «وإذا فرغ من تلبيته صلى وسلَمَ على التبيّ يكل لقوله 
تعالى: #ورفعتاكرك€ [الشرح: ٤]»ء‏ أي: لا أذكر إلا وتُذكر معي...» وسأل الله تعالى ندبًا الجنّة 
ورضوانه وما أحبٌء واستعادً به من النار للاتباع بسند ضعيف». 

وقال ابن قدامة في المغني (4/ 507): «ولا تستحبٌ الزيادة على تلبية رسول الله يكل ولا نكرّه». 
وذلك لأحاديتٌَ صحيحة منها: ما رواه البخاري )١1١١1(‏ ومسلم :)١١87(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أوصاني خليلي يك بثلاثِ: صيام ثلاثة ام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام». 
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المذهب الأوّل: أنَّ أكثرّها اثنتا عشرة ركعة» قاله الحنفيّة وجماعة من الشافعيّة. 
قال الحصكفي الحنفي رحمه الله: «وأقل الضَحى ركعتان» وأكثدها اثننا عشرةً ركعة» 
وأوسطها ثُمانٍِء وهو أفضلها»”. 
وقالابن حجر رحمه الله: «وأقلٌ صلاة الضَحى ركعتانء وأكثرها ثنتا عشرة 
كعة, لخبر فيه ضعيف» ومن ثم صحًح في «المجموع»" و«التحقيق» ما عليه 


)١(‏ واختاره الرّافعي في الشرح الكبير (۲/ ١١٠)ء‏ والمُحَرّر (ص2377.» وتبعه النووي في الرّوضة 
(۱/ ۳۳۲)ء والمنهاج ٠٤١ /١(‏ مع مغني المحتاج)ء واختارٌ في المجموع (7/ 0757 وغيره أن 
أكثرها ثمانٍء وهو المعتمد في المذهب. 

(۲) الدرٌ المختار للحصكفي: ۲/ 777. 
والحصكفي: هو محمّد بن علي بن محمّد الحصني الشهير بعلاء الدّين الحصكفي» الحنفي» الفقيه 
الأصولي, كان مفتي الحنفية بدمشق» ولد بدمشق سنة 70١٠ه‏ كان فاضلا عاليّ الهمّة» عاكمًا على 
التدريس والإفادة» أف كتبًا عديدة مفيدة» منها: الدَّرّ المختار في شرح تنوير البصائرء إفاضة الأنوار في 
أصول ابن منار» وغيرهاء توفي رحمه الله تعالى سنة ۸۸٠١١ه.‏ (خلاصة الأثر: /٤‏ 517). 

(۳) وعبارة المجموع (7”77/7): «صلاة الصحى سنة مؤكّدة» وأقلّها ركعتان» وأكثرها ثمان ركعات, 
هكذا قال الشيرازي والأكثرون. 
وقال الرّوياني والرافعي وغيرهما: أكثرها اثنتي عشرة ركعة» وفيه حديث ضعيف». 
واختاره المليباري في المبين /١(‏ 7504)» والخطيب في الإقناع »)١17/١(‏ ومغني المحتاج 
.)35٠ /۱(‏ 
وقال الشّرواني في حاشيته على التحفة (۲/ "017): اما صحّححه في «المجموع» و«التحقيق» الذي عليه 
الأكثرون هو المعتمد كما عليه ابن المقري» وقال الإسنوي بعد نقله ما مرّ: فظهر أن ما في «الرّوضة» 
و«المنهاج» ضعيف. أه. 
وقال ابن قاسم والشمس الرّملي: «المعتمد ما عليه الأكثرون. وصححه في «التحقيق» و«المجموع». 
وأفتى به شيخنا الشهاب الرّملي». 


الأكثرون: أن أكثرّها ثمانء وينبغي حملّه ليوافق عبارة «الزوضة»"'» على أنها 
أفضلّهاء لأنها أكثرٌ ما صح عنه يل وإن كان أكثرٌها ذلك لوروده والضَعيف يُعمل 
به في مثل ذلك)”". 

واستدلوا عليه بحديث أبي ذرٌ رضي الله عنه أن النّبيّ ية قال له: «إن صِلَّيتَ الضَْحى 
ركعتين لم تُكتّب من الغافلين» وإن صلَيتها أربعًا كبك من المحسنين» وإن صلَيتَها ستا 
كُتبِتَ من القانتين» وإن صليتها ثمانيًا كتبت من الفائزين» وإن صليتها عشرًا لم ُكتب لك 
ذلك اليوم ذنبٌء وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيا في الجنّة»". 

المذهب الثانى: أن أكثرّها ثمانء قاله المالكيّة» والحنابلة» وهو المعتمد عند 
الشافعية9). ۰ 

قال الشّيخ أحمد الدّردير المالكي رحمه الله: «وأقلٌ الضّحى ركعتان» وأوسطه ست 
وأكثرهه ثمانية وکره ما زاد عليها)© . 


)١(‏ وعبارة الرّوضة :)777/١(‏ «وأقلّها ركعتان» وأفضلها ثمانء وأكثرّها اثنا عشر». واختاره زكريًا 
الأنصاري في فتح الوهاب .)٠١7/١(‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ 017. 

(۳) رواه البيهقي في الصّلاة» باب الضحى» باب ذكر خبر جامع لأعدادها »)٤۸/۳(‏ وقال: «في 
إسناده نظر». 
وقال النووي في المجموع (۳/ 77177): «ضعَمّه البيهقي» وقال: في إسناده نظر»» وأقرّه الخطيب في 
مغني المحتاج 5٠ /١(‏ 7)» وابن حجر في التحفة (۲/ 0777), 

)٤(‏ كما صحححه النووي في المجموع (۳/ )۳٠١‏ وغيره» والخطيب في الإقناع ))١117/١(‏ ومغني 
المحتاج 604٠ /١(‏ والمليباري في الفتح المبين /١(‏ ٤٠٠)ء‏ والشرواني في حاشيته على التّحفة 
(07/79)., والآخرون. 


,711 /١ الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير:‎ )٥( 
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قال ابن قدامة رحمه الله: «وأقل صلاة الصحى ركعتان, وأكثرٌها ثمانٍ في قول 
أصحابنا )0 . 

واستدلوا عليه بحديث أمّ هانئع رضي الله عنها قالَتْ: «ذهبتٌ إلى رسول الله لا عام 
الفتح. فوجدته يغتسل» > وفاطمة ابنته : تستره» فسلّمتٌ عليه» فقال: من هذو؟ فقلت: آنا أ 
هانۍ بن أبي طالب» فقال: مرحبًا بأمّ هانى» فلمًا فرغ من عُسله قام» فصلّى ثماني ركعات 
ملتجمًا في ثوب واحدء فلمًا انصرف قلتٌ: يا رسول الله زعم ابن أمّي أنه قاتل رجلا قد 
أجرثه. فلانَ بنَ هبيرة» فقال رسول الله كِِ: قد أجرنا مَن أجرت يا أمَّ هانئ. قالت أمٌ هانى: 
وذاك ضحَّى)2". 

الفرع الثاني: استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام: 

ذهب العلماء إلى استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. قال ابن حجر الهيتمي 
رحمه الله: «وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة مأمورٌ بها ل «كونها صفوة الصلاة»» 
كما فى حديث البرّار» ول (أن ملازمّها أربعين يومًا يُكتّب له براءة من الثار» وبراءة من 
الثفاق»» كما في حديث ضعيفء وإِنّما تحصّل بحضور تكبيرة الإمام» وباشتغال بالتحرم 
عقبه تحرم إمامه»". 
در ك التكبيرة الأولى كُيِبَثْ له يراءتان؛ براءة من النّارء وبراءة من التفاق)9). 


.۳٦۸ /۲ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في e »)۴ ٤ ٤(‏ المسافرين .)١١١۹(‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .٠۹ /١‏ ومثله في: مغني المحتاج: .٠٠۳ /١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في الصّلاة» باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى (715)» وقال: «وقد روي هذا الحديث 
عن أنس موقوفًاء ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سَلْمُ بن فتيبة» عن طعمة بن عمرو» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن أنس» وإِنّما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي» عن أنس بن مالك» قولّه». = 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي كلِل: «لكلّ شيء صفوةٌ وصفوة الصّلاةٍ 
التكبيرة الأولى)20. 

الفرع الثالث: تَدبٌ جَرٌ شخص لمأموم لم يَجِدْ فرجة في الصف ليقومٌ معه: 

ذهب الجمهور إلى استحباب جر المأموم شخصًا يقوم معه إذا لم يجد فرجةٌ في 
الا رای جيه ر ر فته العا نوع ور و فيه 
جنسه؛ بل يدخل في الصف إن وجد سعة فيه من غير إلحاق مشقة لغيره» وإن لم يجد 
سعة فليجرٌ ندبًا لخبر يُعمّل في الفضائل شخصًا منه بعد الإحرام»”. 

عن وابصّة”” رضي الله عنه قال: «رأى رسول الله َة رجلا صلّى خلف الصَّفُوفٍ 
وحْدّهء فقال: أيْها المصلي وحدّه ألا وصلْتَ إلى الصف أو جرَّرْت إليكَ رجلا فقام 
معك» أعد صلاتّك)9). 


= وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۲/ ۲۷): اوهو ضعيف». 
وقال الخطيب الشّربيني رحمه الله في مغني المحتاج :)٠۳ /١(‏ «وهذا الحديث منقطع» لكنّه في 


الفضائل» فيتسامح فيه». 
0010 رواه أبو يعلى في مسنده (5151)) بسند ضعيف. (مجمع الزُوائد للهيثمي: ۲ التلخيص لابن 
حجر. 707/7 ). 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ ١١5-١١7‏ (ملخصًا). ومثله في: مغني المحتاج: ۷١ /١‏ وبدائع 
الصنائع: »5١4 /١‏ والبحر الرائق: ٤ /١‏ ۳۷. وهو الصحيح عند الحنابلة. (المغني: ۲/ »58١‏ المبدع 
لابن مفلح: ۲/ .(AV‏ 

(۳) ووابصة: هو وابصة بن معبّد بن عتبة الأسدي» الصّحابيَ رضي الله عنه» نزل الجزيرة» وعَمَرَ إلى قرب 
سنة تسعين» أخرج له أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. (تقريب التهذيب: /٤‏ 00). 

)٤(‏ رواه البيهقي في الصّلاة» باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده /۳١٤۹۹۲(‏ ١٠٠)ء‏ وقال: «تفرّدَ به 
السّريٌّ بن إسماعيل» وهو ضعيف!». ورواه أبو داود في المراسيل في جامع الصّلاة (۸۳» ص5١1١).‏ 
وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۲/ 71): «رواه الطبراني في الأوسطء والبيهقي من حديث 
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الفرع الرّابع : استحباب تكرار صلاة الاستسقاء حتى يُسقى: 

ذهب الجمهور إلى استحباب إعادة صلاة الاستسقاء بأنواعها الثثلاث”" ثانيّاء وثالثاء 
وهكذا إن لم يسقواء قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «وتعاد صلاة الاستسقاء بأنواعها 
ثانا وثالئًاء وهكذا إن لم يُسقّواء حتى يسقيّهم الله تعالى من فضله» لخبر: «إنَّ الله يحب 
الملِحَينَ في الذعاء» وإن ضَعف)”". 

عن عائشة: قال النْبىّ يلل: «إنّ الله يحب الملِحين في الدّعاء»". 

7 الخامس: استحباب التعزية بالميّتِ» والمصاب: 


تف العلماء على استحباب التعزية بالميّت والمصاب» قال ابن حجر الهيتمي 


= وابصة» وفيه السّريٌ بن إسماعيل» وهو متروك» لكن في «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم له طريق أخرى. 
وفيها قيس بن الرّبيع» وفيه ضعف» ولأبي داود في «المراسيل» من رواية مقاتل بن حيّان مرفوعاء وفي 
الباب عن ابن عبّاس» أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد واو). 

)١(‏ أنواع الاستسقاء ثلاثة: الأوّل: مجرّدُ الدّعاء بالسّقيا. الثاني: الدّعاء في آخر الصّلاة. الثّالث: صلاة 
الركعتين بخطبتين. 
الأوّلان مجمعٌ عليهماء والثالث مندوبٌ عند الجماهير وقال أبو حنيفة: الاستسقاء دعاءٌ واستغفارٌ وإن 
صلّوا فرادى جار (فتح باب العناية: /١‏ 2741 تحفة المحتاج: / ٥۳۷‏ المغني لابن قدامة: ۳/ 185). 

(۲( تحفة المحتاج لابن حجر: ”/ .05٠‏ 
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (۳/ ۱۹۸): «فإن سُقواء وإلا عادوا في اليوم الثاني والتّالث» 
وبهذا قال مالك والشافعي» وقال إسحاق: لا يَخرجون إلا مره واحدة؛ لأنْ النبيّ يكل لم حرج إلا مره 
واحدة» ولكن يجتمعون في مساجدهم» فإذا فرغوا من الصّلاة ذكروا الله تعالى ودعواء ويدعو الإمام 
يوم الجمعة على المنبر» ويؤمّن الناس». 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۰۱۱۰۸ 188/7 والقضاعي في مسنده (۲۰۱۰۹۹/ »)۱٤١‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول (۲/ ۲۸۲). 
قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۲/ 0): «تفرّدَ به يوسف بن السّفر» وهو متروك». 
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كقريب دد وصهر وصديق وسيل نعم الشابة لا يعزيها إلا نحو محر وتعزيتها 
للأجنبيّ حرام وذلك لخبر ضعيفي)7'. 
ا س و 
عن ابن مسعود رضي الله عنه: عن النْبيّ َة قال: «مَن عى مصابًا فله مثل أجره»”". 
وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه: عن النبيّ كه قال: «ما من مؤمن يُعَرِي أخاه 
بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة»". 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ ٠١١‏ (ملخصًا). 
قال ابن قدامة في المغني (۳/ 740): «ويُستحَبٌ تعزية أهل الميّت» ولا نعلم في هذه المسألة خلافاء 
إلا أن الثوري قال: لا ر تُستحبٌ بعد الدّفنء لاه خاتمة أمره» ويستَحبُ تعزية + جميع أهل المصيبة». 

(۲( رواه الترمذيّ في الجنائزء باب ما جاء في أجر من عرّى مصابًا (44۳)» وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم ‏ صدوق يخطى ويْصِرٌ ورّميّ بالتشيّع» قاله الحافظ في 
التقريب: 47/7 وروى بعضهم عن محمد بن سوقة ‏ وهو ثقة مرضي أخرج له السْتَة قاله الحافظ 
في التقریب: ۳/ 705 بهذا الإسناد مثله موقوفاء ولم يرقَعْهء ويُقال أكثرٌ ما ابتليّ به علي بن عاصم بهذا 
الحديث نقموا عليه»؛ وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزرّى مصابًا .)١١۹۱(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (۲/ ۱۸): «رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود. 
والمتوور لمن رواء علي رطاسم ولد شتات يونم © اتن كلام ا 
البيهقي: تفرّدَ به عليّ , بن عاصم» وهو أحد ما أَنْكِرٌ عليه. 
ومن شواهده حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النْبِيّ بك قال: من عرّى ثكلى كسي يردا في الجتة»» 
قال الترمذي: غريب. 

(۳) رواه ابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصابًا .)١545(‏ وفيه خالد بن مخلد» وهو 
صدوق يتشيّع وله آفراد» وقيس أبو عمارة» وفيه لين (التقريب: ٠۹١ /7 ٠۳٠۲ /١‏ وقال في التحرير: 
«هما ضعیفان»)» وباقي رجاله ثقات. 
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القسم الثّالث: عدم الاحتجاج بالضّعيف الذي توفرّت شروطه في الأحكام: 
بنى این حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على «(عدم قبول الحديث الضعيف 

الذي توثرت شروطه اللاث فى الأحكام؛ التي ي عشرٌ فرعاء نذكرّها على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأول نقض الوضوء بلمُس المرأة الأجنبية: 

اتفق العلماء على نقض الوضوء بالجماع» ولكنهم اختلفوا في نقضه بلمس الزجل 
المرأةة من دون الجماع على ثلاثة مذاهب: ۰ 

المذهب الأول ا أو بدونهاء قاله الحنفيّة. 

قال علي القاري رحمه الله: «وينقض أن الوضرة الببارة الاب ري آنا بس 
فرجُه فرججّهاء وهو منتشرٌ الآلةّ» ولا يَنقَضُ الوضوء مس المرأةء سواء تكون الإضافة إلى 
فاعله أو مفعوله»'. 

واستدلّوا عليه بأمور» منها: حديثٌ الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة: «أَنَّ 
لَك قبل امرأةٌ من نسائه ثم خرجٌ إلى الصلاة ولم يتوضّأء قال عروة: ممن هي إلا أن؟ 
فضجکت». 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 1٩ /١‏ (ملخصًا). 


(۲( رواه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من القبلة »)١67(‏ وقال: «قال يحيى بن سعيد القطّان لرجل: 


اخكِ عي أن حديتٌ الأعمّش هذا عن حبيب» وحديئّه بهذا الإسنادٍ في المستحاضة: «أنها تتوضّأ لكل 
صلاة)» شبه لا شيء. 


وروي عن الثوري قال: ما حدّئنا حبيبٌ إلا عن عروة المزنيّء يعني لم يحدّثهم عن عروة بن الزبير بشيء. 
قال أبو داود: وقد روى حمزة الزات عن حبيب عن عروة بن الزّبير عن عائشة حديئًا صحيحًا». 
وروا الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (۷۹)ء وقال: «وإلّما ترك أصحابنا 
حديث عائشة عن النْبِيّ يكل في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد» ضعّفَ يحيى بن سعيد القطّان 
هذا الحديث جداء وقال: هو شبه لا شيء. 


المذهب الثاني: يَنْقَضُ الوضوء لمس أجنبيّة مشتهاة بالشّهوة دون مَحرّم وصغيرة لا 
تشتهى» قاله المالكيّة والحنابلة. | 

قال ابن الحاجب: «وينقض الوضوء لَمِسٌ الملتذٌ بلمسها عادةًء فلا أثر لِمَحرّم ولا 
صغيرةٍ لا تُسْتَهى» فإن وجَدَها فالنقض باتفا قصّدَّها أو لم يقصد. فإن قصّدّ ولم يجد 
فكذلك على المنصوص. فإن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض»''. 

أي: إذا وَجِدَ القصد والشهوة 5 أو أحذهما نقضّ الوضوءَء وإذا لم يوجّد واحد منهما 


لم ينقض. 


و 


oe 


وقال الشمس ابن قدامة رحمه الله: «الخامس من نواقض الوضوء: ال كفيو نه 


ك( 95 2-7 
بسرة انثى لشهوة» 1 


- وسمعت محمد بن إسماعيل يضعّف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» وقد 
ل م ات الاو اا ah‏ 
ورواه عي باب ترك ا وقال: 0 الباب خرف 
أحسنٌ من هذا الحديث وإن كان مرسّلاء وقد روى هذا الحديتٌ الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة عن عائشة» قال يحيى القطّان: حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذاء وحديث حبيب عن عروة 
عن عائشة: «تصَلي وإن قطر الدّمُ على الحصير» لا شي2». 
ورواه ابن ماجه فى الطّهارة» باب ما جاء فى الوضوء من القبلة .)٤١٥(‏ 


.07 جامع الأمّهات لابن الحاجب:‎ )١( 


(۲) الشرح الكبير للشمس بن قدامة: .٠٠٠/١‏ 
وقال الموفق ابن قدامة في المغني :)٠٠١ /١(‏ «المشهور من مذهب أحمد: أن لمس التساء لشهوة 
ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة» وهذا قول علقمة» وأبي عبيدة» والنخعي» والحكم» وحمّاد. 
ومالك» والثوري» وإسحاقء والشعبي» فإنهم قالوا: يجب الوضوء على من قبّل لشهوة؛ ولا يجب على 


من قبّل لرحمة» وممّن أوجبَ الوضوءَ في القبلة: ابن مسعود» وابن عمرء والزهري» وزيد ر بن أسلم» - 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 

حديث عائشةً رضى الله عنها قالت: «كنث أنامٌ بينَ يدي رسول الله ي ورجلاي في 
قِبْتِه فإذا سجد غمزنی» فقبضتٌ رجلَىّ» فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئظٍ ليس 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالث: «فقدت رسول الله بلا ليلة من الفراش» فالمتستة 


(۳ 


فوفَّعَتْ يدي على بَطْن قَدَمَيْهِ وهو في المَسجِد. وهما منصوبتان» وهو يقول:. 

وفي هذين الحديثين دليل على أن لمسّ الرَجُل المرأةً (وبالعكس) بغير شهوة لا 
ينقض الوضوء» وأن مراد #أَوَلمَسَمْ أليَساء * في الآية كناية عن الجماع””. 

المذهب الثّالث: نقض الوضوء بلمس الأجنبيّة مطلقاء قاله الشّافعيّة. 

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «الثالث من نواقض الوضوء: (التقاءُ بشرتي 
الزجل) أي: الذكر الواضح المشتهي طبعًا يقيئًا لذوات الطباع السّليمة ولو صبًا 
وممسوحًا (والمرأة) أي: الأنثى الواضحة المشتهاة طبعًا يقينًا لذوات الطباع السّليمة 
وإن كان أحدّهما مكرّمًا أو ميئّاء لكن لا ينتقض وضوء الميّت» وخبرٌ «كان وَل قبل 


بعص أزواجه ثم يصلّي ولا يتوضًأ» ضعيف من طريقيه الوارد بهماء إلا مَحرمًا بنسب أو 


= ومكحول» ويحيى الأنصاريء وربيعة» والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» والشافعي. 
قال الحمذ» المندنتون الكو فون ها والوايزون أن القلة من اللسن تقض الوصو حى كان ناخرة 
وصار فيهم أبو حنيفة» فقالوا: لا تنقض الوضوءَء ويأخذون بحديث عروة» ونرى أنه غلط». 

)١(‏ رواه البخاري في الصّلاة. باب الصّلاة على الفراش (۳۸۲)ء ومسلم في الصّلاة» باب الاعتراض بين 
يدي المصلي .)١١565(‏ 

إفة رواه مسلم في الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود .)74١(‏ 

(۳) المغني لابن قدامة: /١‏ 7617 770. 


رضاع أو مصاهرة» فلا ينقض لمسّه ولو بشهوة في الأظهرء والملموس كلام في انتقاض 
الوضوء في الأظهرء ولا تنقض صغيرة وصغير لا يُشتهيان»'. 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 
قوله تعالى: #وإن كك سوئ أو عل سم راو جحد منم ين الْمَايِط أو للمسكم السا 


َم دوا ماءفسَيسمو ا صّعِيدًا طا ¢ [النساء: ۲۳ المائدة: 1 ]. 

- چ 2> ووم درسم م 2 ۳ (۲( , 

قوله تعالى: أو لمسم الِيْساءً #» قرئ في السّبع «أو لمستم النساء»" بلا مده 
واللّمسٌ: الجس باليدٍء فاندفع به تفسيرٌه ب «جامّعتم النّساءً»» فكانت الآية ظاهرة 
في نمض الوضوء”". 

وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها الذي استدلٌ به المذهب الثاني بأنّه محمولٌ 
على أنه ية غمرّها فوق حائل» وهو الظاهر من حال الثائم» فلا دلالة فيه على عدم النتقض 
لهذا الاحتمال» «وقائع الأحوال إذا تطرَّفّت الاحتمال لَبسَت ثوب الإجمال» وسقط بها 
الاستدلال). 

الفرع الثاني: عدم إجزاء مسح الأذنين عن مسح الرس في الوضوء: 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «الرّابعع من أركان الوضوء: مسمّى مسح رأس بيدٍ 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ 1718-1775 (ملخصًا). 

(۲) قراءة حمزة والكسائي وخلف بدون الألف في السّورتين» وقرأه الباقون فيهما بالمد. (شرح طيبة 
التشر لابن الجوزي: ص75١.‏ وإتحاف فضلاء البشر للبناء: ص۲٤۲٠‏ الميسّر لمحمّد فهد خروف: 
ص 860). 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ 7177-1776. 

)٤(‏ قاعدة: «وقائع الأحوال...» تأتي مشروحًا في «أقسام العموم». 


(5) شرح مسلم للنووي: 5/ 457. 


8. 
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870 


لأول: في القواعد | لمتعلقة بالكتاب والس 


© الى e E‏ عِِ 2 7 1 E 5 TET‏ 3 سء 
أو غيرها لبشرة رأسه وإن قل» أو مسمى مسح لبعض شعر أو شعرةٍ واحدة في حد الرأس 
و 


و رو 
بأن لا يخرج بالمدّ عنه من جهة نزوله واسترساله» وليس الأذْنانِ منه» وخبرٌ «الأذنانٍ من 


الرّأس» ضعيف»''. 

و 1 ع ع َ 4 

قلتٌ: حديث «الأذنان من الرأس» أقل درجاته كونه حسنًا"". 

اتفق العلماء على استحباب التسمية عند الوضوء» ولكنهم اختلفوا في وجوبها على 
مذهبين: 

المذهب الأوّل: عدم وجوب التّسمية عند الوضوء» ولكن يُستحبٌ الإتيان بهاء قاله 
الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال علي القاري: «وسنن الوضوء: البداءة بالنّسمية» وأقلّها بسم الله»”. 

وقال ابن حجر رحمه الله: (وسنن الوضوء:... والتسمية أله للاتباع» ولخبر: «لاوضوءَ 
لمن لم يسَمَ). وأ مله اجا وجوبها20 ورده أصحاينا بضعفه» اوخ على الكامل». 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارة 
الأحداث كلهاء رواه عنه جماعة من أصحابه» واستقرّت عليه الرَّ واياتٌ عنه)©. 


.7 47 /١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) نصب الرّاية: /١‏ 204 فتح باب العناية: /١‏ 200 تحفة الأحوذي: .٠١۸/١‏ 

(۳) فتح باب العناية: ٤۷ /١‏ (مختصرًا). ومثله في الكافي لابن عبد البرّ:ْ ص77. 

(€( وقال القاري في فتح باب العناية (1/ :)٤۷‏ اذهب أحمد إلى أن التسمية شرط في الوضوء». والصحيح: 
أن التسمية سنة عند أحمد وأصحابه» وعنه رواية: أنها واجبة. (المغني: ۱/۱). 

.٠٠١/١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


(1) المغني لابن قدامة: ٠٠۹/۱‏ . 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 
حديثٌ أنس رضى الله عنه قال: «طَلَبَ بع أصحاب التب يلل وَضوءًاء فقال 
ا 7 و 5 
رسول الله يكِِ: هل مع أحدٍ منكم ماءٌ؟ فوضعَ يده في الماء» ويقول: توضؤوا بسم الله 
. ع بير EY‏ 0 ي ب 7 )0 
فرأيت الماءَ يخرج من بين أصابعه. حتى توضؤوا من عند آاخرهم» ١‏ 
المذهب الثاني: وجوبٌ التسمية عند الوضوء. قاله الحسن البصري» وهو رواية عن 


احمد. 


4م 


قال ابن قدامة: «وعن الإمام أحمد: أنها واجبةً في طهارة الأحداث كلها الوضوء 
والغسل والتيمّم» وهو اختيار أبي بكر» ومذهب الحسن وإسحاق بن راهّويه»”". 

واستدلوا عليه بأمورء منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 
يك: لا صلاةً لمن لا وضوءَ له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه»””". 


)١(‏ رواه التسائي في الطهارة» باب التسمية في الوضوء (۷۷)ء ورجاله ثقات أثبات» وهو في الصَّحيحين 
بدون قوله يَككةْ: (بسم الله». 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدّراية :)٠١ /١(‏ «وفي الباب عن أنس ثم ذكرٌ حديث النسائيت 
وعن ابن مسعود قال: سمعتٌ رسول الله بل يقول: «إذا تطهّر أحدّكم فليذكر اسم الله...»» أخرجه 
البيهقي من طريقه وطريق أبي هريرة وابن عمر» وأسانيدها ضعيفة. 
وعن عائشة: «كان رسول الله با إذا مس طهورًا سمّى الله». أخرجه الدّارقطني» وإسنادُه ضعيف. 
(۲) المغني لابن قدامة: .١١19 /١‏ 
(۳) رواه أبو داود في الطهارة» باب التسمية عند الوضوء »)٠١١(‏ وفيه: يعقوب بن سَلَمَةَ (وهو مجهول 
الحال) عن أبيه» وهو لين الحديث. (تقريب التهذيب: .)١1777/5 251١/7‏ 
ورواه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوء )١5(‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه 
مرفوعاء وقال: «وفي الباب عن عائشة» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وسهل بن سعد» وأنس. 
قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيّد. قال محمّد بن إسماعيل: أحسنُ شيءٍ في هذا 


الباب حديث سعيدٍ بن زيدٍ عن النبيّ لازا . 


الفرع الرابع : عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل : 

قال ابن حجر رحمه الله : (اورعد عسل الكفين تسن المضمضة. وبعد المضمضة 
الاستنشاقٌ للاتباع» ولم يجبا للحديث الصحيح: دلا ت تتم صلاة أحدكم حتى يسبع 
الوضوءَ كما أمره الله فيغيل وجهه» ويديه» ويمسحٌ رأسّهء ويغسل رجليه»"» وخبر: 


ی ف 0)0 . 


«تَمَضمَضوا واستنشقوا» د 

قال ابن قدامة: «المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل والوضوء» هذا المشهور 
في المذهب» وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وعطاء. 

وغو أحمد وزار: ا الانششاق و ج فعا ون ال وتال ا رت 
وأبو ثور» وابن المنذر. 

ورواية ثالشة: أنْهما واجبان في الخسل» ومسنونان في الوضوء. وبه قال الثوري 
وأصحاب الرْأي». 

الفرع الخامس: عدمٌ كراهية نفض الأيدي بعد الوضوء: 

قال ابن حجر رحمه الله : لوسر ترك النفض؛ لاله كالتبرّي من العبادة» فهو خلافٌ 
السنة كما في «التحقيق» واشرحي مسلم» والوسيط)» وصح في الرّوضة )١77 /١(‏ 
والمجموع )7١05 /١(‏ إباحته. 

والرّافعيّ (في الشرح الكبير: /١‏ 174 ) كراهته لخبر فيه (هو ما روي أله كلا 


5 ورواه ابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء ذ في التسمية على الوضوء (۳۹۱) بطريق سعيد بن زيد. 
)١(‏ رواه أبو داود ذ في الصّلاة» باب من لا يقيم صلبّه في الصّلاة )۷۳١(‏ بإسنادٍ صحيح. 

(۲) رواه الدارقطني في ستنه (5 5 7) بإسنادٍ ضعيفي. 

(*) تحفة المحتاج لابن حجر: .77١/١‏ 


(:) المغني لابن قدامة: .١57 /١‏ 


قال: «إذا وا فلاتنفضوا آیدیکم» فإنها مراوح الشيطان». ورد اة TERN‏ 


قلتٌ: والذي صحّحه التتووي في شرح مسلم (/ ۲۲۳) هو إباحتّه حيثُ قال: «عن 
ابن عبّاس» عن ميمونة: «أنّ التي بي أي بمنديل فلم يمَسّه» وجعلٌ يقول: بالماء هكذاء 
يعني: ينفضٌه)» وفيه دليل على أن نفص اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به» وقد اختلف 
أصحابنا فيه على أوجه:.. 

والثالث: أنه مباح سكوف فعله وتركه: وهذا هو الأظهر المختار» فقد جاء هذا 
الحديث الصحيح في الإباحة. ولم فت في النهي شيءٌ أصلاء والله أعلم». 

الفرع السّادس: عدم حل المُكثٍ للجُنب غير لني بي بمسجدٍ: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويحرمٌ بالجنابة ما حرم بالحدَثْء والمكث في أرض 
أو جدار أو هواء المسجدٍ ولو بالإشاعة أو الظاهر لكونه على هيئة المساجد فيما يظهرء 
لا امروةٌ به ولو على هيج وذلك للخير الحسن. «إنّي لا أجل المسجد لحائض ولا 
جنب" مع قوله تعالی: ولا ًا اعا ری سیل حي تَْتسِلُوأ € [النّساء: .]٤۳‏ 

کر 


وخبرٌه ضعيف وإن قال الترمذي: «حسن غريب)» قاله في المجموع». 


)١(‏ بل مُنكرٌ. (علل ابن أبي حاتم: ٠۳٦/١‏ المجروحين لابن حبّان: ٠۲٠ /١‏ المجموع للتووي: 
١‏ فتح الباري: 1/۱( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ ۳۸۷. 

(۳) رواه أبو داود (۲۲۹) عن عائشة» وصحّحه الشوكاني في تیل الأوطار (۱/ ۲۸۷)ء وابن ماجه (110) 
عن أمّ سلمة» وقال البوصيري في الزوائد على ابن ماجه /١(‏ /70): إسناده ضعيف». 


.44١/١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 


ص E EEE‏ 0-00-1101 10-07-0597 2 ار 21:91 5-01-3900 2006/71 ا الم 2007 ا . 
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عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل لعليّ: «يا على لا يَحِلٌ لأحدٍ أن 
يُحْنبَ في هذا المسجدٍ غيري وغيرك). 

الفرع السابع: عدم كراهية تغميض العينين في الصلاة: 

قال ابن حجر: قال العبدري في أصحابنا كبعض التابعين: يُكرّه تغميض عينيه في 
الصلاة. لأنّه فعلٌ اليهود. وجاء اهن عنه» لکن من طريق ضعيف»)7'"'. 

وقال البيهقي: «وروينا عن مُجاهد وقتادة: أنهما كانا يكرهان تغميضٌ العينين في 
الصّلاة» وروي فيه حديث مسند ولیس بشيء»”". 

الفرع الثّامن: بُطلانٌ صلاةٍ من سبقّه الحدث: 

قال ابن حجر رحمه الله: «فإن سبق الحدث المصلّي غير السلس أو أكرء عليه بطلّت 
be‏ | 

وفي القديم: يتطهّر ويبني» وإن کان حدثه أكبرٌ لبر فيه (وهو ما رواه ابن ماجه في 
الصّلاةء باب ما جاء في البناء في الصّلاة »)١77١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله ككلله: 
من أصابه قي أو رُعاف؛ أو قَلَّسٌّء أو مذي فلينصرفٌ, فليتوض أ ثم ليبن على صلاته وهو 
في ذلك لا يتكلّم») لكنّه ضعيفف اتّفاقا)©). 


)١(‏ روا الترمذي في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب (3771)» وقال: «هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ» 
لا تعرفه إِلّا من هذا الوجه» وسّمِمَ مني محمّد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغريّه). 
قال الإمام النووي في المجموع (۲/ ٠‏ «مداره على سالم بن أبي حفصة وعطية» وهما ضعيفان 
جدّاء شيعيّان متهمان في رواية هذا الحديث» وقد أجمع العلماء على تضعيف سالم وغلوّه في التَشبّع». 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب (۲/ 0): «سالم بن أبي حفص صدوق في الحديث, إلا 
أنه شيعيّ غالي». 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ 711. 

(۳) السّئن الكبرى للبيهقي: ۲/ ۲۸۲. 

." 17 /7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 


الفرع التاسع: عدمٌ إجزاء الدّقيق عن زكاة الفطر: 

اتفق العلماء على إجزاء الحَبٌّ السّلِيم في زكاة الفطر”"» ولكنهم اختلفوا في إجزاء 
الدقيق على مذهبين: 

المذهب الأوّل: عدمٌ إجزاء الدّقيق؛ بل الواجب هو الحَبٌّ السَليم» قاله المالكيّة 


والشافعيّة. 


قال ابن حجر رحمه الله: «الواجبٌ الذي لا يجزئ غيرّه في زكاة الفطر إذا وجد 
الحبٌ: الحبٌٍ السَليعٌ من عيب يُنافي صلاحية الادّخار الاقتيات.... فلا يُجزئ قيمة 
ومَعيبٌ...» وقديمٌ تغيّرَ طعمّه أولوثه أو ريه وإن کان هو قوت بلده ودقيق وسَويقٌ 
وإن اقتاته ولم يكن سواه» ورواية: أو صاعًا من دقيق» لم تثبت». 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 


ع ٠‏ ۰ 00 .4 وس يو ٠‏ “نت س ا ڪڪ 
حديث ابي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمان النبي َة صاعا 


(۱) قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (۷/ 17): «الواجبُ في الفطرة عن كل نفس صاع فإن 
كان في غير حنطة وزبيبٍ وجب صاع بالإجماع» وإن كان حنطة وزبيبًا وجب أيضًا صاعٌ عند الشافعيّ 
ومالك والجمهورء وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع. 
واختلفوا في نوع المخرج» فأجمعوا على آنه يجوز ابر والزبيب» والتّمرء والشّعيرء إلا خلافا في البرَ 
لمن لا يُعتدٌ بخلافه» وخلاقًا في الزّبيب لبعض المتأخخرين» وكلاهما مسبوقٌ بالإجماع» مردوةٌ به. 
وأا الأقِط فأجارّه مالك والشّافعي والجمهورء وقاس مالك على الخمسة كلّ ما هو عيش أهل كل بل 
من القطاني وغيرها. 
ولم جز عامّة الفقهاء إخراجَ القيمة» وأجازه أبو حنيفة. 
وقال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العُشر من غالب قوت بلده». (مختصرًا). 


(۲( تحفة المحتاج لابن حجر: 5٠4/5‏ . ومثله في الكافي لابن عبد البر» ص ١١5‏ . 


4 الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة ح) 8 


من طعام. أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب)7"'. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله لا فرص زكاةً الفطر يمن 

ت 7 2 51 ¢ ع 

رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبدٍ؛ ذكر أو أنثى 
من المسلمين)”". 

فدلّ الحديثان على أنَّ الواجب في زكاة الفطر هذه الأصناف؛ والطّعامُ في عرف 
أهل الحجاز اسم لجنطة خاصّةء لا سيّما قد قرنّه بباقي المذكورات. فدلا على عدم إجزاء 
غيره» وزيادة «أو صاعا من دقيق» غير ثارت“ 

المذهب الثاني: إجزاء الدّقيق عن زكاة الفطرء قاله الحنفيّة والحنابلة. 

قال علي القاري رحمه الله: : «الفطرة من بر أي حنطة_ وما يُنَّحْذ منه كدقيقه وسّويقه 

5 ص ء۶ 

ومن زبيب نصف صاعء وقال أبو يوسف ومحمّد: صاع» وهو رواية عن أبي حنيفة» وعليه 
الفتوى» ومن تمر أو شعير وما يتخذ منه صاعً». 

قال ابن قدامة رحمه الله: «ويجوز إخراج الدقيق» نص عليه أحمد»*. 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب صاع من زبيب »)١517(‏ ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير... (۲۲۸۰). 

(۲( رواه البخاري في الزكاة» باب فرض صدقة الفطر (4 216١‏ ومسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير... .)۲۲۷١(‏ 

)۳( شرح مسلم للنووي: ۷“ تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ .5٠١‏ 

)٤(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: ١‏ (ملخصًا). 


6 المغني لابن قدامة: 5/ .6٠‏ 


حديث أبى سعيد الخدري: «کتا نُخرجُ على عهدٍ رسول الله يكل صاع تمر أو شعير 


أو أقطّ أو زبیب» أو صاعا من دقيق»"''. 

وحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: «كُنَا نعطيها في زمان النْبِيَ َي صاعًا 
من طعام» أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب»"". 

تیا أن ال والكرية اجا اله تمك كله وا عار قاذ خر جد كما 
جاز قبل الطّحن.ء لأنْ الطّحن إِنْما فرق أجزاءه» فأشبّه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجّه”". 

الفرع العاشر: عدم جواز قضاء الصلاة عن الميّت: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (507/5): «ولو مات وعليه صلاةٌ أو اعتكاف لم 
يحل عنه» ولا فدية تُجزئ عنه؛ لعدم ورود ذلك...» وفي الصّلاة قولٌ: أنه تُفَعَل عنه؛ أوصى 
بها أم لاء حكاه العَبّادِي عن الشافعي» وغيرٌه عن إسحاق وعطاء؛ لخبر فیه» لكنّه معلولٌ)9©). 


)01 رواه أبو داود في الزّكاة» باب كم يؤدّى في صدقة الفطر »)١1717/8(‏ قال: «حدّثنا حامد بن يحيى» أخبرنا 

سفيان ح» وحدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمع عياضا قال: سمعت ابا سعيد الخدري 
ت ل اه م © ٤‏ ۶ء 
يقول: «... كُنَا تُخرح على عهد رسول الله یا صاع تمر أو شعير أو أَقّط أو زبیب»» هذا حديث یحیی» 
زاد سفيان: «أو صاعًا من دقيق»» قال حامد: فأنكروا عليه فترکه سفيان, قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم 
sS:‏ 
من ابن عيينه». 
ورواه النسائى في الرّكاة» باب في دقيق )۲٤۹۷(‏ بطريق سفيان» عن ابن عجلان قال: سمعتٌ عياض بن 
عبد الله يخبرٌ عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: «لم نُخرِج على عهد رسول الله بلا إلا صاعًا من تمر أو صاعًا 
2 - 5 ء2 5 

من شعير» أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من دقيق؛ أو صاعًا من أقط» أو صاعًا من سُلتٍ»» ثم شك سفيان 
فقال: دقيق. أو سُلْتِ). 

(۲( رواه البخاري (1517١)؛‏ ومسلم »)١740(‏ سبق تخريجه مفصّلاً في الصفحة السابقة. 

(۳) المغنى لابن قدامة: .6١ /٤‏ 


62 تحفة المحتاج: 6 . 
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I: 


الفصل الأوّل: في القواعد المتعلقة بالكتاب و 


الفرع الحادي عشر: جوارٌ التفريتق بين الأمَة وولدها بيع ونحوه بعدّ التمييز: 

افق العلماء على عدم جواز التفريق بين الأمّة وولدها ببيع ونحوه قبل التمييز 
وعلى جوازه بعد البلوغ”". ولكنهم اختلفوا في جوازه بعد التمييز وقبل البلوغ على 
ثلائة مذاهب: 

المذهب الأوّل: صِحَّةٌ التفريق بين الأمّة وولدها ببيع ونحوه بعد التمييز وقبل البلوغ» 
مع الكراهة التحريميّة» قاله الحنفيّة. ۰ 

قال علي القاري رحمه الله: «وگرة تحريمًا تفريقٌ صغير غير بالغ عن ذي رحي مَحرَم 
منه؛ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ببيع وغیره». ْ ' 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

أن ركنَ البيع صدَرَ من أهله مضافًا إلى محلّه فينمذ والنَّهِىٌ الواردُ عن بيع أحدهما 
لأمر خارج غير متصل بالمحل» وهو الإضرار بالصغير» فلا يَفْسّد البيع ولكن 0 

المذهب الثاني: جوار التفريق بين الأمَةِ وولدها ببيع ونحوه بعد التّمييزء أمّا قبلّه 
فالبيعٌ باطل» قاله المالكيّة والشَافعيّة. ْ 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويحرم على مَّن ملك آدميّةٌ وولدها التَمْرِيقٌ بين الأمّ وإن 
رضيّتء أو كانت كافرةً» أو مجنونةء أو آبقة على الأوجه والولَدٍ بنحو بيع» أو هبةء أو 
فرضص» أو قسمةٍ إجماعًا حتى يُميْرَ الولد؛ بأن يصيرٌ بحيث يأكل وحدّه. و وحذه. 
ويستنجي وحده» ولا يقدر س0 لاستغنائه حينئذ عن التعهد والحضانة. 


. الإجماع لابن المنذر: ص97‎ )١( 
.7 14/8 /۲ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )۲( 
.58٠١ /5 وفتح القدير:‎ ٠٠١ /۲ فتح باب العناية:‎ )۳( 


0 وحدّه المالكيّة بسبع سنين» قال ابن عبد الب رحمه الله في الكافي (ص 45 4): «ولا تجوز التفرقة بين = 


وفي قول: حتّى يبلغ؛ لخبر فيه» ويجاب بأنْ الخبرَ ضعيف. 

دافا رق بيع أو هبة أو غيرهما متا مرّ تفصيلّه بطل في الأظهر؛ لعدم القدرة على 
التسليم شرعاء وهو قبل سَقيه سقيه اللا باطل قطعا)(', 

واستدلوا عليه بأمور؛ متها 


حديث أبي أيُوبَ رضي الله عنه قال: (اسمعت رسول الله ك يقول: : من فر فرق بين 


- 
بيب 


الوالدة وولدها فرق الله بيه وبين أحيته يوم القيامة)0". 


® 


وحديث عمرانٌ بن حصين رضي الله عنهما عن النبى كك قال: «ملعون مَن ذ فرق بين 
والدة وولدها»". 


وأجازوا التفريق بعد التمييز وقبل البلوغ؛ لاستغناء الولد عن التَعهّدِ والحضانة 
وردّوا الحديث المقيَّدَ بالبلوغ لضعففه©. 


الأ وولدها؛ مسلمةٌ كانت أو كافرةٌ ما دام صغيرًا لا يقوم بإصلاح نفسه وحدٌ ذلك سبعةٌ أعوام أو 
نحوها». ۰ 
)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 085-06 (ملخصًا). 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳١)ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبيء والترمذي 
في البيوع» باب ما جاء في كراهية التفريق بين أخوين... (5 »)١1١١‏ وقال: «حسنْ غريبٌ». 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدّراية (؟/ :)١51‏ «في إسناده ضعف» وأخرجه البيهقي في آخر 
«الشّعب» بإسناد آخر فيه انقطاع». ثم ذكر شاهدًا آخرَ ضعيفًا. 
(۳( رواه الحاكم في المستدرك (75217, ۲ ) بطريق طليق بن محمّد» عن عمران بن حصين» وقال: 
«هذا إسنادٌ صحيح» ولم يخرجاه». 
قال الذهبيّ في الميزان (۲/ 40 7): «طليق بن محمد» عن عمران بن حصين منقطع» وقال الدّارقطني: 
وا ا 


: الفصل الأول :في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة.‎ ١ 


المذهب الثالث: عدمٌ جواز التفريق بين الأمّة وولدها حى ييلع قاله الحنابلة. 


و ا 


قال ابن قدامة رحمه اللّه: «ولا يجوز أن يُرَّقّ في البيع بين كل ذي رحم مَحرم» فإن 
فرق بينهما قبل البلوغ فالبيع باطلٌ200. 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

24 3 بل 0-0 م سے{ 4 a‏ $ 

الاول: حديث علي رضي الله عنه قال: «وَهَبَ لي رسول الله ٤‏ غلامين أخوين. 
فبِعْتٌ أحدّهماء فقال: ما فع الغلامان؟ قلت: بعت أحدّهماء قال: رده" . 

الثاني: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله اة أن يُمَرّقٌ بِينَ 
الآمّة وولدهاء فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: حتّى ييلع الغلام» وتحيضّ الجارية»". 

والنهيّ عام يبقى على عمومه لعدم دليل يخصصه بالتمييز» والتخصيص بغير دليل 


٠ e‏ وو 
غير جائز. فثبت بطلانه . 


الفرع الثاني عشر: عدم قطع يد السّارق بسرقة الحرٌ: 


اتفق العلماء على عدم القطع على مَن سرق مميرًا يعبر عن نفسه؛ عبدًا كان أو حرا 


)١(‏ المغنى لابن قدامة: 0/ 7١١-1٠١‏ (مختصرًا). 

(۲) رواه الترمذي في البيوع. باب الفرق بين الأخوين... »)٠۲٠١(‏ وقال: «هذا حديث حسر” غريبٌ», 
وابن ماجه في التجارات» باب النهي عن التفريق بين السّبِي .)۲۲٤١(‏ 

)۳( رواه الحاكم في المستدرك (2512720 "/ 15)» بطريق عبد الله بن عمرو. عن سعيد بن عبد العزيزء 
وقال: «هذا حديتٌ صحيحٌ الإسناد» ولم يُخرجاه». 
وبه رواه الذارقطني في السّئن في البيوع »۲٥۸(‏ 7/ 58)» وقال: «عبد الله هذا هو الواقعى» وهو ضعيف 
الحديث» رماه علي بن المديني بالكذب» ولم يروه عن سعيد غيره». ومثله في الذراية لابن حجر: 
15/١‏ . 


() المغني لابن قدامة: 0/ .۷١١‏ 


وعلى وجوبه على من سرق عبدا صغيرًا غيرٌ مميز”"2؛ ولكنهم اختلفوا في وجوبه على مَّن 
سرق؛ خرًا صغيرًا لا یمیز ولا يعبر عن نفسه على مذهبين: 
الأؤل: عدمٌ قطع من سرق حرًا صغيراء قاله الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة. 


قال ابن حجر رحمه الله : «ولا يضمن حر ومكاتّبٌ كتابة صحيحة ومُبِعَض بيده 


الح م OT a‏ 0 
ولا يقطع سارقه وإن صغرّء وخبر «قطعه ية لمن يسرق الصّبيانَ ويبيعهم» ضعيف. أو 


062 على الأرقاء»0". 
قال علي القاري: «لا يُقطع السَارقٌ بأخذٍ تافه...» وصبيٌ حر" . 
واستدلوا عليه بأمور منها: 


أنه ليس بمال» وشرط القطع أن يكون المسروق مالّا9». 
المذهب الثاني: وجوب القطع على مَن سرق حرا صغيرًاء قاله المالكيّة. 
قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: «ومّن سرق صبيًا أو أعجميًا من حرزهما فعليه 


القطع)” 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 


. ١١١ الإجماع لابن المنذر: ص‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج لابن حجر: .574/١١‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (11/ :)77١‏ «فإن سرق 
ما ليس بمالٍ كالحرٌ فلا قطمّ فيه صغيرًا كان أو كبيرّاء وبهذا قال الشّافعي والثوري وأبو ثور وأصحاب 
الرّأي وابن المنذر». 

(۳) فتح باب العناية: ۳/ 47 7. 

(:) فتح باب العناية لعلي القاري: / ١544‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 2474/١١‏ مغني المحتاج 
للخطيب: ۲۲١ /٤‏ المغني لابن قدامة: .71١ /١1‏ 


(4) الكافي لابن عبد البرّ: ص .08٠١‏ 


ته لا مز ولا يُعبّ عن نفيمه فأشّه الع الصَغيرء فيْقطع سارف كما يُقطع سارق 
العبد الصغي '. 

وحديث عائشة رضي الله عنها: أن الي بل اني برجل يسرِقٌ الصّبيانَ ثم بخرج 
بهم فيبيعهم في أرضص أخرى. فأمرٌّ فقطعَت يذه)2". 

وأجاب الفريقٌ الأوّل عنه بأنّه ضعيف» وعلى تقدير صحّتِه فمحمولٌ على الأرقّاء 
وحكمهم أنه إذا سرق من حرز رقيقًا غير مميّز لصغر أو عَجمةٍ أو جنونٍ فطع كسائر 
الأموال". 

القسم الرّابع: قبول الصعيف الذي توفْرّت شروطه في البيان“: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على قبول «الحديث الضعيف الذي 
توفرّت شروطه الثلاث في البيان» فرعًا واحدّاء وهو: 

الماءٌ الكثيرٌ هو القلتان بقلالٍ مَجَر: 

أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت للماء طعمًا 


.77"١ /١۳ انظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) رواه الدذارقطني في السّنن في الحدود (759, ۳/ ۲۲۰)» وقال: «تفرّدَ به عبد الله بن محمد بن يحيى؛ 
عن هشام» وهو كثير الخطأ على هشام» وهو ضعيف الحديث». 
وبه رواه البيهقي في السّنن الكبرى في السّرقة» باب ما جاء فيمن سرق عبدًا صغيرًا من حرز (۸/ 574)؛ 
وقال: «قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: تفرّدَ به عبد الله بن محمد يحيى بن عروة» عن هشام بن 
عروة» وهو كثير الخطأ على هشام» وهو ضعيف الحديث». 


(۳) انظر: مغني المحتاج للخطيب: ٠۲۲٠١ /٤‏ تحفة المحتاج لابن حجر: /١١‏ 576» المغني لابن قدامة: 


۱ 


)٤(‏ البيان في اصطلاح الفقهاء والأصوليّين: هو إخراج السّيء من حيّر الإشكال إلى حيّر التجلي والوضوح. 
(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: .)5١ A‏ 


أو لونًا أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك» وأجمعوا على أن الماء الكثير من التيل والبحر 
ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغيّر له لوا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه بحاله» ويتطهرٌ 
منه""» ولكنّهم اختلفوا في مقدار الماء الكثير” الذي لا ينجّس بملاقاة نجس ما لم يتغيّر 
طعمّه» أو لونه» أو ريحه على مذاهب» أشهرها اثنان: 


المذهب الأوّل: الماء الكثير» هو ما بلع فُلَتِين”" بقلال هجر قاله الشّافعيّة والحنابلة. 


.۸٤ /١ فتح باب العناية:‎ ٠١ /١ الإجماع لابن المنذر: ص۳۳٠ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) أمّا القليل فينجس بمجرّد الملاقاة بالنجس» سواء غيّر أحد أوصافه الثلاث؛ الطّعم, اللّونء الرّيح عند 
الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة. (فتح باب العناية لعلي القاري: /١‏ /81» تحفة المحتاج: /١‏ ١٠٤٠ء‏ المغني 
لابن قدامة: /١‏ 5 7). 
أمَا المالكيّة فقليل الماء وكثيرٌه سواء عندّهم» قال ابن عبد البرّ رحمه الله في الكافي (ص :)١5‏ «فإن وقعَ 
في الماء شيءٌ من النّجاسة فير لوئّه أو طعمّه أو ريحّه فهو حرامٌ لا يحل شربه» ولا قربه» ولا استعماله 
في شيء يحتاج إلى طهارة» وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. 
فإن سقطت في الماء نجاسة أو مات فيه حيوانٌ فلم يُغيّر لولّه ولا طعمّه ولا ريحه فهو طاهر مطهّر. 
وسواء كان الماء قليلا أو كثيرًا عند المدنيين. 
وذهب المصريّون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل يَفسّد بقليل التجاسة» والماء الكثير لا يفسده 
إلا ما غيّر لوه أو طعمّه أو ريه ولم يُحدّوا في ذلك حدًا يجعلونه فرقًا بين القليل والكثير» ولم 
يوجبوا الإعادة على من توضّأ بما حلّت فيه نجاسة ولم تُغيّهِ إن كان يسيرًا إلا في الوقتِ خاصّة فدلّ 
أيضًا على أن ذلك منهم استحباب». 

(۳) قال الفيّومي رحمه الله في المصباح (ص5١2)0:‏ «والقلة» إناءٌ للعرب كالجرّة الكبيرة شِبهُ الحُبّ» 
والجمع «قلال»» مثل بُرمّة وبرام» وربّما قيل: «قلّل»؛ مثل غرفة وغُرّفء وكأنها سَمَيّت «قلّة» لان 
الزجل القوي قلّهاء أي يحملهاء وکل شيءٍ حملته فقد أُقَلته و«أقلَلتّه عن الأرض»؛: رفعتّه» وإذا 
اختلف عرف النّاس في «القلّة» فالوجه أن يقال: إن ثبت لأهل المدينة عرفٌ وجب المصيرٌ إليه؛ لأنه 
الذي ناطّقهم الشَرعٌ به» وقد قيل: هجرٌ من أعمال المدينة أيضًاء هي التي تنسب «القلال» إليهاء فإن 
صحّ) صحَحَه ابن حجر في التحفة: 2171/١‏ والخطيب في المغني: ٠١ /١‏ والشرواني في حاشيته - 


" القصل الأول :في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة 8 د 


قال ابن حجر رحمه الله: «ولا تنجس قَلَتا الماء ولو احتمالا كأن شك في ماء أو بلعّهما 
أم لا وإن بيقنت قله قبلٌ بملاقاة نجسء فإن غير النّجس القلَّين ولو يسيرًا أو تقديرًا فننجسٌ 
إجماعَاء والقلّتان بالمساحة في المربّع ذراعٌ وربعٌ طول ومثله عُمقَا بذراع الآدمي» وبالوزن 
خمسمئة رطل بغدادي لخبر الشّافعي والترمذي والبيهقي: «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر 
لم ينجس»» وإن سُلَّمَ ضعفُ زيادة: «بقلالٍ هجر»؛ لأنّه إذا اكتفى بالضّعيف في الفضائل 
والمناقب فالبيان كذلك)7'. 

واستدلوا عليه بأمورء منها: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اسمعثٌ رسول الله ية وهو يُسأل عن الماء 
يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السّباع والذوابٌء قال: فقال رسول الله يَكةِ: «إذا 
كان الماء تين لم يحول الخبث»"". 


= على التحفة: »)٠١۷ /١‏ وإِلا اكتفيّ بما يعرفه أهل كلّ ناحية» ويجوز أن يُعتّبر قلال هجر البحرين» فان 
ذلك آرت عرف ب ويقان؟ كل لا ها م وعو ا 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ٠١۸-٠١١/١‏ (ملخصًا). ومثله في: المغني لابن قدامة: ٤١ /١‏ إلا أن 
الأصحّ عند الحنابلة بلوغ القلتين تحديدًا. 

(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه» الطهارة (47: »)54/١‏ وابن حبّان في صحيحه» الطّهارة »۲٤۹(‏ 
4 » والحاكم في المستدرك الطهارة »)۲۲٣ /۱ »٤٥۸(‏ وقال: «صحيح على شرط البخاري 
ومسلم». ووافقه الذهبيء وأبو داود في الطهارة» باب ما ينجس من الماء (71)» والتّرمذي في الطّهارة. 
باب ما جاء أن الماء لا يُتَجَسه شيء آخر (1۷)ء والنسائي في الطهارة؛ باب التوفيق في الماء (؟5), 
وابن ماجه في الطهارة» باب مقدار الماء... (011). 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (ص۸): «حديث «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث» رواه 
الشافعي وأحمد والأربعة والذارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر» وصحححه الأئمّة كابن خزيمة» وابن 
حبان» وابن منده. والطحاوي. والحاكم» وزاد «إنه على شرط الشيخين»» والبيهقي. والخطابي» وقال 


ابن مَعين: إسناده جيد» (مختصرا). 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كلِةِ: «إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر 
لم يحمل الخبث»''. 
المذهب الثاني: الماء الكثير هو ما بلع عشرة أذرع في عشرء قاله الحنفيّة. 


قال على القارى رحمه الله: «فإن كان الماء جاريًاء أو عشرًا فى عشرء وبه قال 


.)7170/ /5( رواه ابن عدي في الكامل‎ )١( 


قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)18/١(‏ «في إسناده المغيرة بن صقلاب» وهو منكر الحديث› 
قال التفيلي: لم يكن مؤتمتا على الحديث» وقال ابن عدي: لا يتاع على عامَة حديثه. 

وأمّا ما اعتمدّه الشافعي في ذلك فهو ما ذكره في الأمّ (۲/ )٠١‏ بعد أن روى حديث ابنّ عمر, قال: 
أخبرنا مسلم بن خالد الرّنجي» عن ابن جريج بإسناد لايحضرني ذكرّه: «أن رسول الله بل قال: «إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل نجسّاء وقال في الحديث: «بقلال هجر»»؛ قال ابن جريج: ورأيتٌ قلالّ هجر 
فالقلّة تَسَع قربتین أو قربتين وشيًا. انتهى. 

وفيه مباحث: الأوّل: في بيان الإسنادء وهو ما رواه الحاكم أبو أحمد والبيهقي وغيرهما من طريق أبي 
قرة موسى بن طارق عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد أنْ يحيى بن عقيل أخبره» أن يحيى بن يعمر 
أخبره» أن النْبيّ كَل قال: «إذا كان الماء قلّتين لم يحمل نجسًا ولا بأسَاء قال فقلت ليحيى بن عقيل: أي 
قلال؟ قال قلال هجرء ومحمد بن يحيى شيخ ابن جريج مجهول. 

الثاني: في بيان كون الإسناد متّصلا أم لاء وقد ظهر آنه مرسل... 

الثالث:.في كون التقييد بقلال هجر ليس في الحديث المرفوع: وهو كذلك. إلا في الرّواية التي تقدّمَت 
قبل من رواية المغيرة بن صقلاب» لكنّ أصحاب الشافعي قروا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال 
العرب لها في أشعارهم؛ وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح» قال البيهقي: قلال هجر كانت 
مشهورة عندهم» ولهذا شبّه رسول الله اة ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى: فإذ اورقّها مثل 
آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر. انتهى 

فإن قيل: أيّ ملازمة بين هذا التشبيه وبين ذكر القَلّة في حدّ الماء؟ 

فالجواب: أن التقييد بها في حديث المعراج دال على أنْها كانت معلومةٌ عندّهم بحيث يرب بها 
المثل في الكبّره كما أن التقييد إذا أطلق إنّما ينصرف إلى التقييد المعهود». 
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عامَة المشايخ» وعليه الفتوى» لا تنحسرٌ أرضصُه بالمَّرفٍ لا ينس إلا إذا غير طعمّه 
أو لوته أو ريَه»'. 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

حديث عبد الله بن مُغَفُل رضي الله عنه: «أن النبيّ ب قال: من حفر بثرًّا فله أربعون 
ذراعًا عَطْنَا لماشيته)(". 

فيكون حريمٌ البئر عشرة أذرع من كل جانب» فيُمنع غيرُه من حفر ابر في العشرء 
لانجذاب الماء إلى ما يحفره» ولا يُمنع من وراء ذلك؛ لعدم الانجذاب» فدلٌ على أنَّ 
المعتبر في الماء الكثير عشرة أذرع في عشر؛ لأنه الذي لايتأثر بالقليل». 

القسم الخامس: قبولٌ الحديث الضّعيف الذي توفْرَت شروطه الثلاث في الأحكام 
إذا عَضَّدَّه ما يَصلّح للتّرجيح) ثلاثة فروع» نذكرها إن شاء الله تعالى على الترتيب الفقهي: 

الفرع الأوّل: وجوب تكبيرة الإحرام في سجود التّلاوة»: 

ذهب الشافعيّة إلى وجوب تكبيرة الإحرام في سجود التلاوة خارج الصَّلاة قال 
ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ومّن أراد أن يَسجَدَ خارجَ الصّلاة نوى سجود التّلاوة وإن 
لم يُعيّن آيتها؛ لحديث: «إنما الأعمال بالتّات»» ويْسنْ له التلمظ بهاء وكبّر للإحرام بها 
كالصّلاة» ولخبر فيه لكنه ضعيف» رافعًا يديه كرفعه السَابقٍ في تكبيرة الإحرام؛ ثم كبّر 


.85-/17' /١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في الرّهون؛ باب حريم البئر .)۲٤۸١(‏ فيه إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف الحديث› 
وعنعنّه الحسن البصري» وهو ثقة يرسل كثيرًا ويدلس. (التقريب: .)77١015٠ /١‏ 

(۳) انظر: فتح باب العناية: .۸٤ /١‏ وضعّف علي القاري الحنفي هذا الاستدلال في فتح باب العناية 
.(A€ /۱(‏ 

(5) أي: وكان السّجود خارج الصّلاةء أمّا إذا كان السجود داخل الصّلاة فلا تُشترط تكبيرةٌ الإحرام وفاقا. 


للهوي للسّجودٍ بلا رفع ليديه» ثمّ سجدَّ واحدةً كسجدة الصّلاة في واجباتّه ومندوباته. 
ورفعَ رأسّه من السَجودٍ مكبرّاك وجلس و سجد. ثم سلم كسلام الصّلاة في واجباتِه 


ومندوباته'. 


وتكبيرةٌ الإحرام شرط فيها على الصحيح» أي: لابْدَّ منها؛ لأنها كالنيّة ركنٌ» وكذا 
للام لابن منه فيها في الأظهر قياسًا على التّحريم؛ ولا يسن تشهد ويُشترط له شروط 
الصلاة)0"©. 

واستدلوا عليه بحديث ضعيف مويل بقياسه على الصّلاة» لجامع أنه يشبه الصّلاة في 
شروطه من طهارة وغيرها وفاقا". 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله هة يقرأ علينا القرآنَ» فإذا 
مر بالسّجدة كبَرٌ وسجد» وسجدنا معه». 


)١(‏ وهي كذلك عند الحنابلةء إلا أن تكبيرة الإحرام غير مشروعة عندّهم. 
وقال الحنفيّة والمالكيّة: يسجد سجدة بين التكبيرتين بشروط الصلاة بلا تشهدٍ ولا سلام وشام 
عند الحنفيّة» والساجد مخيرٌ فيهما عند المالكيّة إن شاء جاء بهماء وإن شاء 5050 العناية: 
/١‏ الالاء الكافي» ص /الاء جامع الأمّهات. ص2175 المغني: ۲/ .)۲٠۲‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٠۳-٠٠۲/۲‏ (ملخصًا). 

(۳) فتح باب العناية: ٠۳۷۲ /١‏ الكافي: ص/الاء تحفة المحتاج: ۲/ 007» المغني: ۲/ .7١7‏ 

(5) رواه أبو داود في الصَّلاة» باب في الرّجل يسمع السّجدة وهو راكب» أو في غير الصّلاة »)١517(‏ وقال: 
«قال عبد الرّرّاق: كان الثوري يُعجبّه هذا الحديث؛ قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. وفيه: عبد الله بن 
عمر العمري وهو ضعيف. (التقريب: ۲/ .)۲٤١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (7/ 9): «رواه أبو داود» وفيه: العمري عبد الله المكبر» وهو 
ضعيف» وخرّجه الحاكم من رواية العمري أيضًاء لكن وقع عنده مصغرّاء وهو الثقة» فقال: إِنّه على 
شرط الشّيخين. قلت: وأوصله في الصّحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر». 


E e r e ê GRANSARIRASIARGIRIART RARITIES ISRA 
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١‏ الفصل الأوّل: فى القواعد المتعلقة بالكتاب والسنة @ .وجرن ةا 
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الفرع الثاني: اشتراط حَوّلان الحَول في زكاة الأنعام: 

الأموال الزكويّة خمسة: 

الأوّل: السّائمة من بهيمة الأنعام» يُشترَطٌ فيه حوّلان الحول وفاقًا. 

الثّاني: الأثمان من الذّهب والفضةء يُشترط فيه حَوَلانْ الحول وفاقًا أيضًا. 

الثّالثك: عروض التّجارة» يُشترطٌ فيه حَرّلان الحول وفاقًا أيضًا. 

الرّابع: ما يُكال ويّدّخر من الزروع والثمار» ولا يُشترط فيه حَوّلان الحول وفاقًا. 

التخافس: المعدن وا كاز :ولا تشعرط فهدا عو لذن التحول؛ لوجوب الرّكاة وفاقًا 
أيضا”"'. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ولوجوب زكاة الماشية شرطان غير ما مر ويأتي 
من النصابء وكمال الملك» وإسلام المالك وحريته: 

أحدهما: مضي الحولٍ كله وهي في ملكه؛ لخبر: «لا زكاةً في مال حتّى يحول عليه 
الحول»» وهو ضعيف اعتضد بآثارٍ صحيحةٍ عن كثيرين من الصّحابة؛ بل أجمع التّابعون 
والفقهاء عليه»”". 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن النبي كَكِه: ١الازكاة‏ في مال حتّى يحول 
عليه الخول»". 


.507 /5 المغني لابن قدامة:‎ )١( 
(ملخصًا).‎ ۲١۱-۲٣۰ /۲ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )۲( 
الترمذي في الزّكاة, باب من استفاد مالاً فلا زكاة‎ »)٠١۷۳( رواه أبو داود في الزكاة» باب زكاة السّائمة‎ )۳( 


عليه حتّى يحول عليه الحول (0۷۳)ء عن ابن عمر مرفوعًا فموقوقاء وقال: «الموقوف أصِحّ). ابن 
ماجه فى الزكاة» باب من استفاد مالا (۱۷۹۲). 


قال ابن حجر رحمه الله في الذراية :)۲٤۸ /١(‏ «رواه أبو داود عن علىّ؛ رفعّه» وقال: اختلف على أبي 


إسحاق في رفعه ووففه. 


الفرع الثالث: قطع يد السّارق من الكوع: 

أجمع العلماء على وجوب قطع يد السّارق اليُمنى من الكوع”"» قال ابن حجر 
الهيتمي رحمه الله: «وتقطع اليد من كوع؛ للاتّباع. رواه الارقطني. وقال به أبو بكر« 
وعمر”" رضي الله عنهماء وفعلّه علي كرّم الله وجهه””",. ولأن الاعتماد على الكفٌ. 


هس س ج 
ومن ثم وجبت الدية فيه». 


واستدلوا عليه بحديثِ ضعيفي مؤيّد بفعل الخلفاء الرّاشدين: 

عن عَمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: «كان صفوان بن أميّة نائمًا في 
المسجد. ثيابُه تحت رأسه» فجاء سارقٌ فأخذهاء فأتى به الب يك فأقرٌ السَارقٌ» فأمرَ 
به اليك أن يُقطّع» فقال صفوانٌ: يا رسول الله أيُقطّعُ رجلّ من العرب في نَّوبِي؟ فقال 
رسول الله ڳا أفلا كان هذا قبل أن تجيءَ به؟ ثم قال رسول الله يَكِ: اشقعوا ما لم يتل 
إلى الوالي» فإذا أوصل إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه» ثم أمرّ بقطعه من المفصل»*. 


والذارقطني عن ابن عمرء من رواية إسماعيل بن عيّاش الشاميّ» وقال: والصحيح الموقوف. 
وهو كذلك في الموطأ والترمذي من وجه آخرء عن ابن عمر مرفوعًا ثم موقوقاء وقال: هذا أصح. 
والذارقطني عن أنس رفعه» وفيه حسّان بن سياه وهو ضعيف. 
وابن ماجه عن عائشة»ء وفيه حارثة بن محمّد. وهو ضعيف». 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)٠١ /١7(‏ «لا حلاف بين أهل العلم في أن السَارقٌ أو ما يُقطّع 
منه يده اليُمنى من مَفصِل الكف, وهو الكوع». 

(۲) رواه عن عمر البيهقي في السّنن (۸/ »)۲۷١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/ .)0٥۲۸‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ .)٥۲۸‏ 

.۲۲۳ /5 ومثله في: مغني المحتاج للخطيب:‎ . ۱١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 

(5) رواه الدّارقطني في الحدود والديات »)١47 /7 ٠۳٤۳۰(‏ وفيه: محمد بن عبد الله بن مسيرة العَررّمي» 
وهو مَتروكٌ الحديث كما في المغني للذّهبي (۲/ ٤٤۳)ء‏ والميزان له (07405» والتّقريب لابن حجر 


.)5١١4( 


وعبد الرحمن بن هانىئ. وهو لا يتابع على حديثه كما في نصب الزاية (5/ لاد هة). 
ورواه ابن عدي في الكامل (۳/ ۳۸) بطريق عبد الرّحمن بن سلمة» وهو مّجهول كما في نصب الراية 
(۳/ لاك هة). 


ورواه ابن أبي شيبة في مصتَفه (78040) عن رجاء بن حيوة مرسّلا. 

وأصل حديث صفوان رواه مالك في الحدود» باب ترك الشفاعة للسّارق إذا بلغ السَّلطان ,)١575(‏ 
والحاكم في الحدود /٤ :8١5/4(‏ ١١٤)ء‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاه». ووافقه الذهبي أبو 
داود في الحدود» باب من سرق من حرز »)٤۳۹٤(‏ والنسائي في قطع السّارق» باب ما يكون حررًا وما لا 
يكون (5847). وابن ماجه في الحدود» باب من سرق من الحرز (7040) باللّفظ: «أنه نام في المسجد 
وتوسّد رداءه» فأخذ من تحت رأسه؛ فجاء بسارقه إلى التب يل فأمرٌ به الت اة أن يُقطّمّ. فقال 
صفوان: يا رسول الله» لم ارد هذاء ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله : فهلا قبل أن تأنيني به». فعُلم 
أن الزيادة: نم أمرَ بقطيه من المفصل» ضعيفة» خلافًا لقول السبكي في رفع الحاجب »)٠١١/٤(‏ وإن 
تبفة الما في البدر الطالع (۲/ ١١)ء‏ لكن تتقوّى بعمل الناس من الصّحابة والتابعين ومَن بعدّهم بها 
من غير إنكار» وتصلح للعمل. 

قال الحافظ ابن حجر في «نكتّه) (ص؛١٠17):‏ اومن جملة صفات قبول الحديث: أن يتفقّ العلماء على 
العمل بمدلول حديث. فإنّْه يقل حتى يجب العلجٌ به» وقد صرّحَ به جماعة من أئمّة الأصول». ومثله 
في فتح المغيث »)111/1١(‏ والرّوح لابن القيّم (ص٤١)ء‏ والأجوبة الفاضلة (ص٦٤).‏ 


علمنا في المطالب الثمانية السّابقة حجَّيّة السَّنْةَه وعدمٌ جواز العدول عنهاء ولزوم 
التَمشَّكَ بها كما أوصانا به رسول الله کل" . 

فإذا علمنا هذا أرى من المناسب أن أختم مسائل السّنّة بقاعدتين عظيمتين اللتين 
ذكرهما ابن حجر الهيتمي في «التحفة»» وكثيرٌ من المسلمين اليوم في غفلة عنهماء وهما 


القاعدة الأولى: السَّنّة لا نرك لصيرورتها شعارًا لأهل البدعة: 


ب تاه و وار يا و و 
لمسلم في ترك الستة؛ لأنْ الله تعالى حدر عن مخالفة السَّنّْةَء قال تعالى: #مَلسحَدَراَلَذنَ 
LE E E‏ بهم عَدَابُ ايم € [التور: [1Y‏ 
بل ينبغي لمسلم أن يكون سبَاقا إلى السنّة كما قال تعالى : سابقو اال معْفرو نرت 


27 ر 


17 ہا عرض الس ایوا رض عدت لے اموا يأل وربسلِو € [الحديد: ١‏ والمغفرة 
خاصّة 4 أطاع الله ورسوكه» قال تعالی: ن يليم أنه وروأ يلتك رين مسي یا 
إن اله غفوردح ¢ [الحجرات: 15)» كما أن العقاب خاد لمن خالف السنة قال تبارك 


مر 


5 كم و و1 و 
وتعالى: # ومن ياق الرسول من بعد ما بین له الهدى وتَيع عبسل الْمَؤْمِنِينَ وَل ما تول 
وَتَضَلِو جه E EE‏ تَمَصِيرًا # [التساء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله َا ذات يوم» ثم أقبلَ عليناء فوعظنا 
موعظة بليغةً ذرفّت منها العيون» ووجلّت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأنّ هذه موعظة مودّع 
فماذا تعهدٌ إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة. وإن عبدًا حبشيًاء فاه من يوش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بستني وسئة الخلفاء المهديّين الزاشدين» تمسّكوا بهاء وعضوا 
عليها بالتواجذ, وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور, فان كل محدئةٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة». رواه أبو داود 
(۳۹۹۱)» والترمذي ))73٠١(‏ بإسناد صحيح. 


انََخَادْ المبتدعةٍ سنّةٌ من السَّنّن شعارًا لأنفسهم لا يُسوّعْ ترك السّنَة» كما يُسوغ بعض 
من يُنسَب إلى أهل العلم لأنفسهم ترك إعفاء اللحية أو إسبال الإزار مدّعيًا آنه صارٌ اليوم 
شعارًا للمبتدعة على حسب دعواه» ولا يعرف المسكينٌْ أن الشّيطان خدّعهء وجعلّ منه 
مثالا لعامَّة الاس في ترك السّنْةَ وإحياء البدعة» ومطيّة لمحاربة الحقٌّ ومناصرة الباطل» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

بل المطلوب أن بين لتاس أن هذا الأمر سنه متبعةء ويكون قدوةٌ لاس في إحيائها 
عند فساد التاس رجاء أن يكون ممّن قال رسول الله اة فيه: «مَن أحيا سنه من سنتي قد 


ميت بعدي فإِنّ له من الأجر مثلّ من عمل بها من غير أن يَنفُضَ من أجورهم شينًاء ومن 
ابتدع بدعةً ضلالةٍ لا تُرضي الله ورسوله كان عليه مثلٌ آثام من عمل بهاء لا ينقصُ ذلك 
من أوزار التاس شيئًا»”©» ولا يكون من القسم القّاني الذي حدر منهم رسول الله يك والله 
تعالى أعلم. 

بنى ابن حجر رحمه الله تعالى في «التحفة» على هذه القاعدة فرعين» وهما: 

الفرع الأوّل: استحبابٌ تسطيح القبر: 

اختلف العلماء في تسطيح القبر وتسنيوه في أيهما أفضل على مذهبين: 

المذهب الأوّل: تسطيح القبر أولى من تسنيمه» قاله الشافعيّة. 

قال ابن حجر رحمه الله: «والصّحيح أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه...» وكون 
التسطيح صارّ شعارٌ الرّوافض لا يؤثْرُ؛ لأن السَنّة لا ترك لفعل أهل البدعة لها». 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 


الأؤل: خد القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم قال: «دخلتٌ على عائشة 


(۱) رواه الترمذي في الأخذ بالشنن واجتناب البدع ١(‏ ۰)» وقال: «حسن». وابن ماجه (۲۰۵). 


0( تحفة المحتاج لابن حجر: ٠٤١/٤‏ . 


فقلت: يا أمَّهْ اكشفي لي عن قبر النبىّ بيا وصاحبيه رضي الله عنهماء » فکشفت لي عن ٠‏ ثلاثة 
قبول لا مشرفة ولا لاطئة. مبطوحة ببطحاء العَرْصَةٍ الحَمراء)7'. 

الثاني : حديثٌ أبي هياج الأسدي”"» قال: «بعثني علي قال لي: أبعَثْكَ على ما بعثني 
عليه رسول الله يَكِيِ: أن لا أدعَ قبرًا م مُشرفًا إلا سوّيئه. ولا تمثالا إلاطمسئه»”". 


المذهب الثّاني: تسنيمٌ القبر أفضلٌ من تسطيحه» قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه. وبه قال مالك 


(5) aM. 
. وابو حنيفة والثوري»)‎ 


)١(‏ رواه أبو داود في الجنائزء باب في تسوية القبر (۳۲۲۰)» وفيه: عمرو بن عثمان بن هانئ» وهو مستورء 
وباقي رجاله ثقات. 
قوله: ١لا‏ مه مشرفة): : أي: مرتفعة غاية الارتفاع» وقيل: عالية أكثر من شبر. 
«ولا لاطئة»: 95 مُستوية على وجه الأرض» يقال: لَطِأ أ بالأرض: أي لص بها. 
«مبطوحةٍ ببطحاء العَرْصَّةِ: أي: ملقاةٍ فيها البَطحاء وهي الحصى الصّغارء والعَرْصَّةٌ: مان واسمٌ لا 
بناء فيه. 
«الحمراء»: صفة ل «البطحاء»ء أو «العَرْصَّة) 
قال الطيبي: أي : كفت لي عن ثلاثة قبور لا مرتفعة ولا منخفضة. لاصقة بالأرضء مبسوطة مسّوّاة 
والبطح أن بجع ما ارتفحَ من الأرض مسطحًا حتى يُسوّى ويذهّب التفاوت. 
وقال السَيّد جمال الذين: والأولى أن يقال: معناه ألقى فيها بطحاءً العَرصَّةٍ الحمراءً. (تقريب التهذيب 
لابن حجر: ۳/ ٠١١‏ » عون المعبود: 49/ ۲۹). 

(۲) وأبو الهياج: هو حيّان بن حصين الأسديء أو الهياج الكوفيء ثقة من الثّالئة» أخرج له مسلم وأبو داود 
والنسائي. (تقريب التهذيب لابن حجر: /١‏ 5 ”7:7). 

(۳) رواه مسلم في الجنائزء باب الأمر في تسوية القبر(77155). 

() المغني لابن قدامة: ١١/857‏ "7. ومثله في: بدائع الصنائع للكاساني: ٠۲١ /١‏ وحاشية ابن عابدين: 
۹۲ والمواهب الجليل: ۲/ 17 "», والتاج والإكليل للعبدري: ۲۲۸/۲. 


واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: حديث سُفيان التّمَّار”: «أنه رأى قبرَ النبى از مسّمًا)”7". 

والثاني: أن التسطيح يُشبه أبنية أهل الدّنياء وهو أشبهُ بشعار آهل البدع» فكان 
مکروشًا". 


الفرعٌ الثاني: استحباب تختم الزجل بالفضّة في خنصر يده اليُسرى: 
افق العلماء على جل الخاتم من الفضّةٍ للرّجل2©». 
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ويّحل للرّجل من الفضّة الخَاتَمُ إجماعا؛ بل يسن 


)١(‏ وسفيان التمّار: هو سفيان بن دينار» أبو سعيد الكوفي» التمّارء ثقة من السّادسة أخرج له البخاري 
والنسائي. (تقريب التهذيب لابن حجر: 7/ .)65١‏ 

(۲( رواه البخاري في الجنائزء باب ما جاء في قبر النبيّ ية وأبي بكر وعمر (1707). وأجابوا عنه: بأنه 
أوَلّا كان مسطّحًا كما قال القاسم» وأنه لما سقط جدارٌه وأصلح زمنّ الوليد بن عبد الملك جُعِلَّ مُسَنَّما. 
(السّنن الكبرى للبيهقي: ۳/ .٤١١‏ التلخيص لابن حجر: ۲/ 145» تحفة المحتاج: .)١517//5‏ 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة: ١١/7‏ ,. 
وأجابوا عنه: بأن السَنة لا تيرك لصيرورتها شعارًا لأهل البدع والأهواءء وإِلا لأدّى ذلك على ترك 
الكثير من السّئّن. (مغني المحتاج للخطيب: »0179/١‏ وتحفة المحتاج: 4/ .)١517‏ 

(:) المغني لابن قدامة: ۳/ ۰٠۰٦‏ عون المعبود: »١1914 /١١‏ شرح مسلم للنووي: .۲۹۸/۱٤‏ 

2( قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم /١(‏ ۲۹۸): أجممَ المسلمون على أن السَنةَ جعل خانم 
الرّجل في الخنصرء وأمَا المرأة فإنْها تخد خواتيمَ في أصابع. 
قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر آنه أبعد من الامتهان فيما يتعطّى باليدٍ لكونه طرفاء ولأنّه لا يُشغل 
اليد عمّا تتناوله من أشغالهاء بخلاف غير الخنصر. 
ويُكرّه للّجل جعله في الوسطى والتي تليها... 


لأنه الأكبرٌ في الأحاديث» وكوئه صارٌ شعارًا للرّوافض لا أثرٌ له». 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسو الله اة لبس خاتم فضة في يمينه» فيه 
فص حبش كان يجعلٌ قَصَّه ممّا يلي كفّه2©. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان خاتم النبي ب في هذه. وأشارٌ إلى 
الخنصر في يده المُسرى). 


القاعدة الثانية: عدم جواز الزيادة على الستة: 


- وأجمعوا على جواز التخة في اليمين» وعلى جوازه في اليسارء ولا كراهة في واحدٍ منهماء واختلفوا 
في أيْتِهما أفضلء فحتم كثيرون من السَلِ في اليمين» وكثيرون في اليسار. واستحبٌ مالك اليسانٌ 
وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابناء الصَحَيحٌ: أن اليمين أفضل لأنّه زينةء واليمين أشرفٌ 
وأحق بالرّينة والإكرام». 

فائدة: ويؤخذ من قوله: ١لأنّْه‏ زينة...» استحبابٌُ لیس الشناغة على اليفين ؟ لأنها ية والمت أحن 
بها؛ ولأن فيه مخالفة للكفارء فإنّهم لا يلبسوتها إلا على اليسار» ويؤيّد ذلك ما رواه البخاري (77١)؛‏ 
ومسلم (747) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان التي بك يُعجبّه انيمل في تنعّلِه وترجُلِهِ وطهوره 
وفي شأنِه كلّه. والله تعالى أعلم. 


.777/5 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


للف 


(۲) رواه مسلم في اللباس» باب في خاتم الورق قَصَّه حبشيّ (5 40 .)٥‏ 

(۳) رواه مسلم في اللّباسء باب في لبس الخاتّم في الخنصر من اليد (64057). 

(5) أي: إلا بدليل من أدلَةٍ الفقه المنصوص عليها في كتبٍ الأصول: ومثال ذلك: استحبابٌ قراءة سورة 
الأعلى في الرّكعة الأولى من صلاة الجمعة» وسورة الغاشية في الثانية؛ لحديث سَمُرة بن جندب 
رضي الله عنه: «أنْ رسول الله َة كان يقرأ في صلاة الجمعة ب #اسبَّج سْمَرَيكَالْأعَلَ € [الأعلى: .]١‏ 
وهل أَتَكَ َرِيتُ آلْمْشِيّةٍِ #4 [الغاشية: .)]١‏ رواه أبو داود في الصّلاة» باب ما يقرأ به في الجمعة 
»)١٠٠٠١(‏ والتسائي في الجمعة» باب القراءة في صلاة الجمعة... )١5٠60(‏ بسنل صحيح. 


فثبتَ سنَيّة هاتين السّورتين في صلاة الجمعة؛ ثمّ روى لنا مسلم )١501١(‏ وغيرٌه: عن عبيد الله بن أبي 3 


: الفصل الأول : في القواعد المتعلقة بالكتاب والشئة 4. 


أي: إن سنّةٌ رسول الله يكل تنفد كما جاءت. فالزّيادةٌ عليها بيك لأنّ الله تبارك 
وتعالى أنزل الشرائع وأكملّهاء قال تعالى: الوم ا كلت لحم د دیک وأ مَمْتعَلِيَكُم نعم 
وَرَضِيت لَكُم الْسَلمْ ديا 4 [المائدة: ”]» وأرسلٌ خيرٌ خلقه محمّدًا ان لشرائعه. 
قال تعالى: وأرلتاإ كك لز ڪر ag a‏ € االتحل: 
٤‏ وقال: * وما رتا عك الكتب إلا شبن شم الى احتلفواأ فة وَهُدى وَيَحمَهُ لموم 
ونوت *# [التحل: 15]. 


ی ووو ی و رسول الله اسو e‏ حسكة لم نک ن 


يجو الله والبوما لاخر ود 711 | # ا ]و حدر عن مخالمفة أمره د فقال: 
رس 9 و س ll‏ ر < 77 وور 716 0 
#وما انتک امول فخ دوه رانك عله فاه 8 وتوا أله ناله سَّدِيدَاَلْعِقَابِ € [الحشر: ۷]» 


وو وو نله قلبٌ أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

والنبيّ بل بين للتاس كما أمره الله تبارك وتعالى» وقال يَكِ: «(صلوا كما 
رأيتموني أصلّي)2"7. وقال بيا: «أيها الاس خذوا عنّي مناسككم»"» وقال كلِل: 


- رافع قال: «استخلفٌ مروانٌ أبا هريرة على المدينة» فخرج إلى مكةء فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة. 
فقرأ بسورة الجمعة في السّجدة الأولى؛ وفي الآخرة لإِدَاجَاءَكَالْمتَفِقُوتَ € [المنافقون: ١]ء‏ فأدركت أبا 
هريرة حينَ انصرف» فقلت له: إِنك قرأتٌ بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفةء فقال أبو هريرة: إني 
سمعت رسول الله يكل يقرأ بهما». 
فثبتَ بهذا الحديث سنية قراءة سورة الجمعة في أولى الجمعة» وسورة المنافقون في الثانية زيادةَ على 
ستافزاءة سور الأغلى في أولى الجمعة وسورة الغاشة فى الثانيةفكل مهما ست هدهي ا ناد 
بدليل» یجب قبولّها وفاقاء والله تعالى أعلم. 

.)646( رواه البخاري في الآذان» باب ما جاء في الآذان للمسافر‎ )١( 


(۲( رواه مسلم في الحج» باب استحباب رمي جمرة القبة يوم النحر (757/85). 


«فإدا نهيتكم عن شيءِ فاجتنبوه وإذا ارک ا بأمر فأتوا منه ما با 
فكانت الرَيادةٌ على السّنة مردودة على صاحبه كما قال الصادق المصدوق وَلِ: 
امن عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد" وقال: من أحدثٌ في أمرنا هذا ما ليس 


1 e 
منه فهو رد)"".‎ 


بنى ابن حجر الهيتمي في «التحفة» على هذه القاعدة فرعا واحداء وهو: 

استحبابٌ إفطار الصّائم على التمر: 

استحبٌ العلماء الإفطارٌ على رُطباتٍء فإن لم يجد فعلى تمراتء فإن لم يجد فعلى 
الماء*» قال ابن حجر رحمه الله: «ويُسنٌ تعجيل الفطر إذا تيقنَ الغروبُ وتقديمُه على 
الصلاةء ویْسَنٌ كونُه على تمر وأفضلٌ منه رُطَبٌ إن وُجِدَ؛ لِمَا صحّ: «كان رسولٌ الله يك 
يُفطِرٌ قبل أن يُصِلَي على رُطباتٍء فإن لم يكن فعلى تمراتء فإن لم يكن حسا حسواتٍ 
من ماء)”'. 

وإن لم يتيسّر له أحدّهما فعلى ماء؛ للخبر الصحيح: «إذا كان أحدٌّكم صائمًا فليفطز 
على التمر فإنه بركة» فإِنْ لم يجدٍ التّمرَ فعلى الماء. فاته طَّهو وا 


)١(‏ رواه البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله و ٤(‏ 715 )) ومسلم في الحج» باب فرض 
الحج مرة في العمر .)۲۳۸١(‏ 

(۲) رواه البخاري معلقا في البيوع. باب النجش (۳)» ومسلم .)۲٤۳(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۹۹(‏ ومسلم .)۳۲٤۲(‏ 

.۲٠۲ /٤ المغني لابن قدامة:‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود (31557). والترمذي (5957), وقال: «حسن غريب» بإسنادٍ حسن. 

(7) رواه أبو داود (7105)» والترمذي في الصّيام »)٦۹٥(‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه في الصّوم 
»)١۹٩(‏ كلهم بطريق الرّباب بنت صَُليع» أمَّ الرائح الضبية البصريّة» وهي مقبولة. (التقريب: 
4١6 /4‏ ).عن سليمان بن عامر رضي الله عنه» وباقي رجاله ثقاتٌ أثباتٌ 
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NENE REE E‏ ل 


طبري س له الفط على ماء زمر ولو جمع بل ويي لمر فحصَيٌ». مردوة با 
أله فته مخالفة لل المذكووه وا فه انبخدراك زبادة على الس الراردة وهم 


هذا آخر ما يتعلّق ب «القواعد الأصوليّة الخاصّة بالسَنة المطهرة». وقد شرحنا من 
قبل «القواعدٌ الأصوليّة الخاصّة بالكتاب»» وبقيّ نّم «القواعد الأصوليّة المشتركة بين 
الكتاب والسّنة»» وهي ما نشرحها في الفصل الآتي بعون الله تعالى ومشيئته. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا ونبيّنا وقرّة عيوننا 
محمدء وعلى الأبرار» وصحبه الأطهار» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


© © © 


)01 والمُڃِب الطبري: هو أحمد بن عبد الله بن محمد محبَ الڌين أبو العبّاس الطبري المكّيء وُلد سنة 
6ه وسمع من جماعة؛ وتفقه ودرس وأفتى» وصنّفَ كتابًا كبيرًا إلى الغاية في الأحكام» أجاد فيه 
وأفاتٌ وتعبَ عليه مدة» روى عنه الدمياطي» وابن العطارء والبرزالي» وجماعة» كان شيخ الشافعية 
ومحدذث الحجازء وشرح «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي» وألفَ كتابًا في المناسك» وكتابًا في 
الألغازء توفي رحمه الله تعالى سنة 14 ه. (طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة: ۳/ .)٠۸‏ 


(5) تحفة المحتاج: 54/ 5177 -0177. ومثله في مغني المحتاج: /١‏ 2775 ونهاية المحتاج: 7/ .46٠‏ 
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في القواعد المتعلقة بدلالة اللفظ على الأحكام 
يحتوي على أربعة مطالب: 
المطلب الأوّل: دلالة الّفظ على الحكم بالتّطق, وأثرها. 


المطلب الثاني : تعريف مفهوم الموافقة. ححيته أقسامّه أثره. 


المطلب الثّالث: تعريفٌ مفهوم المخالفة» حجْينّه» شروطه. 


المطلب الرابع: أقسام مفهوم المخالفة. وأثرها. 


© © © 


المطلب الأول 
دلالة الفظ على الحكم بالنطق» وأثزها 


أوّلا تعريف الدّلالة: 


الدّلالة لغةً: مصدرٌ من 18 يدل دَلالةً) بمعنى الإرشاد. وهو ما يقتضي اللفظ فاك 
الفيّومي رحمه الله: «دَلَلَتَ على الشيء وإلیه» من باب «قَتَلَ). و«أدللت» بالألفٍ 5-5 
والمصدر «دُلولة». والاسم «الدَّلالةَ) بكسر «الذال» وفتحهاء وهو ما يقتضيه اللفظ عند 
إطلاقه. واسم الفاعل و و«دليل». وهو: لمرد والكاشف). 

وقال الجوهري رحمه الله: «الدّليل: ادال وقد دلّه على الأ اا دّلالة ودلالة 
ودُلولة والفتح أعلى)”". 

الدَّلالةٌ اصطلاحًا: عرّف العلماء «الدَّلالةَ» بتعاريف متقاربة جدَّاء ولعلّ أحستها 
تعريفُ التاج السّبكي» والجمال الإسنوي رحمهما الله قالا: «ومعنى الدّلالة: كون الشَّىء 
يلرّمُ من فهجه فهم شيءٍ آخر»0”. 

ثانيًا: أقسامٌ الدلالة: 

الالال على ست افا لاما إت لف ارغ غ ول معا إا رارع 
أو وضعية: 


الأوّل: الدّلالة اللفظيّة الطبيعيّة» كدلالة اللّفظ الخارج عند السَعال أ اح على 


(۱) المصباح للفيّومي (ص 159 دلّ). 

(۲) تاج اللّغة وصحاح العربيّة (الصحاح) للجوهري: ۲/ ١7175‏ (دلّ). 

(۳) الإبهاج للتاج السبكي: ٠۲٠۳ /١‏ ونهاية السّول للجمال الإسنوي: /١‏ 1417. ومثله في: التحرير لابن 
الهمام: /١‏ ۷۹ (التيسير)» والتقرير والتحبير: ٠١١ /١‏ وتيسير التحرير ۷۹/١‏ وتحفة المسؤول: 


وجه الصّدرء وجعله ابن الهُماه”" من «الدّلالة العقليّة»؛ وتبعّه ابن أمير الحاخ"" 
وأمير بادشاه”". 


الثاني : الدّلالة اللفظيّة العقليّة» كدلالة الصّوت على حياة صاحبه. 

الثّالث: الدّلالة اللّفظيّة الوضعيّة. وهي كونٌ اللَفظٍِ إذا أَطَلِقٌ فُهمَ منه معنّى للعالم 
بوضعه» وتسمّى ب «الذلالة اللّفظيّة»» و«دلالة اللفظ» أيضًا. 

أو تقول: الدّلالةَ اللفظيّ: هي فهمٌ السّامع من اللّفظٍ تمامَ المسمّى أو جُزأًه أو لازمّه. 

الرابع: الدّلالة غيرٌ اللّفظيّة الطبيعيّة» وهي ما كانت الطبيعة سبب وجود الدالّ 
كدلالة الحُمرَّة على الخجّلء والصّفرة على الوجّلء وتُسمّى ب «الدّلالة الطبيعيّة». 

وجعل ابن الهماه”' رحمه الله هذا القسم من أقسام «الدّلالة العقليّة)» وتبعه ابن أمير 
الحاج”» وأمير باد شاه" . 

الخامس: الدّلالة غيرٌ اللّفظيّة العقليّة» وهي ما كان الثَلازم بينهما بإيجاب العَقل 
الصّرْفِء كدّلالة الأثر على المؤثّرء ودلالة العالم على وجود الله تعالى» وتُسمّى ب 
«الذلالة العقليّة». 


السّادس: الدّلالة غير اللفظيّة الوضعيّة» وهي ما كان التلازمٌ بسبب كون ذلك الشّيء 


)١(‏ التحرير في أصول الفقه لابن الهمام: /١‏ ۷۹ (مع التيسير). 
(۲) التقرير والتحبير لابن أمير الحاخ: .٠١١ /١‏ 

(۳) تيسير التحریر لأمير باذ شاه: ۱/ ۷۹. 

)٤(‏ التحرير في أصول الفقه لابن الهمام: /١‏ 79 (مع التيسير). 
(6) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: .٠١١ /١‏ 


(1) تيسير التحریر لأمير باذ شاه: /١‏ 9/. 


الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © 


Oe 


ر عا لكا كدلالة ا رال ع ر جرت اللي ركذلل ر جود المشروط غل 
وجود الشرطء وتُسمّى ب «الدّلالة الوضعيّة». 

والمرادُ هنا القسم الثالث» وهو «الدّلالة اللّفظيّة الوضعيّة». وهي فهمُ السامع من 
اللفظ تما المسمى أ وجرا أو لازمّه» وهي المرادٌ ب «الدّلالة اللّفظيّة» أو «دلالة اللّنظ» 
عند الإطلاق» وهي با حش . 

ثالمًا: أقسامٌ «الذلالة اللّفظيّة»: 

«الدّلالة اللّفظيّة»”", أو «دلالة اللّفظ» على ثلاثة أقسام: 


الأوّل: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللّفظِ على تمام مسمّاهء كدلالة «الإنسان» على 


2515 /١ 4/ء تحفة المسؤول‎ /١ تيسير التحرير:‎ 2١7١ /١ انظر هذه الأقسام السّتة: التقرير والتحبير:‎ )١( 
. 170 /١ ۹۳ء شرح الكوكب المنير:‎ /١ ونهاية السّول:‎ ٠۲٠۳ /١ الإبهاج:‎ 

(۲) التقرير والتحبير: 211١/١‏ تيسير التحرير: "9/١‏ تحفة المسؤول: ۲۹٤/١‏ رفع الحاجب: 
١‏ 04" الوبهاج: ۲۰۳/۱ ونهاية السّول: »197”/١‏ شرح الكوكب المنير: .٠١١ /١‏ 

(۳) هاهنا أمران: 
الأؤل: الدّلالة الّفظيّة (أو دلالة اللفظ)ء وهي فهم السّامع من اللّفظٍ تمام المسمّى أو جزأه أو لازمّه. 
الثاني: الدّلالةٌ بالفظ وهي استعمالٌ اللَْظِ إِمَا فيما وضع له أوَلا وهو الحقيقة» أو فيما وضع له ثانيا 
لعلاقة» وهو المجاز. 
وبين «دلالة اللّفظ» أو «الدّلالة اللفظيّة». وبين «الدّلالة بالّفظ)ا خمسة فروق: 
الأوّل: أنَّ محلّ دلالة الّفظ القلب» ومحلٌ الدّلالة بالّفظ اللّسان. 
الثاني: أن دلالة الفظ صفةٌ للسّامع» والدّلالةٌ بالف صفةٌ للمتكلّم. 
الثالث: أن الدّلالة باللفظ سبّبٌء ودلالة اللفظ مَس عنها. ا 
الرابع: آنه كلّما وُجِدَا دلالة الْفظِ وُحِدَت الدّلالة باللّْظِ بخلافٍ العكس. 
الخامس: أن دلالة اللّفظٍ على ثلاثة أنواع؛ المطابقةء التَضْمّنء الالتزام» والدّلالة اللفظيّة على نوعين؛ 
الحقيقة والمجاز. (نهاية السول للؤوسنوي: .)١191-1١957/١‏ 


ETa‏ 910-03 الا ا م ا م ا رابا ارك 


م و 9 ووو 909 6-00000000 ؛ 
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«الحيوان الناطق». وإِنّما سُمَيّت ب «المطابقة» لمطابقة - أي موافقة اللّفظٍ لتمام ما وْضِمٌ 
له» كما يقال: طابقٌ التَعلٌ التَعلّه إذا توافقا. 

الثاني: دلالة التَضمّنء وهي دلالة اللّفظ على جزء مسمّاهء كدلالة «الإنسان» على 
الحيوان وحده؛ أو التاطق وحده. وإِنّما سُمَيّت ب «التضمُن» لدلالة الّفظ على ضمن 
ا 

الثالث: دلالة الالتزام"» وهي دلالة اللّفظ على لازمه» كدلالة «الأسد» على 
الشجاعةء وكدلالة «الإنسان» على قابل العلم» وتُسمّى ب «الالتزام»”". 

اتفق العلماء على أن دلالة «المطابقة» على المعنى لفظيّةء لأن فهم السّامع العام بما 
وضع اللّفظ له ّما كان بمحض اللَّفْظِء ولكتهم اختلفوا في «التَضْمُّن» و«الالتزام» على 
ثلاثة مذاهب: 

الأؤل: أنهما لفظيّتان؛ لفهوهما من اللفظء قاله جماعة» وظاهرٌ صنيع الإسنوي 
اختياره”"» وعزيّ إلى أكثر المناطقة©». 


)١(‏ انظر هذه الأقسام الثلاثة: التقرير والتحبير: 217١/١‏ تيسير التّحرير: 7/4/١‏ تحفة المسؤول: 
0١‏ المحصول: ۲۱۹/١‏ الإحكام: »١16/١‏ رفع الحاجب: /١‏ 2305 الإبهاج: /١‏ 2707 ونهاية 
السّول: ٠۹۳ /١‏ التشنيف: .17١ /١‏ البدر الطالع: /١‏ 1848» غاية الوصول: ص27 شرح الكوكب 
المنير: .١70 /١‏ 

(۲) إِنْما يُتصوّر ذلك -أي الالتزام في اللآزم الذهني» وهو الذي ينتقل الذَهنْ إليه عند سماع اللّفظ» سواء 
كان لازمًا في الخارج أيضًا ك «السّرير والارتفاع». وك «العمى والبصر». وكدلالة زيد على عمر إذا 
كانا مجتمعين غالبًاء ولا يتأتّى ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسٌرير مع الإمكان, لأنه إذا لم ينتقل 
الذَهنْ إليه لم تحصل الدلالة ألبتة. (نهاية السول للإسنوي: .)١1915 /١‏ 

(۳) نهاية السّول للإسنوي: .١97 /١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير: .٠۲۸/١‏ 
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الثاني: أنهما عقليّتان» لتوقفهما في الدّلالة على انتقال الڏهن من المعنى إلى جزئه 
ولازمه» قاله جماعةء واختاره الإمام الرّازِيء والتاج السّبكي» والجلال المحلّي”". 

القالث: أنّ «التَضمُّنَ» لفظيَة؛ لأن فهم السامع العالِم بالوضع فيها أيضًا بمحض 
اللفظ كما في «المطابقة)» ولا تَعايّر بينهما بالذاتِ؛ بل بالاعتبار» إذ الفهمٌ فيهما واحد: 
إن اعتبر بالنسبة إلى مجموع جزأي المركب سُمَيّت الدّلالة مطابقة» أو إلى كل جزءٍ من 
جل 

وأن «الالتزام» عقليّة» لتوقفها على انتقال اهن من المعنى إلى لازمه» وتخالِف هذه 
«التَضمّن» بان المدلول في «التضمّن» داخل فيما وضع له اللّفظّء بخلافه في «الالتزام». 
قاله الحنفيّةء والمالكيّة» والشافعيةء والحنابلة". 

رابعًا: أقسام الأفظ باعتبار محل الدّلالة: 

ينقسم اللفظ باعتبار محل الدّلالة إلى قسمين؛ المنطوق والمفهوم. 

المنطوق: هو ما دل عليه اللّفظ في محل النطق ححُكمًا كان كتحريم التأفيف 
للوالدين؛ الدَّالٌ عليه قوله تعالى: «فلاتقل طََآأقٍ € [الإسراء: 77]» وكوجوب الصّوم 
الڌال عليه قوله تعالى: ل تاا لدب ءامو کب ماليا م گما کيب عل لے ون 
لڪ لعل تقون 4 [البقرة: ١17‏ ]. 

و م تر رے 


أوغير حکم ك «محمد) في قوله تعالى: عمد رسو اله وانین معه الال گتار 
رَحَاءيدِتهُمَ € [الفتح:74]» وك «المش ركين» في قوله تعالى: « دا لحا شه ر اىر ماقا 


. 8/١ البدر الطالع:‎ ١ الإبهاج:‎ ٠٠۲١ /١ المحصول للرّازي:‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير: /١‏ 177» تيسير التحرير: »۸١ /١‏ مختصر ابن الحاجب: »١7١/١‏ تحفة المسؤول: 
/١‏ 45 » الإحكام للآمدي: »/١‏ رفع الحاجب: ١‏ غاية الوصول: ص۳۷» شرح الكوكب 
المنير: .١79 /١‏ 


و و ررر ر ممم رو رمع ور 


2 م ساس لر رر ۶ 7 وه لم م ° ب سيوم سمو 
المشركين حيّث وجدتموهر وخذوهر وأحصروهم واقعدٌواً لهم كل مر ص فان تابو وأقاموا 


ور , 


صر ل ل ت 


ر ا بويع عرد 
الصلوة و انوا اوه فخلواسي دهم إن اله عور يحِيمٌ € [التوبة: .]٥‏ 


المفهوم: هو ما دلّ عليه اللّفظ لا في محل التطق من الحكم» ومحلّه معّاء كتحريم 
ضرب الوالدين الدَّالٌ عليه مفهوم قوله تعالى: هلال فصاأَي € [الإسراء: »]۲١‏ وكتحريم 
إحراق مال اليتيم الذال عليه مفهوم قوله تعالى: فن أَلَذِنَ يَأْكُلُونَ آمل الي ظلّمًا 
اا aT IS‏ ل [النساء: »]٠١‏ وكعدم وجوب نفقة للبائن 
الحائل”" الال عليه مفهوم قوله تعال: لون كن أت حل يفف أعَيِنَّ حَقٍّ يَصَعْنَ حَلهُنَ4 
[الطّلاق: 0]5". 

وسيأتي الكلام عنه مفصّلًا في المطلب الثاني والثالث والرّابع. 

خامسًا: أقسام «المنطوق»: 


ينقسم «المنطوق» باعتبار دلالته على الحكم إلى ة 0 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب: ”/ 2547 تحفة المسؤول: 7١97/7”‏ رفع الحاجب: ”7/ 586» التشنيف: 
0١‏ البدر الطالع: /١‏ ۸۷ء غاية الوصول: ص27 شرح الكوكب المنير: 7/ 7/7 . 

(۲) اتفق العلماء على وجوب النفقة للبائن الحامل على الزوج» ولكنهم اختلفوا في وجويها للبائن الحائل 
على مذهبين: 
الأوّل: لا تجب. قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 
الثاني: تجب» قاله الحنفية. 
(أحكام القرآن للجصّاص: 2707/6 الشرح الكبير للدردير: ۲/ ٠١١١‏ الرّوضة: 9/ 38» كشاف القناع 
للبهوتي: 6/ .)٤ ٤٥‏ 

(۳) مختصر ابن الحاجب: "/ 5487» تحفة المسؤول للزهوني: 3197/7 رفع الحاجب للسبكي: /٣‏ 486» 
الشنيف للرّركشي: ٠٠١ /١‏ البدر الطّالع: /١‏ ۱۸۷ غاية الوصول: ص٦۳‏ » شرح الكوكب المنير: ؟/ 477 . 


(4) انظر هذين القسمين فى: التقریر والتحبیر : ٠۳۰ /١‏ تيسير التحرير: /١‏ ۷۹ تحفة المسؤول: /١‏ 23595 


القسم الأوّل: الصريح» وهو دلالة اللّفظ على ما وضع بالمطابقة أو التضمن» سواء 


كان حقيقة أو مجارًا. 


روا الشريم ۔ اکان فی 

أحدهما: الَّْص» وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيرّه ك «عيسى» وأحمد» في قوله تعالى: 
وإ ا سی أبن مرم بی تہ یل ئی رول اا یکر مص الما بین دی من آللورة ورا سول وأ ونا 
بع ریاس لَمَدٌ € [الضَفَ: 1]» ويسمّى ب «دلالة النصٌ» أيضاء ويسميه الحنفيّة «مفسّرًا»". 

ثانيهما: الظاهر» وهو ما أفادَ معتّی يحتمل بدلّه معتی مرجوحًاء ک «امرأة» في قوله 
كلن: «أيّما امرأة نكحت نفسّها بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ» ثلاث مرّات» فإن أصابها 
فلها مهرٌ مثلها بما أصابَ منها»". 

فلفظ «امرأًة) ظاهز في کل المرأق» ويحتمل احتمالا مرجوحًا کون المراد منها 
الصغيرة كما قال بعض الحنفية؛ لصحة تزويج الكبيرة نفسّها عندهم كسائر تصرفاتهاء 
فاعتّرصَ بأنْ الصّغيرة ليست امرأة في حكم اللّسان» ويحتمل أيضًا احتمالًا مرجوحًا كون 


- المحصول: 0١‏ © الإ حكام: »©/١‏ رفع الحاجب: ا/ot«‏ الإبهاج: ,”٠*/١‏ ونهاية السول: 
١‏ التشنيف: 217١ /١‏ البدر الطالع: /١‏ ۸۸ء غاية الوصول: ص7 شرح الكوكب المنير: 
>2 . 

)١(‏ انظر هذين القسمين في: نشر البنود: 77/١‏ التشنيف: 2137١ /١‏ البدر الطّالع: /١‏ 184» غاية 
الوصول: ص٦۴٠‏ شرح الكوكب المنير: /Y‏ 23777 . 

(۲) أصول السّرخسي: 2156/١‏ والتوضيح: ٠٠١/١‏ التقرير والتحبير: ۱۸۹/١‏ تيسير التحبير: 
 , ١‏ الكافي لشيخنا الخنّ: ص777. 

4 رواه ابن حبّان والحاكم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهو حديث صحيح سبق تخریجه مفصّلاً في 
«الفرع الأؤل» من فروع «إنكار الرّاوي لمرويّه» .)38١ /١(‏ 

(4) خلافا للجمهور, والمسألة سبقّت مُفصّلة في «التكاح بغير الوليّ في .)8٠١ /١(‏ 


المراد منها الأمّة» كما قال بعص آخر منهم» فاعتّرضٌ بقوله يَكله: «فلها مهرٌ مثلها»» فإن 
فهر لاا 


وم اا اجا هيدو عا كون الاد متها الیکا كينا تقال بض نا حرق 
الحنفيّة؛ لأن المهرّ لها. 

ووجة بعده على كل آنه قصرٌ للعامٌ المؤكّدِ عمومه ب «ما» على صورة نادرة» مع 
ظهور قصدٍ الشّارع عمومَه بأن تَمتَحَ المرأةٌ مطلقا من استقلالها بالنكاح الذي لا يليق 
بمحاسن العادات امتقلالها به و سى :«دلالة الظاهرة ايشا 

هذا القسم ‏ أي: الظاهر ‏ على ضربين: 

أحدهما: ما دل على معتی مُتبادّر منة» لكنه ليس مقصودًا من سوق الكلام أصا 2 
مع احتماله التأويل والتفسيرء وقبوله النسخ. 

انيهما: ما دل على معنى متبادر منه» مقصودٍ من الكلام أصالة» مع احتماله التأويل 

كل منهما يُسمّيه الجمهور (المالكيّة والشافعيّة والحنابلة) ظاهرًا0"» وقد ير قونَ 
بينهما؛ يُطلقون على الأوّل: ظاهراء وعلى الثانى: ظاهرًا جلا" . 

وأمَا الحنفيّة فيسمّون الأول ظاهرًاء والثانىَّ نضًا(”". 


0 اه ص ”/ عسوي‎ 5 E 
والفرقٌ بينهما من حيث قصد المعنى من اللّفظ قصدًا أُوَليّا وعدمٌه: فن قُصِدَ من‎ 


(1) نشر البنود: /١‏ 277 التشنيف: ٠٠١ /١‏ البدر الطالع: ۱۸۸/١‏ غاية الوصول: ص5 7؛ شرح الكوكب 
المنير: ”/ 517/7 . 
(۲) شرح التنقيح: ص577. البدر الطالع: ۲/ ٤۲۷‏ شرح الكوكب المنير: .٠٠٠ /٤‏ 


(۳) أصول السّرخسي: ٠٦١ /١‏ . والتوضيح: ٠۲١ /١‏ التقرير والتحبير: /١‏ 184» تيسير التحرير: 2175/١‏ 
الكافى لشيخنا الخنّ: ص777. 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 3.6 


و 


اللفظ معناه قصدًا أوَّليّا سمي ظاهرًا جليًا (أو نصًا)» فإن لم يَُقصّد منه معناه قصدًا أ ولا 


سُمَيَ ظاهرًا فقط. 

فقوله تعالى: الس يأ ڪون ليوا الد یمومو ل كمايموم يخبط ليطن 

مالم ذلك ب ا الو ااال لاا وأحل الله اَي وِحَرَّمْ لبأ © [البقرة: ]۲۷١‏ ظاهرٌ 

جلى (أو نصٌ) في نفي المماثلة بين البيع والرّبا؛ لأنَ الكلام مسوقٌ لأجله» وظاهرٌ 
في حل البيبع وحرمة الرّبا". 

القسم الثاني: غير الصريح» وهو دلالة اللفظ على ما وضع له بالالتزام. 

وهو أي غير الصّريح ‏ على ثلاثة أقساه": 

أحدّهما: الاقتضاء» وهو دلالة الكلام على معنّى يتوقف على تقديره صدق الكلام 
أو صحّته شرحًا أو عقلاء ويُسمّى ب «دلالة الاقتضاء» أيضًا. 

من الأول -وهو مايتوقف س الكلام على تقديره-قوله کل : «إن الله تجاور 
عن أمَتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه" فإن ذات الخطأ والنسيان لم 


2115/١ تيسير التحرير:‎ ۰۱۸۹ /١ التقرير والتحبیر:‎ ٠۲١ /١ والتوضيح:‎ ۰٠٠١ /١ أصول السّرخسي:‎ )١( 
الكافي لشيخنا الخنّ: ص777.‎ 

(۲) انظر هذه الأقسام الثلاثة في: التقرير والتحبير: »19/١‏ تيسير التحرير: »4١/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري: /١‏ ١١۱١ء‏ مختصر ابن الحاجب: ”/ “5/7» تحفة تحفة المسؤول: 2318/7 الإحكام: ۳/ ١٦ء‏ 
رفع الحاجب: 2487/7 ونهاية الشول: ٠١۷ /١‏ التشنيف: /١‏ 2176 البدر الطالع: /١‏ 188» غاية 
الوصول: ص75 شرح الكوكب المنير: ۳/ ٤۷۳‏ أثر الاختلاف لشيخنا الخنّ: ص »١ 5٠‏ الكافي 
لشيخنا الخن: ص”79. 

(۴) اشتهر هذا الحديث عند الفقهاء والأصوليّين بلفظ: رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»» ولكن لا وجود له بهذا اللفظ. 
وأقربٌ المرجو: ما رواه ابن عدي في الكامل (۲/ ١6١‏ )» والذّهبي في الميزان (۲/ ۱۳۰)» وابن حجر = 


يرتفعاء فيتضمّن ما يتوقفٌ عليه الصَّدقٌ من الإثم والمؤاخذة. 


ومن الثاني ما يتوقف صِحَةٌ الكلام على تقديره شرعًا ‏ قولّك لمالكِ عبدٍ: «أعتق 
عبدَك عنّى بألف»» لاستدعائه تقدير الملك لتوقّف الملك عليه» إذ العتق شرعًا لا يكون 
إلا للمملوك. 

ومن الثالث وهو ما يتوقّف صحَة الكلام على تقديره عقلا - قوله تعالى: # وَسَكَّلٍ 


رھ« رد 


لْقَرَيَةَ ّى ڪتًافها وألْعيرَألَىَأقك]4 [يرسف: ۸۲]ء أي: أهل القرية» وأهل العير» إذ القرية 
(وهي الأبنية المجتمعة)» والعير (وهي الجمال) لا يسألان. 


ے ے ‏ 4م 


وقوله تعالى: من د ینگ هرصن و مَن حكن مَرِيضًا أوعل سمرقيدة 
مام أحَرَ € [البقرة: 6 أي: فأفطرٌ عليه عدة أَيّام إفطاره. 


في اللسان (۲/ »)١١١‏ كلهم في ترجمة جعفر بن جسر: «رفعَ الله عن هذه الأمّة مَة ثلاثًا؛ الخطأ والتسيان 
وما يكرّهون عليه»» وجعفر هذا صاحب المناكير» ومن مناكيره هذا. 
وأحسن الموجود حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المرفوعٌ: «إنَّ الله تجاوز عن أمّتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»» رواه ابن حبّان في صحيحه (17/ ۲۰۲)» والحاكم في الطّلاق (۲۸۰۱)» وقال: 
«صحيحٌ على شرط السّيخين»» ووافقه الهبي» وابن ماجه في الطّلاق» (41 »27١‏ وقال البوصيري في 
زوائده :)١177/7(‏ «إسنادٌ صحيحٌ»» والدّارقطني سننه (۲/ »)17٠١‏ والطبراني في الكبير )١1717/5(‏ 
والأوسط (۸۲۷۳)» والصغير .)۷٠٠١(‏ 
وحسّئّه النووي في الأربعين» وصحححه باللفظ الأوّل في الرّوضة (۸/ ۱۹۳)ء وسكت عليه ابن حجر 
في التلخيص /١(‏ ١۲۸)»ء‏ والسّيوطي في الجامع الضغير (4471). 
وروي بطرق ضعيفة عن أبي ذرّء وثوبان» وأبي الدرداء» وأبي عمروء وأبي بكرة» فعلم أن الحديتٌ 
باللَفظٍ الأخير قوي لا ينزِلُ عن الحسن» فيكونٌ اللَفظٌ الأول رواية بالمعنى» ويُحمّل إنكارٌ الإمام أحمد 
له في عِلّله (۱/ 071)» وأبي حاتم في علل ابه )471/١(‏ على خصوص کون اللّفظ الأوّل مرفوعاء 
فالمحدّثون لا يكتفون بصحَةٍ المعنى المرفوع» بل يتحرّون في نسبةٍ كل كلمةٍ إلى رسول الله يك كما 
قال أستاذنا الدّكتور نور الذين عتر رحمه الله والله أعلم. 


0 1 : 


الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 


EE SS © 

ثانيها: الإشارة» وهي دلالة اللّفظ على حكم غير مقصود ولا سيق الكلام له» ولكته 
لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته» ويسمّى ب «دلالة الإشارة». 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: أل مامتإل ليك 4 لبر 
۷ فإِنّه يدل بالإشارة على صحّة صوم مَن أصبح ججنبًا للزومه للمقصود به من جواز 


قربانِهنَ في الليل الصّادق بآخر جزءٍ منه. 


وقوله تعالى: #وحمله:وفْصله,تَلَمُونَ سَهَرَا4 [الأحقاف: »]٠١‏ مع قوله تعالى: 
#وفص' لمق عامينٍ 4 [لقمان: »]١4‏ فإِنّه يدل بالإشارة على أن أقل مدّة الحمل سنّة أشهر. 

الثها: الإيماء» وهو دلالة اللفظٍ على ما كان مقصودًا من سياقٍ الكلام له» ولم 
ت فت ضصدةة أو تة شر عا أوعق ل على تقذين ونك إن ادلا الأيماء» كما سس 
«تنبيها» أيضًا. 

ومن أمثلته: قول الله تعالى: #الَايْوَاضِدْ مهيا للعو ف یسیک ولكن باذ ڪم يمَا 
عفدم لين [المائدة: 44] فتفريقّه بين عدم المؤاخذة بالأيمان» وبين المؤاخذة بها عند 
عقدها دليلٌ على وجوب الكمَارَةِ عند العَقَدِ دون غيرها. 

وقوله تعالى: اما الذي ءا منوا إِذا ووت لِلصَلوْةَ من وو الج معةفاسعوا إِلَ ذ 1" 
ودروا السيع دل حير لكين مم رتعَلَمُونَ 4 [الجمعة: 4]» فالمنعٌ من البيع وقتّ النّداء الذي 
قد يُفوٌتها يدل لكونه قد يُموّتهاء فيُمتَع عن كل ما قد يُفونُه من غير البيع. 

وافق الحنفيّة الجمهور (المالكيّة والشافعيّة والحنابلة) على تسمية الأول ب «دلالة 
الاقتضاء» وتسمية الثاني ب «دلالة الإشارة»» وخالفوهم في تسمية الثالث» فسمّوه 
ب «دلالة العبارة». أو «عبارة النْص»» مع موافقتهم إيَاهم في المضمون. ولا مشاحًة في 
الأسماء والاصطلاحات”. 


- كشف الأسرار‎ ۹۱/١ تيسير التّحرير:‎ »1724/١ التٌقرير والتحبیر:‎ 2575/١ أصول الشرخسي:‎ )١( 


+39 سس سسس سم + سوا 
فصارٌ مجموع طرق دلالة «المنطوق» على المعنى ي 
١‏ -دلالة النصّء ويسمّيها الحنفيّة ب «دلالة المفسّر). 
۲ - دلالة الظاهرء وهو ضربان؛ جلىّ وغير جليّ» ويُسمّي الحنفيّة الأول ب «دلالة 
النصّ»». والثاني ب «دلالة الظاهر». 

"٠‏ دلالة الاقتضاء. 

٤‏ -دلالة الإشارة. 

-_دلالة الإيماء» وتسمّى أيضًا ب «تنبيه)» ويُسمّيها الحنفيّة ب «دلالة العبارة)» 
أو «عبارة النص». 

صرّح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء الفروع على ثنتين منهاء وهما: 
دلالة الاقتضاء» ودلالة الإشارة» وفيما يلي أذكر فروع كل منهما على التّرتيب الفقهي إن 
شاء الله تعالى. 

أثر دلالة الاقتضاء في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على «دلالة الاقتضاء» أربعة فروع: 

الفرع الأؤل: إذا قال للآخر: «أعتق عبدّك عني»: 

إذا قال الرّجل للآخر: «أعيّق عبدّك عنّي بألفٍ» مثا ففعلّ صم البيعٌ ضمئًاء والإعتاقٌ 
عن القائل بالوكالة كما قال جماهير الفقهاء. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ولو قال: «أعتق عبدك عني بألف» فقبل» فاه عق 
به» لتضمنه البيع وقبولّه»'. 


= للبخاري: ۱۱٦/۱‏ فواتح الرّحموت: 2777/١‏ أثر الاختلاف لشيخنا الخنّ: ص2177 ۳۹٠٧ء‏ 
الكافي؛ له: ص٤ ١‏ 7. 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 777/0. ومثله: في المبسوط للسّرخسي: ۸/ .٠٠١‏ وتحفة المسؤول: 
۳ والشرح الكبير: 9/ .۲٠‏ 


و الفصل الثاني: ف في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © . 


وقال ابن قدامة رحمه الله: «ومن قال: ا عتق عبدك عني وعليّ ثمنه». فالثمن 
عليه» والولاء للمعتق عنه» لا نعلم في هذه المسألة خلافاء وأن الولاء للمعتق عنه 
لكونه أعتقه عنه بعوّضء ويلزمه الثمن؛ لأنّه أعتقه عنه بشرط العوّضء فيقدر ابتياعه 
منه» ثم توكيله في عتقه ليصحٌ عتقّه عنه» فيكون الثّمن عليه والولاء له» كما لو ابتاعّه 
منهء ثم وكله في عتقه)""". 

الفرع الثاني : بيع عَسْبٍ الفخل: 

عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: «نهى التبي يك عن عَسْبٍ القخل». 

قال ابن حجر الهيتمي: «نهى رسول الله ية عن عَسْبٍ المَخْلِء وهو ضرابُه 
ويقال: ماؤه» وکل من هذين لا يتعلّق به نهي» فالتَقديرٌ: عن بدل عَسْبه من أجرةٍ ضراب 
وثمن مائه»(". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «الحَسَتَ: بفتح «العين» وإسكان «السين» المهملتين› 
ويقال له: الحسيب أيضًا. 

والفحل: الذّكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملاء أو تيسًا أو غير ذلك. 

واختلف فيه. فقيل: هو ثمنّ ماء الفحل. 

وقيل: أجرة الجماع» وعليه جرى البخاري. 

ويؤيد الأول حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: «نهى ب عن بيع ضراب 
الجمل وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارةء لأن الإجارة بيع منفعة. 


.7 4 /9 المغني لابن قدامة:‎ )١( 
"6 ١ ”*( رواه البخاري في الإ جارة» باب عسب الفحل‎ 68 


(۳) تحفة تحفة المحتاج لابن حجر: ه/ 6١5‏ . 


)0( رواه مسلم في المساقاةء باب تحريم بيع فضل الماء (). 


ويؤيّد الحمل على الإجارة لا امن ما تقدّم عن قتادة قبل أربعة أبواب: «أنهم 
كانوا يكرهون أجرة ضراب الجمل)”". 


وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام؛ لأنّه غير متقوّم؛ ولا معلوم» ولا مقدور على 
تسليمة: 


وفي وجه للشافعيّة والحنابلة: تجوز الإجارة مذة معلومة. وهو قول الحسن وابن 
سيرين» ورواية عن مالك قوّاها الأبهري وغيره» وحَمَل النهيَ على ما إذا وقع لأمدٍ 
مجهول» وأمّا إذا استأجره مدّةٌ معلومة فلا بأس» كما لا يجوز الاستئجار لتلقيح التخل. 

وت رار لآن المقصودهناماة النسل»وضاس عاد عن دانية يضلا 
العلة 


و 


ثم النهىٌ عن الشراء والكراء إِنّما صدر لما فيه من الغرر. 

وأما عا ذلك فلا خلاف في جوازه»”". 

الفرع الثالث: قو ل الزجل للآخر: «أَرْهِن عبدك عني): 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ويجوز أن يستعيرٌ شيئًا ليرهته إجماعاء وإن 
كانت العارية ضمتاء كما لو قال لغيره: «ارمّن عبدَّك على ديني)» ففعَلء فَإنّه كما 


لو قبضه ورهنه». 


0/٤ فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(۲) قال عبد الرَرّاق في المصئف. في المساقاة» باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال (01"0 ١5‏ 
:)٠ ۸‏ «أخبرنا معمر عن قتادة قال: أحدّث الناس ثلاثة أشياءَ لم يكن يُؤْحَذ عليهنَ أجرٌ؛ ضرابٌ 
المّحلء وقسمة الأموال وتعليمٌ الغلمان». 

(۳) فتح الباري لابن حجر: 5/ 477 (مختصرًا). ومثله في: شرح مسلم للنووي: ° 


. ٠١/۷ تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ 587. ومثله في: المغني لابن قدامة:‎ )٤( 


1 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 1,4 


الفرع الرّابع: محرّمات النساء للقرابة: 
قال الله: ‏ حرمت کم اک مک وتاک واو نے e‏ وککتک 


ربا 0 وَبََاثٌ التب شڪ ا ّت الرَضدعَة 
هدت نايك وَرَبَتِتِبْحكُمْ الى في حجورڪم ين اکم آل حلشم 
بهن قان لَمْ كَكْووأ حشر يهرج فل جاح یکم وليل ناڪم لذبن 
STE‏ وَآن دجوا ہے الکن لا ما د سک إرك الله کان ھور 
ا 
قال ابن حجر رحمه الله: «تحرّم الأمّهات أي: نكاحهنّ» وكذا جميعٌ ما يأتي» إذ 
الأعيانُ لا توصفُ بحل ولا حرمة على الأصح...)0©. 
ثر دلالة الإشارة في الفروع: 
صرّح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء فرع واحد على دلالة اللإشارة» 
وهو. 
وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء: 
قال الله تعالى: لس موادا فشر إِلَ الصاو داعس لوا ووک ویرک 
إلى المرافق وأمسحوا برءوسكة وار ج کڪ إل الْكعبينٍ لْكعْبَيْنِ € [المائدة: 1]. 
ذهب الشافعيّة ا أن الترتيبَ في الوضوء 
واجبٌء كما ورد في الآية. 


واستدلوا عليه بأمورء منها: الإشارة الواردة فيهاء وهي أن | لآية أدخلّت المسح 


بين الغسلّين» وقطعّت النظيرٌ عن النظير» فدل ذلك بالإشارة إلى وجوب التّرتيب 


.7١5 /4 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


المذكور فيهاء المؤيّد بفعله َة المبيّن للوضوء المأمور به في الآية. 


قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «الشادس من أركان الوضوء: ترتيبه من تقديم 
غسل الوجه» فاليدين» فالرّأسء فالرّجلين» لفعله يه المبيّن للوضوء المأمور به في 
قوله تعالى: یناما الح موادا فشک الاو ایلوا و جوک ویر یک إل 
آلمرافق وام وا وک واكم إل لكين 4 [المائدة: 1]» وفْصِلٌ بين المعطو فين 


للوشارة إلى وجوب الترتيب»'. 


© © 9 


المطلب الثاني 

تعريف مفهوم الموافقة حجِيّته أقسافه» أثره 

أو لا: تعريف المفهوم': 

المفهومٌ لغة: هو اسم المفعول من «فَهِمتٌ الشّيِءَ أفهَمّه» إذا علمته» قال الجوهري 
رحمه الله: «فهمتٌ الشَّيءَ فهمًا فهاميّةٌ: علمته» وفلان قَهٌِ وقد استفهمني الشَّىيءَ فأفهمته 
وفهّمته» وتفهّم الكلامَ إذا فهمّه شيئًا بعد شيءٍ». 

المفهوم اصطلاحًا: هو ما دل عليه اللّفظ لا في محل التَطق من الحكم ومحلّه معا 
كتحريم ضرب الوالدين الدَّالٌ عليه مفهوم قوله تعالى: #فلاتَكل تماق € [الإسراء: ۲۳]. 
وكتحريم إحراق مال اليتيم الذّال عليه مفهوم قوله تعالى: ل الزن ڪون 


م 


200 4 2 4 
ایی ظُلْما مایا کون بطُونِهْ تارا وَسَيَصْلَورك سيا 4 [النساء: »]٠١‏ وكعدم 


و[ 
وجوب نفقة البائن الحائل”" الدَالّ عليه مفهومٌ قوله تعالى: لوإ ن ولت حل فَانْفموأعَيونَ 
حى يصع € [الطّلاق: 2)9]5. 

انيًا: أقسام المفهوم: 


ينقسم «المفهوم» بحسب موافقة حكمه المشتمل هو عليه المنطوق وعدمه إلى 


)01 سبق معنا في «المطلب السَابق» أن اللفظ باعتبار محل الدّلالة ينقسم إلى قسمين: المنطوق والمفهو» 
وتحدثنا هناك عن «المنطوق»» ونتحدث هنا عن «المفهوم»» أي عن تعريفه» وأقسامه» وحجّيّته. 
وشروطه» وأنواعه؛ إن شاء الله تعالى. 

(۲) تاج اللخة وصحاح العربيّة (الصّحاح) للجوهري: ۲/ ٠٤١۸‏ (فهم). 

(۳) تجبٌ النفقة للبائن الحامل على الزوج وفاقاء ولا تجب للبائن الحائل عند المالكيّة والشّافعية والحنابلة 
وتجبٌ لها عند الحنفيّة كما سبق. 


.٠۸۷ /١ البدر الطّالع:‎ ٤۸١ /” رفع الحاجب:‎ ۳٠۹ /۳ تحفة المسؤول:‎ )٤( 


قسمين”"؛ الموافقة والمخالفة؛ لأنَ حكم المسكوتٍ عنه إمّا أن يكون موافقًا لحكم 
انرق تهر بر فقة؛ وما أن يكون حكمٌ المسكوت عنه مخالفًا لحكم المنطوقٍ به 
فمفهوم مخالفة؛ وإمّا أن يكون حكمٌ المسكوتِ عنه مخالفًا لحكم المنطوق به فمفهومْ 
مخالفة. 


ولا جائرٌ أن يكون له ة قسج ثالتٌ» فلنذكز كلا منهما مفصّلَاء والله تعالى وليّ التّوفيق 

القسم الأوّل: مفهوم الموافقة 

تعريف مفهوم الموافقة: هو دلالة الّفظ على ثبوت مثل حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه نفيًا أو إثبانًا؛ لاشتراكهما في معتى يدرك من الف ظ للعالِم بوضعه”" 
وذلك كتحريم نحو الصَّرب الدَّالٌ عليه قوله تعالى: #قلا َكل لما أب € [الإسراء: ۲١‏ 


رح ستو 0 


وكالجزاء على مافوق المثقال الدّال عليه قوله تعالى: فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حيرا 
يره )وم يَعَمَلْ هعمال دَرَوْضَرًا يره [الزّلزلة: 8-1]» وكتحريم حرق مال اليتيم 
الدَالٌ عليه قوله تعالى: إن أَلَذِينَ يا ون مول الى عنما كمايا کون بطو نه كا 


وَسَيَصْلوَ رس سر »© [النساء: .]٠١‏ 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان (۱/ ۲۹۸): «ما يُستفاد من اللفظ نوعان: 
أحدهما: ما يتلقى من المنطوق به؛ المصرّح بذكره. 
والثاني: ما يُستفاد من اللفظ هو مسكوت عنه» لا ذكرٌ له في قضيّة التصريح. 
فأمّا المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر... 
وأمًا ما ليس منطوقًا به» ولكن المنطوق به مشعرٌ به فهذا سمّاه الأصوليّون المفهوم.. 
المفهومٌ قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. 
(؟) مختصر ابن الحاجب: ۳/ 491» تحفة المسؤول: ۳/ ٠۳۲١‏ الإحكام: /٠‏ 77؛ رفع الحاجب: 
441 الإبهاج للشبكي: 2778/١‏ البحر للزركشي: /٤‏ ۷» التشنيف: /١‏ 170. البدر الطّالع: 
01١‏ ا الكافي لأستاذنا الذكتور الخنّ: ص7١‏ 7. 


الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة © 


حجيّة مفهوم الموافقة 


اتَمْقّ الجماهيرٌ من الأئمّة الأربعة وغيرهم على حجَيّة «مفهوم الموافقة»» ولم يُخالِف 
فى حجيټه غير داود الظاهري وأتباعه”"2؛ بل قيل: «إنه ححّة إجماعًا»")» ولم يعتبروا خلافٌ 
أهل الظّاهرء قال القاضى الباقلانى رحمه الله: «أمّا مفهوم الخطاب؛ لحنه وفحواه فمتفق 


على صحته ووجوب القول به»”". 


تت ا 


(۱) قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام (۷/ :)١197*‏ إن الخطاب لا يُفَهّم منه إلا ما قضى لفظه فقط. و إن 
لكل قضيّة حكمّ اسوها فقط» وما عداه فغيرٌ محكوم له» لا بوفاق ولا بخلافهاء لکتا نطلبٌ دليل ما عداه 
بز لض وزو ای و سير نه أرين ا :ولا يمن و 
ثم ذكر النصوص التي ذكرنا أمثلة لمفهوم الموافقةء ثمّ قال: وکل ما ذكروا فلا حجّةٌ لهم فيه أصلًا؛ 
بل هو أعظّم حجّةٍ عليهم؛ لأنه ينعكس عليهم في القول ب «دليل الخطاب». فَإِنّهم يقولون: إن ما عدا 
المنصوص فهو مخالف للمنصوصء فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا ها هنا: ما عدا «أفَّ) مباحٌ» 
وما عدا الدّينار والقنطارء والأكلء ومثقال الخردلة» والذرّة» وخشية الإملاق» بخلاف ذلك» فقد ظهر 
تناقضُهم وهدمٌ مذاهبهم بعضّها لبعضء ثمّ نعود فنقول: أمّا قولّه تعالى: «فلاتعل طَمَآأَقِ © [الإسراء: 
7]ء فلو لم يرد غيرٌ هذه اللّفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهماء ولما كان فيها إلا تحريم قول 
«أفٌ» فقط». ثم ساق أدلة من الكتاب والسّئة تبيّن وجوب بر الوالدين وحرمة إيذاءَهما. 
فساد هذا المذهب يغني عن الرّدٌ عليه» ولمثل هذا قال ابن حجر الهيتمي في التحفة (؟1١57/1١):‏ 
«وخلافٌ ابن حزم لا يعد به؛» وحمل الاج السبكي في طبقاته الكبرى (۲/ )۲۸٤‏ قول إمام الحرمين: 
إن يتين لا يرن اهر يز ور وإ لاقي 9 بعل الى عل اين جرم ووانته ادال 
المحلي في البدر الطالع (۲/ .)٤۹١‏ والله أعلم. 

(۲( قال ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير (۳/ :)٤۸۳‏ «ومفهوم الموافقة حجّة» قال ابن مُفلِح: 
ذكرّه بعضهم إجماعاء لتبادر فهم العقلاء إليه» واختلف النقل عن داود». 

(۳) التقريب والإرشاد للقاضي الباقلآني: ۳/ .٠۳١١‏ 
وتبعه إمام الحرمين رحمه الله في التلخيص (۲/ 2187)» فقال: «اعلّم - وفقك الله أن لحن الخطاب 
وفحواه مما قال به الكافة بلا اختلاف» وذلك نحو قوله تعالى: لاتقل لمأن 4. ففحوى ذلك التهئ 
عمّا فوق التأفيف من ضروب التعنيف كالضرب» والسَبٌء والقتل» ونحوها». 


وقال السيف الآمدي رحمه الله: «وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به 
إلا ما قل عن داود الظاهري آنه قال: نه ليس بحجبّة. 

ودليل كونه حجّة: آنه إذا قال السّيّد لعبده: لا تُعطٍ زيدًا حبّة» ولا تقل له أف 
ولا تظليه بذرّة» ولا تعبس في وجهه؛ فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما 
فوقٌ الحبّة» وامتناعٌ الشتم والضرب». وامتناعٌ الظّلم بالدّينار وما زادء وامتناعٌ أذيْتِه بما 
توق ال من مجر الكلام وغيره» راا كان ل من ,فول الت 0 «احفّظ 
عِفاصّها وو كاءها»"“ حفظ ما التق من الدّنانير» ومن قوله ية في الغنيمة: «أدّوا الحِيط 


والمّخيط»”" أداءً الرّحال والنقود وغيرهاء ومن قوله يَكلِ: امن سرقٌ عصى مسل فعليه 
رها" رد ما زا على ذلك وكذلك لو حلف آنه لا يأك لفلان نُقمة ولا يَشْربُ من 
مئة جرعة» كان ذلك موجبًا لامتناعه من أكل ما زا على اللّقمة كالرّغيف» ورب ما زاد 
على الجرعة إلى نظائره»9». 

طريقٌ دلالة «مفهوم المواة فقة» على الحكم: 

بعد أن ات تفق الجماهير على حجية «مفهوم الموافقة» اختلفوا في طريق دلالته على 
الحكم على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أن دلالة «مفهوم الموافقة» على الحكم دلالة قياسيّة» أي: بطريق 


)١(‏ رواه البخاري في اللّقطة» باب في ضالة الإبل (7754). وهو عند السّنّة بلفظ: «اعرف عِفاصّها...» 

(۲) رواه أبو داود في الجهاد. باب فداء الأسير بالمال »)۲۳٠۹(‏ والنسائي في الهبة؛ باب هبة المشاع 
(۳۲۸)» وابن ماجه في الجهاد» باب الغلول ( ۰ ) بسند حسن. 

(۳( لم أجده ويُغني عنه ما رواه البخاري (۲۹۰۹) ومسلمٌ (۳۰۲۰) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أن 
رسول الله اة قال: «مَنٍ اق َع شِبْرًا منَ الأرض ظلمًا طوقّه الله إيَاه يوم القيامة من سبع أرضين». 

(:) الإحكام للآمدي: 7/ 70. ومثله في: كشف الأسرار للعلاء البخاري: /١‏ ١٠١٠ء‏ والمستصفى للغزالي: 
۲ 7177,ء والواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي: ۳/ ۲۹. 


رر سر 2 رصم 


قياس الأولى» كقياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء في قوله تعالى: #فلا تفل هما 


أي € [الإسراء: »]۲١‏ وقياس الإحراق على الأكل بجامع الإتلاف في قول الله تعالى: #إنَّ 
ار اڪ لود مول اتی لما كمايا کو جلو نه كا وسيم كور سوبا € [التساء: 
٠١‏ وهما نوعا القياس الجلىّ: الأولى» المساوي. قاله الشافعية. 

قال الشافعيّ رضي الله عنه: «فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه» أو يحرّم رسول 
لله يك القليلٌ من الشّيءء فيُعلّم أن قليلّه إذا حرّمَ كان كثيرٌه مثل قليله في التحريم» أو أكثر 
بفضل الكثرة على القِلّة. 

وكذلك إذا خمد على يسير من الطّاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمّد عليه. 

وكذلك إذا أباح كثير شيءٍ کان الأقلّ منه أولى أن يكونّ مباحًا. 

فإن قال قائل: فاذكر من كل واحدٍ من هذا شيئًا يبيّن لنا ما في معناه. 

قلت: قال رسول الله كل «إنَّ الله حرّم من المؤمن دمه وماله. وأن يُظَنَّ به إلا خيرًا)”", 
فإذا حرّم أن يُظنٌ به ظنًا مخالقًا للخير يُظهرٌه كان ما هو أكثرٌ من الظّنّ المظهر ظتًا من التتصريح 
له بقول غير الحق أولى أن يحرّم, ثم كيف ما زي في ذلك كان أحرّم. 


)١(‏ البرهان لإمام الحرمين: ٨٠١/۲ 0798/١‏ المحصول: ٠١١ /١‏ التشنيف: ٠١۷ /١‏ البدر الطالع: 
١ء‏ رفع الحاجب: 447/7» البحر المحيط: .٠١ /٤‏ 

(۲) قال الدّكتور رفعت عبد المطلب في تعليقه على الرّسالة (ص7378): «هذا الحديث ذكره ابن عبد البر 
في «التمهيد» ( ١ ٠‏ / بلا سندء وكذا الغزالي في «الإحياء». 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ ۲۹۷): «رواه البيهقي في «الشعب» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما بسن ضعيف»» ولابن ماجه نحوه (الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله 
۲ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بسند ضعيف. 
وهذه الأحاديث يقي بعضّها بعضًاء وله شواهد صحيحة» (مع بعض تصرّف). 


ت 9 5 4 ےم . e‏ معاي 9ک سا سم 3 مس م# 
وقال الله عز وجل: #فمن يعمل مفْقال ذَرَةَ خيرا يره, من يعمل 
ES‏ 


همال دَرَوَسَرًا يره [الّلزلة: ۸-۷]» فكان ما هو أكثرٌ من مثقال ذرّة من الخير أحمدَى 


وما هو أكثر من مثقال ذرّة من الشْرٌ أعظمَ في المأثم. 

وأباح لنا دماءً أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين» وأموالّهم» ولم يحظر علينا منها 
شينًا أذكرٌهء فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدّماء» ومن أموالهم دون كلّها أولى أن يكون 
0-0 

وقد يمتنع بع بعص أهل العلم من أن ر يُسمّيَ هذا قياسّاء ويقول: هذا معنى ما أحل الله 
وحرّمٌ وحودَ وذمً؛ لاه داخل في جملته» فهو هو بعينه» لا قياس على غيره. 

ويقول مثل هذا القول في غير هذا ممّا كان في معنى الحلال فأحلٌ» والحرام فحرّمَ 
ويمتنع أن يُسمّيّ القياسٌ إلا ما كان يحتمل أن يُسْبّه بما احتملّ أن يكون فيه شبهًا من 
معنيين مختلفين» فصرّفه إلى أن يقيسّه على أحدهما دون الآخر. 

ويقول غيرٌهم من أهل العلم: ما عدا النصّ من الكتاب أو السّنة وكان في معناه فهو 
قياسٌ 2706. 

المذهب الثاني : أن دلالة «مفهوم الموافقة» على الحكم مفهومية 5 (أي لفظيّة)ء أي 
يُفهم من اللّفظء قاله الحنفية”» والمالكيّة”» والحنابلةء وجماعة من الشّافعيّة9». 


)١(‏ الرّسالة للإمام الشافعي: ص۲۳۸ (تحقيق د. رفعت)» ص17 0 (تحقيق أحمد شاكر). 

(۲) إلا آنهم يجعلونه من دلالة اللفظ بالمنطوق» لا المفهوم. (التقرير والتحبير: ٠٤١ /١‏ التيسير التحرير: 
4١/١‏ كشف الأسرار: »١1١6 /١‏ فواتح الرّحموت: .)1717//١‏ 

(۳) مختصر ابن الحاجب: 7/ 591» تحفة المسؤول للرهوني: ۳/ ٠۳۲٠‏ لباب المحصول لابن رشيق: 
1. 

)٤(‏ واختاره الإمام الغزالي» والسّيف الآمدي. وشيخ الإسلام زكريًا. (المنخول: ص٦۳"‏ المستصفى: 
۲/ ۲۲ الإحكام: 7/ 54» غاية الوصول: ص78). 


قال ابن التّجَار رحمه الله: «ودلالةٌ مفهوم الموافقة لفظيّةَ على الصحيح» نص عليه 
الإمام أحمد. وحكاء ابن عقيل عن أصحابنا' واختاره أيضًا الحنفيّة والمالكية وبعض 


الشافعيّة)20". 
قال الرّهوني رحمه الله: «ولنا: القطمٌ بإفادة هذه الصّيّْ لهذه المعاني لغة قبل شرع 
القياس. 


ت 


والقطمٌ بأن الأصلّ في القياس لا يكون مندرجًا في الفرع إجماعاء وهنا قد يكون 
مندرجًا مثل قول القتد اموه ل ن ا الأكثرء والزدة واخلة 
في الأكثر»". 

وقال السّيف الآمدي رحمه الله: «وهذا- أي: مفهوم الموافقة ‏ ممًا افق أهل العلم 
على صحّة الاحتجاج به إلا ما تقل عن داود الظاهري أنه قال: إِنّه ليس بحجة... 

غير أن الخلافَ واقعٌ في أن مستند الحكم في محل السّكوت هل هو فحوى الدّلالة 
اللفظيّة» أو الدّلالة القياسيّة؟ 

وقداحتجٌ القائلون بالفحوى بأن العرب إِنْما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة 
في التأكيد للحكم في محل السّكوتء وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محل 
السكوت, ولهذا فإتهم إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقا للآخر قالوا: 
هذا الفرس لا يلحق غبارٌ هذا الفرس» وكان ذلك عندّهم أبلغ من قولهم: هذا الفرس 
سداق لها لرن 

واحتجٌ القائلون بكونه قياسًا أنا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من 


.٠٠۸ /۳ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل:‎ )١( 
. 441” / شرح الكوكب المنير لابن النجّار:‎ )۲( 


(۳) تحفة المسؤول للزهوني: ۳/ ۳۲١‏ (بتصرّف يسير). 


كف الأذى عن الوالدين» وعن كونه فى الشّتم والصرب أشدّ منه في التأفيف لما قضى 
بتحريم | 1 والضرب إجماعاء ولا معنى للقياس إلا هذا... 


والأشبه هو المذهب الأوّل. ويدل عليه أن الأصل في القياس لا يكون مندرجًا في 
الفرع وجزءًا منه إجماعًاء هذا التوع من الاستدلال قد يكون ما تُخْيّلَ أصلًا فيه جزءًا مما 
حل فرعًاء كقول السَيّد لعبده: لا تعط فلاا حبّةٌء فإنّه يدل على امتناع إعطاء الأكثرء 
رال العتصوض و ل في 

ولهذا فإنَ كلّ من خالف في القياس مطلمًا وافقّ على هذا التوع من الدّلالة» سوى 
أهل الظاهرء ولو كان قياسًا لما كان كذلك)2©". 

ثم اختلف القائلون بأن دلالة «مفهوم الموافقة» على الحكم لفظية (أي: و 
في كيفيّة فهم الحكم من اللفظ على مذهبين: 

أصخهما: آنه بالسّياق والقرائن» قال ابن النجار: «وعلى كونها لفظيّة فالصحيح أنّها 
فهمت من السياق والقرائن» وهو قول الغزالي” والآمدي”". 

والمراد بالقرائن هنا: المفيدة للدّلالة على المعنى الحقيقي» لا المانعة من إرادته؛ 
لأ قوله تعالى: لاتقل طَمَآأقّ 4 ونحوّه مستعملٌ في معناه الحقيقي) غايثه أنه 

)١(‏ الإحكام للآمدي: ۳/ 17-576 (ملخصًا). 

(0) المنخول للغزالي: ص7”7”؛ والمستصفى للغزالي: ۲/ 7377. 

(۳) الإحكام للآمدي: ۳/ ٠٥‏ . 

)٤(‏ خلافا للجلال المحلّي وشيخ الإسلام زكريًا رحمهما الله تعالى حيث جعلاه مجارًا من إطلاق الأخض 
على الأعّ: أطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين» وأريد منه المنع من الإيذاء» وأطلق المنمٌ من أكل 
مال اليتيم في آيته وأَريدَ منه المنعٌ من إتلافه» وما جعل ابن النّجَار بجعله تعريضًا أولى» والتعريض 
حقيقة عند الجميع» والله تعالى أعلم. (البدر الطالع: /١‏ ٤۱۹٠ء‏ ۲۷۷ غاية الوصول: ص۳۸» 017 
والضّياء اللامع: ۲/ ۰۲۹۸ التشنیف /١‏ 747 شرح الكوكب المنير: .)٤۸٤ /” ۰۲۰۲ /١‏ 


علِمَ منه حرمة الصرب بقرائن الأحوالٍ وسياقٍ الكلام, واللفط الا يضم ذلك مهانا 


كالتعريض. 


والقولٌ الثّاني: أنّ الفظ صا حقيقة عرفيّة في المعنى الالتزامي الذي هو الصرب 
في قوله سبحانه وتعالى: لاتقل فاا 4. 

قال الكُوراني عن هذا القول: إِنّه باطلٌ؛ لأنْ المفرداتِ مستعملة في معانيها اللّغويّة 
بلا ريب» مع إجماع السّلفِ على أن في الأمثلة المذكورة إلحاق فرع بأصلء وإِنّما 
الخلاف في أن ذلك بالشّرع أو اللّغةِ)0". 

ذهب إمام الحرمين رحمه الله إلى أن الخلاف في التسمية فقال: «اختلف أربابٌ 
الأصول في تسمية ذلك قياسّاء فقال قائلون: إِنّه ليس من أبواب القياس» وهو متلقى من 
«فحوى الخطاب». وقال آخرون: هو من القياس» وهذه مسألة لفظيّة» ليس وراءها فائدة 
معنويّة» ولكن الأمرٌ إذا رد إلى حكم اللّفظٍ عد ذلك من القياس أمثل؛ من جهة أن ال 
غير مشعر به من طريق وضع اللّغة اللسان»”. 

وخالف جمعٌ آخرون منهم البدر الزركشي وابن النْجّار فجعلا الخلافٌ معنويّاء 
فقالا: «ومن فوائد الخلاف: أنا إذا قلنا: «إِنّ دلالته لفظيّة» جار الخ به أي في زمانه 
بلا لا نسم بعدَ وفاته عند الجماهيرت وإن قلنا: (إِنْ دلالتّه قياسيّةٌ» فلا». 

ومنهم: الإمام الغزالي رحمه الله في «المنخول» فقال: «ثمّ قالوا: فائدّه: إن كان 
قياسًا قَدّمَ على الخبر وإلا فلا. وقال الأستاذ أبو إسحاق: هو قياس» ولكن لا يُقدَّم 
على الخبر. 
)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۳/ 4185 . 


(۲) البرهان لإمام الحرمين: 7/ 517. 


(©) البحر للزركشي: /٤‏ ١١ء‏ التشنيف: ٠١۷ /١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: 7/ 4/87. 


وهذا ما نعتقده في منع التّقديم» والخلاف بعدّه يرجع إلى إطلاق عبارة»'. 
ومنهم: الفخر البزدوي من الحنفيّة» فجعلٌ من فوائده ثبوتٌ الحدودٍ والكفارات 
به إن كان لفظيًاء وعدم ثبوتها إن كان قياسّاء قال العلاء البخاري: «يثبّت بدلالة النص 
- أي مفهوم الموافقة ‏ عند المصئّف - أي: البزدوي ‏ ما يَثبّت بالتصوص حتّى الحدود 
والكفارات» وكذا عند مَن جعلّه قياسًا من أصحاب الشافعي؛ لأنْها تثبّت بالقياس عندهم. 


فَأمّا عند من جعلّه قياسًا من أصحابنا فلا تثّت به الحدودٌ والكفارات؛ لأنْها لا تبت 
بالقياس عندنا. 

فهذا هو فائدة الخلافيء وإليه أشارٌ المصتف بقوله: «وَإِنّهِ يعمل عمل النْصّ)؛ وسمعت 
شيخي قدَّس الله روحَه» وهو كان أعلى كعبًا من أن يُجازفَ أو يتكلم من غير تحقيق» يقول: 
إنّها تبت بمثل هذا القياس عندّهم» كما تثبت بالقياس الذي عله منصوصة. 

فعلى هذا لا يَظهرٌ فائدة الخلاف”» ويكون الخلاف لفظيّاء ويؤيّده ما ذكره الغزالي 
في «المستصفى»)”": وقد اختلفوا في تسمية هذا القسم قياسّاء ويبعد تسميته قياسًا؛ لأنه 


)١(‏ المنخول للغزالي: ص77”7. وقال في المستصفى (۲/ ۲۲۳): «فإن قيل: الضربٌ حرامٌ قياسًا على 
التأفيف؛ لأن التأفيف إِنّما حرم للإيذاء» وهذا الإيذاءٌ فوقّه. قلنا: إن ردت بكونه قياسًا أنه محتاج إلى 
تمل واستنباط علّة فهو خطأء وإن أردتٌ آنه مسكوتٌ فهمَ من منطوق فهو صحيحٌ بشرط أن يُفهم أنه 
أسبق إلى الفهم من المنطوق أو هو معه» وليس متأخرًا عنه. 
وهذا قد يُسمّى مفهومٌ الموافقة» وقد يُسمّى فحوا اللّفظ» ولكل فريق اصطلاحٌ آخرٌء فلا تلتفث إلى 
الألفاظ» واجتهذ في إدراك حقيقة هذا الجنس». 

(۲) أي: لا يظهر فائدة ما ذكره البزدوي ثمرة للخلاف» ويظهرٌ ما ذكره الّركشي وابن التجار من كونه 
ناسخًا إن كان لفظيًاء لا إن كان قياسّاء وتقديمٌ خبر الواحد عليه إن كان قياسّاء لا إن كان لفظيًا عند 
جماعة» والله تعالى أعلم. 


(۳) المستصفى للغزالي: 7/ 7371. 


لا يحتاج فيه إلى فكرة واستنباط علّة» ومن سمّاه قياسًا اعترف بأنّه مقطوع به ولا مشاحة 
فى الأسامى» فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمَل هذه الصورة, ولا 


مشاخة فى عبارة»'. 
أقسام «مفهوم الموافقة»: 


ينقسم «مفهوم الموافقة» بحسب قوة دلالتِه على المسكوت إلى قسمين: 
أحدهما: الأولى: هو أن يكون المسكوتٌ عنه أولى بالحكم من المنطوق به» لكونه 
اشد اة بالحكم من المنطوق. ويُسمّى ب «المفهوم الأولى»”"» كما يُسمّى ب افحوى 


. ١٠١/١ كشف الأسرار للعلاء البخاري:‎ )١( 


(۲) ينقسم «المفهوم الأولى» إلى قسمين: 
الأول: القطعي» وهو ما يُقطّع كون المسكوتٍ عنه أولى بالحكم من المنطوق» كتحريم نحو الصرب 
الدَالُ عليه قوله تعالى: #قلا تقل كل طَمَآأقِ €» فإنّا نقطعٌ بكون الأذى في الصرب والشّتم أشدّ من التأفيف. 
الثاني: الظّني» وهو ما يُغلَّبِ على الظَّنّ كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» كوجوب 
الكفارة في القتل العمد العدوان الدَّالٌ عليه قوله تعالى: ومن هموما َا تحر رقب و مُؤْمِمَةَ وَدِيَةٌ 
سَلَْمَه إكَمَيوء إ لَه أن يَصَصدَّهُوًا 4 [النّساء: 47]. فإنّه وإن دل على وجوب الكقّارة في القتل العمد 
لكونه أولى بالمؤاخذة من القتل الخطأ ليس بقطعي بوجوبهاء لإمكان أن لا تكون الكمّارة في القتل 
الخطأ موجبة بطريق المؤاخذة للحديث الحسن: «إِنَ الله تجاوز عن أمَتي الخطأ والنسيان...»؛ بل 
نظرًا للخاطئ بإيجاب ما يُكفر ذنبه في تة تقصيره» ومن ذلك سُمَيّت كقّارة» وجناية المتعمّد فوق جناية 
الخاطئ» فلا يلرم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى الجنايتين أن تكونّ رافعة لإثم أعلاهما. (الإحكام 
للآمدي: ۳/ ۰٦٦‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ 5/85). 

(۳) قال الآمدي في الإحكام (۳/ 77)» والسّبكي في الإبهاج :)074/١(‏ «ويُسمّى مفهومٌ الموافقة فحوى 
الخطاب» ولح الخطاب» والمرادٌ به معنى الخطاب» ومنه قوله تعالى: 9وَلَمَرِفَتَهُمْ في لح اَلْوَل 4. 
أي: في معناه». وزاد الثّاني: «إنّ فحوى الكلام ما يُفهّم منه قطعًا»» وتبعه الجلال المحلي في البدر = 


و«التنبيه بالأدنى على الأعلى». و«التنبيه بالأعلى على الأدنى»: و«تنبيه الخطاب»''. 


رع حر ى 1 


وذلك كتحريم نحو الصرب الدَالٌ عليه قوله تعالى: لاتقل فاأيّ € [الإسراء: »]۲١‏ 
وكاليدر اء بما 8 المثقال في قوله تعالى: ¥ فمن يَمَْمَلْ مِنْقَسَالَ درو حَيْرا ره 
ومن يعمل مِتْفََالَ درو سرا يره [الزلزلة: ۸-۷]. 


وكتأدية ما دون القنطار» وعدم تأدية ما فوق الدينار في قو له تعالى: و من أَه ل الْكتب 


ع هو- 1 
۶ م ۶ > ر 5 ردس کک سے کے ل 20 
ليك وم مه من إن تأمته بد بدیتار لا يوو إِلِيَكَ إِلَاَمَادْمَتَ عَلنَهِ قايا ذلك 


کے 


من إن امه يقنطا دو 1 


\ 
\ 
KR 


پام الوا یس تایا لدی سیل ویف ولوت عل الال کذ ب وهم بعلمو € [آل عمران: 9 1]. 

ا ی 
لاشتراكهما في معتى يدرك من اللفظ بوضيه» كتحريم حرق مال اليتامى الدَال عليه قول 
الله تعالى: إن لن يا آلو آمو الیک لما مایا کر ف بطو نھ اا وَسَيَضْلَوْ رس 


= الطالع /١(‏ ١۱۹)ء‏ وشيخ الإسلام زكريًا في غاية الوصول: صا". 
ومثله في: نهاية السول للإسنوي /١(‏ 0370 إلا أنه قال: «وفحوى الخطاب: معناه» كما قال الجوهري 
-في الصحاح: ۲ (فحا) س ويسمّى أيضًا تنبية الخطاب». 
وقال السّبكي رحمه الله في رفع الحاجب :)٤۹41/۳(‏ «وأمّا تسمية مفهوم الموافقة ب «فحوى 
الخطاب»» و«الحن الخطاب»» فطريقة لبعض أصحاينا. 
وقال آخرون منهم: لحن الخطاب: ما دل علي مثله» وفحوى الخطاب: ما دل عليه أقوى. 
وهذا يرشدّك إلى أنهم يُفْرّقون في التسمية دون الحكم» والأمرٌ في التسمية هيّنْ؛ لأنه اصطلاحيّ 
والأحسن عندنا هذا القول» فليكن «مفهوم المواة فقة» متناولًا ل «فحوى الخطاب)» وهو ما كان الحكمٌ 
في المسكوت فيه أولى» و«لحن الخطاب»» وهو المساوي». 

)١(‏ انظر: تحفة المسؤول للرّهوني: ۳/ ٠۲١‏ الإحكام للآمدي: ۳/ ۳٠ء‏ رفع الحاجب للتاج السبكي: 
١/۳‏ الإبهاج للسبكي: ٦۸ /١‏ البحر: 5/ ۷» البدر الطالع: /١‏ ١۹ء‏ الكافي» لشيخنا الخنّ: 


ص۳۰۲ . 


سَعِيرا € [النساء: ۱° وتن ب «لحن الخطاب». وب «المفهوم المساوي»'. 

اتفق القائلون بالمفهوم بتسمية «الأولى» ب «المفهوم»» ولكنهم اختلفوا في تسمية 
«المساوي» ب «المفهوم». مع اتفاقهم على الأخذ به» قال التاج السبكي رحمه الله: فأمًا 
اشتراطٌ الأولويّة فهو ظاهرٌ المنقول عن الشافعي رضي الله عنه”"» وعليه يدل كلام أكثر 
أئمتنا"» والقول بأنّها لا تشرط هو طريقة الإمام الازي*' وأتباعءه”» وعندي أن أصحابنا 


عليه» ولكن يرون تخصيص «الأولى» باسم وإن احتجّوا ب «المساوي» كاحتجاجهم به00). 
2 أن الخلاف : 5 مة والاصطلا 1 ولا مشاحة 8 الاصطلاحات والأسماء 
في #< يي 
كما قال البدر ارك رحمه الله و 


(۱) تحفة المسؤول: ۳/ "۲١‏ الإحكام للآمدي: ۳/ 1۳ رفع الحاجب: 7/ ٤٩١‏ . 

(۲) أي: كلامه في الرّسالة (ص۲۳۸) السَابقٌ نقلّه في «طريق دلالة مفهوم الموافقة»: ٠١١ /١‏ . 

(۳) منهم: إمام الحرمين في البرهان )79/8/١(‏ حيث قال: «مفهوم الموافقة هو ما دل على أنّ الحكمّ في 
المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى». ومنهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
«شرح اللمع» كما قال السّبكي في الإبهاج .)779/١(‏ ومنهم: السيف الآمدي في الإحكام (77/5): 
وابن الحاجب المالكي في المختصر (441/7)» والرّهوني المالكي في تحفة المسؤول (/977), 
حيث اشترطوا الأولويّة في مفهوم الموافقة» ولكتهم قالوا في مفهوم المخالفة: «وشرطّه أن لا يظهر 
أولويّة ولا مساواة في المسكوت»» فيكونون موافقين للجمهور, كما قال التاج السّبكي في رفع الحاجب 
(/ 2447 خخلافا للإسنوي في نهاية السّول (۱/ 770)» حيث جعلّهم مخالفين لهم» والله أعلم. 

(:) المحصول للرّازي: /١‏ 775. 

(5) كالقاضي البيضاوي في المنهاج /١(‏ ۸١)ء‏ والإسنوي في نهاية الول »)۳٠١ /١(‏ والتاج السبكي 
في الإبهاج (۱/ ۳۹۹). 

() رفع الحاجب للتاج السبكي: ۳/ ٤4۲‏ . 

(۷) التشنيف للزركشي: .١177/١‏ 


(۸) كالجلال المحلي في البدر الطالع /١(‏ 7» وشيخ الإسلام زكريًا في غاية الوصول (ص۳۷). 


وعلى هذا من لم يسم م االمساوي» مفهومًا يجعلُ كلا من الحن الخطاب» وافحوى 
الخطاب» اسمًا ل «الأولى». كما قال * شيخ الإسلام 1 


أثر مفهوم الموافقة في الفروع: 
صرح ابن اواو 


E A EA 


الموافقة فقة)» وهو. : إعطاء فدية9) صيام رمضان للفقراء. قال تعالى: 3 انها لْذِنْءامنوا كنب 


)١(‏ غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريًا: ص۷". 
69 ا ا ا فعيّة والحنابلة: مد الطّعام عن كل يوم» وعند 
الأؤل: الشيخ الكبير الذي يُجهده الصّومُ يُفَطِرٌ ويفدي عن كل يوم عند الجمهورء ويُفطر ولا يَفدي عند 


المالكيّة. 

الثاني: المريض الذي لا يُرجى بره يُفطر ويّفدي عن كل يوم عند الجمهورء ويُفطر ولا يفدي عند 
المالكيّة. 

الثالث: الحامل التي أفطرّت خوفا على ولدها قَضَّت وقَدّت عن كل يوم عند الشّافعيّة والحنابلة» وقضت 
بلا فدية عند الحنفية والمشهور من المالكية. 

الرَابع: المُرضع التي أفطرت خوفا على ولدها قضّت وقَدّت عن كل يوم عند الشّافعيّة والحنابلة» وقضتا 
بلا فدية عند الحنفية والمشهور من المالكية. 


الخامس: مَّن آخر قضاء رمضان بلا عذر حتّى دخل رمضان آخر قضى وفدى عن كل يوم عند الشّافعيّة 
والحنابلةء خلافًا للحنفيّة والمالكيّة. 

وتتكرٌر الفدية بتكرّر السّنِين عند الشافعيّة دون الحنابلة. 

والسّادس: مَن عليه قضاء صوم يوم فأكثر من رمضان» ومات بعد التَمكّن من قضائه أخرجّت عن تركته 
الفدية عن كل يوم عند الحنابلة» والشافعيّة ية في الجديد» والمعتمد عندٌ الشافعيّة هنا القديم» وهو وجوبٌ 
القضاء عنه. لا إخراج الفدية. 

(فتح باب العناية لعلي القاري: 0۸٤-٥۸۲ /١‏ جامع الأمّهات لابي الحاجب: ص75١‏ 2178 


كم أَلصََا 


يڪم ألصّيًا 


2 2 1 ع لذ ح من کم لعلک تقو E‏ 5 أََامًا مَعْدٌ ودَاتٍ فمن 
ىد کڪ 2 ساسا ساس اص 104 ررم 2 EE‏ 3 2 
كارت 00 أوعل سفر فَصِدَة من ¿ أا م أَحروَعَلَ الذي د طیقو ته ف 2 5 هام مِسکين 


20 
کک کو 2 صسء َع ص2 م ص« مد ژ2 o‏ 
فمن تطوع حيرا فهو حه حر له روان تصو موا ڪر لحك إن کت عه oie‏ 
قال ابن 


حجر الهيتمي رحمه الله: اک الفدية ‏ أي: فدية إفطار في رمضان. 
وهو مُد طعام من کل يوم - الفقراءٌ والمساكين» دون بقَيّة الأصناف» لقوله تعالى: #طعام 
مِسَكِينٍ € [البقرة: 184]» وهو شام للفقير» والفقير أسوأ حال منه» فيكون أولى». 


© © 9 


تحفة إل تاج لابن حجر الهيتمي: ۹۲٠-٥۹۸ /٤‏ شرح مسلم للنووي: ۲۸/۸ المغني لابن 
قدامة: ۲۱۹/٤‏ -۲۲۹). 


)0غ( تحفة المحتاج لابن حجر: .11۸/٤‏ 


المطلب الثالث 
تعريف مفهوم المخالفة» حجّيّته» شروظه 


أوَلا: تعريف «مفهوم المخالفة)': 

مفهوم المخالفة: هو دلالة اللّفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف للمنطوق 
به لانتفاء القيد ا لمعت في المنطوق 

وذلك كدلالة قوله تعالى: # إن طلقها فلا ل مر بعد حى نكرو جًاعرة € [البقرة: 


۰ على حل البائن لزوجها الأوّلء وكدلالة قوله نال 3 < دالت اله 


جر 1 دسو سس 2ه 01 م ص ص س 42 وه 6 
يالله ولا يالوم الآخر ولا رمو ما ي و و رت دين آلحق مِن نازر وا 
ات ت ا بي [التوبة: باو جواز قتل أهل 


الكتاب إذا بذلوا الجزية 00 

ثانيًا: ححية حجية «مفهوم المخالفة»: 

اختلف العلماء في حجية «مفهوم المخالفة» على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أن «مفهوم لمخالفة» ليس بحجَةء ولا يجوز الأخذ به قاله الحنفية 
و الظاهر ية والمعتزلة0" اا 01010000000 ش12 


)١(‏ سبق أن ذكرنا في المطلب السّابق القسم الأَوَّلَ من قسمّي المفهوم» وهو «مفهوم الموافقة»» ونذكر هنا 
القسم الثاني من قسمّي المفهوم» وهو «مفهوم المخالفة»» نذكرٌ تعريفّه» وحجَّيّته» وشروطه» وأقسامّه. 
وآثارّه في الفروع. 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب: ۳/ ٥٠١‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۳۲۸ البرهان لإمام الحرمين: ۱/ /14. 
الإحكام للآمدي: ٦٦/۳‏ رفع الحاجب: ٠٠١ /١‏ الإبهاج للشبكي: ۳۷١/١‏ البحر: 4/ لاء 
التشنيف: /١‏ 170. البدر الطالع: ٠۹١ /١‏ الكافي لشيخنا الدكتور الخنّ: ص٥٠٠‏ أثر الاختلاف 
لشيخنا الدكتور الخنّ: ص١17١.‏ 


(۳) الإحكام للآمدي: ۳/ ۷۰. 


7 الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب و والشئة‎ K 


شيق . ۳ 


وجمع من المالكيّة منهم: القاضي أبو بكر" وأبو الوليد الباجي'". وابن ر 
وجمعٌ من الشّافعيّة» منهم: ابن سريج) والقفال الشاشي والغزالي”, اراز 
والآمدي*». غير أن متأخري الحنفيّة قالوا بحجّةٍ «مفهوم المخالفة» في كلام التاس ° 

قال ابن أمير الحاحٌ ونح الل «الحتفرة تقون 2 «مفهوم المخالفة» بأقسامه في 
كلام الشارع فقطء فإن تخصيص الشيء بالآكر لا يدل غلى تفي الحكم عتا عله في 
خطابات الشارع» فأمًا في مُتَفاهّم الناس وعرفهم» وفي المعاملات والعقليّات فيدل»'. 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر في التقريب (۳/ 777): «قال أهل العراق وكثيرٌ من أصحاب مالك وغيرهم من 
المتكلّمين والفقهاء بإبطال دليل الخطاب» وبه قال أبو العبّاس بن سريج وحذَّاقٌ أصحاب الشّافعي من 
أتباعه» وهذا هو الصّحيحء وبه نقول». 
(التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ »١185‏ المستصفى: ۲/ 5 ۲۲» مختصر المنتهى: ”/ 5 .)0٠‏ 

(۲) الإحكام للباجي» ص٦٤٤‏ . 

(۳) لباب المحصول لابن رشيق: 1۲۸/۲. 

(4) القريب والإرشاد للباقلاني: ۳/ ۳۳۲ المستصفى: ۲/ ۲۲١‏ المحصول: ۲/ ٠١١‏ الإحكام للآمدي: 
۷١ /۳‏ رفع الحاجب: .٠٠ ٤/۳‏ 

(4) الإحكام للآمدي: ۳/ ٠۷١‏ رفع الحاجب: ۳/ .٠٠٤‏ 

(5) المستصفى للغزالي: .٠٠٤/۲‏ 

(۷) المحصول للرّازي: ٠١١/۲‏ . 

(۸) الإحكام للآمدي: ۳/ .7٠١‏ 

(9) وعكسه التقيّ السبكي من الشافعيةء قال الجلال المحلي في البدر الطالع: (وأنكرٌ كل أقسام «مفهوم 
المخالفة» الشيخ الإمام التقيّ السّبكي في غير الشّرع من كلام المصتفين والواقفين» لغلبة الذهول 
عليهم» بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله و المبلّغ عنه؛ لاله تعالى لا يَعْيبٌ عنه شيءٌ». (الفتاوى 
للتقيّ السبكي : ۲/ ۲ التشنيف: .)١76/١‏ 


.٠١١/١ (مختصرًا). ومثله في تيسير التحریر:‎ 0/١ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج:‎ )٠١( 


قال ابن حزم رحمه الله : «إن الخطابت لايْفهمُ منه إلا ما قضى لفظه فقطء وإن لكل 
قضيّةِ حكمٌ اسوها فقط» وما عدا فغيرٌ محكوم له لا بوفاقها ولا بخلافهاء لکتا نطلبٌ دليل 
ما عداها من نص وارد اتو وحكم مسموع فيه أو من إجماع. ولابد من أحدهما)7". 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأؤل: آنه لو كان ذاك كذلك لم يثبّت القولٌ به إلا لغةٌ وتوقيمّاء وما يقوم مقامّه من 
استقراءٍ لكلامهم يُعلّم به قصدّهم اضطرارّاء ولو كان عندهم في ذلك توقيفٌ لكان لا 
يخلو أن يكون متواترًا أو من أخبار الآحاد التي لا يُعلّم صحته» ومُحالٌ أن يكون فيه تواتدٌ 
من الأخبار مع جح أكثر الناس له. 

وكذلك فلا خر قيهول5ل] مهن الأدلة اله رة على مها وض الأخبار .وان 
كان المخبرٌ عنهم بذلك مخبرًا عن الآحادء ولا تثبّت اللّغة التي يرل عليها كلام الله تعالى 
ورسوله هة بخبر الواحد» وليس هاهنا رواية وتوقيف في اللّغة» فسقط القولٌ به”. 

ويْجابُ عنه: بان تقل التواتر لا يشرط في «المفهوم» لاكتفاء غلبة اَن فيه وهو 
كافي في اللغة وفاقًاء إذ دلالة العام على أفراده ولو بعد البيان» والمشترك والحقيقة: 
والأمرء والنهي» وما شابّه ذلك غلبة ظنّ» وأكثر البيانات لإطلاقاتٍ الآيات وعموماتها 
ومَجمّل الأوامر والتواهي ظنيّة» فكذلك الأمرٌ في «المفهوم» حيث يكتفى فيه بغلبة الظَنّ» 
وهي حاصل بنحو آحاد أهل اللّغة» كما سيأتي التقل عنهم بإذن الله تعالى عند ذكر أدلّة 
المذهب الثاني. 


الثاني: آنه لو كان تعليقٌ الحكم على الصّفة موجبًا لنفيه عند عدمها لما كان ثاببًا 


(۱) الإحكام لابن حزم: ۱/۷. 
(۲) انظر: التقريب والإرشاد للباقلآني: ۳/ ۳۳٤‏ التلخيص لإمام الحرمين: ۲/ ۱۸7 المستصفى:۲/ ٠۲۲٠‏ 


فواتح الرحموت: ./5١/١‏ 


2 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 4 ,+ 


عند عدمها لما يلرّمه من مخالفة الدّليل» وهو على خلافٍ الأصل» لكنه ثابت مع عدمهاء 
ودليله قوله تعالى: # ولانقلوا اود حَنْيَة ملق € [الإسراء: ١‏ ]» فإن ن التفيّ عن قتل الأولاد 
معلّقٌ على حالة الإملاق» وكان التنصيص أولى من التحريم حالة خشية عدم الإملاق 
بخشية الإملاق» وهو منهيٌّ عنه أيضًا في حالة عدم الخشية''". 

ويُجاب عنه: بأنْ هذا خارحٌ مَخْرَج الواقع الذي كان عليه أهل الجاهليّة في صدر 
الإسلام واليوم» وما خرّجَ مخرّج الواقع لا مفهوم له كما عل من شروط «المفهوم». 
والاستدلال ب «المفهوم» مضبوط بالشروط الآتية المذكورة في محلها عند القائلين به. 


كما سيأتي ۳7 
هذاء وهذه الا الآية د دلي على حجَّيّة «مفهوم المواة فقة» كما في لاتقل هاي » 
الذي ايو 


الثّالث: أن دلالةَ «المفهوم» نظريّة مجهولة أبدّاء ولا شيءَ من دلالة اللّغة مجهولة؛ 
لأنَ دلالة به موقوفة على عدم فائدة التّعليق به إلا ذاك» وعددٌ الفوائد في كلام الشارع 
خاضة غ معلومةه فكان مجير لأفلا يحون الالال 'بالمجهووة كلذ كرون قلالة 
«المفهوم» من دلالة اللغة". 

ويجاب عنه: بأنَ المطلوب في «المفهوم» حصول غلبة الظنّ وهي حُجَة في الفروع 
التي قبلنا فيها «المفهوم»» والمجتهد بالبحث والاجتهاد يغلبٌ على ظنه عدمٌ وجود فائدة 
غيرهاء أو وجودٌُ فوائد خفيّة لا يُعوّل عليهاء وهذا المقدار حاصل في كلام الشّارع وإلّا 
فكيف استدللتم بنحو «دلالة الاقتضاء»؛ و«دلالة الإشارة»» وليس فيها إلا غلبةً الظّنّ التى 
عبتم علينا في الأخذ ب «المفهوم»؟! 


.۸۲ /۳ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.1۲۷ /١ انظر: «شروط مفهوم المخالفة»:‎ )۲( 


(۳) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاحح: .١174 /١‏ التيسير التحرير: ٠١١/١‏ » فواتح الرّحموت:١/19/.‏ 


الرابع: أن ترك المسكوت محلا للاستدلال بالبراءة الأصليّة» أو تركه محلا للاجتهاد 
والتظرء أو تركه محلا للاستدلال بالقياس على المنطوق أو غيره من الأدلة المقرّرة فائدةٌ 
لازمة لا يخلو الموصوفٌ بالصّفة عنهاء وثبوثٌ «المفهوم» متوقفٌ على عدم الفوائد 
بأسرهاء فلا يثبّت «المفهوم» أصاة”". 


ويُحات عنه بحوابین: 

أولا: أن ما ذكرتم من «أن ترك المسكوت محلا للاستدلال بالبراءة الأصليّة» أو... 
إلى آخره» فوائد» ولكتها ليس لازمةء لو كانت لازمة لما وقمّ الخلاف فيه. 

ثانيًا: هي فوائد خفيّة بالنسبة إلى «المفهوم»» لتبادر الذهن إلى «المفهوم» دوئّها عند 
آهل اللغة وأهل الشارع» كما سيأتي بيائه""» وما حرج من هذا إِنّما حرج لدليل أرجَح 
عليه كالتطق» وكون الأدلّة مراتب يُقدّم بعضها على بعض لا ينكره إلا مكابر. 

الخامس: أنه لو كان «المفهوم» حجّة لشبتَ في الخبر كما ثبت في الإنشاء لتساوي 
الخبر والإنشاء في العلّة» وهي عدم الفائدة من التّعليق بالصّفة إلا إفادة ذلك الحكو””. 

ويُجابٌ عنه: بن الخبرٌ خارجٌ عن محل التزاع» لوجود الإجماع على عدم ورود 
«المفهوم» في الخبر» وعلى فرض عدم وجود الإجماع لدعوى التفتازاني: اعدم الفرق 
بين الخبر والإنشاء»» نقول: بل بينهما فرق وأيّ فرق» فإ الخبرٌ له خارجيّ يجورٌ 
الإخبارٌ عنه كقولك: «في الشام الغنم السّائمة»» بخلاف الإنشاء» كقولك: «زكوا عن 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير: ٠١۸/١‏ التيسير التحرير لأميربادشاه: ٠0١‏ » فواتح الزحموت لعبد العلي 
الأنصاري: ۱/ ۷۳۹. 


(۲) انظر: «شروط مفهوم المخالفة»: /١‏ 1۲۷. 
69 انظر: التقرير واد حير 1187/1 اليس التحزين: ٠٠٠*١‏ فواتح الرّحموت: ۹/۱/. 


.۷٤١ /١ حاشية التفتازاني على شرح العضد: ”/ 176» الفواتح الرّحموت:‎ )٤( 


aD 2 GED 
الغنم السّائمة»؛ فلا خارجي له يُخبّر عنه» فافترقا". ثم نقول: دعوى التساوي بين الأدلة‎ 
دعوى باطلة إجماعا.‎ 

المذهب الثّاني: أن «مفهوم المخالفة» حجَةٌ يجب الأخد به قاله مالك والشّافعي 
وجمهورٌ أصحابهماء والحنابلة". 

قال القرافي في «التنقيح““: «مفهوم المخالفة حجّة عند مالك رضي الله عنه 
وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي. 


وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر متا E O‏ 


.۲٠۷ /١ ۷۸ء البدر الطالع للمحلي:‎ /١ رفع الحاجب: ”0017/7 التشنيف للزركشي:‎ )١( 

(؟) اختلف القائلون في الأخذ ببعض أقسام «مفهوم المخالفة» كما سيأتي بيانه في كل قسم. 

(۳) بعد أن اتفق الجمهور على حجَّيّة «مفهوم المخالفة» اختلفوا في طريق حجّيّته على ثلاثة مذاهب: 
الأوّل: أله حجّة لخةء أي حجينه مستفادة من اللّغة (أي: يفْهَمُ حجَّيّته مَن يفهم لغة العرب)» والشَّرِعٌ 
هذا الفهجّ» قاله الجماهير من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 


م 


اق 
الثاني: أنه حجّةٌ شرعاء أي لا يفهم حجِيته من اللغةء وإِنّما يهم من الشارع» قاله بعض. 
الثالث: آنه حجّة عقلاء أي لم يأتِ في اللّغة ولا في الشّرع ما فيد حبجّته قاله بعض الأصوليين. وقد 
يقولون: (إِنّه حجّة معتى»» أو «حجَةٌ بعرفٍ عامٌ»» ومرادهم أله حجّةٌ عقلا. (شرح التنقيح للقرافي: 
ص 237١‏ التشنيف للزركشي: 60١‏ الغيث الهامع للوليّ العراقي: /١‏ ۱۲۸ شرح الكوكب المنير 
لابن النجّار: / .)6٠٠‏ 

(5) شرح التنقيح للقرافي: ص .77١‏ 

)٥(‏ تنبيه: كذا قل عن القاضي أبي بكرء ونقل عنه ابن عقيل الحنبلي في کتابه «الواضح» (۳/ 1717) القولٌ 
ب «مفهوم المخالفة» مطلقا؟! 
ولا يصح عنه؛ لقول القاضي أبي بكر في كتابه التقریب (۳/ ۳۳۲): «قال آهل العراق وكثيرٌ من أصحاب 
مالك وغيرهم من المتكلمين والفقهاء بإبطال دليل الخطابء وبه قال أبو العبّاس بن سُريج. وحدّاق 
أصحاب الشافعي من أتباعه» وهذا هو الصحيح» وبه نقول». = 


0-0 ع موده ا ا ل 1 
ENS: ۵ 2 EI: 4 ONIN E‏ 


وأكثر المعتزلة"». 


وقال أبو الوليد الباجى رحمه الله: «ذهبَ الجمهور من أصحابنا إلى القول بدليل 
الخطاب)”". 


وقال الغزالي: «وبمفهوم المخالفة قال الشافعي ومالك» والأكثرون من أصحابهما»””". 
وقال شيخ الإسلام زكريًا: «المفاهيم المخالفة حجّة لغة في الأصخ». 


واقال ابن عقيل الحشلن ر حه اله لطاب ذل هو يحخة ودلالة ضالحة لآنات 


= وهو_أي عدم القول ب «مفهوم المخالفة» مطلمًا ‏ الذي نقله عن القاضي أبي بكر إمامٌ الحرمين في 
التلخيص (7/ »)۱۸٤‏ والغزالي في المستصفى (227115/7). والرّازي في المحصول (؟1757/5١))‏ 
والآمدي في الإحكام (۳/ ١۷)ء‏ ابن الحاجب في المختصر (۳/ ٠ ٤‏ 5)» والرّهوني في تحفة المسؤول 
»)۳۳١ /۳(‏ والباجي في الإحكام ( ص٦ »)٤٤‏ وابن رشيق في لباب المحصول .)57١/7(‏ والله أعلم. 

.)77177 /۳( وكذا نقله عن أكثر المعتزلة ابن عقيل من الحنابلة في الواضح‎ )١( 
ونقل السّيف الأمدي في الإحكام (7/ ١۷)ء عن جماهير المعتزلة عدم القول ب «مفهوم الصّفة»» ونقل‎ 
,)0505 /۳( مثله عن المعتزلة ابن الحاجب في المختصر (/ 5 2)050.» والسّبكي في رفع الحاجب‎ 
وغيرهم.‎ »)71١ /۳( والرّهوني في تحفة المسؤول‎ 
ويُجمّع بينهما بأن المعتزلة يقولون ب «مفهوم الشّرطء والغاية»» ولا يقولون بغيرهما من أقسام «مفهوم‎ 
:.)١5١-١14١/١( المخالفة»» كما نص عليه القاضي أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد‎ 
فيُحمّل قول القرافي وابن عقيل ومن وافقهما على الأوّل» وقول الآمدي ومن وافقه على الثاني» فيزول‎ 
الخلاف. والله تعالى أعلم.‎ 

(۲) الإحكام للباجي» ص47 4. 

(۳) المستصفى للغزالي: ۲/ 175. ومثله في التقريب للباقلاني: ۳/ 2777 والتلخيص لإمام الحرمين: 
85/7 . 

62 غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريًا: ص ٠‏ 5. ومثله في التشنيف: »177/١‏ والغيث الهامع: /١‏ 217/8 
والبدر الطالع: .7١ 5 /١‏ 


اك ترك كا كرث م ترك ةي تضكر 1 ة ACBE.AL.H.G.A.E.BLALR-CE‏ لا 


4 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة © . 


الحكم» وهو برحب مهراد الأصل تعليقٌ على شرطء وتعليقٌ على غاية 
ا على ارال عا 

وعلَيّه من الباب: أن الشَّىءَ إذا كان له وصفان فَعُلّقَ الحكمٌ على أحدٍ وصمَيه» مثل 
النَحَمه منها سائمة وعاملةء فنقول: في سائمة البقر زكاةٌ فيجمع هذا القول نضا ودليلاء 
فالتّض: وجوبُ الرّكاة في السّائمة» والذليل: سقوط الزّكاة عن المعلوفة والعاملةء فهذا 
صورة المسألة في هذا الصرب الذي هو تعليقٌ الحكم على الوصفيء وبهذا قال صاحبنا 
رضي الله عنه في عدّة مواضع» فهو أشدّ النّاس قولًا به» وكذلك الشافعي رضي الله عنه 
والأكثرون من أصحابه...» وهو قول داود”" أيضًا»2©. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأؤل: استدلال النبيّ كه ب «دليل الخطاب»: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
ا ا OE‏ ا 
منافق» وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيّرني الله فقال: #اسَْغْفِرَ طم أو 


)١(‏ كذا نقله عن داود الظاهري. ونقله القاضي الباقلآني في التقريب والإرشاد (۳/ ۲١۳)ء‏ وإمام الحرمين 
في التلخيص (۲/ )١184‏ عن أهل الظاهرء فقالا: «وقد اختلف الاس في مفهوم المخالفة» فقال 
الجمهور من الفقهاء بثبوت القول به» وأشهرهم به الشافعي رحمه الله وأصحابه» وعليه الأكثرون من 
أصحاب مالك وأهل الظاهر». 
وهو مخالف لقول ابن حزم في الإحكام (۷/ )١147*‏ بعد إبطال القول ب «مفهوم المخالفة»: «إِنّ 
الخطاب لا يُفهم منه إلا ما قضى لفظه فقطء وإ لكل قضيّةٍ حكمَ اسوها فقط» وماعداه فغيرٌ 
محكوم له؛ لا بوفاقٍ» ولا بخلافهاء لکنا نطلبٌ دلي ما عداه من نص وارد باسمه وحكم مسموع 
فيهءأو من إجماع. ولابذ من أحدهما». وابنْ حزم أدرى بمذهب إمامه وأصحابه من 2 وله 
تعالى أعلم. 

(۲) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: 7/ 177. ومثله في: شرح الكوكب المنير: ۳/ 589 . 


ل م ا له أنه خم € [التوبة: ٠‏ فقال: سأزيده على سبعين)7). 


1 


الثاني : استدلال الصحابة ب «دليل الخطاب»: منها: عن أبي صالح الزيات قال: 
شعت أا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «الذينار بالدينار, والذرهم بالدرهم». 
فقلت له: فإنَ ابنَ عباس لا يقولّه» فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبّ كلل 
أو وجدلّه في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقولُ» وأنتم أعلم برسول الله هة منّي» ولكن 
أخبرني أسامة: أن النبىّ اة قال: «لا ربا إلا في التسيئة». 

ومنها: e‏ الله عنه قال: «إن الفتيا التي كانوا يفتون بها في 
قولهم: «الماء من الماء» رُخصةٌ كان أرخصٌ بها في أوّل الإسلام؛ ثم امنا بالاغتسال 
بعدّها0. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «اخبَلفَ في ذلك رايد من المهاجرين 
والأنصار» فقال الأنصاريّون: لا يجبُ الغسل إلا من الدَّفْقَ أو من الماءء وقال المهاجرون: 
بل إذ اخالطً فقد وجب العْسْلٌء فقلتٌ: فأنا أشفيكم من ذلك فقمتٌ فاستأذنتٌ على 
عائشةً فأَذْنَ لي» فقت لها: يا ماه أويا آ٤‏ المؤمنين. ٽي اريد أن أسألّكِ عن شيء وإِني 
أستحييك. فقالّت: لا تستحيي أن تسألني عمّا كنت سائلا عنه اَمَك التي ولدَنْكَء فإنّما 
أنا أمّك» قلتٌ: فما يوجبُ العسلّ؟ قالّت: على الخبير سقطت» قال رسول الله يك «إذا 
جلسّ بين شُعَبها الأربع ومس الخِتانٌ الخِتانَ فقد وجب العُسل)9. 

)١(‏ رواه البخاري في التفسير» باب قوله تعالى: # ولانصل عل أحلر يَنْهُم مات أبداولائقم عل قرو اہم کمروا باه 
وَرَسُولهء ومانوا وهم قفوت € [التّوبة: .)57١٠5( ]۸٤‏ 

(۲) البخاري في البيوع؛ باب بيع الدينار بالدينار نّساءً .)۲٠۳۲(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الطهارة» باب الإكسال (185). والترمذي في الطّهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء 
»)۱٠۲(‏ وقال: احسن صحيح). 

.)017( رواه مسلم في الحيض,» باب ما نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل إذا التقى الختانان‎ )٤( 


2 الفصل الثاني: في القوا تركة بين الكتاب والشنة ” 


اعتمد الأنصار على نفي الغسل على «دليل الخطاب»؛ لأنهم متفقون ماي وجوب 
الغسل من الماء» ولم ينكر عليهم المهاجرون هذا الاستدلال؛ بل بينوا : نسخ «دليل 
الخطاب» بحديث: «التقاء الختان بالختان»» فكان وفاقا منهم على القول ب «المفهوم»". 

ومنها زيف تغل اة مه قال : «قلتٌ لعمر بن الخطاب: # واذاضر e‏ 
کیک جنا أن تمصأ نالصا خفن يفوت ألَدينَكفرَأ 4 [النساء: ٠١١‏ فقد أُمِنَ الناس 
فقَالّ: عجبت مما عجبْتَ منه» فسألت رسول الله ي عن ذلك؟ فقال: ا 
بها عليكم فاقبلوا صدقته»”". 

لقد فهمَ يعلى ومن قبل عمرٌ رضي الله عنه من هذه الآية وجوب إتمام الصّلاة عند 
الأمنء وأقرّه النبيّ كك على الفهم» وأرشده على أنه صدقة من الله تبارك ‏ ونعمتٍ الصّدقة 
هي على عباد( 

الثالث: استدلال أئمّة َة اللغة ب «دليل الخطاب» عن الشريد بن سويد رضي الله عنه 
قال: «قال رسول الله لا : َيَّ الوا حورته وا 


قال جمع من أئمّة الل منهم : : أبو دة امه اما جر و SD‏ و د 


.77١ /٠ الواضح لابن عقيل:‎ )١( 

(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها .)١١١8(‏ 

(۳) رفع الحاجب: ۳/ 077» الواضح لابن عقيل: 7/ ۲۷۱. 

)٤(‏ رواه البخاري معلَّقَا في الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال (ص 785)» أبو داود في الأقضية؛ باب 

في الحبس في الدّين وغيره »)۳١٤٤(‏ والتسائي في البيوع» باب مطل الغنيّ ( O‏ 

الإحكام» باب الحبس في الدين والملازمة (۲۲۱۸) بإسناد حسن. 

(0) وأبو عبيدة: فو هعم ن الى التيمي البصري» أبو عبيدة» أحد كبار الأئمّة في اللْعةء وأجمع الناس 
للعلم» وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء وأكثرهم رواية» له كتب كثيرة في الغرائب ويام العرب» وكان 
مُخْلُا بالنّحوء منّهمًا في رأيه» توفي رحمه الله سنة ١٠1ه.‏ (التّهذيب: 2 . 


وأبو عَبَيد" والشافعي: فيه دليل على أن مَن ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته» وهم 
إنْما يتكلمون من جهة ما يعرفونه من لسان العرب”". 


الزابع: أن قولنا: «في الغنم زكاة» يفيدٌ إيجابَ الرّكاة في جميع الغنم» فقولنا: في 
سائمة الغنم زكاة» أخرج ما لولاه دحل في الحكم» فكان كالتخصيص والاستثناء 
فكذلك تقييد الحكم باللفظ لولاه عم يقتضي نفيًا أو إثبانًا كالمستثني مع المستثنى منه 
والعموم مع التخصيص. وكذا تقييد الحكم بالغاية والشّرط. 

الخامس: أن العرب إذا قالت للعبد: «اشتر لي عبدًا أسود». و«إذا قام زيدٌ فاضربه»» 
كان ذلك نهيًا للعبد من شراء العبد الأبيض» وضرب زيدٍ حالة القعود» ولا يعرف في 
لغتهم أنه حيث فيد شراء العبد بالسّواد: أن الأبيض والأسود عندهم سواء كما لا يُعرَف 
أن الصرب إذ قيّدَ بالقيام: أن القيام والقعود عندهم سواء©». 

السّادس: أن التقييد بالضّفة أو الشّرط أو الغاية أو نحوها لو لم يد نفيَ الحكم عمًا 
عدا الموصوف والمشروط والمُّعَيّا لخلا عن الفائدةء فكلامٌ البلغاء مصانٌ عنهاء فكلام 
الشارع أولى. 


)١(‏ وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام أبو عبيدء تفقه على الشّافعيء كان إمامًا في التفسيرء والقراءات» 
والحديث. واللّغة» والفقه» وغيرها الكثير» تولى قضاءَ طرسوس ثماني عشرة سنة» وكان كوفيًا في 
النّحوء وكتبّه مستحسنة ورواته ثقات» وكان ورعًا ينا جواداء توفي رحمه الله تعالى سنة 19١1ه.‏ 
(التهذيب للنووي: ۲/ 075). 

(۲( رفع الحاجب للسّبكي: 7/ 017. الواضح لابن عقيل: 737/7 7. 

(۳) الواضح لابن عقيل: ۳/ ۲۷۱. 

.۲۷۲ /۳ الواضح لابن عقيل:‎ )٤( 

. ٥٠١ /۳ رفع الحاجب للسبكي:‎ )٥( 


ظ الفصل لثانيدة : في ي القواعد المشتركة بد بين الكتاب والشنة f‏ 
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وعلى هذا قوله تعالى: ا لا نقدلوا الصّيد ep N‏ 


فجراء صل ما فلم نَالتَمَرٍ # [المائدة: 946]» 9 تعالى: ¥ ومن يَكَتَلُ RE‏ تام 
اوو ص ص ر ہے چوک لعج سس 
فجزاؤ ا عله وله و اعد عد ابا حَظِيمًا * [النساء: 


Kz 5 5‏ 26 ر ی ا ol‏ 
4۳« وقوله تعالى: SHES,‏ 7 نفقواعلتهن حى يضعن حملهن 4 له # [الطلاق: 7 وقوله 
تعالی: #يكأيها الین اموا إن جاء کاس a‏ تا قبسا € [الحجرات: 1]. 
نے ا ر یکی ر یری اا ی 
الحائل» ولا التبين لنب العدل» وعلى هذا لغة العرب“ 
الشابع: أن تعليق الحكم بالصّفة كتعليقه بالعلّةء كما في قول الله تعالى: # والسارق 
كدح ل عا ص صمو ر کا 2ے رک 
وَأَلسَارِقَةَ قأقط عوأ ايد يه ما جرا يما كْسَبَا تكلا مِنَأَشَهِ 4 [المائدة: ۳۸]» وتعليق الحكم بالعلة 
يفيد عليّة الحكم بهاء وكذلك تعليق الحكم بالصّفة لصّفة يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الصّفة”". 
ثالثا: شروط «مفهوم المخالفة»: 
شرط القائلون ب «مفهوم المخالفة» للاحتجاج به شروطًا: 
وس ا ك. ج م ع 
الأؤل: أن لا تَظهَرَ في المسكوت عنه أولويّة ولا مساواة_بالحكم من المذكورء إذ 
لو ظهرّت فيه أحذهما فكان مفهومَ موافقةٍ لا مُخالفة". 
مثال الأولّويَة: قوله تعالى: لاتقل ما أ € [الإسراء: 77]» فالمسكوت عنه 
من ضروب التعنيف» والشتم» والرب» وغيرها من أنواع الإيذاء أولى بالتّحريم 
من المذكور وهو التأفيف. 


(۱) الواضح لابن عقيل: ۲/ 777 . 

(۲) أثر الاختلاف لشيخنا الأستاذ الكتور الخنّ: ص187. الكافى؛ له: ص١١‏ ". 

)۳( مختصر المنتهى لابن الحاجب: ”/ . ١‏ تحفة المسؤول: ۳/ ٠۳۲۹‏ رفع الحاجب: ۳/ ٠٠۲‏ شرح 
الکو کب المنير: ”/ ٤۸٩۹‏ . 


ومثال المساواة: قوله تعالى: اَن یا ڪون آمل الْبَتَدى ظلْما كمايا ون في 
لودو 01 ويف ورت ش41 القند قتحرمة تخریق هال الت الفسكوت عه 
مساو لحرمة أكلٍ ماله المذكورء لمساواة الإحراتٍ للأكل في الإتلاف. 


الثاني: أن لا يُعارصّه المنطوقء فإنّهِ مقدّم على المفهوم بقسمَيه""» وذلك كقوله 
تعالی ام لض کلیس کیک جاح أن سوأ ون الک کر 2010111 

گفریں انوا کک عَدوَاضِينا ا € [التساء: .]٠١١‏ 

فان مفهوم الآية يدل على عدم جواز القصر حال الأمن. إلا أنه ترك لمعارضته 
بمنطوق ما رواه مسلم عن يعلى بن أميّة قال: «قلتُ لِعُمر بن الخطّاب رضي الله عنه: 
ل اصرف الْارضٍ لیس ليکر جتاح أن تْمَص أن الصّكؤة إن خف هن يندت ایت كرون الکو 
کاو کر عَدوَامبينا 4 فقد اَم النَاسُ. فقال رضي الله عنه: عجِبتٌ مما عجِبْتَ منة» فسألتٌ 
رسول الله ية عن ذلك» فقال: «صدقَة تصِدّّقٌّ الله بها عليكم فاقبلوا صدكته»”". 

الالث: أن لا يكون المذكور قد خرّجَ مخرجٌ الغالب» كقوله تعالى: #خُرّمَتَ 
6 کک وتاک وموك e‏ وککتکم وَبْنَاثُ آل را 
الت واه هڪم لد أَرَصَعتَكة واخو تحكم يرل قت الرصَلعَةٍ وَأُمَهَدتُ ايه 
ورك NIPPON‏ ای دحتم بهن * [التساء: ۲۳]» فإنّه لا 
يدل على جل الرّبيبة التي ليست في حجر الزوج عند جماهير العلماء خلافا للظاهريّة 
وإمام الحرمين» وابن عبد السّلام ". 


: رفع الحاجب: 5/ 6" >» التشنيف: 857 البدر الطالع للم حل‎ ٠۲٠٠١ /٤ مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
.٠۷۸ص شرح الكوكب المنير: 5/ 5177 أثر الاختلاف:‎ ۲ 
.)١١١8( رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها‎ 6 


(۳) انظر: مختصر ابن الحاجب: ۳/ 205٠١‏ شرح التنقيح» ص۲۷۲» تحفة المسؤول: 27١/7‏ رفع 
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ومن ذلك قوله تعالى: 9 الطَلَقٌممَّتَان امسا روني أوت رح يإخما علبي نس 
أن تا حدوا ما ءات تمو هن ع ميم اله أن نَا اا ال قيا خد و أنه ن يفير لامي E‏ لله فلا جاح 
کا بد 4 [البقرة: ۲۲۹]ء فإن الخلعَ جائز حال الشقاق وغيره عند الجماهيرء 
خلافا لابن المنذٍرء وذكرٌ الخوف خرجَ مخرجٌ الغالب» لا للتعليل به" 

ومن ذلك قوله يكلِْ: «أيْما مرا نكت نفسّها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل)”", 
فإِنَ الغالب أن المرأةً إّما تتحمّل مشقَة العقِ على نفيها مع استحيائها من المماكسة 
على بُضوها عند إرهاق الوليّ إيّاهاء فلا يُفهّم منه جواز إنكاحها نفسّها إذ أَذِنَ لها وليّهاء 
فلا يصح نكاحها نفسّها بإذن الوليّ عند الجمهور خلافا لأبي ثور ومحمّد بن الحسن”" 
حيث صحّحاه مع الإذن_ كما لا يصح بدونه“» خلافا للحنفيّة حيث صحّحوه مُطلقًا©. 

الرَابع: أن لا يكون المذكور خرّجَ مخرج الجواب لسؤالء كما لو سيل التي َكلله: 
هل في الغنم السّائمة زكاة؟ فقال: في الغنم السّائمة زكاةٌ فلا مفهوم له وفاقا. 

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «سألّ رجل رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
إنا نركب البحرٌ ونحملٌ معنا القليلَ من الماء فإن توضّأنا به عطشناء أفتتوضًأ من ماء 


= الحاجب: ٠٠۳/۳‏ شرح العضد: 2174/7 التشنيف: 2177/١‏ البدر الطالع: 2197/١‏ شرح 
الكوكب المنير: '”/ ٤۸۹‏ . 

.5/4 /۳ شرح الكوكب المنير:‎ ٠٠۰۳ /۳ رفع الحاجب:‎ ٠۳۳۰ /۳ تحفة المسؤول:‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبّان والحاكم وأبو داود والترمذي باسنا صحيح؛ سبق تخريجه في (۱/ 0700. 

(۳) رفع الحاجب: ۳/ 007» فتح باب العناية: 7/ ٠١‏ المغني: 4831/8 . 

(4) والمسألة سبَقت مُفصّلة في «النكاح بغير الوليّ» في .)٠٠٠١ /١(‏ 

)0( مختصر ابن الحاجب: ”/ ٠٠١‏ تحفة المسؤول: ۳/ ٠۳۳١‏ رفع الحاجب: "/ .٠٠۳‏ 


(1) 2 تحفة المسؤول: A‏ .رفع الحاجب: ۳/۳ 5 التشنيف: 1/١‏ . 


البحر؟ فقال رسول الله يك هو الطهور ماؤه؛ الجل ميتته»" فهذا ‏ على القول بحجية 
«مفهوم اللقب». وسيأتي الكلامٌ عليه في «أقسام مفهوم المخالفة» - لا مفهوم له فلا 
ينفي الطهارة عن غير المسؤول عنه. 

الخامس: أن لا يكون المذكورٌ خرّجَ مخرجٌ جواب حادثة خاصّة بالمذكورء كما لو 
قل بحضرة النْبِيّ يكلله: «لزيدٍ غنم سائمة)» فقال ابن بلاة: «في الغنم السّائمة زكاةً). فلا 
يُِيدُ عدم الرّكاةٍ عن غيرهاء إذ المراد بيان حكم تلك الحادثة دون غيرها". 

ومن ذلك: حديث سلمة بن | لمحَبّق رضي الله عنه: «أن رسول الله اة في غزوة تبوك 
أتى على بيتء فإذا قربة معلّقة فسأَل الما فقالوا: يا رسول الله إِنّها ميتةٌء فقال: «دباغها 
طهورها»9». 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: «تَصَدَّقّ على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» 
فم بها رسول الله ل فقال: هلا أخذتم إهابّها فدبغتّموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميته 
فقال: إنما حرم أكلها»". 


)١(‏ رواه أبو داود في الطّهارة» باب الوضوء بماء البحر (77)» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في البحر 
أنه طهور (55)» وقال: «حسن صحيح»» والتسائي في الطهارة» باب ماء البحر (0۹)» وابن ماجه في 
الطّهارة» باب الوضوء بماء البحر .)۳۸١(‏ وصحّحه الذّهبِي في التنقيح /١(‏ ١۲)ء‏ وابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير .)7١ /١(‏ 

(۲) انظر: «أقسام مفهوم المخالفة»: /١‏ 5715. 

(۳) مختصر ابن الحاجب: 7/ ٠٠١‏ تحفة المسؤول للرّهوني: ٠٠۴٠١ /٠‏ رفع الحاجب للسّبكي: */ 0٠7‏ 
التشنیف: ۱/ ۰۱۹۷ البدر الطّالع: ۰۱۹٩/۱‏ شرح الكوكب المنیر: ۳/ »٤۹۲‏ أثر الاختلاف: ص .18٠‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في اللّباس »)١۹١(‏ والنّسائي في الفرع والعتيرة (17/5 4) بسند حسن. 

(5) رواه البخاري في الزكاة» باب الصّدقة على موالي أزواج النبي َه (۱۳۹۷)» ومسلم في الحيض» باب 
طهارة جلود الميتة بالدباغ (53 0). 
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فلا مفهومَ له» فلا يدل على نفي الطّهارة عن جلد الشّاة المذَّكَاةٍ بالدّباغ» ولا على 
نفي الطهارة عن الميتة غير الشّاة. 

السّادس: أن لا يكون المنطوق به ذكرٌ لتقدير جهل المخاطب به دون المسكوت 
عنه» بأن لا يعلّم وجوب زكاة الغنم السّائمة» ويعلّم حكم المعلوفة» فيقول له النبيّ كلل: 
«في الغنم السّائمة زكاة». فإنَّ التخصيص بالذّكر حيتئذ لايكون لنفي الحكم عمّا عداه. 

السّابع: أن لا يكون المسكوت عنه ترك لِحَوفٍ في ذكره بالموافقة» كقول قريب 
العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: «تصدق بهذا على فقراء المسلمين)» ويريد 
فقراءَ غيرهم أيضًّاء ولكن ترَكّه خوفا من أن يهم بالتفاق» فلا يقي المفهومَ أي عدم 
الصدقة على الفقير غير المسله””. 

الثامن: أن لا يكون المذكور خر جّ موافقة الواقع» كقوله تعالى: ايكذ الْمَّمِبُونَ 
لْكَرسَ وی ين دون الوم * [آل عمران: ۲۸] النازلٍ في قوم ووأ اليهودّ» أي: دون 
المؤمنين» فلا يدل على جواز موالاتهم مع المؤمنيه”") 

ومنه قوله تعالی: ‏ تاها الاموا لا تَأكُلُوا اليا أضَعدمًا مُصَسعَفَةٌ 4 [آل عمران: 
۰ التَازلُ على ما كان أهل الجاهليّة صدر الإسلام واليوم يتعاطونه؛ فإنّه للايدلٌ على جواز 
الرّبا في القليل“. 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب: ”/ ٠‏ تحفة المسؤول: ۳/ ٠۳١‏ رفع الحاجب: ۳/ ٠٠۳‏ التشنيف 
للزّركشي: /١‏ 1717» البدر الطالع للمَحلي: 2147/١‏ شرح الكوكب المنير لابن النّجّار: */ 497» أثر 
الاختللاف: ص١٠18.‏ 

(۲) مختصر ابن الحاجب: ”/ ٠‏ تحفة المسؤول: ۳/ ٠۳١‏ رفع الحاجب: ٠٠۳١/۳‏ التشنيف: 
0١‏ . البدر الطالع: »١1977/١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ ۲٩۹٤ء‏ أثر الاختلاف: ص .18٠‏ 

(۳) التشنيف: ٠١۹ /١‏ البدر الطالع: /١‏ ۹۸ء غاية الوصول: ص8". 


. ٤٨٩ /۳ شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 


التاسع : أن لا يكون المذكور خر مخرج التنفير» أو زيادة امتنان» فلا يميد نفي 
الحكم عمًا عداه. 


فمن الأوّل: ما رواه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاءَ نعي أبي 


فيان من اشام دعت آم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث» فمسحت عارضيها 
وذراعيهاء وقالت : ني كنت عن هذا لني لولا أني سمعث النّبىّ يكل يقول: لا بحل لامرأة 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تُحِدٌَ على مّتِ فوق ثلا ثِ إلاعلى زوج فإنها تُحِد عليه أربعة 
أشهر وعشرًا»". 

فقي «الإيمان» للتفخيم في الأمرء وأن هذا لا يليق بمن كانت مؤمنةه فلا يفي نف 
الإيمانٍ عمّن أحدّث فوقٌ ثلاث على غير زوجها"» وفوقٌ أربعة أشهر وعشرًا عليه. 

ومن الثاني: قوله تعالى: #وَهْوَالِى سَخَرَ الح رلڪ لوا نه لَحْمَاطرِيًا 
وتخا نة" Eee‏ وتوف الفللك موَاجْرَ فيه ولغوا من فصو 
وڪم شرو ى € [التحل: ]٠٤‏ فإِنّه ذكرٌ لزيادة امتنان على المسكوت عنه» فلا فيد 
وا ی 

ثمّ الضَابط لهذه الشروط وما في معناها: أن لا يظهرٌ لتخصيص المنطوق بالذكر 
فائدة غيرٌ نفي الحكم عن المسكوت عنة". 


)١(‏ رواه البخاري في الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجها (٠١١٠)ء‏ ومسلم في الطلاق» باب 
وجوب الإحداد في عدّة الوفاةء وتحريمه في غير ذلك. إلا ثلا ثة ایام .)۳۷١۹(‏ 

(؟) ستأتي مسألة «إحداد المرأة» مخرّجة على قاعدة «مفهوم الحصر حجّة» في .21577/١١‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير: ۳/ .٤۹۲‏ 

. 597" /۳ شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

.5957 /* شرح الكوكب المنير:‎ »١47/١ البدر الطالع:‎ .1794/١ التشنیف:‎ )٥( 
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فصارٌ مجموع طرق دلالة «المفهوم» ثلاثة: 
١‏ - فحوى الخطاب» وهو مفهوم الموافقة الأولى» وهو حجّة عند الجماهير عدا 
الظاهريّة ودلالته مفهوميّة عند الحمهور» ولفظيّةٌ عند الحنفيّة. 


١‏ - لحن الخطاب. وهو مفهوم الموافقة المساوي» وهو حجّةٌ عند الجماهير عدا 
الظاهريّة ودلالئه مفهوميّة عند الجمهور, ولفظيّة عند الحنفيّة. 

۳ - دليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة» وهو حجّةٌ عند المالكيّة والشّافعيّة 
والحنابلة» وليس بحجّة عند الحنفيّة والظاهريّة. 

ومجموعٌ طرق «دلالة اللفظ» على الحُكم ثمانية 

١‏ -دلالة النّصُء يُسمّيها الحنفيّة ب «دلالة المفسّرا. 

۲-دلالة الظاهر, يسمّيها الحنفيّة «دلالة النص» إن كان جليّاء وإلا «دلالة الظاهر». 

۳ دلالة الاقتضاء. 

٤‏ - دلالة الإشارة. 

ه ‏ دلالة الإيماء» ويسمّيها الحنفيّة ب «عبارة النصّ»). أو «دلالة العبارة». 

5 فحوى الخطاب» زهو دال فهر عند اللججهروه رو ا عند ال 

لحن الخطاب. وهو دلالة مفهومية عند الجمهورء ولفظية عند الحنفية. 

۸ - دليلٌ الخطاب» وهو حجَّةٌ عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلةء خلافًا للحنفيّة 
والظاهرية. 


© © © 


أقسام مفهوم المخالفة» وأثرها في الفروع 
أوَلا: أقسام «مفهوم المخالفة»: 


ذَكَرَ العلماء ل «مفهوم المخالفة» ثمانية أقسام» وهي: 

الأؤل: «مفهوم الصّفة»: 

هو أن يذكر الاسم ا إن المطلق) مقترئًا (أو مقيّدة) بصفة خاصّةء كقوله عَلِلِ: 
«في سائمة الغنم زكاة»”": فيدل على نفي الرّكاة عن المعلوفة”". 

أرٌ «مفهوم الصّفة» في الفروع: 

صرّح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» بناءَ ستة فروع على حجّيّة امفهوم 
الصفة)» أذكرٌ منها ثلاث" إن شاء الله تعالى على التّرتيب الفقهى: 


(۱) رواه أبو داود في الزّكاة» باب زكاة السّائمة .)١١۳۹(‏ 
ورواه البخاري في الزكاة. باب زكاة الغنم (1775) بلفظ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومئة شاةً». 

(۲) مختصر ابن الحاجب: / 5 2050 تحفة المسؤول: ۳/ ۲۹ البحر للزركشي: 5/ 27٠‏ البدر الطالع: 
۱ شرح الكوكب المنير: ۳/ .٤۹۸‏ 

(۳) تتمّة: في الفروع الثلاثة الباقية: 
الفرع الرابع: عدم وجوب زكاة الفطر على كافر: 
قال ابن حجر رحمه الله في التتحفة /٤(‏ 785): «ولا فطرة ابتداءً ولا تحمّلا على كافر أصلىّ إجماعاء 
وللخبر: رض رسول الله ي زكاةً الفطر صاعًا من تَمْرِ أو صاعًا من شعير على العبدء والحُرٌّ 
والذكرء والأنثى» والصغير» والكبير من المسلمين» (رواه البخاري في الزكاةء باب فرض صدقة الفطر 
»)١4(‏ ومسلم في الزّكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التّمر والشّعير (٤۹۸))ء‏ ولأنها طُهرةٌ 
وليسّ من أهلهاء نعم يُعاقّب عليها في الآخرة كغيرهاء إلا في عبده وقريبه وخادم زوجته المسلم» كلل - 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنَة ١‏ 


الفرع الأوّل: عدمٌ وجوب الإحرام على من قصَدّ مكَةً لغير نْسَكِ: 

عن ابن عباس قال: «إنّ التي يك وقَتَ لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشأم الجُحفةء 
ولأهلٍ نجدٍ قرنَ المنازل» ولأهل اليمن يَلَمْلَم هُنَ لَهنّ ولِمّن أتى عليهنَ من غيرهنَ ممّن 
أراد الحججٌ والعمرةً ومّن كان دونَ ذلك فمن حيثٌ أنشأ حتّى أهل مكة من مكّة)”©. 

ذهب الشّافعيّة ‏ خلافا لغيرهم" ‏ إلى عدم وجوب الإحرام على مَن قصَدّ مك 


= ممكن» وزوجته المسلمة دونّه وقت الغروب في الأصحً. فتلزمّه كالتفقة». 
الفرع الخامس: لايَلرَمٌ المسلمَ فطرةٌ عبده وقريبه وزوجيه الكمار: 
قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة :)۳۹١ /٤(‏ «لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوّجة الكفارء 
وإن لزمته نفقتهم لخبر (البخاري (577١)؛‏ ومسلم (484)): «فرَّض رسول الله ية زكاة الفطر صاعًا 
من تمرء أو صاعًا من شعير على العبدٍ. والحرٌء والذكرء والأنئى؛ والصَّغيرء والكبير من المسلمين». 
الفرع السّادس: عدم وجوب الرْكاةٍ على كافر: 
قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة (4/ :)٤٠١‏ «شرطٌ جوب زكاة المالٍ بأنواعه الإسلامٌ لقولٍ الصَدَيقٍ 
رضي الله عنه في كتابه: «هذه فريضةٌ الصدقة التي فرص رسولٌ الله َة على المسلمين». رواه البخاري 
في الزكاة» باب زكاة الغنم (1787)). 
فلا تجب على كافر أصليّ وجوب مطالبة في الذنيا؛ بل وجوبٌ عقاب عليها في الآخرة» ويسقط عنه 
بإسلامه ما مضى ترغيبًا فيه». 

)۱( رواه البخاري في الحج؛ باب مُهل أهل مكة للحج والعمرة ».)١557(‏ ومسلم في الحجَ» باب مواقيت 
الحج والعمرة .)١8١(‏ 
قال الإمام التووي رحمه الله في شرح مسلم (۸/ ۳۲۲): «فيه دلالةٌ للمذهب الصّحيح فيمّن مرّ 
بالميقات لا يُريدٌ حجًا ولا عمرة أنه لا يَلرَمُه الإحرامٌ لدخول مكَة). 

(۲( قال ابن قدامة في المغني ٠0 /٤(‏ 4): «من يُرِيدٌ دخول الحرم إلى مكّة أو غيرها فهم على ثلاثة أضرب: 
أحدّها: مَن يَدخَلها لقتال مباح أو من خوفٍ أو لحاجة متكرّرةٍ كالحشّاش والحطاب وناقل الميرة 
والفيح» ومن كانت له ضيعة يتكرّرٌ دخولّه وخرو جه إليها فهؤلاء لا إحرام عليهم ل «أنّ التي بل دخل 
يوم الفتح حلالا وعلى رأسه المغمّرٌ». وكذلك أصحايه. 


المكرّمة أو الحرم لا لنسكِ أخدًا بمفهوم هذا الخبر. 

قال ابن حجر رحمه الله: «مَن قَصَدَ مكّة أو الحرم لا لِنْسّكِ استحبّ له ولو نحو 
حطاب أن يُحَرمَ بحجٌ يُدركه في أشهره أو عمرة قياسًا على التحية» ولا يجب لمفهوم 
خبر: هَن لهن ولِمَن أتى عليهنَ من غيرهن ممّن أرادَ الح والعمرة»" فلو وجبّ 
بمُجرّد الدّخول لما علقّه بالإرادة. 


وفى قول: يجبُ» وصحّحه جماعة» لإطباقٍ النّاس عليه ومن ثَمَّ كره تركه. إلا أن 
L‏ ع 8 8 ت سن 
يكون فيه رق» أو غير مكلفي. أ فيضك ر وله کات وصياد. للمشقة». 
pS‏ 
“وء متت يعْضْطسسن ِ- س ep E‏ 


لي کک سىس سر ل سك سج سس عم > عد وو 2ه E‏ ۶۲د 
نهن إِلَامَاظْهَرَ مِنَهَا سيم خمرهن 200 رانب زِينَتَهِنٌ لا کے 
أو ءابأيهرى او ابل بعولتهرى أو أبسايهرى أو أبناء بعولتهرى أو إِخْونِهن أو بن 


إِخنِهرك وب حون 2 أيه # [النور: ١‏ 7]. 


- وقال أبو حنيفة: لايجورٌ لأحدٍ دخولٌ الحرم بغير إحرام إلا مَن كان دونَ الميقاتِ. 
ثانيها: من لا يُكلّف الحَجٌ كالعبد والصبي اكاز ال ر الميقاتِ أو عَمَقَ العبد وبلغ 
اقرز رادها و ر ترمو و ریو ی 
وبهذا قال عطاء ومالك والتّوري والأوزاعي وإسحاق» وهو قول أصحاب الرّأي في الكافر يُسلِمء 
والصّبيّ يبء وقالوا في العبد: عليه دم وقال الضّافعىَ بوجوب الدّم على كل منهم. 
الثها: المكلّفُ الذي يدخلٌ لغير قتا ولا حاجة متكرّرة فلا يجو له تجاورٌ الإحرام غير مُحرِم» وبه 
قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. ۰ 1 
وقال بعضهم: لا يجب عليهم الإحرامٌ. وعن أحمد ما يدل على ذلك» (ملخّصًا). (فتح باب العناية: 
١/ه»‏ تحفة تحفة المحتاج: .(\Y € /o‏ 

)01 رواه البخاري (1551١)؛‏ ومسلم (۱۸۱)» سبق تخريجه مفصّلاً في (۱/ 01/7). 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .٠١١/٤‏ 


: الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 4 


وقال تعالى: اجاح ہی ف ایی ول بهن لويد سرون ول سآ 
ووج ردي > 


وهن ولا اهن ولا مام ڪٽ يمين وَأتَّقِينَ لَه € [الأحزاب: .]٠١‏ 

لفق الاما سان آنه يحل نظ اة إلى ل مع أن ال بل رة( ما ين 
سُرَةَ وركبة ولكنهم اختلفوا في نظر الكافرة إلى مسلمة: فذهب الحنفية"» والمالكية") 
والشافعية فعيّة إلى تحريم نظر الكافرة إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمةٍ غير سيدتها 
ومحرمهاء خلافا للحنايلة”". 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويحل نظرٌ رَجل إلى رَجل مع أَمْن الفثْنةٍ بلا شهوة اتفاقا 
إلا ما بين سر وركبة ونفسهماء والمرأةٌ كرجُل مع رجل. 

والأصح تحريم نظر ذمّيّة وكل كافرةٍ ولو حربيّة إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمةٍ 
غير سيّدتها ومّحرمها لمفهوم قوله تعالى: #أُوَنْسَآبِهنَ4 [التور: »]١‏ ولأنْها قد تصفها 
لكافر يفتّنها»9. 

الفرع الثالث: عدم حل زواج أمَةٍ كتابتة للمسلم: 

قال الله تعالى: ¥ و لبج وسيم يتك والمخصتات الْمَؤْمِسَتٍ همِن 
e 7 a A A OA AG‏ و 
ما ملكت ایتک د من نيكم الْمُؤْمَِتِ والله أعلم بِإيمنيكم بَعَضُكم م بعض بعض فان که 


ہے ا و و وص وو ه>وءم 6 


بِإِدْنٍ ن ههن وء نوهر ج اموي حصنت غير مسلفِحلتٍ و سأخدانٍ 


4 


۴ الصا E‏ بوكو مج شما عل الكت مرت الْمَدَابٍ ذَلِكَ لمن 


ود 


حش یالعتت میک © [النّساء: 5 ؟]. 


. 176 /5 تفسير آيات الأحكام للجصّاص:‎ )١( 
.7/205 /۳ تفسير ابن كثير:‎ 2777/١7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )۲( 
.۳٠۸ /9 المغني لابن قدامة:‎ )©( 


)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 9/ ٠١-۳١‏ (مختصرًا). 


ع 


ذهب الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة ال للحنفيّة''' ‏ إلى أن من 


شروط جواز نكاح الأمَةِ لمسلم ولو عبدًا: كوثها مسلمة”". 

قال ابن حجر الهيتمي: «ولا ينك الحرٌ لحر أَمَةَ غيره إلا بشروط أربعة: 

أحدهاة أن ل ره أوامة مَةٌ تصلّح للاستمتاع ولو كتابية a‏ 

ثانيها: أن يعجر عن حرّة تصلّح للاستمتاع“. 

الثها: أن يخاف ولو خصيًا زنًا بأنْ یتوقعه لا على التّدورء بأنْ تَغلبَ شهوتُه تقواه. 
وخاذات كن ات ا أ وهر واه لا ا 


)01 ذهب الحنفيّة إلى جل نكاح الَأمَة ةِ الكتابية للمسلم ولو قدر على نكاح الحرّة بشرط أن لا تكون تحتّه 
ع لعموم قوله تعالى: ون خف لاطو فلن فَأنمومَاطابَ لَك مِنَاليَسَآهِ € [النّساء: ۳]» وقوله: 
وجل لم وره د € [النّساء: 5 ]. (فتح باب العناية: ۲/ .)١9‏ 

(۲) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (49/ :)۳۷٦‏ «وليس للمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوّج أَمَةَ كتابيّة؛ لأن 
الله تعالى قال: ليَنَتَييكألْمُوْمِسَتِ €. هذا ظاهرٌ مذهب أحمد رواه عنه جماعة. وهو قول الحسن 
والزهري ومكحول ومُجاهد ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي واللّيث وإسحاق. وروي ذلك عن 
عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. 
وقال أبو ميسرة وأبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاحها؛ لأنّها تحل بملكِ اليمين فحلّت بالتّكاح كالمسلمة. 
ونقل ذلك عن أحمد قال: لا بأس بتزويجهاء إلا أن الخلال رد هذه الرّواية وقال: إِنّما توقف أحمد فيها 
ول ول تند عت ا 

(۳( وهو مُجمَع عليه. (فتح باب العناية: ۲/ ٠۲١‏ الكافي: ص 5 : ۲» المغني: .)۳۷١ /۹٩‏ 

(5) وبه قال المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» وخالفهم الحنفيّة. (فتح باب العناية: ۲/ ۲١‏ الكافي لابن عبد 
البرّ: ص © 5 7ء المغني لابن قدامة: 9/ 717). 

)٥(‏ وبه قال المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» وخالفهم الحنفيّة. (فتح باب العناية: ۲/ 257 الكافي لابن عبد 


البر: ص١٤۲‏ المغني لابن قدامة: 9/ 71/7). 


رابعها: إسلامُهاء فلا يحل لمسلم نکاځ آمو کناب لقوله تعالى: «مِنْكَنَيليَكم 
لْمُؤْمَِتِ € [التساء: »]۲٠‏ ولاجتماع نقصّي الكفر والرّقٌ؛ بل أمَة مسلمة وإن كانت 
لكافر)”"'. 


الثّاني: «مفهوم الظّرفي»: 

وهو: أن يُعلَقّ الحكمٌ بالظّرفٍِ زمانًا ومكاثاء نحو: «سافِر يوم الجمعة)» أي: لا في 
غيره» و«اجلس أمام زيد), أي: لا وراءه". 

فمن الأوّل قوله تعالى: تاا اَلَذنَ ءا موأ لذا ووت لصاوو من بوم الْجْمْعَدَفاْسَمَوَأ 
ل د راه ودروا ابيع دک حير لک إن شم رتعَلمُونَ 4 [الجمعة: 4]» وقوله تعالى: «آلْحَجٌ 


Ka‏ وو ےر م 2 ر 


شرمع لومت فمن وض فيه الج فلا رفت ولا سوک ولاج الق ألْحَيَ € [البقرة: ۱۹۷]. 

ومن الثاني قوله تعالى: ةافش كم م نَعَرَفَتٍ اذ ڪرو ألَّهَعِنْدَ 
لْمشَع رالْكَرَاوٍ # [البقرة: ۱۹۸]»ء وقوله کلة: «البُزاق فى المسحدٍ خطيئة» وكمّارتها 
دفئها )7 ». 

أثرٌ «مفهوم الظرف» في الفروع: 

صرح ابن حجر الهيتمي في «التحفة» بناء فرعين على حجية ا(مفهوم الظرف»» 
نذكرهما على الترتيب الفقهي : 


)١(‏ وبه قال المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: وخالفهم الحنفيّة. (فتح باب العناية: 257/7 الكافي لابن عبد 
البرّ: ص ه : ۲ المغني لابن قدامة: ۹/ 717/5). 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 9/ ٠١٤-۲٤١‏ (مختصرًا). 

(۳) نشر البنود: »8١/١‏ البحر للزركشي: 5/ ٠۳۰‏ البدر الطالع: /١‏ ۲۰۰ شرح الكوكب: ۳/ .٠٠۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الصَّلاة» باب كفارة البزاق في المسجد (۳۹۸)ء ومسلم في المساجد ومواضع 
الصّلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرها (۸0۸). 


- 
- 


ن ر ےر 5 o2‏ مدو« ص وزع 2⁄2 سوه من 
قال الله سبحانه وتعالى: #يكأيها لذن ء اموا إذا ت کحم الْمؤمناب ثم طلقتموهنْ من قب لِأن 
Alec‏ ر رع عر ساس و کے صت و و کک 


ر م a‏ ىد > ر و 
تسوه قمالکہ علبّهن من عدو تعد ونهافمدّعوهن وسرجوهن سرا جميلا € [الأحزاب: 44 ]. 


ل ر 
طلا - 


افق العلماء على وجوب العدّةٍ بعد المسيس» ولكتّهم اختلفوا في وجوبها بالخلرة 
المجرّدة عن وطءء فذهب الحنفيّة”'" والحنابلة وغيرهم إلى وجوبها بالخلوة عن وطء”", 
والمالكيّة"» والشافعيّة إلى عدم وجوبها إلا بالوطءء أو استدخال مني الزّوجٍ المحترم. 

قال ابن حجر رحمه الله: «إِنّما تجبٌ عدَّةٌ التكاح بعد وطءٍ بذگر متصل» أو نقد 
استدخال مني الزوج المحترّم وإن 0 براءة الزجم» لكونه علق الطّلاقٌ بها فوجدّت» 
أو لكون الواطئ طفلاء أو الموطوءة طفلة» لعموم مفهوم قوله تعالى: #مِنقَبْلٍآن 
سوه 24 وتعويلا على الإيلاج لظهوره دون المنيّ المسبّب عنه العلوقٌ لخفائه 
فأعرّض عنه الشّرعٌ واكتفى بسببه» وهو الوطء» أو دخول المنيّ. 

لا بخلوة مجرّدةٍ عن وطءٍ أو استدخال مني فلا عدة فيها في الجديد للمفهوم 
المذكون: 


وما جاء عن عمرٌ وعلىٌ رضي الله عنهما من وجوبهما منقطع»”. 


. 170 /۲ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)١١/١١1(‏ #تجبٌ العدّة على كل مَّن خلا بها زوجُهاء وإن لم يمسّهاء 
ولا خلافَ بين أهل العلم في وجوبها على المطلّقة بعد المسيس. فأمّا إن خلا بها ولم يُصِبّْها ثم طلّقها 
فإن مذهب أحمد وجوبهاء وروي ذلك عن الخلفاء الرّاشدين وزين وابن عمر وبه قال عروة» وعلي بن 
الحسين» وعطاء. والزهري» والثو ري» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الزأي» والشافعي في القديم». 

(۳) جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص۱۸". 


)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۱٤١١۷ ٤۱۳/٠١‏ (مختصرًا). 


1 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بر 


الفرع الثاني: عدم سقوط العقوبة عن المحارب”" إن تاب بعد القدرة عليه: 


و هه مير دمو و عاسم لس 


قال الله تعالى: «إِنَمَاجَروأ لْذِنَ يحَارِنونَ الله ورسوا عونق | ص ۴ 


ا سمه 5 ص Fee‏ وة - > يديهم رجهم ِن نَّ خف ا 
دل لک لهم حِرّئ فى ن لدا لكر ف الم عدا ب عَظيك © إل أدبت 1( 1 يوأ من قبل أن 


- ہے مي 7 8 ور س 


قد راڪم دلوا آرت الله عفور ريحب € [المائدة: 7]. 

المحارب إِمَّا أن يقبص عليه قبل التوبة أو بعدهاء وكلامّنا هنا في حال توبته قبل أن 
يقبص عليه الإمام» وسيأتي الكلامٌ في حال توبته بعد أن يَقبض عليه الإمام في «مذهب 
الصحابي»)”": 

إذا تاب المحاربون من قبل أن يَقدِر عليهم الإمام» سقطت عنهم حدود الله تعالى» 
وأرمتهم حقوق الآدميّينَ» وإذا تابو بعد القدرة عليهم لم يسقط عنهم شيءٌ من العقوبات. 


)01( المحاربٌ: هو ذو شوكة يتعرّض لمعصوم الدّم والمالٍ بسلاح ليأخذ ماله مجاهرةٌ. 
وشروط المحارب خمسة: 0 ْ 
الأوّل: أن يون بالعًا عاقلاء سواء كان حرًا أو عبدًاء رجلا أو امرأةٌ. 
الثاني: أن يكون مسلمًا أو ذمّيا عند الحنفيّة وجمهور الشافعيّة» ومسلمًا فقط عند كثير من الشّافعيّة. 
الثالث: أن يكون ذا شوكة» أي حامل سلاح» ولا خلافٌ فيه. 
ارا أن نالرت سراد كان قن عضر أر جات ان بكرن بعتا عن الفمران أراتاطان :قال 
المالكيّة والشافعيّة وجمهورٌ الحنابلة. 
واشترط الحنفيّة وجمعٌ من الحنابلة أن يكون في صحراء. 
الخامس: أن يأتي مجاهرةًٌ ويأخذ المال قهرّاء وإلّا لم يكن محاريًا. 
(فتح باب العناية: '*/ ٠۲٠٠١‏ الكافي لابن عبد البْرَ: ص ”2.087 تحفة المحتاج: .050١/1١١‏ المغني لابن 
قدامة: .)501//١7‏ 

(۲) انظر: «الفرع الثاني: كيفية قطع المحارب» من «القسم السَابع: مذهب الصحابي في بيان المراد من 
المجمل». 


ركاه جود «فإن تابوا من قبل أن يُقدَرَ عليهم سقطت عنهم حدوذ الله 
تعالى. وأخذوا بحقوقٍ الآدميّين من الأنمُس» والجراح» والأموالء إلا أن يُعفى لهم عنهاء 
لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم... 

والأصل في هذا قولٌ الله تعالى: إلا ل ماين ملقم كم ماضلا 
ا 0 [المائدة: 5 7]» فعلى هذا يسقط عنهم د تحتم القتل» والصلب» 


والقطع» والنفي» ويبقى عليهم القصاص ف في التفس والجراح» وغرامة المال» والدّية لما 
لا قصاص فيه. 


فأمًا إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيءٌ من الحدود؛ لقوله تعالى: # إلا 
باعي وي لَه عَمُورُ نحي 4 فأوجت عليهم 
لحد ڈ ثم استثنى التائبين قبل القدرة» فما عداهم يبقى على قضية العموم»”". 

وقال ابن حجر رحمه الله: «وتسقط عقوباتٌ تخصٌ القاطعَ من تحتم قتل وصلب 
وقطع رجلء وكذا يد بتوبة عن قطع الطّريتق قبل القدرة عليه» وإن لم يصلّح عملّه للآية» 
يغلت نا لاد اوضع المالِء لا بعدّهاء وإن صلح عملّه على المذهب 
لمفهوم الآية» وإلاالم يكن ل (قبل) فيها فائدةٌ»”". 

الثالث: «مفهوم الحال»: 

وهو: أن يُعلّقَ الحكمٌ بالحالء فيدُلٌ على نفي الحكم عن غيرهاء نحو قولك: 
«أحسن إلى العبد مُطيعًا» أي: لا عاصيًا”. ۰ ۰ 


ومنه قوله تعالى: #ولا تشر وهر واس مَعَلْكمُونَ في اَلْمسَدجِدٍ € [البقرة: /141]. 
)1١(‏ |۱ لمغني: .47١ 7/١7‏ ومثله في فتح باب العناية: ۳/ ٠٠٠‏ والكافي: ص۸۳٥‏ . 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .008-601//١١‏ 


فرة البحر للرّركشي: /٤‏ 5 5» البدر الطالع: ١‏ *» شرح الكوكب المنیر: ۳/ .٠٠۲‏ 


لكتاب و 


BoB 
a 


أثر «مفهوم الحال» في الفروع: 

صرّح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» بناءَ فرعين على حجيّة «مفهوم الحال»: 
۴ ده 2 

الفرع الأؤل: مَن طلقت قبل الفرض والوطءٍ لا شيءَ لها: 


A اي‎ e E e 


قال الله تعالى: #وإن طاقتم وهن من قبل أن تسوه وقد رض رهن َرِيضَةٌ صف ما 


er‏ دسم سو عو زد ودام 7 . راط ارم 
وځ إل أن يموت وزی روء عَفَدَة تكح € [البقرة: ۲۳۷]. 


قال ابن حجر رحمه الله: «ولو طلّقّ قبل فرض ووَّطءٍ فلا شطرٌء لمفهوم قوله تعالى: 
وقد رض رهن ريص 4 أي: لا يجب لها شيءَ من المهر» ويجت لها المتعة كما 
قال الخطيب الشّربيني”"» وهو محل اتفاتق كما قال القرطبي. 

الفرع الثّاني: فيما لو أعتقّ قتا مُشتركًا: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله يا قال: مَن أعتقٌ شر کا له في 
عبد وكان له مال يبلّعْ ثمن العبد قُوّمَ العبدٌ عليه قيمةً عَدْلِء فأعطى شركاءه حصَصهم 
وعَتَقّ عليه العبدٌء وإلا فقد عمق منه ما عمَقّ)9. 

افق العلماء على أن الشريك إذا أعتق نصيبه من العبدٍ عَتَقَ عليه» ولكتهم اختلفوا 
في سراية العتق إلى نصيب شريكه: 

فذهبَ جمهور العلماء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى أن مَن أعبّقّ 
شرا لهف عبد عق رعا ی بات إن كان موس وال يكن موس ايقن الباق 


لشريكه. 


.۳۹۸ /9 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

() مغني المحتاج للخطيب: ”/ ٠6‏ 7. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳/ .7٠١‏ 

(:) رواه البخاري في العتق (۲۲٥۲)ء‏ ومسلم في العتق .)١۷٤۹(‏ 


(6) قال ابن قدامة في الشرح الكبير :)7١7 /١5(‏ «إذاأعتق الموسرٌ نصيبّه من العبدٍ عَتَقٌ عليه نصيبه» = 


وخالفهم الحنفيّة فقالوا بالاستسعاء". 


5 


قال ابن حجر رحمه الله: «وإذا كان بينهما عبد أو أمة -فاعتى أحذفما كله أو نص 


جر کے کو 


تی نصيبُه مطلقًا”"» وفي عتق نصيب شريكه که تفصيل : 
و ا ق بي الباقي لشريكه ولا سراية لمفهوم خبر الصحيحينِ: 


ل 
إلى نصيب شريكه»”". 


والرابع: «مفهوم العدد»: 
وهو: أن يعلى الحكمٌ بعددٍ خاصٌء فيدلٌ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد 


- ولانعلم فيه خلافًاء وسرى العتقٌ إلى جميعه؛ فصارٌ جميعٌه حرا وعلى المعتّق قيمة أنصباء 
شركائه والولاء له 
وهذا قول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري والشافعي وأبي يوسف ومحمد وإسحاق. 
وإذا أعتقٌ المعسرٌ نصيبّه من العبد استقرٌ فيه العتق ولم يسر إلى نصيب شركائه؛ بل يبقى على الرَقّء فإذا 
أَعبَّىّ شريكه عَبَنَ عليه نصيبه. 
وهذا قول إسحاق وأبي عبيد وابن ن¿ المنذر وداود وابن جرير ومالك والشافعي» (مختصرًا). 

)١(‏ قال علي القاري في فتح باب العناية (۲/ :)77١‏ «ولو أعتقّ شريك نصيبّه أعتّقّ الآخرٌ نصيبّه إن شاءًَ 
لقيام ملکه» أو استسعى العبدٌ لاحتباس ماليتِه عندّه» أو ضَمِنَ المُعتِق حال كونه موسرًا قيمةَ نصيب 
الآخر يوم العتق» لا إن كان معسرًا؛ بل إن شاءَ الاخر أعتقٌ» أو استسعى. 

والولاءٌ للمعتِقٍ والآخر إن أعتّقٌ الآخرٌ أو استسعى» وللمعتق وحدّه إن ضَمِنَ نصيبَ الآخر» ويرجع المعّق 
بما صله إلى العبد». 

(۲) أي: موسرًا كان أو معسرًا. (حاشية الشرواني على التحفة: .)817/7/١7"‏ 


(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: ٤۷١/١١‏ (مختصرًا). 


2 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 2 


عمس Sra‏ ع 


زائدًا كان أو ناقصّاء كقوله تعالى: # واأذیں رمو المحصت ت ليتوأ بأريعة شهداء جلد وهر ٹین 


جَلْدَة © [التور: .]٤‏ 
وقوله بة: «إذا شرب الكلبٌ في إناء أحيكم فليغسله سَبِعًا0", أي : لا أقلّ من ذلك 
ولا كغ" . 
أثر «مفهوم العدد» في الفروع: 
صرّح ابن حجر الهيتمي في «التحفة» بناءَ ثلاثة فروع على حجَيّة «مفهوم العدد»: 
الفرع الأوّل: شرطٌ وجوب زكاة التباتِ النَصابٌ: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله :ليس فيما دونَ خمسة 


أوسُّق صدقة؛ وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة؛ ولي فيما دون خمس أواقق صدقة 


)01 رواه البخاري في الوضوء (۱۷۲)ء ومسلم في الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب (15/8). 

(۲) نشر البنود: »8١/١‏ الإحكام للآمدي: */ .4٠‏ البحر للزركشي: /٤‏ 5 5» البدر الطّالع: 7١7 /١‏ غاية 
الوصول: ص5 ”. شرح الكوكب المنير: 0٥٠۷ /٣‏ . 

(۳) رواه البخاري في الرّكاة باب ما ادي زكائه فليس بگنز »)۱۳٤١(‏ ومسلم في الزّكاة» باب ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة (7755). 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (۷/ 07): «وفي هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوبٌ 
الرّكاةٍ في هذه المحدودات. الثانية: آنه لا زكاةً فيما دون ذلك» ولا خلافَ بين المسلمين في هائّين 
إلا ما قال أبو حنيفة وبعضٌ السّلف أنه تجبٌ الزكاة في قليل الحبٌّ وكثيره. وهذا مذهب باطل منابذ 
لصريح الأحاديث الصّحيحة. وأجمعوا على أن في عشرين مثقالا من الذّهب زكاةٌ إِلّا ما روي عن 
الحسن والزّهري آنهما قالا: لا تجبٌُ في أقل من أربعين مثقالًاء والأشهرٌ عنهما الوجوبٌُ في عشرين 
كما قال الجمهور. 
وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحبٌ والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه» وآنه لا أوقاص 


فيها». 


قال ابن حجر رحمه الله: «ونصابٌ التبات خمسة أوسق؛ لخبر الشيخين: ليس فيما 


1 8 ا ء 5 ع ء 
دول خمسه اوس صدقة)» وتقديرٌ الأوسُق بذلك تحديد على الأصح. والاعتبارٌ بالكيل)”'. 


الفرع الثاني : شرطٌ وجوب الزكاة في النقدين النصاب: 

عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كَكِه: ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة, وليس فيما دون خمس دَوْدٍ صدقة» وليس فيما دونَ خمس أواق صدقة)”". 

قال ابن حجر: «نصابٌ الفضّة مئتا درهم» ونصابٌ الذّهب عشرون مثقالا إجماعًا 
تحديداء ولا شيءَ في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا؛ لخبر الشيخين: «وليس فيما 


7 ء 2 
دون خمس أواق صدقة)0". 


.۲۷۲ /٤ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۱۳٤۰(‏ ومسلم (۲۲۹۰)» سبق تخریجه مفصّلاً في (۱/ 1141). 
قال الإمام التووي رحمه الله في شرح مسلم (۷/ 07): «أجمعوا على أن في عشرين مثقالا من الذُهب 
زكاةٌ إلامارويّ عن الحسن البصري والزّهري آنهما قالا: لاتجبُ في أقل من أربعين مثقالاء والأشهرٌ 
عنهما: الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور. 
واختلفوا فيما زادَ عليها من الذهب والفضة؛ فقال مالك والليث والثوري والشّافعي وابن أبي ليلى وأبو 
يوسف ومحمّد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة من أهل الحديث: إن فيما زاد من الذّهب والفضّة 
ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص» وروي ذلك عن عليّ وابن عمر رضي الله عنهماء وقال أبو حنيفة 
وبعض السّلف: لا شيء فيما زاد على متي درهم حتّى يبل أربعين درهمّاء ولا فيما زاد على عشرين 
دينارًا حتى يبلغ أربعة دنانير» فإذا زات ففي كل أربعين درهمًا درهمٌ» وفي كل أربعة دنانير درهمٌ, 
فجعلٌ لها وقصًا كالماشية. 
واحتجٌ الجمهور بقوله ية في صحيح البخاري: «في الرٌقَةِ رُبْعُ العُْرِ» والرّقَةٌ: الفضّة» وهذا عام في 
النصاب وما فوقه» وبالقياس على الحبوب. 
ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيفٌ لا يصح الاحتجاج به» (مختصرًا). 


(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: 7٠١ /٤‏ (مختصرًا). 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 4 


الفرع الثالث: خيارٌ الشّرطٍ ثلاثة أيَام: 

عن محمّد بن یحیی بن حبان قال: «هو جدّي منقدٌ بن عمروء وكان رجلا قد أصابته 
آمَةَ في رأسه فكسّرّت لسائه. وكان لا يدع على ذلك التّجارة» وكان لا يزال يُغْبَن فأتى 
التي اة فذكر ذلك له فقال له: إذا أت بايَعْتَ فقل: لا خلابةء ثمَ أنتَ في كل سلعةٍ ابتعتَها 
بالخِيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك. وإن سخطتٌ فارددها على صاحبها»”". 

بعد أن اتّفْق العلماء على مشروعيّة خيار الشرط في البيع اختلفوا في مذته على 
مذهبين؛ فذهب الحنفيّة”" والشافعيّة إلى آنه ثلاثة أيّام فأقلء وذهب المالكيّة والحنابلة 
إلى جواز أكثر من أربعة أيام بحسب الحاجة إليه". 

قال ابن حجر رحمه الله: وها يكور برط الخيار في مذةٍ معلومة لهما ك: إلى 
طلوع شمس غل لا تزيدٌ على ثلاثة أيَام؛ لأن الأصلّ امتناعٌ الخيار إلا فيما أَذْنَ فيه 
الشارع» ولم يأذَّن إلا في الثلاثة فما دوه بقيودها المذكورةء فبقيَّ ما عداها على الأصل؛ 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الأحكام» باب الحجر على من يفسد ماله (7747). وفيه عنعنة ابن إسحاق» وقد 
صرح بسماعه عند البخاري في «تاريخه الكبير). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (۳/ 6 «حديث أبن عمر: ١أنّ‏ رجلا كان يُحدّع في 
البيع» فقال له رسول الله يه إذا بايعتَ فقل: لا خلابةَ»؛ متَفقٌ عليه. (رواه البخاري في البيوع» باب 
ما يكرّه من الخداع في البيع (۲۱۱۷)ء ومسلم في البيوع» باب من يخدع في البيع (۳۸۳۸)» وأحمد 
وأصحاب السّنن والحاكم). 
وأمّا قوله ل «ولك الخيار ثلانًا"؛ فرواه الحميدي في مسنده (777)» والبخاري في تاريخه (۸/ ۱۷)» 
والحاكم في مستدركه (۲/ ۲۲)ء من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر» صرّح ابن إسحاق 
بسماعه». أي: في التاريخ الكبير للبخاري. 

(۲) فتح باب العناية: ۲/ 709. 


(۳) الموطأ للإمام مالك: ۲/ ٠۲٠۳‏ الشرح الكبير لابن قدامة: 0/ .٠٤١‏ 


بل روى عبد الرَزّاق: «آنه بلا أبطّلّ بيعًا شرط فيها الخِيارٌ أربعة أيّام)”"2. 


فن قلتَ: فإن صم فالحجّةٌ فيه واضحة وإِلَّا فالأخذٌ بحديث الثلاثة أخذ بمفهوم 
العدد» والأكثرون على عدم اعتباره. ۰ 

قلتٌ: محل إن لم تقم قرينةٌ عليه» وإلّا وجب الأخدٌ به وهي هنا ذكرٌ الَلاثة للمغبون 
السابق» إذ لو جارٌ أكثرٌ منها لكان أولى بالذّكر؛ لان اشتراطه أحوط في حقٌ المغبون». 

والخامس: «مفهومٌ الشرط»: 

وهو أن تعلق الحكم بِالشّرْط 5 على انتفاءِ الحكم عند عَدَمِه كقوله تعالى: 
ونث ولت حل فَِْق وعدن حٌَّ يَصَعْنّ هن 4 [الطّلاق: 7]» أي: فغيرٌ أولات الحمل لا 
يجب الإنفاق عليهنٌ”". 

واعلم أنَّ «الشّرطً» في اصطلاح المتكلّمين: ما يتوقّفٌ عليه الشّيءٌ؟ ولا يكون داخلا 
في الشيء» ولا مؤئرًا فيه. 

وفي اصطلاح التحاة: ما دخل عليه أحدٌ الحرفين «إن» و«إذاك» أو ما يقومٌ مقامّهما 
من الأسماء والظروف الدَالّة على سببيّة الأوّل ومسيّبيّة الثاني» وهو المرادٌ هنا أعني: 
اللَغويّ» لا الشّرعيّ والعقلىّ - نحو: ون ولحل )» فيتعلّق الحكم بوجوده 
إجماعاء وينتفي بعدمه عند القائلين بالمفهوء“. 


(۱) ذكره الزيلعي في نصب الرّاية »)١7/5(‏ وضعَفه» وابن حجر في التلخيص (۳/ ۹۷۷)ء وسكت عليه 
ولم أهتدٍ إلى محلّه في مصنّف عبد الرَرّاق» والله تعالى أعلم. 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 0/ 019. 

(۳) مختصر ابن الحاجب: ۴/ ٠٠١‏ تحفة المسؤول: ۳/ ٠۳۲۹‏ نشر البنود: ۸١ /١‏ الإحكام للآمدي: 
١ /۳‏ البحر: 5 »5٠‏ البدر الطالع: 5١‏ غاية الوصول: ص 27355 شرح الكوكب المنير لابن 
النجار:٣/١٠٠.‏ 


(5) البحر المحيط للزركشي: /٤‏ ۳۷. 
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واعلم أيضًا أنه لا خلاف بين العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؛ ولكن 
هل الدَالٌ على انتفاء الحكم ص الشرطء أو البقاءٌ على الأصل (أي البراءةٌ الأصليّة)؟ 
اا فاق فمو ارف ا وا و ا د 
«مفهوم الصّرطِ» كالحنفيّة قالوا الثاني" 

أثر «مفهوم الشرط» في الفروع: 

صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في «التحفة» ببناء ثلاث فروع على حجية 
امفهوم الشرط»: 1 

الفرع الأوّل: شرط إدراكِ الجمعة إدراك ركعةٍ مع الإمام: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا: «من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة أو غير ها؛ فقد أدرك الصّلاةٌ)20". 

قال ابن حجر رحمه الله: ١مَن‏ أدرك ركوعٌ الرّكعة الثانية مع الإمام المطهّر المحسوب 
له أدرك الجمعة حكمًا لا ثوابًا كاملاء فِيَصلّي بعد سلام الإمام ركعة جهرًا للخبر الصحيح: 
من أدرّكَ ركعة من الجمعة فلیصل إليها أخرى)©. 


. ٥۳۷ /۳ رفع الحاجب للسبكي:‎ )١( 

(۲( رواه النسائي في المواقيت» باب من درك ركعة من الصّلاة »)5١4(‏ وابن ماجه في إقامة الصَّلاةء باب 
ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة .)١١١۳(‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص ٤٤ /١(‏ 0): «قال ابن أبي داود والدارقطني: تفرد به 
قي غن يونس» وقال ابن أبي حاتم في العلل؛ عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسنادء ونما هو عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا: امن أدرك من صلاةٍ ركعة فقد أدركها». (رواه البخاري 
في مواقيت الصّلاة» باب من أدرك من الصّلاة ركعة (247)» ومسلم في المساجد» باب من أدرك من 
الصّلاة ركعة... (5 40)). وأمًا قوله: من صلاةٍ الجمعة! فوهمٌ). 


(۳( رواه ابن ماجه في إقامة الصّلاة؛ باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة .)١١7١(‏ قال الحافظ ابن - 


وإن أدركه بعد الرّكوع فاَنةٌ الجمعة لمفهوم هذا الخبرء فينم صلاته عالمًا كان أو 
جاهلا بعد سلام الإمام ظهرًا أربعًا من غير نيّةِ؛ لفواتٍ الجمعة»7". 


الفرع الثاني : مَن بلع ميقاتا أو جاورّه غيرٌ مريدٍ نَسُكَاء ثمّ أرادّه فميقاته موضعه: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (إنَّ الي وقّتَ لأهل المدينة ذا الحُلّيفة» ولأهلٍ 
السام الجُحفةء ولأهلٍ نجدٍ قر المنازلِء ولأهلٍ اليمنٍ يَكَمْلَم هُنَ لهنَ ولِمَن أتى عليهن 
من غيرهنَّ ممّن أراد الح والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حي أنشاً حبّى آهل مک 
من مكة». 


حجر رحمه الله في التلخيص (۲/ 57 5): «رواه الدارقطني (۲/ ۱۱) من حديث ياسين بن معاذ» وهو 
متروك» ومن حديث سليمان بن أبي داود الحراني (۲/ »)١7‏ وهو متروك أيضًاء ومن طريق صالح بن 
أبي الأخضر (۲/ ١١)ء‏ وصالح ضعيف. وبطريق صالح هذا رواه أيضًا الحاكم (۱/ ۲۹۱). ورواه ابن 
ماجه )١١7١(‏ من حديث عمر بن حبيب» وهو متروك». 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: / 5 407-50 (مختصرًا). 
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (۳/ ۲۷): «أكثرٌ أهل العلم يرون أن مَن أدرّكٌ ركعة من الجمعة مع 
الإمام فهو مدرك لها يُضيف إليها أخرى ويُجزيه. 
وهذا قول ابن مسعود» وابن عمرء وأنس» وسعيد بن المسيّب» والحسن» وعلقمة» والأسودء وعروة» 
والڙهري» والنخعي» ومالك» والثوري. والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرّأي (فتح باب 
العناية: .)5٠١ /١‏ 
وقال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول: من لم يُدرك الخطبةً صلّى أربعًا؛ لأنْ الخطبةٌ شرطً للجمعة 
فلا تكون جمعة في حقٌّ من لم يوجّد في حقّه شرطها». 


۲( 


جر 


رواه البخاري »)۱٤٥۲(‏ ومسلم (۱۸۱)» سبق تخريجه مفصّلاً في (۱/ .)٥۷۳‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (۸/ ۳۲۲): «وأمَّا مَّن مرّ بالميقاتٍ غيرٌ مريد دخو ل الحرّم؛ 
بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيُحرمُ من موضعه الذي بدا له في» فان جاورّه بلا إحرام ثم أحرم 5 
ولَزْمَه الدم. ْ 

وإن أحرّمَ من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه» ولا يُكلّفٌ الرّجوعَ إلى الميقات. هذا مذهبنا = 
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قال ابن ححر رحمه الله : ومن بلغ ميقاتا منصو صا ا ا اد 
ميقائه غير مريدٍ تُسُّكاء ثم أراده فيمقائّه موضعّه» ولا يُكلّفٌ العو إلى الميقات لمفهوم 
الخبر السّابق ممّن أرادَ الحجّ والعمرة»'. 

الفرع الثالث: عدمٌ جواز نكاح الأمّة لِحْرٌ لم يَخْشٌ العَنَتٌ: 

قال الله تعالى: ومن لم يَسْتَطِعْ مِنَكُم طول أن حالمحصكت امو متك ادم 
کا مگ أيْمَدَكُم من ییک الْمؤْمَتٍ وَألَهُ آعم بإيمنيم بعص م بعض کان کوش 


00 موو < واس م 6 


١‏ سلا بح ع ور الح سا سس ع عدي ويه ص 
بإِذْنٍ أهلهنّ وءانوهربج أجورهنّبالمعروف حصنت عير مسلهحلتق ولا متحد تأخدان 


١ 
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فا حصن قان أتيرى بمح مَعَلئبِنَ نِضمما عل المخصتتٍ مرت الْعَذَابٍِ ذلك لمن‎ 


حش یالعتت میک € [النّساء: ]. 


- ومذهب الجمهور. 
وقال أحمد وإسحاق: يلرّمُه الرّجوعٌ إلى الميقات». 
تبعّ النوويّ رحمه الله التق عن الإمام أحمد بن المنذرء وهذه الرّواية مؤوّلة عند أصحابه» والمعتمد 
لديهم الإحرامٌ من موضعه. ولا شيءَ عليه» قال الشمس ابن قدامة في الشرح الكبير (5/ 5 :)5٠‏ من 
تجاورٌ الميقات وهو لا يريد النسك» ثم بدا له الإحرامٌ أحرّمَ من موضعه؛ ولا شيءَ عليه. 
وهذا ظاهرٌ كلام الخِرّقيء وبه يقول مالك والثوري والشّافعي» وصاحبا أبي حنيفة. 
وحكى ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرّجل يَخرج لحاجة وهو لا يريد الحجٌّ فجاورٌ 
ذا الحليفة» ثم أراد الحجّ: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم» به قال إسحاق؛ لأنه أحرمَ من دون الميقات» 
فلزمّه الدمٌ كالذي يريد دخول الحرم. 
والأوّل أصحء وكلامٌ أحمد يحمّل على مَّن يجاوز الميقات ممّن يجب عليه الإحرامٌ؛ لقوله يَكلِ: «فهنّ 
لهنّ ولمن أتى عليهنَ من غير أهلِهنْ ممّن يريد الحجّ أو العمرة»؛ ولأنه حصل دون الميقات على وجه 
مباح». 


.۷٤ /0 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 


ذهب الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة خلافًا للحنفيّة”'' إلى أن من شروط 


جواز نكاح الأمة على الحرّة التي تصلح للاستمتاع» سواء كانت الحرّة مسلمة أو كتابية؛ 


قال ابن حَجَر: «ولا ينك الحرٌ أَمَةَ غيره إلا بشروط أربعة:... ثالثها: أن يخاف ولو 
خَضنًا ا ان کن على لون ران تقلت شير ف تاف كن غات اا 
مروءتّه المانعة منه» وذلك لقوله تعالى: #دَلِكَ لِمَن حش ی المت کہ ۰4 . 

والسادس: «مفهوم الغاية»: 

سمي يي بس وو ره 
فدهن ڪي دد يل € [البغرا :۲ أي : فإذا طهرنَ فاقربوهنٌ» وقوله تعالى: قَإن طَلَمَها فک 
ات حو تن کہ روجاغیره € [البقرة: ]77١‏ أي: فإذا نکحته نَل للأوّل بشر طه". 

أثر «مفهوم الغاية» في الفروع: 

صرّح ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء فرعين على حجِية «مفهوم 
الغاية»): 

الفرع الأوّل: جواز بيع الثمار بعد بُدوٌ صلاجها مطلقا: 


قال ابن حجر رحمه الله: يجوز بيع الثمر بعد بُدرٌ صلاجه مطلقا: 


)١(‏ ولم يشترط الحنفيّة إلا شرطًا واحدّاء وهو: أن لا يكون تحتّه حرّة تصلّح للاستمتاع» وهو مُجمعٌ عليه. 
(فتح باب العناية: ۲/. الكافي: ص٩٤۲‏ المغني: .)۷/٩‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 9/ ۲٠٤-۲٤١‏ (مختصرًا). 

(۳) مختصر ابن الحاجب: ”/ 0 تحفة المسؤول: ”/ ۳۲۹ الإحكام للآمدي: /٣‏ 95 البحر: 5/ »٤١‏ 


البدر الطالع: ۱/ »7١7‏ غاية الوصول: ص5" شرح الكوكب المنير: ”/ .٠٠١‏ 


3 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 9 


١‏ - أي من غير شرط قطع ولا تبقية» وهنا كشرط الإبقاء يستحق : ى الإبقاءً إلى أوان 
الجداد للعادة. 

١‏ - وبشرط قطعه. 

۳ - وبشرط إبقائه؛ للخبر المتّفْقٍ عليه: «أنّ رسول الله ية نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحهاء نهى البائعَ والمبتاع»"» ومفهومه: الجوازٌ بعد بده في الأحوال الثلاثة 0 
لأمنٍ العاهة حينئزٍ غالبا وقبل يُدرٌ الصَّلاحٍ في الكل إن بيع العم - الذي لم يبد صلاحه. 
وإن بدا صلاح غيره المح معه نوعًا ومحلا - منفردًا عن الشجر وهو على شجرة ثابتة لا 
يجوز البيعٌ إلا بشرط القطع للكل حالاء وبشرط أن يكون المقطوعٌ منتفعًا به كالحصرٌه"؛ 
غير الارن ا يدل بمارت جلى ال مطاف جع ال اترا فيد ااه 
بالإجماع» فبقي ما عداه على الأصل»*. 


)١(‏ رواه البخاري في البيوع» باب بيع الثمار قبل بدرٌ صلاجها »)۲٠٤٤(‏ ومسلم في البيوع» باب نهي بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع (۲۸۲۹). 
(۲) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 57 0): «إذا بدا الصلاح في الثمرة جار بيعْها مطلمًاء وبشرط 
التبقية | إلى حال الجزاز» وبشرط القطع» وبذلك قال مالك والشافعي. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بشرط التبقية؛ لن هذا شرط الانتفاع بملكِ البائع على وجو لا 
يقتضيه العقدٌء فلم يجز كما لو شرط تبقية العام في المخزن. 
ولنا: أن «التبىّ يكل نهى عن بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحٌها»» فمفهومُه إباحةٌ بيعها بعد بدوٌ صلاجها». 
(۳) قال ابن قدامة في المغني (5/ 17 6): «لا يخلو , بيع الثمرة ة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: 
أحدُها: أن يبيعها بشرط التبقية فلا يصح إجماعًا. 
ثانيها: أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح إجماعا. 
ثالثها: أن يبيعها مطلقًاء أي بدون شرط القطعء ولا شرط التبقية» فالبيع باطل؛ وبه قال مالك والشّافعي. 
وأجازها أبو حنيفة؛ لأن إطلاقٌ العقدِ يقتضي القطمّ» وهو كما لو اشترطه؛ (ملخًصًا). 
)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ ١16-177‏ (ملخصًا). وبه قال أيضًا المالكيّة والحنابلة. (المغني لابن 


.)٥ ٤۷ 1/6 قدامة:‎ 


وذهب الحنفيّة إلى عدم جواز بيع التمار بعد بُدوٌ صلاحها بشرط التبقية» قال شمس 
الأئمّة السّرخسي رحمه الله: «وشراءٌ الثمار قبلّ أن تصيرٌ منتفعًا بها لا يجورٌ؛ لأنه إذا كان 
بحيث لايصلّح لتناولٍ بني آدمَ أو علّفِ الوا فهو ليس بمال متقوّم. 

فإن صارٌ منتمعًا به» ولكن لم يبد صلاحه بعد بأن كان لا يأمَن العاهة والفساد 
عليه فاشتراه بشرط القطع يجوز وإن اشتراها بشرط الثّركِ لا يجوز وإن اشتراه مطلقًا 


أمّا إذا اشتراها بعدّما بدا صلاحها إلا أنّها لم تدرك بعد بشرط القطع يجوز وكذلك 
مطلقاء ويؤمَرٌ بأن يقطعها فى الحال بمقتضى مطلق العقد... ولو اشتراها بشرط التّرك 
فالعقد فاسد عندناء جائ عند الشافعى؛ لأنّه متعارف بين الناس»''. 


الفرع الثاني: وقت جل المطلقة ثلانا لزوجها الأولٍ”": 


ا Tv AeA CB 6*4 see KAVL N‏ 
قال الله تعالى: * فان طلقھا فلا يحل لہ من بعد حیٰ تنكم روجا عير إن طلقھا فلاجتاح علہما 
r €‏ ت 2-2 ور سس ص رهم« ےر 222 وس برلا 275 سرح تر سس 
أن يتراجعا إن ظنا أنيقيما حذ ود الله وتلك حدود اله يبي ها قوم يعَلْمُونَ € [البقرة: .]۲۳١‏ 


عن عائشة رضي الله عنها: «جاءت امرأةٌ رفاعة القرّظيّ التبى بلا فقالت: كنت 
عند رفاعة فطلّقنيء فأبَتَّ طلاقي» فتزوّجتٌ عبد الرّحمن بن الزّبيِر إنمامعه مثل 
هُدْبَةٍ الثوبء فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عُسَيلَتَه ويذوقٌ 
عَسَيلتَك)20". 

قال ابن حجر رحمه الله: «وإذا طُلّقّ الح ثلانًا لم تَحلّ له تلك المطلقة حبّى تنك 
زوجًا غيرّه» وتغيب بها حشفتّه أو قدرُها من فاقدها؛ لقوله تعالى: حَوَّتََكْمَدَد 


.1117//١7؟ المبسوط للشرخسي:‎ )١( 
.)77/5 /١( سبقّت المسألة مخرّجة على قاعدة «الزيادة على النصّ مقبولة» في‎ )۲( 


(۳( رواه البخاري (7497): ومسلم »)۱٤۳۳(‏ سبق تخريجه مفصّلاً في (۱/ 5 717). 


عيرم 4 أي : E‏ للخبرٌ المتفق عليه: «حتى تذوقي عَسيلته ويذوق عُسَيلَتكِ)”". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «لا خلاف بين العلماء في أن المطلقة ثلاثا بعد الدّخول 
لا تحل له حبّى تنکح زوجًا غيره”. 

وجمهور أهل العلم على آنها لا 5 للأوّل حتّى يطأها الزُوجٌ الثاني وطأ يوجب 
فيه التقاء الختانين» إلا أن سعيد بن المسيّب من بينهم قال: إذا تزوّجها تزويجًا صحيحًا لا 
يريدٌ به إحلالاء فلا بأس أن يتزوّجها الأوّلء قال ابن المنذر: لا نعلّم أحدًا من أهل العلم 
قال بقول سعيد بن المسيّب هذا إلا الخوارج» أخذوا بظاهر الأية»". 


السابع: «مفهوم الخصر): 
وهو. : أن بعل الحكم. دل على : نفي الحكم عما عذاه» كقوله تغال: کا 
کمک اال یره 4 [ط: +ه]» أي: فخيره لیس بإلوء وقوله تعالى: آرِاكَدُوأين 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 718/9 (مختصرًا). 

(۲) شرط جل المطلّقةٍ ثلانًا لزوجها الأوّل ثلاث: 
الأوّل: أن تنكس زوجًا غيرّه» فلو كانت أَمَةٌ ووطِتها سيّدُها؛ لا تحلّ لزوجها عند الجماهير من الأئمّة 
الأربعة وغيرهم. 
الّاني: أن يكون التنَكاحٌ صحيحًاء فلا تحل إن وطئها في نكاح فاسد عند الجماهير من الأئمّة 
الأربيعة وغيرهم. 
التالث: أن يطأها في مُبُلهاء فلا تحل للأوّل بالوطء في الذي عند الجماهير من الأثمّة الأربعة وغيرهم. 
(شرح مسلم: 01١ ٠‏ » تحفة المحتاج: ۹/ ۲۳۸ المغني لابن قدامة: 7/٠١‏ ۳۸۲). 

(۳) المغني لابن قدامة: .58١ /٠١‏ 
قال الإمام التووي رحمه الله في شرح مسلم :)۲٤٤ /٠١(‏ «وأجاب الجمهورٌ بأن هذا الحديتٌ 
مخصّصٌ لعموم الآية» ومين للمرادٍ بها. قال العلماء: ولعلّ سعيدًا لم يبلَّهُ هذا الحديت». 


ڪڪ 


رھ 


2 
دونه دأو ء9 


لله هو ا الول [الشوری: ¢ أ فغيرٌه لیس بولي» وقوله تعالى: وکین متم 


أو يلتم ال او ترود € [آل عمران: 10۸ [« أي : لا إلى غيره» وكقوله لا «لا نكاع إلا 
بول“»0. 
أثر مفهوم الحصر في الفروع: 


صرّحَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» ببناء ستة فروع على حجية «مفهوم 
الحصر» أذكرٌ منها ثلانا(" إن شاء الله تعالى على التّرتيب الفقهى: 


)١(‏ رواه ابن حبان (5075)» والحاكم ,)7071١(‏ وأبو داود »)۱۷۸١(‏ والترمذي ».23١7١(‏ وابن ماجه 
SD SO‏ 

(۲) مختصر ابن الحاجب: /٤‏ ۳٠ء‏ تحفة المسؤول: ۳/ ۰۳٥۸‏ نشر البنود: /١‏ ۸۲ الإحكام: ۳/ ۹۲ 
البحر:٤/ ٠‏ البدر الطالع: ٠/١‏ غاية الوصول: ص۳۹» رفع الحاجب: 5/ .٠١‏ 

(۳) تتمّة: في الفروع الثلاثة الباقية: 
الفرع الرابع: الوزن وزنٌ مكَةَ والمكيال مكيال المدينة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (5/ 2777 7037): «نصابٌ زكاة النَابتِ خمسة أوسق تحديدًا 
بمكيالٍ أهل المدينة» ونصابٌ الفضّة مئتا درهم» ونصابٌ الذهب عشرون مثقالا إجماعا تحديدًا بوزن 
مكة؛ للخبر الصحيح: «المكيالٌ مكيالٌ أهل المدينق والوزن وزن أهل مكة». 
والحديثٌ رواه أبو داود في البيوع» باب قول التب بكلِه: «المكيال مكيالٌ أهل المدينة» (۲۸۹۹)» 
والنّسائي في الرّكاة» باب كم الضّاع (477 7) بسنل صحيح. 
الفرع الخامس: وجوب نيّة الإحرام: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (45/5): «ينوي المُحرمٌ بقلبه وجوبًا؛ لخبر: «إِنّما الأعمال 
بالنيّات»»؛ ولسانه ندبًا للاتباع» وعقبهما يلبي نديًا». 
الفرع السّادس: بطلانْ بيع المعاطاة: 
قال ابن حجر في التّحفة (5/ ۳۷۷): «وشرط البيع الذي لاب منه لوجودٍ صورتّه الشّرعيّة في الوجود 


کر مم ری 


الإيجابٌ من البائع ؛ لقوله تعالى: «إلّا تكرت رة عن راض ينك [النساء: 4 مع الحديث 


ا ا ا ا ا ا اا ل ل ل ا 


4 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة #, 


الفرع الأوّل: تحليل الصَّلاةٍ التسليمُ: 


2 


قال بَكلِ: «مفتاح الصَّلاةٍ الطّهورٌء وتحريمها التُكبيرٌ وتحليلّها التَسلِيم)”©. 
ذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ تحليل الصّلاة بالتسليم فقط”". 


- الصحيح: «إنما البيعٌ عن تراض» (رواه ابن ماجه في التجارات» باب بيع الخيار »)75١1175(‏ وابن حبّان 
۲٠۰/۱۱ )۷(‏ بسن حسن)» وهو خف فأنيط الحكمٌ بظاهر هو الصَيغة» فلا ينعقدُ بالمعاطاق 
وهي أن يتراضيا بثمن ولو مع السّكوت منهما». 

)١(‏ رواه أبو داود في الطهارة. باب فرض الوضوء (٦٥)ء‏ وفي الصلاةء باب الإمام يحدث بعد أن يرفع 
رأسّه من آخر الرّكعة »)٥۲۳(‏ والترمذي في الطّهارة (۳)ء وقال: «هذا الحديت أصح شيءِ في هذا 
الباب وأحسَنٌ» وعبد الله بن محمّد بن عقيل هو صدوقء وقد تكلّمَ فيه بعص أهل العلم من قبل حِفْظِه 
وسمعتٌ محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميديّ يحتجّون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقاربٌ الحديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن 
جابر وأبي سعيد)» وابن ماجه في الطهارة (۲۷۱) كلهم عن علي رضي الله عنه. 
ورواه عن أبي سعيد رضي الله عنه الترمذي في الصّلاةء باب ما جاء في تحريم الصّلاة وتحليلها 
(۲۲۱)» وقال: «هذا حديث حسن» وفي الباب عن عليّ وعائشة» وحديثٌُ على بن أبي طالب في هذا 
أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد» وقد كتبناه في أوّل كتاب الوضوء. والعمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب النبي َة ومّن بعدهم. 
وبه يقول سفيان التوري وابن المبارك والشّافعي وأحمد وإسحاق: إِنّ تحريمَ الصّلاة التَكبيرٌ ولا يكونٌ 
الرجل داخلا في الصَّلاة إلا بالتكبير. 
وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرّحمن بن مهدي يقول: لو افتتح 
الرّجل الصّلاة بسبعين اسمًا من أسماء الله ولم يكبّر لم يُجِزْهء وإن أحدّتٌ قبل أن يُسلم أمرتّه أن يتوضأء 
ثم يرجع إلى مكانه فيسلم» إِنْما الأمرٌ على وجهه). 
وابن ماجه في الطّهارة» باب مفتاح الصّلاة الطهور (۲۷۲). 

(۲( قال ابن قدامة في المغني :)١ ١4/9‏ «إذا فرغ من صلاته» وأراد الخروح منها سلْمَ عن يميه وعن 
يساره» وهذا التسليمُ واجبٌء لايقومٌ غيرُه مقامّه. وبهذا قال مالك والشافعي. 


قال ابن ححر رحمه الله : «الثاني عشر من أركان الصلاة: كين للخبر: «وتحليلها 
التسليم».... وأقله: السَّلامُ عليكم؛ لأنّه التَابتٌ عنه وكِ)”". 
الفرع الثاني: اشتراط التيّة فى الصلاة على الجنازة: 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله بيا يقول: «إِنّما الأعمال 
بالتيّات»ء وإِنّما لكل امرئ ما نوى)”". 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الصلاة الميِّتِ المكحوم بإسلامه غير الشّهيد أركانٌ؛ 
أحذهما: الئيّة؛ لحديثها السَّابقء ووقتها هنا كوقت نيّة غير ها»". 

الفرع الثالث: عدمٌ جواز الإحدا“ على غير الزوج فوقٌّ ثلاثِ: 


س ج ر ° 


عن تبنت أبن سلمة قالت: «لمّا جاء نعىٌ أبي سفيان من الشأم دَعَتْ أم حبيبة 


وقال أبو حنيفة: لا يتعيّن السَّلامٌ للخروج من الصّلاة؛ بل إذا حرج بما ينافي الصَّلاة من عمل أو حدثٍ 
أو غير ذلك جار إا أنَ السلام مسنون» وليس بواجب؛ ل«أنَّ الي يك لم يُعلّمه المسيء ءَ في صلاتّه»». 
(فتح باب العناية: 277١ /١‏ جامع الأمّهات: ص97). 

)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ؟5917/7. 

(۲) رواه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وكيد »)١(‏ ومسلم في الإ مارة» 
باب قوله يَكلِيدِ: «إنما الأعمال بالنية» .)٠۹۰۷(‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .۷١ /٤‏ ومثله في: الشرح الكبير لابن قدامة: ۳/ 7760. 

)05( الإحدادُ في اللغة: المنع؛ لآتها تمنعٌ الزينة والطيبَ. وفي الشرع: ترك الطّيب والزينة بشروط معينة. 
ب الإا على الم ارف عت الام إلا اتس الصبري عرولا تخي عاق لبجم رقن 
واختلفوا في البائن على مذهبين: 
الأؤل: لا تجب. قاله الجمهور من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم. 
الثاني: تجب» قاله الحنفية. 
(فتح باب العناية: ۲/ ۱۷١‏ شرح مسلم: 276٠0 /٠١‏ الشرح الكبير لابن قدامة: /١١‏ 45). 
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د المشتركة بين الكتاب وا والشنة 04۹۷ B8‏ 
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TER ECORI مسد 8888 امام اموا ماماو‎ Erg a BE EES 


رضي الله عنها بصفرة وني ليو اللي فتك مارضيها وخر بها قال ني كنت عن 
A‏ 0 لا يحل لامرأة: تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ 
ميّتِ فوقٌ ثِ إلا على زوج. فإنها تج عليه أربعة أشهر وعشرًا». 
ا ا او 
لمق عليه: «لا يحل لامرأوتؤمنُ بان واليوم الآخر أن ُحِدٌ على ميّتِ فوقٌ ثلاث إلا على 
زوج فإنها نُحِدٌ عليه أربعة أشهر وعشرًا» أي : فاه يحل لها الإحدادٌ عليه في هذه المدّة؛ 
Ns‏ 


وللمرأة المتزوّجة وغيرها إحدادٌ على غيرٍ زوج من قريب. وسيّدِء وكذا أجنبي 
بإِذنٍ الزوج ثلاثة ١‏ يام فأقل» وتحرّم الزيادة عليها إن قَصَدَت به الإحداد لمفهوم الخبر 
السابق»". 

الثامن: «مفهوم اللقب»: 

وهو: : أن يُعلَقَ الحكمٌ بعلّم أو اسم جنس فیدل على : نفي الحكم عمًا عداه» كقولك: 
«على زيد حجٌ)؛ أي: لا على عمروء وقولك: «في النْعَم زكاةً»؛ أي: لا في غيرها"". 

اختلف القائلون ب «المفهوم» في ححية ججيا تيور للقي ما این 

الأوّل: آنه ليس بحجّة؛ لأن الكلامَ يختل بحذفه. فذكره ضروريّ ليستقيمَ الكلام» 
لايد نف كم المذكور عن المسكوت عنه؛ قاله الجمهورٌ من المالكية والشافعيّة. 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲۱)» ومسلم (۳۷۰۹)» سبق تخريجه مفصّلاً في (۱/ .)017٠١‏ 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .457/٠١‏ ومثله في: الشرح الكبير لابن قدامة: .4٦/١١‏ 

(۳) مختصر ابن الحاجب: /٤‏ ۸» تحفة المسؤول: ۳/ ۳۳٤‏ نشر البنود: /١‏ 87, الإحكام: ۳/ ٩١‏ البحر: 
٤ /٤‏ البدر الطالع: ٠۲٠٠/١‏ رفع الحاجب: 5 شرح الكوكب: 7/7 ٥۰۹٩‏ . 

(5) تيسير التحرير: ۹٩ /١‏ الإحكام للباجي: ص55 4. البدر الطالع: ٠١٠ /١‏ رفع الحاجب: ۴/ 205٠١‏ 
التشنيف: ."٤١ /١‏ 


الثاني: آنه حجّة قاله جمهورٌ الحنابلة”» وجمعٌ من المالكيّة"» وجمعٌ من الشافعية". 


وقال السّبكي: «المفاهيم إلا اللَقَبَ حجّةٌ واحتجّ باللقب الدّقَاقُ”؟) والصيرفي”) 


)١(‏ قال ابن التجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير (۳/ 9 ٠‏ 0): «ونفاه أي: نفى مفهوم اللّقب_القاضي 
أبو يعلى» وابن عقيل» والموفق -في روضة النَّاظر» ص 775 وقال: ولو كان مشتقًا كالطعام». 
وأمّا التقل عن ابن عقيل فلا يصح لتنصيصه في الواضح (۲/ ۲۹۳) بخلافه كما سيأتي» كما لا 
يصح التقل عن القاضي أبي يعلى أيضًا؛ لنضّه على حجّيّئِه في الْعُدَة(۲/ »)٤۷١‏ كما نبّه على 
الثاني أستاذنا العلامة الفقيه الأصولي محمد الرّحيلي حفظه الله تعالى في تعليقه على شرح الكوكب 
المنير(”/ .)6٠١١‏ 

(۲) قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في الإحكام (ص55:5): ذهب الجمهور من أصحابنا إلى 
القول ب «دليل الخطاب»» وهو تعليق الحكم على الصّفة يدل على انتفاء ذلك الحكم عمّن لم توجّد 
وجاورٌ ذلك بعص أصحابنا كابن حُوَيْزِمَنداد وابن القصّار إلى أن تعليقٌ الحكم على الاسم يدل على 
انتفائه عمّن عدا ذلك الاسم». 

(۳) قال إمام الحرمين الشافعي في البرهان :)70١/١(‏ «ذهب أبو بكر الذقّاق من أئمّة الأصول إلى أن 
التخصيص بالألقاب ظاهرٌ في نفي ما عدا المنصوص عليه» وقد صارٌ إلى ذلك طوائف من أصحابنا». 
وقال الرّركشي الشافعي في البحر (5/ 5 7): «زعم ابن الرّفعة وغيرّه أنه لم يقل ب «مفهوم اللقب» غير 
الذقاق من أصحابناء وليس كذلكء فقد قال سليم الرّازي في «التقريب»: صارٌ إليه الدّقاق وغيرٌه من 
أصحابناء ورأيثٌ في كتاب ابن فورّك حكايته عن بعض أصحابناء ثمّ قال: وهو الأصح». 

(:) والدّقَاق: هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشهير بالدقاق الشافعي» الفقيه الأصولي» كان 
فاضلًا عالمًا بعلوم كثيرة خاصّة الفقه والأصولء ولي قضاءَ كرخ بغداد» له كتبٌ مفيدة» منها شرح 
المختصرء توي رحمه الله سنة ۳۹۲ه. (طبقات الشَافعية للإسنوي: .(o/\‏ 

)٥(‏ والصيرفي: هو محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي أبو بكر» المعروف بالصيرفي» من أئمّة أصحابنا 
المتقدّمين» أصحاب الوجوه» والمصتفين البارعين» كان إمامًا في الفقه والأصول» أعلمَ الناس 
بالأصول بعد الشافعي» وله مصتفات في الفقه والأصولء منها شرح الرّسالة» توفي رحمه الله سنة = 


))00 


ور 


وقال ابن النخار الحنبلى: (مفهوم اللقب حجة عند أحمد ومالك“ ل 


۰ه. (التهذيب للنووي: ۲/ .)٤۸۲‏ 

تنبيه: كذا قال التاج السبكي رحمه الله هنا وبمثله قال في منع الموانع (ص١57)»‏ واكتفى في الإبهاج 
)۳۷١/1(‏ على نقله عن الدَقّاق وحدّه كالجمهورء وقال في رفع الحاجب /٤(‏ ۸): «وأمّا مفهوم اللقب 
فقال به أبو بكر الدّقاق من الشافعيّةء وكذا أبو بكر الصيرفي» منهم كما نقل الشّهيلي في «نتائج الفكر» في 
باب العطف»» وهو غريب». قال الزّركشي في التشنيف /١(‏ ۷۷٠)ء‏ والبحر :)٠١ /٤(‏ «واعلم أن نسبة 
القول بحجَيّة مفهوم اللقب إلى الدّقاق مشهورٌ وأما الصّيرفي فاعتمدٌ المصنف -أي: التاج السَبكي ‏ فيه 
أنه السّهيلي نقله في «نتائج الأبكار» في «باب العطف» عنه» وهو غريب ولعلّه تحرف عليه بالدّقاق». 
)١(‏ وابن خْوَيْرِمَئْداد: هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن خویزمنداد أبو عبد الله البصري 
المالكي» تفقه على الأبهري» وكان يجانب علم الكلام وأهله» وله مصتفات في التفسير والخلاف 
والأصولء وله اختيارات» توفي رحمه الله سنة ۳۹۰ه. (الديباج المذمّب: ۲/ ۲۲۹). 

(۲) جمع الجوامع للتّاج السبكي: ٠١7/١‏ (مع البدر الطالع: /١‏ 1717). ومثله في: منع الموانع: ص 41١‏ 
والتشنيف: ۱ء والبدر الطالع: ۷/۱„ 

(۳) تبع في نقله عن الإمام مالك القاضي أبا الخطاب الحنبلي رحمه الله في التّمهيد (۲/ »)23١7‏ ولا أظنّه 
يصح عنه لعدم نقل أثمّةُ المذهب المالكي عنه كالباجي في الإحكام (ص١٤٤)»‏ وابن الحاجب في 
المختصر /٤(‏ ۸)ء والرّهوني في تحفة المسؤول 07/0" والقرافي في شرح التنقیح (ص١/77),‏ 
وكذا المحّقون من أثمّة الأصول كإمام الحرمين والغزالي والزازي والآمدي وغيرهم. 

قال البدر الزركشي في البحر :)٠١ /٤(‏ «وقال المازري (المالكي) أشيرٌ إلى مالكِ القول ب «مفهوم 
اللقب»» لاستدلاله في «المدوّنة» على عدم إجزاء الأضحية إذا دُبِحَت ليلا بقوله تعالى في سورة 
الحج: اوي تكراشم ْو ف ياو تَمْنُومَي» [الحج: ۲۸]ء قال: فذكرٌ الايا ولم يذكر اللّياليء 
ونمل القول به عن ابن حُوَيْزمّندار والباجي وابنِ القضّار؛. 

أا التّقلُ عن الباجي فلا يصح لنضّه في الإحكام (ص7؛ 5) على عدم حجيّتِه كما سبق في /١(‏ 571) 
التعليقة الرّابعة. 


وداود'» والصّيرفي» والدّقاق» وابن فورّك”"» وابن حْوَّيْزِمَئْداد وابن القصّار»”". 

وقال ابن عقيل من الحنابلة: «فصل في الدّلالة على أن تعليق الحكم على الاسم 
يدل على أن ما عداه بخلافه» أن الاسم وضع للتّمييز بين المسمّيات كما وُضِعَت الصّفة 
لتمييز الموصوف بصفته عن الموصوفات. فإذا قال: «ادفع دينارًا إلى زيد» واشتر شاة 
بدينار»» كان في حصول التمييز بمثابة قوله: «اشتر لي حبرا سَمِيدًا ورّطبًا جنياء وادقع إلى 


5 27 
زيد دينارًا جيدا». 


ثمّ إن تعليق الحكم على الصّفة يدل على نفيه عمّا تنتفي عنه تلك الصّفة» كذلك 
الاسم ولا فرق بينهما. 
فإن قيل: الصفة يجوز أن تكون علَّةَ للحكم» والاسمٌ لا يجورٌ أن يكون علَّةَ للحكم. 


)١(‏ تبع في نقله عن داود القاضي أبا الخطاب الحنبلي في التّمهيد (۲/ ۲٠۲)ء‏ كما تبه الزّركشي في البحر 
(7505/4).» ولا يصح عن داود؛ لاه لا يقول بالمفاهيم أبدّاء لا بالموافقة ولا بالمخالفة؛ بل كل خطاب 
عنده يخبر عمّا في نفسه فقط كما قال ابن حزم في الإحكام (۷/ ۱۱۹۳). 
وسبق معنا التنبيه على خطأ ابن عقيل في الواضح (577/17) في نقله القولٌ بالمفاهيم عن داود 
الظاهري» وعلى خطأ القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد (۳/ 203777 وإمام الحرمين في 
التلخيص (۲/ 184) في نقلهما عن أهل الظاهرء القولّ بالمفاهيم. 

(۲) وابن فورك: هو محمد بن الحسن بن فورك» أبو بكر الشّافعيء الفقيه الأصولي» المتكلم» الأديب. 
النحوي» الواعظ, الورع» الزاهد, أقام بالعراق يدرس مذهب الأشعري» ثم سافر إلى نيسابور ينشر 
العلوم والمعارف» وتخرّج كثير من المتفقهين منهم البيهقي والقشيري» وألف كتبًا مفيدة في الأصلين 
وعلوم القرآن» توفي رحمه الله تعالى مسمومًا سنة ١7‏ 4ه وهو عائدٌ من عَرْنة (مدينة عظيمة بالهند من 
جهة خراسان»» وتُقل إلى نيسابور» ودفن بالحيرة (محلة كبيرة بنيسابور). (الفتح المبين في طبقات 
الأصوليّين للمراغي: /١‏ ۲۳۸). 

)۳( شرح الكوكب المنير: */ .٥٠۹‏ 


قيل: لا تُسِلَّم؛ لأنّ أحمد نص على التعليل بالأسماء في أحكام عدّة مثل الماء 
والتراب في الطهارة؛ لأن علل الشرع أمارات على الأحكام غيرٌ موجبات, ولا بدعَ أن 
يكون الاسم أمارة»'. 


وقال إمام الحرمين رحمه الله: «قد سفة علماءٌ الأصول هذا الرّجل ‏ يعني الدقاق - 
فى مصيره إلى أن الألقاب إذا خصّصّت بالذّكر تضم تخصيصّها نف ما عداهاء وقالوا: 
هذا خروحٌ عن حكم اللسان وانسلالٌ عن تفاوض أرباب الألباب. وتفاهمهم. فإن مَن 
قال: رأيت زيداء لم يقتض ذلك آنه لم ير غيرّه قطعًا. 

وعندي أن المبالغة في الرّدَ عليه سرف ونحنٌ نوصح الح الذي هو ختامٌ الكلا» 
قائلين: لا يَظَنّ بذي العقل الذي لا ينحرفٌ عن سَئّن الصواب أن يُخصّصٌ بالذّكر ملقبًا 


من غير غرض» وإذا رأى الرّائي طائفة» والخبرٌ عن رؤية جميعهم عندّه مستو؛ لا تفاوتٌ 


فيه» وهو في سماع من يسمع كذلك» فلا يَحسن أن يقولٌ والحالة هذه: رأيتٌ فلانًا» فينص 


على واحدٍ من المرئيين. 

نعم» إن ظهر غرضٌ في أن المذكورٌ في جملة مَن رآه» فقد ظهر عند المتكلّم فائدةٌ 
خاصّة» يُفيدها السّامع» فإذ ذاكَ يحسّن تخصيصّه بالذّكر» ولا خفاءً بذلك. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه ميل إلى مذهب الدّقاق. 

قلنا: الذي نراه أن التخصيص ب «اللقب» يتضمّن غرضًا مبهمّاء كما أشرنا إليه» ولا 
يتضمّن انتفاء ما عدا المذكور» واللفظ في نفسه ليس مُتضمّنا نفيّ ما عدا المذكور؛ بل 
وضع الكلام إذا رد الأمرٌّ إلى المقصود يقتضي اختصاص المذكور بغرض ما للمتكلم» 
والصّفة المناسبة في وضعها تقتضي نفيّ الحكم عند انتفاء الصَّفَةء فظهر القولُ ب «مفهوم 
الضفة)» وظهر اقتضاء التخصيص ب «اللّقب» غرضًا مبهمًا. 


.۲۹۱ /۳ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل:‎ )١( 


مجو وس وسو 
المسمئ ب «لقبه)» فان الإنسان لا يقول: رأيت زيدًاء فاستبان بمجموع ذلك أن تخصيص 
«اللقّب» بالذّكر ليس يخلو عن فائدة» هي غرض للمتكلم منها: کا الحال» وإن بِلَعَنا 
الكلامٌ مرسّلا اعتقَدْنا غرضًا مبهمًا ولم نر المسمّى من فوائد التخصيص. 

ومن تمام الكلام فيه: أن متكلّمًا لو فرص عن رسول الله اة أله قال: «في عفر العَتَم 
الزّكاة» فهذا عندّنا لا مفهومَ له» وهو كالمخصوص ب «لقبه»» ولكن يبعد من الرّسول بلا 
النطق بمثله» وليس من الحزم أن يُفْرّضَ من الشارع كلامٌ لغوٌء ويتعبَ في طلب فائدتِه» 
فقد بان الان مراتبٌ العلماء. 

فقد صار قوم إلى إبطال المفهوم» وهذا ذهولٌ عن فائدة الكلام» وصار قومٌ إلى 
أن لكل تخصيص مفهومًا كالدّقاق» وهذا الرّجل ابتدرٌ أمرًا لا يُنكَّرِ وهو أن العاقل لا 
يُخصّصٌ مذكورًا ه زلا وليس كل الكَّرَضٍ موقوفًا على نفي ما عدا المسمى. 

واعتبرٌ الشّافعي رضي الله عنه «الضّفة», ولم يُقَصَّلْهاء واستقرٌ رأيي على تقسيوهاء 
وإلحاق ما لا يناسب منها ب «اللّقَب)». وحصر «المفهوم» فيما يناسب)2". 

فظهر من هذا الكلام أن «اللّقَب» له فائدةء وأنّها مبهمة إن تمل الكلامٌ إلينا مرسلاء 
وأنّه ليس بصريح في أن فائدتّه نفي ي الحكم عمًا عداه» كما في «مفهوم الصفة». فإذا 
انضم إلئ «اللقَب» قرينة نفي الحكم عمَّا عداه ‏ كالامتنان مثلا كان صريحا في إفاديّه 
«المفهومً». كما قال الشهاب ابن حجر الهيتمي في «التحفة)”", وغیره". 


717-111 /١ البرهان لإمام الحرمين:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: /١‏ 017. 

(۳) جعل البدر الرّركشي رحمه الله هذا (أي: كون «اللَّقَبِ؛ حجّة حيث ظهرّت فائدةٌ التخصيص به 
كالامتنان) مذهبًا ثالثاء فقال في البحر :)٠١ /٤(‏ «وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة قولًا 


رابعاء (أي في حجّيّة «اللّقب»2): الأؤل: عدمٌ حجيته. الثاني : حجيته. الثالث: حجيئه في أسماء الأنواع 9 


الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة © . 


وفي قول ابن عقيل الحنبلي وهو يستدل على حجّيّة امفهوم اللقّب»: لا نُسلّم عدم 
كون الاسم عله للحكم؛ لأن أحمدَ نص على التعليل بالأسماء في أحكام عدّة مثل الماء 
والتراب في الطهارة»» إشارة قوية إليه. 

وقول الإمام الغزالي رحمه الله في «المنخول»: «فإن قال قائل: فهل اللَقَبِ مفهومٌ 
قط ؟ 


قلنا: نعم فلذا تلقينا من تخصيص رسول الله ياء الأشياءَ الأربعة بالذكر في الرّبا 
الرّدٌ على ابن الماجشون في تعليله الرّبا ب «الماليّةِ العامة) إذ قلنا: لم تكن الأشياءً الأربعة 
غالبَ ما يجري عليها التعامل» وكان الحجارٌ مصبٌ التَجّار في الأعصار الخالية» فلو 
ارتبط الحكم بالماليّة لكان التنصيص عليها أسهل من التخصيصء كما قال في «العارية»: 
«على اليد ما أحَذّت حتى تؤدّي”"» وكان هذا مأخوذا من قرائن الأحوال مع التخصيص 
باللّقَب)2©2 صريحٌ في هذا . 


- كفي السود من التعم الرّكاة» دون أسماء الأشخاص» حكاه ابن برهان عن بعض الشافعية. ). 
وهو: الفرقٌ بين أن تدلّ قرينةٌ فيكونَ حجّة» كقوله يكل فيما رواه مسلم :.)١١705(‏ اجعِلّت لى الأرض 
مسجداء تُرَيَنّها طهورًا»؛ إذ قرينة الامتنان تق تقتضي الحصرٌ فيه». 
بواج ابو نم ای ی ی چو ا ران مد ا ا اااي ر 
كلام الأئمّة» وما أن التخصيص ب «اللّقب» لا يَخلو عن فائدة» والله تعالى أعلم. 

(۱) الواضح لابن عقيل: ۳/ ۲۹۳. 

(۲) رواه أبو داود في البيوع باب في تضمين العور (١۹٠۳)ء‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء أن العارية 
مؤدّاة (۱۱۸۷)» وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه في الأحكام؛ باب العارية (۲۳۹۱)» ورجاله بات 
أثبات. 

(۳) المنخول للغزالي» ص7١‏ 7. 

(5) ويؤيّده أيضًا قول الزركشي في البحر /٤(‏ ۲۷): «إطلاق أن «مفهوء اللّقب» ليس بحجّة قد استُشكل. 
فإِنَ أصحابنا قد قالوا به في مواضع» واحتجّوا به» كاحتجاجهم في تعيين الماء في إزالة النّجاسة بحديث - 


فإِدنْ نقول: إن قولّ من قال من أصحابنا وأصحاب الإمام أحمد بحجّيّة مفهوم 
«اللّقب» محمولٌ على ما ظهر فيه فائدة التخصيص ب «اللّقب» ككونه فى معرض الامتنان 
الذي نص عليه ابن حجر الهيتمي وغيره. 


(أبي داود في الطهارة (۷٠۳)ء‏ والترمذي في الطهارة (۲۸٠)ء‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في 
الطهارة (۲۹۱)): ١حُتَيه‏ ثمّ اقرصيه بالماء»» وعلى تعيين التراب بقوله یا فيما رواه مسلم :)١١78(‏ 
«وتربتها طهورًا». 

والحق أن ذلك ليس من «اللقب»؛ بل من قاعدة آخرى» وهي: «أنّه متى انتقل من اسم العام إلى الخاص 
أفاد المخالفة»؛ فلمًا ترك الاسم العام وهو الأرض إلى الخاصٌء وهو التَرابُء جَعلٌ دليلا. فأمّا الماء 
فلن امتثالٌ المأمورٍ لا يحصل إلا بالمعيّن» قال في «شرح الإلمام»: الأمرٌ إذا تعلق بشيءٍ بعينه لا يقع 
الامتثال إلا بذلك الشّيء؛ لأنه قبل فعل لم يأتِ بما أُمِرَ ب فلا يخرج عن العهدة» وسواءٌ كان الذي 
تناولّه الأمرٌ صفة أو لقا عندنا؛ لما ذكرنا من توقف الامتثال عليه... 

وقال الشريف المرتضى في «الذريعة»: احتجّوا على أن غيرٌ الماء لا يُطْهَرٌ بقوله تعالى #وَأَنر انلمك 
مء طهُويًا * [الفرقان: 58 ]. 

فنقول: الحكم غيرٌ الماءِء وهو متعلّق بالاسم» لا بالصّفة» ويمكن أن يكون من استدلٌ بهذا إِنّما عوّل 
على أن الاسم يجري فيها مجرى الصَفة؛ لأنَّ مطلق اسم الماءٌ يخالفُ اتصافهء فأجريّ مجرى كون 
الإبل سائمة أو عاملة. 

والتحقيق أن يقال: أنه ليس بحجّة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل» فإن وَجِدَ كان حجّة» وقد أشار إلى 
ذلك ابن دقيق العيد فقال في قوله يَكِ: «إذا استأذنّت أحدَكم امرأتّه إلى المسجد فلا يمنعها»» يُحتَج به 
على أن الرُوجَ يمن امرأته من الخروج إلا بإذنه لأجل تخصيص النْهي بالخروج للمساجد فيقتضي 
بمفهومه جوازٌ المنع في غير المسجدٍ. 

ولا ال[ ل لآن الل هنا وجو وهو أن المسجد فه معي ماس وهو محل الفنادة فد 
يمنع من التَعبّدء فلا يكون ذلك من مفهوم اللّقب. 

قلتُ: ولهذا ينفصل الجواب عن استدلالهم بالحديثين السّابقينء فإن في اختصاص إزالة النجاسة 


1 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة :0 


وقول من أنكرٌ حجية «(مفهوم اللقب» من قائلي «المفهوم» من أصحابنا وغيرهم 
محمولٌ على ما لم تظهر فيه فائدة التخصيص ب «اللقب» لبعد أن يُخصّص العاقل الكلاء 
ب «اللقب» هز لا فكيف كلام الشارع الحكيم» والله تعالى أعلم. 

أثر مفهوم اللقب في الفروع: 

صرّح ابن حجر الهيتمي في «التّحفة» ببناء فرعين على حجَية «مفهوم اللّقَب)»: 

الفرع الأؤل: اشتراط الماء المطلق لرفع الحدث والنجس: 


26 رصا م ماده ف‎ a ra 


قال الله سبحانه وتعالى : وهو ASN‏ دشرا بترت يدى رحمته ته وان زل امن 


اسما ماء طهُورًا € [الفرقان: 54 ]. 

وقال تعالى: # ورل ع کم مالساو مأك لُظْهَرَكُم يد € [الأنفال: .]١١‏ 

ذهب الجمهور من المالكيّة والشافعيّة ية والحنابلة وغيرهم إلى اشتراط الماء المطلق 
لرفع الحدث وإزالة الا 

قالابن حجر الهيتمي رحمه الله: «قال الله تعالى: وأا انامس السََماءِ ماء طھورًا # 
[الفرقان: 48]» معناه: مطهّرًا لغيره» واختصاص الطهارة بالماء الذي أشارّت إليه 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله: «الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحل به طهارة الحدث. لدخوله في 
عموم الطّهارة» وبهذا قال مالك والشافعي ومحمّد بن الحسن وزُفْر. 
وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثرء كالخل وماء الورد ونحوهما. 
ويختصٌ حصول الطهارة من الحدث بالماء لتخصيصه إِيّاه بالذكر» فلا يحصل بمائع سواء» وبهذا قال 
مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف. 
وروي عن علي رضي الله عنه ‏ ولیس بثابتٍ عنه ‏ «آنه كان لا یری بأسًا بالوضوء بالنبيذ»» وبه قال 
الحسن والأوزاعي وعكرمة: إن لم يجد الماءًَ. وعن أبي حنيفة كقولٍ عكرمة. 
وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر ! إذا طبخ واشتد عند عدم الماء ف في السّفر» (ملخصًا). (فتح باب 
العناية: ٠١١۸۷ /١‏ جامع الأمّهات: ص ١‏ "07). 
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تعبّديّ أو لما فيه من الرّقَة واللّطافة التي لا توجد في غيره؛ وبهذا الاختصاص 
يتضح منعهم القياسٌ عليه لا لمفهومه. لأنه لقَبٌ”". 

ويشترطٌ لرفع الحدثِ إجماعاء وهو إِما أصغرٌ ورافعه وضوءٌء وإمًا أكبر ورافعه 
الكيل اراق اتج رة غم تلع سبح ا ل فر حص ماه 
مظان وهر ها تم عليه عة الال االات ا الال حال ا مار ف 

فلا يجوز رفعٌ الحدث أو إزالة التجس إلا بالماء؛ لأمر تعالى بالتيمّم عند فقده"» 
و«أمر رسول الله اة بصب الذَّنوب من الماء على بول ذي الخويصرة التميمي لما بال في 
المسحد»”» وهو إِنّما ينصرف للمطلق؛ لأنه المتبادرٌ إلى الذذهن)©). 

الفرع الثاني : و يشرط للتيمّم التَراتُ م 

قال الله: سح ءَامَتُوَأِدًا فُمَشم إل الصالوة فاعسلوا وج وجو کم یریک ِل 
المرافق وامسحوأ ر وسک ورڪ إل الكعبين ll aes‏ أ وإ نتم 
مرڪ او ڪل سَمَرِ مد منک م لاط او لسعم الس َل يدوأ ماه فَيَسّمُوأ صَعِيدًا 
طيبافا مسحو بوجو وڪ وأيٍی کم مِنَّهُ * [المائدة: [٦‏ 


(۱) تردّد ابن حجر رحمه الله هنا في كون «اللقب» حجّة لعدم ظهور التتخصيص به جليّاء ولكنه سيجزم به 
في باب التيمّم» كما يأتي في الفرع الآتي» إن شاء الله تعالى. 

(۲) قال تعالى: تایا لیے ءَامَنُوَاإِدًا قفتم إل الصَّلَوةِ الوا وجوش وأَيْدِيَك إل الْمرَافق وَأمْسَحُوأ ع 
بره وسیک و رڪم إل الکي بين و وإن إن تم جشبا اا زط أو #4 سَمَرِ أو جَآءَ أَحَدٌ حد منم ين 
الْمَابط أو اس اسان را أماءفتَيمَمُوْاً صَعِيدًا طِيّبًا © [المائدة: ١‏ ]. 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّ أعرابيًا بال في المسجد. فثارٌ إليه الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله 
يكل: دعوه وأهريقوا على بوله ذَّنويًا من ماء. أو جلا من ماء. فإنما بلتم مُيَسّرينء ولم بعثوا معسّرين». 
رواه البخاري في الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد .)۲٠۷(‏ 


)٤(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۱۳-۱ (ملخصًا). 
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بعد أن انق العلماء على اشتراط الصّعيد الطيّب للتيمّم» اختلفوا في المراد به على 
مذهبين: 

المذهب الأوّل: أنه الراب قاله الشافعيّة والحنابلة. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: يمم بكلّ ما صَدُقٌ عليه اسم تراب؛ لأنْه الصَعيدٌ 
في الآية» كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما”" وغيره””". 

وممايَممّع تأويلّه بغيره قوله تعالى: #قامسحوأبوجُوهِ حك وَأيِدِيكُم يِن 4 
[المائدة: ١‏ ]. 

وزعم أن «من» فيه للابتداء سفساف لا يعوّل عليه» وصحٌ: «جُيلّت الأرض كلها لنا 
مسجدًا وترابها ‏ وفي رواية: «وجُعِلّت تربتها إذا لم نجدٍ الماءَ»» وهما مترادفان كما قال 
أهل اللّغة. خلافًا لمن وَهِمَ فيه لنا طَهورً)9». 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :)777/١(‏ «لا يجوز التَّيمّم إل بتراب طاهر ذي غبار يعلّق باليد؛ 
لأنّ الله تعالى قال: لسَيَمّموا صَعِِدَاطِيَباقمَسَحُوأبوْجُوهِكُم ويي كم يَنْهُ 4 [المائدة: »]٦‏ قال ابن 
عبّاس رضي الله عنهما: «الصّعِيدٌ: ترابٌ الحرث». وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف وداود. 
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالتورة والزّرنيخ والحجارة». 

(۲) رواه البيهقي في السّنن الكبرى (۱/ ١٠۲)ء‏ وعبد الرراق في المصتف (1/ 07١١‏ 815). 

(۳) کعطاء» كما روى عنه عبد الرَرّاق في المصتف. في الطهارة .)١٠١ /١١۸۱١(‏ 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة في الصحيح» في الطهارة» باب ذكر الدّليل أن ما يقع عليه اسم التراب التَيمَمُ به جائز 
٠/0١ .,3755(‏ ؛ وابن حبّان في صحيحه .)٠١ /١5 074٠0(‏ ورواه البخاري في التيمّم» باب: ١‏ 
(770), ومسلم في المساجدء باب قوله يَكْ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» )١1١77(‏ بلفظ: 
«وجعِلت لي الأرض طيّبة طهورًا ومسجدًا». 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم /٥(‏ ۷): قوله وَل: «وجُيلّت لي الأرض طيبة طّهورًا 
ومسجدًا». وفي الرّواية الأخرى: «وجعِلّت تربتها لنا طهورًا». 
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المذهب الثاني: آنه يجوز التيمّم بكل طاهر من جنس التراب» قاله الحنفيّة 
والمالكتة". 

قال علي القاري رحمه الله: «التيمّم ضربة لمسح وجهه وجربة ليديه مع مرفقيه على 
کل طاهر - ويد ب «الطاهر» لأنه المرادُ ب «الطَيّب» في قوله تعالى: #قَتَيَممُوأْصَعِيدَا 
طِيَبًا € [التساء:  ]4«‏ من جنس الأرض؛ لقوله تعالى: #فَيمموأصميداطيَّبًا © [المائدة: 
۳ والصعيد”": اسم لما ظهرَ على وجه الأرض من جنسها؛ ولما فى الصحيحين: 
«وجُيلّت لي الأرض طيَبة طَهورًا ومسجدًا00290. 
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= احتجٌ بالرّواية الأولى مالك وأبو حنيفة وغيرُهما ممّن يجوز التَيِمّم بجميع أجزاء الأرض. 

واحتجٌ بالثانية الشّافعي وأحمد رحمهما الله وغيرٌهما ممّن لا يجوز إلا بالتراب خاصّة» وحملوا ذلك 
المطلقّ على هذا المقيَد». 

6 تحفة المحتاج لابن حجر: .٥۷١ /١‏ 

(۲) جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص1۸ . 

(۳) قال الجوهري في تاج اللّغة وصحاح العربيّة »٤۲١ /١(‏ صعد): «والصضعيد: التَرابُ. 
وقال ثعلّب: وجهٌ الأرض لقوله تعالى: ل مصعم رق أن يون يمن تيك ويُرْسِلَ عَلَيها سانا ين 
لسَّمَآءِ يح صَعِيدٌ صَعِيِدَارَلَقَا 4 [الكهف: ']. والجمع: صعد» وصعدات). 

(5) رواه البخاري في التيمّم» باب: »)۳١١( ١‏ ومسلم في المساجد» باب قوله يَكله: اجُعلّت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا» .)١١577(‏ 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: ١١5-١17 /١‏ (مختصرًا). 
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المبحث الثاني 
في القواعد المتعلقة بالأمر 
ويحتوي على ستة مطالب: 
المطلب الا وَل: تعريف الأمر: معانيه. حقيقته» أثره. 
المطلب الثاني: كون الأمر للتدب عند قيام الدّليل» وأثره. 
المطلب الثالث: الأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ وأثره. 
المطلب الزابع: الأمر لا يقتضي القور ولا التراخي» وأثره. 
المطلب الخامس: الأمر بعد الحظر للإباحة» وأثره. 
المطلب السّادس: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به وأثره. 
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OED‏ الست 
المطلب الأول 
تعريف الأمر معانيه» حقيقته› أثره 

أوّلا: تعريف الأمر: 

لامر لغةٌ: الام مصددٌ «أمَرَ یام أمرّاا على وزن هفل بقل كاه بمعنى: الطّلب 
بالقول المخصوصء ويجمّع على «أوامر»» وعلى «أمور» بمعنى الفعل”". 

الأمر اصطلاحًا: هو القول المقتضي لفعل غير كف مدلولٍ عليه" بغير نحو ١كُنف».‏ 

شرح التعريف: فتناول التعريف الاقتضاءً ‏ أي الطّلب ‏ الجازم (بأن لم يجوز ترك 
فعله» وهو الواجب) وغير الجازم (بأن جُوّرّ ترك فعله» وهو النّدبٌ)» لما ليس بكففٌ» ولما 
رک و عليه ب ١كُنفبل‏ ومثله مرادفه ك «اترّكء وَدْرُ»)» بخلاف المدلول عليه بغير 
ذلك» أي: «لا تفعل» فليس بأمر؛ بل هو نهىٌ» كما سيأتي في المبحث الآتي. 

وسُمّيَ مدلول «كُفتَ» أمرّاء لا نهيّاء موافقةً للدَالٌ في اسیه» وإن كان مدلولّه نَهيّ0©. 

ثانيًا: عدم اعتبار العَلُوٌ في الأمر: 

وظاهرٌ من التعريف آنه لا يُعتّر في مسمّى الأمر علو وهو أن يكون الطّالبُ 
في نفس الأمر عاليّ الرّتبة على المطلوب منه» وهو من صفات الناطق22 ولا 
استعلاءٌ ‏ وهو أن يجعل الطالبٌ نفسَّه عاليًا بعظمة وكبرياء» وإن لم يكن عاليًا 


)١(‏ انظر: المصباح المنير» ص٠۲‏ (أمر). 

(۲) أي: على الكففٌ بغير لفظٍ نحو هكُففّ». (البدر الطّالع: "٠١ /١‏ غاية الوصول: ص57). 

)۳( انظر التعريف وشرحَه في: تحفة المسؤول للرّهوني: ۳/ ٠٥‏ رفع الحاجب: ۲/ ٦‏ تشنيف المسامع: 
0١‏ االبدر الطالع: 07١5 /١‏ غاية الوصول: ص57. 


)٤(‏ انظر: رفع الحاجب: 7/ »491١‏ والبدر الطالع: ٠٠١ /١‏ وغاية الوصول: ص57. 
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حقيقة» وهو من صفات الفعل” وهو ماعليه جمهورٌ المالكيّة والشافعية. 
قال التاج السبكى رحمه الله: «ولايُعتَبّر فيه-أي في مسمَّى الأمر_عَلُوٌّ ولا 
استعلاء)7". 
7 و رےے رويد 
ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن فرعون من قوله لقومه: 3 بريد أن عر جک من أرضِكم 
مادا امو € [الأعراف: ٠‏ مع آنه أعلى رتبة منهه””. 
واعتبرَ جمهور الحنابلة والمعتزلة وجمع من الشافعيّة العلوٌ قال ابن النخار 


رحمه الله : «واعتبرٌ ك أصحابنا والمعتزلة العلوّء فأمرٌ المساوي ليره يسمي 
التماسًاء والأدوّنٍ سؤالا)2. 


وا 


واعتبرَ الحنفية وجمع من المالكة“ والشافعية 2 والحنارلة ^ الاستعلاء قال ابن 


. ٠۳ص وغاية الوصول:‎ ٠۳٠١ /١ انظر: رفع الحاجب: 541/7» والبدر الطالع:‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع للسّبكي: 7١5/١‏ (مع البدر الطالع). ومثله في تحفة المسؤول للرّهوني: / 2٠١‏ 
ولباب المحصول لابن رشيق: ۲/ ٥۱۳‏ وشرح التنقيح: ص1777» والمحصول: ۲/ ۳۰۳١‏ المنهاج 
للبيضاوي: ٠۳۷١ /١‏ ورفع الحاجب: ۲/ 584» ونهاية السّول: /١‏ ه/الا والتشنيف: ۲۹٠ /١‏ والبدر 
الطّالع: ٠۳٠١ /١‏ وغاية الوصول: ص”57. 

(©) انظر: المحصول للرازي: ۲/ ٠٠١‏ نهاية السّول للإسنوي: ."8٠١ /١‏ 

(5) كأبي إسحاق الشّيرازي» وابن الصَبّاغ» والسّمعاني» وأبي الطْيّب الطبري. (اللّمع: ص۲٠‏ التشنيف: 
١‏ ۲ البدر الطّالع: ۳٠١ /١‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ .)١١‏ 

)٥(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۳/ ١١‏ (مختصرًا). 

0( كأبي الوليد الباجيء وابن الحاجب. (شرح التنقيح: ص175, مختصر ابن الحاجب: ۲/ 589). 

0ت( كالسيف الأمدي. (الإحكام للآمدي: ۲/ ٠٠٠‏ نهاية السّول: “۸١ /١‏ البدر الطالع: .)""١6/١‏ 

(۸) كأبي الخطّابء والموفق» وأبي محمّد الجوزي. والطافي. وابن مفلح» وابن قاضي الجبلء وابن 
برهان. (شرح الكوكب المنير: 7/ .)١١‏ 


الهمام: «وحد الأمر التفسىّ: اقتضاءٌ فعل غير كف على جهة الاستعلاء». 
ثالثًا: معانى الأمر: 


رذ اضيغة الا مر اللمغاى العديةة» ارا الحلا إلى م وعشرين معت ال 
الجلال المحلي رحمه الله : «وتردٌ- أي صيغة الأمر - لستّة وعشرين معتى: 

.]٤ للوجوب: #وَأقِيمُوا الصَّلَوْة ووگه € [البقرة:‎ ١ 

۲ والثدب: یکات وشم إن لمم فى 4 4 [التور: .]١۳‏ 

۳ والإباحة: # يكأيها الرسل كوأ من ألطَيَبَتِ € [المؤمنون: .]٠١‏ 

٤‏ - والتهديد: «اعمَلُواْمَاشِئْتُمَ € [فصّلت: »]4٠‏ ويصدّق مع التحريم والكراهة. 

ه - والإرشاد: #وَأسْسَشيِدُوأْسَِيدَيْنِمِن رَجَالِِكُمَْ € [البقرة: 187]» والمصلحة فيه 
دنيويّة بخلاف الندب. 

١‏ وإرادة الامتثال» كقولك لآخرٌ عند العطش: «اسقني ماءً. 

۷-والاإذن» كقولك لِمَّن طرق الباب: «ادخل». 

۸ - والتأديب. كقوله ية لعمر بن أبي سلمة» وهو دون البلوغ» ويده تطيش في 
الصّحفة: «كل مما يليك». رواه السّيخان. 

أمَا أكل المكلفٍ مما يليه فمندوبٌء وممّا يلي غيره فمكروةٌ» ونص الشافعي على 
حرمته للعالم بالنهي عنه محمولٌ على المشتمل على الإيذاء. 


)١(‏ التحرير في أصول الفقه لابن الهمام: /١‏ ۳۳۷ (مع التيسير). ومثله: تيسير التحرير: ٠۳۳۷ /١‏ والتقرير 
والتحبير: 69". 

(۲( رواه البخاري في الأطعمة» باب التسمية على الطعام CAD‏ ومسلم في الأشربة» باب آداب الطعام 
.(or TV)‏ 
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عر 


4 - والإنذار: #قل د تمتعوا فن م رڪم |[ التار € [إبراهيم: »]١‏ ويفارق التهديد 
بذكر الوعيد. 


٠‏ _والامتنان: #ڪلو لوا أ کا ررىک ا4 [الأنعام: ١57‏ ]» ويفارق الإباحة بذكر ما 


١-والإكرام:‏ # ادخلوهايسكر مَامنِينَ © [الحجر: 4[ 


۱۲ والتسخير أى التذليل› والامتهان نحو #کواً قردة حَلسِِين € [البقرة: [1٥‏ 


.& والتكوين أي الإيجاد من العدم بسرعة نحو # كن قَيَكْوْنٌ‎ ١ 


ل اس ا تت سس سح م رم 
4 - والتعجيز أي إظهار العجز نحو ون كنم ف رب يمار عبرتافأنواأ 


ورو من ملد واذعوا شھ د اکم من دون أشن كرون € [البقرة: 17]. 
٠١‏ - والإهانة: ل ذف إت أ ازير كر > [الدخان: 44]. 
7 - والتسوية: #قأصيروا أو لاصيروا سوآء عك € [الطّور: .]١1‏ 
۷ - والدّعاء: ربا فح تتا وبين موصن بَلْحَقَ # [الأعراف: .]۸٩‏ 
۸ - والتمني» كقول امرئ القيس”"©: 
ألا أيْها اللَيِلٌ الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباحٌ منك بأمشل 
ولبعد انجلائه عند المحبٌ حتى كأنْه لا طمع فيه كان متمئيًا لا مترجَيًا. 
49 والاحتقار: #ألفوأ ما أَنشممُلقُورت € [يونس: ٠۸]ء‏ إذ ما يلقونه من السّحر وإن 
م محتقرٌ بالنسبة إلى معجزة موسى عليه السّلام. 


)١(‏ هوامرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي الشّاعر الجاهلي المشهورء الملقب بذي القروح» وجاء في 
الحديث: «هو قائد الشعراء إلى النار». (التهذيب للنووي: .)٠١١ /١‏ 


"٠‏ -والخبر: كقوله كَكِِ: «إذا لم : تستح فاصنع ما شش أي صنعته. 
١"-والإنعام‏ بمعنى تذكير التعمة» نحو ران ت كاركفت؛: * [البقرة: /01]. 


يي 0 


7 والتفويض: فافض مانت قاض انما فی هَدزِوا يوه الد € [طه: 77]. 


وى كر 


3 والتعخب: # أنظرٌ كيف مَرِبوأ للك الْأّمْمَلَ € [الفرقان: 9]. 
5 > - والتكذيب: #قل فَأَنوأ َالتَوَردة فَأتَلُوها إن کہ صقر € [آل عمران: 197]. 
0 ۲ - والمشورة: ا اوی ا امان أذ حك فانظر مادا ر 1 قاليتابت 


ع ت 


عل مانم سَسَحِدَفَ إن اء امن ارين € [الصافات: .]٠١7‏ 

7 والاعتبار: #انظروا )إل مر ات [الأنعام: ]70 , 

رابعًا: الأمر حقيقة في الوجوب: 

بعد اتّفاق العلماء على أن صيغة الأمر ترذ لهذه المعاني اختلفوا فيما يكون الأمر 
ا عند الإطلاق على 5 أشهرها ثلاثة 

المذهب الأول: أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب عند الإطلاق» فلا يُعدّل إلى 
التدب» أو غيره من المعاني إلا بدليل» قاله الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة". 


.)0500( رواه البخاري في الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت‎ )١( 

(۲( البدر الطالع للمحلي: ۱/--۱۹". ومثله في التشنيف: ١70يعغاية‏ الوصول: 55. 

(۳) بعد أن ات تفق الجماهير على أن صيغة الأمر للوجوب» اختلفوا هل هي بوضع اللغة أو الشّرع أو العقل؟ 
على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأوّل: آنه للوجوب لغة» قاله الحنفيّة وجمهور الشافعية. 
المذهب الثاني: آنه للوجوب شرعاء قاله الحنابلة والظاهريّة» وجمعٌ من الشافعيّة كإمام الحرمين والتّاج 
السبكى. 


المذهب الثالث: آنه للوجوب عقلاء قاله بعض العلماء . (تيسير التحرير: 25١/١‏ فواتح الرّحموت: 
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ت هأ 
عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة»'. 


واستدلوا عليه بالكتاب والسّنّة والإجماع: 


4 


أا الكتاب: فآياتٌ عديدةٌ» منها: قوله تعالى: # قل اطیعوا الله و الرس وک قان ولوا ن 


الله لاتا كَفْرِينَ # [آل عمران: ۳۲]» وقوله تعالى: اقل أطبعوا أن له وأطيعواًا اسول مت توا 
ت رو د Ee‏ 2 4 فسا | 


َإتَمَاعليومَاجْل و يڪم ما جاتر إن تَطِيعوه تَهِيَدُ وأو ماعل اولاز لبك المي € [التور: 
«[0٤‏ وقوله تعالى: # فليحدرا لذن ناله e‏ عن اميو أن تصيبهم فة أو 5 بصب عاب أي 4 
[النور: .]٦۳‏ 

هددت الآيات على مخالفة أمر النبيّ بلا والتهديدٌ لا يكون إِلّا على الوجوب”" 

وقوله تعالى: ٭ الا تعن أفعصيتأمّری € [طه: ۹۳]» وقوله تعالى: الزن 
اموا وأ نشت ولیک تارا وفود ها الاش والیجارة علا ملک غلاظ شد اد یعضو أله مآ 
ت ويفعلون مَابِؤّمَرُونَ € [التحريم: 1]. 

جعلّت الآيتان مخالفة الأمر عصيانًاء وهو ذم ولا يكون ذلك إلا في تركِ الوجوب”" 


٥۷/۱ =‏ شرح التنقيح: ص۱۲۷ البرهان: ۲۱٣/۱‏ الإحكام: ۲/ ٦۹‏ نهاية السّول: ۳۹٦/۱‏ 
شرح الكوكب: 4/۳"(. 

)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۳/ ۳۹. ومثله في: التقرير والتحبير: /١‏ ۳٠ء‏ وتيسير التحرير: 
1/۱“ وفواتح الرّحموت: ۱/ ٦٥۷‏ وشرح التنقيح: ص177١»‏ ومختصر ابن الحاجب: ۲/ ٩۹۹٤ء‏ 
وتحفة المسؤول: ”/ ٠١‏ والبرهان: ۲٠٠/١‏ والإحكام: ۲“ ورفع الحاجب: ۲/ ٠۳۹۹‏ ونهاية 
السّول: ۱/ ٠۳۹٩‏ والبدر الطالع: .٠۸/١‏ 

(۲) انظر: الإحكام للباجي: ص 28١‏ الإحكام للآمدي: ۲/ ۳۷۰. 


(۳( انظر: تحفة المسؤول: ٠١ /١‏ الإحكام للآمدي: ۲/ ١‏ رفع الحاجب: 0/7 


وو عن النبيّ ككل: «لولا أن 
أشقّ على متي لأمرد تهم بالسّواك عند كل وضوء)”". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنْ رسول الله لا 2 ي قال: لولا أن أشق ق على أمّني 
لأمرتهم بتأخير العشاء عند كل صلا" . 

فدل الحديثان على وجوب امتثال الأمرء ولو مع المشقة, وأنه لا يجوز تركه". 

وما الإجماع: فهو أن الأمّة في كل عصر من الصحابة ومن بعدهم لم تزل يستدلون 
على الوجوب في العبادات والمعاملات بالأوامرء ولم يُنكر ذلك الاحتجاج أحد مع شهرته 
وانتشاره» وإِنّما جاء المخالف بدليل يصرفه عن الوجوب» وذلك في أخبار كثيرة لا تنحصر. 
مثل إيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب؟ لقوله 4إ ٠‏ إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فليرقة 
ثم لِيَغْسِلهُ سبع مرار») 29 فكان إجماعا منهم على أن مطلق الأمر للوجوب حقيقة 4 ب 

چاه fo‏ س٠‏ اس م ۰ 5 0 3 2 ۳ م 

اناا اا في ااب قلا سكل على فی ]ل يداي قا ابو نام 
وعامة المعتزلة» وروي عن الشافعي» ولكنّ الأول أصح منه“ 

واستد لوا عليه: بأن صيغة الأمر تحتمل الوجوب والندبّء ثم خصوص الوجوب لا 
دليلٌ عليه» فيثيّت القدرٌ المحقق» وهو الندبٌ". 


)01( رواه البخاري في التمني» باب ما يجوز من اللو (5599). 

68 رواه التسائي في المواقيت» باب ما يُستّحبٌ من تأخير العشاء (074). وهو عند مسلم في المساجد. 
باب وقت العشاء وتأخيرها )١٠١١5(‏ مطؤّلا عن ابن عباس. 

(۳) انظر الإحكام للآمدي: ۲/ ۳۷۱. 

.)15/( رواه البخاري (۱۷۲)» ومسلم‎ )٤( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي: ۲/ ۷۱ رفع الحاجب: ۲/ 007. 

() انظر: الإحكام للآمدي: 1 ** تحفة المسؤول: .١7/*”‏ نهاية السشّول: ١//ا9"؟.‏ 


3,7( انظر: الإحكام للآمدي: ۲/ e۳14‏ رفع الحاجب: ۲/ 6٠ ٠‏ البدر الطالع: /١‏ ° 
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المذهب الثالث: أن صيغة الأمر موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب» 
وهو الطَلبٌء قاله أبو منصور الماتريدي"› ومشايخ سمر قند من الحنفية”''. 


2 س ٤‏ ر 5 و 
لا ا 


الاشتراك 59 


المذهب الرّابع: الوقف» بمعنى أن صيغة الأمر متردّدة بين أن تكون حقيقة في 
الوجوب فقط» أو في الندب فقط. أو فيهما بالا شتراك اللفظي» وليس هناك ما يرجح 
أحده» فنتوقف» قاله الشبخ أبو الحسن الأشعري. والقاضي أبو بكر الباقلاني. وححة 
الإسلام الغزالى» وسيف الدين الآمدي”. 

واستدلوا عليه بأن وضع صيغة الأمر مشتركة في الوجوب والنّدبء أو حقيقة في 
أحدهماء ومجارًا في الآخر؛ إِمّا أن يُعلَمَ بالعقلء ولا مدخل للعقل في معرفته؛ وإمّا أن 
يُعلّم بنقل التواتر أو الآحاد» ولا تواترٌ إذ لو كان لما وقع الخلافٌء والظَنَيٌ إِنّما ينفع أن لو 
كان إثباتٌ مثل هذه المسألةٍ مما ينفْع فيه بالظَنٌ» وهو غيرٌ مسلّم» ولم يب إلا لوقف“ 

خامسًا: أثر قاعدة: «الأمر المطلق للوجوب» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» فروعا كثيرة على كون مطلق 


)١(‏ وأبو منصور: هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» إمام المتكلمين» المدافع عن العقائد 
الحنفي» من مؤلفاته: التوحيد» تأويلات القرآن» توفي 777ه. (الفتح المبين: .)٤١١ /١‏ 

(۲) انظر: التقرير والتحبير: ۰۳٦۳ /١‏ تيسير التحرير: .٠٤١/۱‏ 

(۳) انظر: البدر الطالع: .77١ /١‏ 

() انظر: المستصفى للغزالي: ۷٤٦/١‏ الإحكام للآمدي: ۲“ رفع الحاجب: ٥۰٠/۲‏ . 

(6) انظر: الإحكام للآمدي: ۲/ 529. 


الأمر للوجوب» صرّحَ به في ثلاثة عشر فرعًا2"» أذكر منها ثلانًا: 


)١(‏ تتمّة في ذكر بقيّة الفروع الثلائة عشر: 


الفرع الرابع: وجوب الاستنجاء: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة /١(‏ 7815): «ويجبٌ لا فورًا؛ بل عند إرادة نحو صلاةٍ أو ضيق وقتٍء 
الاستنجاءٌ للأحاديث الآمرة به مع التوعد في بعضها على تركه» (مختصرًا). 

الفرع الخامس: اشتراط قصد التراب في التَيمَّم: 

قال ابن حجر رحمه الله في التّحفة :)08١/١(‏ «ويُشترطٌ قصد التراب؛ لقوله تعالى: #صَعِيدَ طِيبا © 
[النساء: “57]» أي: اقصدوه بالنقل بالعضو أو إليه». 

الفرع السّادس: وجوب ضرب الصّبيّ على ترك الصّلاة لعشر: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة (۲/ “77): «ويُضرّب - أي: الصّبي ‏ ضربًا غيرٌ مبرّح وجوبًا 
من أبويه وإن علاء ثم الوليّ أو القيّم» وأقرب الأولياء فالإمام» فصلحاء المسلمين على ترك الصّلاة 
ولو قضاءً أو ترك شرطٍ من شروطهاء أو شيء من الشّرائع الظاهرة لعشر أي عقب تمامهاء للحديث 
الصحيح: «مُروا الصَبيّ بالصّلاة إذا بلغ سبع سنينء وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». أبو داود في 
الصلاة (540)» والترمذي في الصّلاة »)٤٠۷(‏ وقال: «حسن صحيح»» وصخحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي (مختصرًا). 

السابع: وجوب القيام على القادر في الفرض: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۲/ ۱۷۷): «الثالث من أركان الصّلاة: القيام في فرض القادر عليه 
ولو في فرض صبيّ ومعادةٍ لقوله ية لعمران الحُصين رضي الله عنهما وكان به بواسير: "صل قائمّاء 
فإن لم تستطغ فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جَّنب» رواه البخاري». 

الفرع الثامن: وجوب السّجود على الأعضاء السّبعة: 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۲/ 75754): «والأظهر وجوبٌ وضع يديه وركبتيه وقدميه أي أطراف 
بطون أصابعهما في سجوده على مصلاه حال كونها مطمئئّة في آنٍ واحدٍ مع الجبهةء للخبر المتّفق 
عليه: أمرثٌ أن أسجدّ على سبعة أعظم» وذكر الجبهة وهذه السَبّة. 

اتاخ رجرب التعلويى بين ادن في اة 

قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۲/ ۲۷۳): «الثامن من أركان الصّلاة: الجلوس بين سجدتيه 
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الفرع الأوّل: وجوب الوضوء على المستحاضة لكل فرض: 

اختلف العلماء في وجوب الوضوء على المستحاضة لكل فرض على مذهبين: 

المذهب الأوّل: وجوب الوضوء على المستحاضة لكل فرض›» قاله الشافعيّة 
والحنابلة. 


قال ابن حجر رحمه الله: «والاستحاضة حدث دائ كسلس بول أو نحوه» فلا تمع 

و 
الصوم. والصلاة وغيرّهما مما يحرم بالحيض كالوطءء فتغسل المستحاضة فرجها 
5 ا ES‏ 5 : 1 : 1 
وتعصيه. وتتوضا وقت كل صلاة» ويج الوضوء لكل فرض ولو منذوزاء وتتنفل 


= مطمئنًاء ولو في التفلء للخبر الضّحيح فيه: ثُمَ ارق حبّى تطمئنَّ جالسًا». 
العاشر: وجوب التشهد في الضلاة: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (۲/ :)۲۷١‏ «التاسع من أركان الصّلاة: التشهد للخبر الصحيح 
المصرّح بالأمر به بقوله: قولوا: التحيّات لله...» 
الحادي عشر: وجوب قطع الخف من أسفل كعبيه لِمُحرِم لم يجد غيره: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :)۲۸٤ /١(‏ «وله لبس الخف لفقدٍ النعل» لكن بشرط قطعه أسفل 
789ب“ 15070 
الثاني عشر: وجوب المتعة لمطلّقةٍ قبل الوط إن لم يجب نصفٌ المهر: 
قال ابن حجر رحمه الله في التحفة (9/ 57): «يجب على مسلم حر وضدّهما لمطلقةٍ ولو ذمَيّة أو 
أمةٌ قبل وطءٍ متعة إن لم يجب لها شطر مهر بأن فوصت ولم يَُرّض لها شيء صحيح» لقوله تعالى: 
«وَمَيَّعُوْهَنَ € [البقرة: 775]»). 
الثالث عشر: وجوب الحط من نجوم الكتابة: 
قال ابن حجر في التّحفة (17/ 044): «يلزم السَيّد أن يحطً عنه في الكتابة الصحيحة جزءً! من المال 
المكاتب عليه أو يدفع جزءًا من المعقود عليه بعد أخذه منه إليه؛ لقوله تعالى: #وَءَانوَهُم ين مال ألو 
لَِىَءَاتَسَكُمَ © [التور: ۳۳]». 


ما شاءت كالمتيمّم بجامع الحدث فيهماء وصح قولّه كلل لمستحاضة: توضّئي لكل 


فروض ۲ . 

واستدلوا عليه أيضًا بأمور, منها: 

الأوّل: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالّت: «جاءت فاطمة 
نت أبي بيش إلى الى ية فقالت: يا رسول الله إِنّي امرأةٌ أستحاضٌء فلا أطهرُ أفأدعٌ 
الصلاة؟ فقال رسول الله ككلةِ: «لا. إِنْما ذلك عرق ولیس بحيض» فإذا أَقبَلَتْ حيضَتَك 
فدعي الصّلاةَ وإذا أدبرّت فاغسلي عنكِ الدّمَ ثمّ صلي. قال - أي هشام -: وقال أبي ‏ أي 
عروة -: ثمٌ تَوَصثي لكل صلاةٍ حتى يجي ذلك الوقت». 

الثاني: أنّه دم خارجٌ من الفرج» فوجبَ الوضوءَ كما أوجبّه دم الحيض”. 

المذهب الثاني: آنه لا يجب على المستحاضة الوضوء لكل فرض؛ بل يُستحبٌ. 
قاله الحنفيّة والمالكيّة. 

قال علي القاري رحمه الله: «ومّن لم مض عليه وقثٌ فرض إلا وبه خارف فرق 
استحاضة, أو رُعافٍء أو نحوهما من انفلاتٍ ريح أو استطلاقٍ بطن» أو خروج دم من 
جرح يتوضًأ لوقت كَل فرض لأجل ذلك الحدثء ويصلي بذلك الوضوء في ذلك الوقت 
ما شاء من الصّلاة فرصا ونفاا»(“. 


010( رواه أبو داود في الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (775)» والترمذي في الطهارة» باب 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: /١‏ 107-5715465 (مختصرًا). ومثله في: المغني لابن قدامة: ٤۹۲ /١‏ . 
(۳) رواه البخاري في الوضوء» باب غسل الدم (۲۲۷). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة: /١‏ 497. 

(0) فتح باب العناية لعلي القاري: ٠٤۸/١‏ . 
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ل لمستحاضة ‏ لكل صلاة» وليسّ ذلك 
عليها عند مالك بواجب» ویس يستحسئه لهاء وعند غيره من أهل المدينة هو واجبٌ عليها»""". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

عن عائشة رضي الله عنها أَنّها قالت: (إِنَّ أمّ حبيبة سألت رسول الله ي عن الد 
فقالت عائشة: 5: رأيث مركتها مَأْآنَ دَمّاء فقال لها رسول الله ياة: امكّثي قَدرَ ما كانت 
تحبسك حَيضتك حخضفتك» تم ۾ اغتسلي» وصلي». 

و يذكر الحديث الوضوء لكل صلاة» ولو كان واجبة لذكرّء إذ لا يجوز تأخيرٌ 
البيان عن وقت الحاجة. 

ويُجاب عنه: آنه ورد ذكرٌ الوضوءٍ في رواية صحيحة» وهي زيادةٌ ثقة يجبُ قبولهاء 
والله أعلم. 

الفرع الثاني: وجوب الطمأنينة في الرّكوع والسّحود: 

انّفق العلماء على وجوب الرّكوع في الصّلاة» وأنّه ركن فيهاء ولكنهم اختلفوا في 
الوجوب الطمأنينة فيه على مذهبين: 

المذهب الأوّل: وجوب الطمأنينة في الرّكوع والسّجود, قاله المالكيّة والشافعيّة 
والحنابلة. 

م سه . و و ا 5 

قال ابن عبد البَرّ: «ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الرّكوع» ولا جلوس 
بين السّجدتين حتى يعتدل راكعًا وواقفًا وساجدًا وجالسّاء وهذا هو الصَّحَيحٌ في الأثر 
وعليه جمهور العلماء وأهل النظر»". 


(1) الكافي لابن عبد البَرّ: ص "". 
(۲( رواه مسلم في الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .)٠١٤(‏ 


(۳) الكافي لابن عبد البَرّ:ْ ص١٤‏ . ومثله في: جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص۲٠.‏ 


وقال ابن حجر: «الخامس من أركان الصّلاة: الرّكوعٌ للكتاب» والسّنة» وإجماع 
ا و 
و تستقر أعضاوها بحب ث ينفصأ رفعه منه عن هویه»'. 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 


الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنْ رسول الله اة دخل المسجد. 
فدخلّ رجلٌ فصلّى» فلم على لني يك فردٌ وقال: ارجغ فصل فإنك لم تُصل» 
فرجع بصلّي كما صلّى؛ ثم جاء فس آم على التبي يك فقال: ارجع فصل فإنقك لم 
تصن ثلانّاء فقال: والذي بعثك بالحقٌّ ما اخسن غيرّه فعلّمني» فقال: إذا قُمتَّ إلى 
الصَّلاةٍ فكب ثم اقرأماتيسَرَ معك من القرآنء ثم ارگ حتّى تطمئنَّ راكمّاء ثم 
ارفع حتّى تعيلٌ قائمّاء ثم اسجد حتّى تطمئنّ ساجدًاء ثم ارفغ حتّى تطمئنّ جالسَاء 
وافعلٌ ذلك في صلاتِكٌ كلّها»”". 

الثاني: حديث أبي مسعودٍ رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يَكِِ: لا نُجزئ صلاةٌ لا 
يقيم يقيم الرّجل فيها صله في الرّكوع والسّجود)"". 

المذهب الثاني: عدم وجوب الطّمأنينة في الرّكوع والسّجودِء ولكن تُستحبٌء قاله 
الحنفية. ۰ 

(1) تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ .147-17541١‏ ومثله في: المغني لابن قدامة: ۲/ 0۸. 
(۲) رواه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصّلوات كلها... (۷١۷)ء‏ ومسلم 

في الصّلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كلل ركعة... .)٠٠۲(‏ 


(۳) رواه أبو داود في الصّلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الرّكوع والسّجود (6655)» والترمذي 
في الصلاة. باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (556). وقال: احسن صحيح 1 
والنسائي في الصّلاة »)٠١994(‏ وابن ماجه في الصلاة .)۸۷٠(‏ 
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قال المرغيناني رحمه الله: «الطّمأنينة في الرّكوع والسّجود ليسّت بفرض عند أبي 
حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» وقال أبو يوسف بفرضيتها»'. 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

قوله تعالى: EAA:‏ امَنُواً ارحكعوا واس ج دوأ [الحج: ۷۷]. 

أمرّت الآية بالرّكوع وهو الانحناء» والسّجود وهو الانخفاض لغة» فتتعلّق الرّكنيّة 
بالأدنى فيهماء والأمرٌ بالشيء يقتضي الإجزاء ره" 

ويُجابٌ: أن الرّكوعَ والسّجود لهما معئّى شرعيٌ» وهو ما بيه ابي يل للمسيء 
الصَّلاةً في الحديث المتّفق عليه» ومعتى لغويٌ» وهو الانحناء والانخفاض» فتُحمّل 
الآية على المعنى الشّرعيّ الذي بينه التي ية وجوبا؛ لأله كبعت لبيانِ الشّرعيّاتِ 
لا لبيانٍ اللَغويّاتِ. 

الفرع الثالث: وجوب استتابة المرتدٌ: 

اتفق العلماء على وجوب قتل المرتدٌ» ولكنهم اختلفوا في وجوب استتابته قبل 
القتل على مذهبين: 

المذهب الأوّل: وجوب استتابته» قاله الحنفيّة وجمهور الشافعيّة والحنابلة©. 


قال ابن قدامة رحمه الله: «لا يقتل المرتدٌ حتى يُستتاب ثلاثاء هذا قول أكثر أهل 


)١(‏ الهداية للمرغيناني: /١‏ 49 (بتصرّف يسير). 

(۲) انظر النهاية للمرغيناني: .59/١‏ 

(۳) اختلف القائلون بوجوب الاستتابة في مديّها على مذهبين: 
الأوّل: آنه في الحال» أي: فلا يُمهّل إذا لم يتبء قاله الشافعيّة. 
الثاني : : أنه يُستتاب ثلاثة أيام» قاله الحنفيّة والحنابلة. 

(فتح باب العناية: : */ 7٠7‏ تحفة المحتاج: ١‏ المغني لابن قدامة: ٠١١/7‏ )). 


العلم. منهم. عمر» وعلي» وعطاء. والنخعى» ومالك ")» والئوري» والأوزاعى» وإسحافق.» 
وقال ابن حجر الهيتمى رحمه الله: «وتجبُ استتابة المرتدٌ والمرتدّة؛ لاحترامهما 
مھ 4 س ت ص 
بالإسلام قبل» وربّما عَرَضَت شبهة. 


وروی الدذارقطنى خبر: «أنه ية أمر فى امرأةٍ ارتدّتٌ أن يُعْرَض عليها الإسلام فإن 
أسلمّت. وإلا قَتَلّت)0. 

المذهب الثاني: أنه لا تجب استتابة المرتدٌ؛ بل تُستَحبٌء قاله المالكيّة» وهو قول 
قديم للإمام الشافعى”", ورواية عن الإمام أحمد“. 


قال ابن عبد البَرّ رحمه الله: «واستحبٌ أكثرٌ العلماء من الصحابة ومن بعدّهم أن 


)١(‏ أي: في رواية عنه» والصّحيح عند أصحابه ندبٌ الاستتابة. (الكافي لابن عبد البرّ: ص 2084 جامع 
الأمّهات لابن الحاجب: ص7١‏ 0). 

(۲) فتح باب العناية لعلي القاري: ۳/ ٠7‏ . 

(*) أي: في قوله الجديد. (المغني لابن قدامة: .)٠٠١ /١١‏ 

() المغني لابن قدامة: .٠١0 /١7‏ 

(5) رواه الذارقطني في السّنن (۳/ »)2١١8‏ والبيهقي في السّنن الكبرى (۸/ .)۲٠۳‏ قال الحافظ ابن حجر 
في التلخيص (5/ 2)1770: «رواه الدارقطني والبيهقي من طريقين ضعيفين». 

."۸٦/١١:رجح تحفة المحتاج لابن‎ )١( 

(۷) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر: .۳۸٦/١١‏ 

. ٠٠١ /١١ انظر: المغني لابن قدامة:‎ (A) 

(9) الكافي لابن عبد البرّ: ص 0/85. ومثله في: جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص٣١٥‏ . 


1 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة : 


واستدلوا عليه بأمور. منها: حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله 
كله: مَن بَدَلَ ديته فاقتلوه“"“. ولم يذكر الحديث الاستتابة» ولو كانت واجبة لذكرّها؛ 
لعدم جواز تأخير البيانِ عن وقتٍ الحاجة» وأجابوا عن حديث الجمهور بأنّه ضعيفٌ؛ فلا 
يقوى على الوجوب؛ بل هو للندب. 


© © © 


.)۲۷۹٤( رواه البخاري في الجهاد والسّيرء باب لایعذب بعذاب الله‎ )١( 


كون الأمر للندب عند قيام الدّليل» وأثزه 
أوّلا: مذاهب العلماء في «كون الأمر للتدب عند قيام الدّليل: 


ذهب جماهيرٌ العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى أن 
صيغة الأمر حقيقة في الوجوب عند الإطلاق كما سبق في المطلب السابق» وأنه قد يأتي 
للندب» أي حيثٌ قام دليلٌ على إرادته مقارتًا كان أو منفصلا. 

ثانيًا: أثر قاعدة: «الأمرٌ للندب عند قيام الدّليل» في الفروع: 

لقد صرّح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء فروع كثيرة جدًا على «كون الأمر 
للتّدب عند قيام الدّليل»» أذكرٌ منها خمسة على سبيل المثال» وبالله التوفيق. 

الفرع الأوّل: ندب الإيتار في الاستنجاء بعد الثلاث: 

قال ابن حجر رحمه الله: «فإن لم يُنَقّ المحل بثلاثة أحجار وجب الإنقاء وسن 
الإيتار للأمر به»". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّ رسو ل الله يك قال: إذا استجمرٌ أحدٌكم فليستجمر 
وترّاء وإذا توضأ أحدّكم فليجعل في أنفِه ماءً ثم ينتير »". 

صرّفته عن الوجوب رواية ابن حبّان وغيره عن أبي هريرة» عن النْبيّ يَلِ: «مَن 
استجمرٌ فليوتر. من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج)2». 


الإحكام: ۲ ۹ نهاية السول: 1/۱ شرح الكوكب: 7/ ۳۹. 


(۳( رواه البخاري في الوضوءء باب الاستجمار وترًا »)١77(‏ ومسلم في الطهارة (009). 


= وأبو داود في الطهارة‎ »)۲٥۸/۱( والحاكم في المستدرك‎ ))١51١١( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )٤( 


N.R.MNLE.‏ ا ل 0 1 اس 


الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشلة ۾ 


الفرع الثانى: ندب الأذان قائمًا: 


قال ابن حجر رحمه الله: ((ويسن أن يؤدْنَ ويقيمَ قائمًا لخبر الصحيحين: «يا بلال 
قم » فناد)7'. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان المسلمون حينّ قَدِموا المدينة يبجتمعون. 
فيتحيّنونَ الصلاة ليس يُنادَى لهاء فتكلّموا يومًا فى ذلك فقال , بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثلّ 
ناقوس التصاری» وقال بعضهم: بل بوقًا مثلّ قَرنِ اليهودء فقال عمر: أوّلا تبعثون رجلا 
يُنادى بالصلاة؟ فقال رسول الله عَتَليهِ: يا بلال» قم فناد بالصلاة)0'. 

الفرع الثالث: ندب التعوذ لقراءة الفاتحة: 


قال انو جر رجه ا وو ال د 1 8 القاتيحة لاكرة المعجمو ل فه اعد اك 
العلماء الأمرٌ على الندس7)297©). 


= (۳۲)» وابن ماجه في الطهارة (7751). 
مداره على الحصّين الحبراني» عن أبي سعيد الحُبراني» وهما مجهولان» ومع ذلك حسته النووي تبعًا 
لابن حبان في صحيحه. (المجموع: ۲/ ۰۷۹٩‏ التقريب: /٤ ۰۰۰ /١‏ ۲۰۲ التلخيص: .)١59/١‏ 

.47 /7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب بدء الأذان (2320)» ومسلم في كتاب الصّلاة» باب بدء الأذان 
(/655). 

(۳) قال الطبري في جامع البيان 0١ ٤(‏ ): «ولیس قوله: # اذ اقات آلا ناسید یامه ليطن ار 4 
[التحل: ۹۸] بالأمر اللازم. وإّما هو إعلامٌ وندبٌء وذلك آنه لا خلاف بين الجميع أن مَّن قرا القرآنَ 
ولم يستعذ بالله من الشيطان الرّجيم قبل قراءته» أو بعدّها آنه لم يضيّع فرضًا واجبًا). 
ومثله في معامل التنزيل للبَغوي: (ص 57). وقال الشَّهابٌ البتاء في الإتحاف (ص۲۸): «الاستعاذة 
مستحيّة عند الأكثرء وقيل: واجبةٌ وبه قال القُوري وعطاء لظاهر الآية. 
وقال بعضُهم: موضمٌ الخلافي إِنّما هو في الصّلاةء أمّا في غيرها فسئَةٌ قطعًا». 


.٠۹۲ /۲ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 
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الفرع الرّابع: ندبٌ oT‏ للإمام و الما م: 

قالابن حجر رحمه الله: «ويسنٌ عقب الفاتحة لقارئها ولو خارج الصّلاة: 
«آمين» للخبر المتفق عليه: إذا قال الإمام: #عَيرِانَمَخْسُوبٍ عَلَنهروك لآل © فقولوا: 
آمين» فإنه من واقَّقٌّ قولّهُ قول الملائكة-أي: في الزّمن”'. وقيل: «الإخلاص»» 
والمرادُ الملائكة المؤمّنون على أدعية المصلّين والحاضرونً لصلاته.”"غفِرَ له 
ماتقدممن ذنبه»". 

وفي حديث البيهقيّ وغيره“: إن اليهود لم يحسدونا على شيء ما حسدونا عن 
القبلةء والجمعة» وقولنا خلف الإمام: آمين»“». 

الفرع الخامس: ندب الغسل لغاسل الميّت: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ويّسنَ الغسلٌ لغاسل الميّتٍ المسلم وغيره؛ للخبر 
الصحيح: «مَن عسل ميا فليغتَسل»"» وصرفه عن الوجوب الخبرٌ الصّحِيحٌ: ١‏ 


)١(‏ قال المصئّف في شرح مسلم (4/ :)١١ ١‏ «قولّه بكِِ: امن وافقّ قولّهُ قولّ الملائكة»: معناه: وافقّهم في 
وقتٍ التأمين» فهذا هو الصَحيح والصّوابٌ. 

وحكى القاضي عياض قولا: إن معناه: وافقهم في الصّفة والخشوع والإخلاص». 

(۲) قاله المصنف في شرح مسلم .)0760١/5(‏ 

(۳) رواه البخاري في الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين (۹٤۷)ء‏ ومسلم في الصّلاة .)4١١‏ 

69 كالإمام أحمد في مسنده »)۲٤٥۰۸(‏ وسنده ضعيف. (مجمع الروائد: 1/۲( 

(6) السنن الكبرى للبيهقي: 7/7 6. 

() تحفة المحتاج لابن حجر: 7/ 776. 


(۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ا: «مَن غَسَّل ميّنًا فليَفْتَسِلُ». رواه ابن حبّان ,)١1١11(‏ - 


عليكم في عُسل ميّتكم غُسْلٌ إذا عَسَلنّموه»'» وقیس بميّينا ميت غير نا»”". 


© © © 


= وابن ماجه في الجنائز )١571(‏ بإسناد ضعيف» وإن قال ابن حجر الهيتمي: «للخبّر الصحيح» تبعًا لابن 
حبّان» ومثله في «التحفة» كثيرٌ فتنبّه. (التلخيص: 2175/١‏ ۲/ 18), 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (0* )». وقال: «صحيح على شرط البخاري»؛ وهو حسن الإسناد. 
(التلخيص: ۱/ ۱۳۸). 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۳/ .۳۸١‏ 


المطلب الثالث 
الأمز المطلق لا يتناول المكروم» وأثره 

أّلا: مذاهب العلماء في تناول مطلق الأمر”" المكروه: 

اختلف العلماء في تناول مطلق الأمر”" المكروه على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أن مطلقٌ الأمر لا يتناول المكروه» سواء كان مكرومًا كراهة تحريم 
أو كراهة تنزيه”"» قاله المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وجمهور الحنفيّة. | 

قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: «الأمرٌ بالفعل لا يتناول المكروة فيه». 

وقال الجلال المحلّي رحمه الله: «مطلق الأمر بما بعص جزئيّاته مكروةٌ كراهة 
تحريم أو تنزيه بأن كان مَنهيًا عنه لايناوَل المكروة»“. 

وقال ابن التجَار رحمه الله: «مطلقٌ الأمر لا يتناولٌ المكروة»". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: أن المكروه منهىّ عنه» والنْهىٌ عن الشيء يقتضي تركه» وأن الأمرّ طلبٌ 
واقتضاء والأمرٌ بالشيءِ يقتضي فعله» ولو تناولٌ الأمرٌ المكروة لكان الشّيءٌ الواحد 


(۱) المراد ب «مطلق الأمر»» و«الأمر المطلق» واحدٌّء وهوكون هنا الأمرغيرٌ مقيّد بغير مكروء وعبارةٌ الأولى 
أو لى من الثانية» لإيهام الثانية تقييد الأمر ب الإطلاق»» والغرض نفيٌ التتقييد. (البدر الطالع: .)١١ /١‏ 


(۲) احتررٌ ب «مطلق الأمر؛ عن الأمر المقيِّدِ بغير المكرويء فلا يتناوله قطعًا. (البدر الطّالع: .)١١6 /١‏ 

(۳) غير أن إمام الحرمين خصّه في البرهان )۲٠٠/۱(‏ بكراهة تحريم. 

(:) الإحكام للباجي: ص١١١.‏ 

(5) البدر الطّالع للمحلّي: .١104 /١‏ ومثله في: قواطع الأدلّة: 2177/7 والبحر: ۲/ ۳۷۷ والتشنيف: 
0١‏ اغاية الوصول: ص98 7. 


(7) شرح الكوكب المنير لابن النججار: .٤٠١ /١‏ 


4 الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة ,> 


مطلوب الفعل ومطلوب الترك من جهة واحدةء وذلك تناقضٌء فثبتَ أن الأمرّ لايتناول 
الکو 

الثاني: أن المباح لا يقع مأمورًا به؛ لأن حقيقة المباح التخيير بين فعله وتركه» فإذا 
لم يدخل المباح تحت الأمر مع التخيير بين الفعل والترك فعدمٌ دخولٍ المكروه فيه أولى؛ 
لكونه مطلوبٌ التركِ”". 

المذهب الثاني : أن مطلقٌ الأمر يتناول المكروة؛ قاله جمعٌ من الحنفية"» وبعض 
المالكيّة؟»» وبعض الحنابلة(“. 

قال شمس الأئمّة السّرخسي رحمه الله: «اعلم أن مطلق مقتضى الأمر كون المأمور 
كينا شعاد 

ويُحكى عن أبي بكر الرّازي رحمه الله أنه كان يقول: صفةٌ الجواز وإن كانت تثبت 
بمظلق الأمر شرعًا فقد تتناولٌ الأمرّ على ماهو مكروة شرعًا أيضًا. 

واستدلٌ على ذلك بأداء عصر يومه بعد تغيّر الشّمسء فإِنّه جائرٌ مأمورٌ به شرعَاء وهو 


2 


مكروةٌ أيضًاء وكذلك قوله سبحانه وتعالى: #وَليطرَة فوأيالبَيّتِ الْعَتِيقٍ € [الحجّ: ۲۹]» 


.164 /١ البدر الطّالع:‎ ۲٠٠ /۲ انظر الإحكام للباجي: ص١١1١» البرهان:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان لإمام الحرمين: .٠۲٠٠/۱‏ 

() عزاه إلى الحنفيّة مطلقا السّمعاني في القواطع (۲/ »)١177‏ وقال: «مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلاقًا 
للحنفيّة»» وتبعه السبكي في الجوامع ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ والمحلي في البدر الطّالع ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ والصّحيح أنه 
قول بعض منهم كما تنه إليه الباجي في الإحكام (ص١١١).‏ والز ركشي في البحر (۲/ ۳۷۷). 

)٤(‏ قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في الإحكام (ص١١١):‏ «وذهب بع أصحاب أبي حنيفة» وبع 
أصحابنا إلى أن الأمرّ بالفعل يتناولٌ ما يقع عليه الاسم وإن كان مكرومًا». 


(6) قال ابن النجّار في شرح الكوكب ١5 /١(‏ 5): «قال بعص أصحابنا: مطلنٌ الأمر يتناولٌ المكروة». 


اول طواف المحدِثِ عندنا حتّى يكون طوافه ركن الحج» وذلك جائرٌ مأمورٌ به شرع 
ويكون مكروها. 

والأصحٌ عندي: أن بمُطلق الأمر كما تثبّت صفة الجواز والحسن شرعًا يثبتٌ انتفاءُ 
صفة الكراهة؛ لأن الأمرّ استعبادٌ ولا كراهة في عبادة العبد لربّه وانتفاءٌ الكراهة تثبت 2 
بالإذن شرعاء ومعلوم أن الإذنَ دون الأمر في طلب إيجاد المأمور به» فلأنْ يثبت انتفاء 
الكراهة بالأمر أولى. 

فأمًا الصّلاة بعد تغيّر الشمس فالكراهة ليست للصّلاة» ولكن لتشبه بمَّن عبد السَّمسَ 
والمأمور به هو الصلاة وكذلك الطواف الكراهة ليست في الطّواف الذي فيه تعظيم 
البيت؛ بل ولوصفٌ في الطّائف. وهو الحدثء وذلك ليس من الطّواف في شيء»”. 

واستدلوا عليه بأن مطلقٌ الأمر يتناول المكروه؛ لأن الكراهة راجعة لأمر خارجي. 
والأمرّ لذاتٍ الفعل» فلا يتعارضان”". 

والذي يظهر لي ممّا سبق أن الخلافٌ لفظيٌء أي أن مراد القائلين ب «أنّ مطلق الأمر 
لا يتناول المكروه». المكروه الذي يرجع النهيٌ فيه إلى عينه أو وصفه اللازم له» دون 
المكروه الذي يرجع النهيٌ فيه إلى أمر خارجي. وأن مراد القائلين ب «أنّ مطل الأمر 
اول اکر و اکر و الذي ترجع النهي نيه إلى امن ار دون الذي ری اهيز 
فيه إلى عينه أو وصفه اللازم له. فلا يتواردٌ الخلافٌ إلى محل واحد. 

ويؤيّدُه كلام الجلالٍ المحلىٌّ رحمه الله: «مطلقٌ الأمر بما بعض جزئيّاته مكروة 
كراهة تحريم أو تنزيه بأن كان منهيًا عنه لا يتناول المكروة”" منهاء فلا تصحٌ الصَّلاةٌ في 


. ٠٤٠٦١ /١ أصول الفقه للشّرخسي:‎ )١( 
.١١١ص الإحكام للباجي:‎ ٠1٤ /١ انظر: أصول السّرخسي:‎ )۲( 


فرة قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. (الإإحكام للباجي: 1١‏ »» شرح الكوكب: 1/١‏ 2). 


:0110-9-20 ا ا ا ا ا 


1 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة , 


الأوقات التي كُرمّت فيها الصَّلاةٌ من الثّافلة المطلقة إن كان كراهتها فيها كراهة تحريم» 
وهو الأصخ”" عملا بالأصل في التهي عنها في حديث مسلم'”. 

أو كراهة تنزيه على الضّحيحء إذ لو صحّت على واحدةٍ من الكراهتين لزم التناقض» 
فتكونٌ عليهما فاسدة» أي: لا يتناولّها الأمرٌ فلا ثاب عليها. 

وقيل: إّها على كراهة التنزيه صحيحة يتناولها الأمرٌ فيئابٌ عليهاء والنْهِىٌ عنها راجع 
إلى أمر ان عنها كموافقة عبّاد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبهاء والنهي 
لخارج لا يفيد الفساد. 

أمّا الصَّلاةٌ في الأمكنة المكروهة فصحيحةء والنّهِىُ عنها”" لخارج جزمًاء كالتَعرّضٍ 
بها في الحمّام لوسوسة الشياطين» وفي أَعْطانٍ الإبل لِتفارهاء وفي قارعة الطريق لمرورٍ 


الناس: 


أمّا الواحد”؟» بالشخص له جهتان. لا لُزوم بينهماء كالصّلاة في المكان المخصوب» 


ء)۱۸١‎ /١( ومغني المحتاج‎ »)87 /٤( والمجموع في باب الصّلاة‎ »)٠٠١ /١( كما في الرّوضة‎ )١( 
والتحفة (75//ا5).‎ 

(۲) عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: اثلاث ساعاتٍ كان رسول الله يك ينهانا أن نصلّيّ فيه أو أن نقبرٌ 
فيهنَّ موتانا: حينَ تَطلّع الشّمِسٌ بازغةٌ حتى ترتفع» وحين يقومٌ قائم الظهيرة حتى تميلٌ الشّمسٌُء وحين 
ضيف الشّمس للغروب حتى تَغرب». رواه مسلم في الصّلاة؛ باب الأوقات التي نهِيَ عن الصّلاة فيها 
.)١1955(‏ 

() عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ انب يكل نهى أن يُصلى في سبعة مواطن: في المزبلةء والمجزرة 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمَّام» وفي معاطن الإبل» وفوقٌ ظهر بيت الله». رواه الترمذي في 
الصلاةء باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه (57 77)» قال: «إسناده ليس بذاك القوىّ». وابن ماجه 
في الصّلاة؛ باب المواضع الي تكره فيها الصّلاة (1745). 


(5) الواحد يُطلّق ويّراد الواحد بالجنسء وهو الذي لا يمنع تصوره حَمِلّه على كثيرين» فيجوز أن يكون = 


١ 1 1 1 5 5‏ 
فإنها صلاة وغصب» أي ملك الغير عدواناء وكل منهما يوجد بدون الاخر؛ 
فالجمهور”" قالوا: تصح تلك الصّلاةٌ فرضًا كانت أو نفلاء نظرًا لجهة الصَّلاةٍ المأمورٍ 

بهاء ولا يئابٌ فاعلّها عقوبة له عليها من جهة الغصب. 


وقيل: يئابٌ من جهة الصّلاة» وإن عوقب من جهة الغصب» فقد يعاقب بغير حرمان 


الراب أو رمان مه 

وهذا هو التحقيق» والأَوْلٌ تقريبٌ رادعٌ عن إيقاع الصَّلاةٍ في المغصوب. فلا خلاف 
فى المعنى)7"'. 

كما يؤيّده أيضًا كلام شمس الأئمّة السرخسي السّابق. 

ولكن كثيرًا مايقعٌ الخلاف في منهيٌّ؛ هل النْهِيٌ فيه راجمٌ إلى عينه أو وصفه اللازم 
له فلا يصحٌء أو إلى أمر خارجيّ فيصحٌ» والله تعالى أعلم. 

ثانيًا: أثر قاعدة: «مطلق الأمر لا يتناول المكروه» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في «التحفة» على عدم تناول مطلق الأمر 
المكروه فرعين: 


= بعضها مأمورًا كالسّجود لله تعالى» وبعضّها منهيًّا كالجود لغير الله. 
ويرادُبه الواحد بالششخص»ء وهو الذي يمنع تصورٌه حملّه على كثيرين» وهو الواحدٌ المعيَنٌ في الخارج» 
وهو إمّا أن يكون مما له جهةٌ واحدةٌ كالصّلاةٍ في الأوقاتِ المكروهة أو له جهتانٍ بينهما ازوم كصوم 
اق فح ا نر حي لمارا ع اع ار م لور اليه 
لا يُطاقء أو له جهتان ليس بينهما لزوم كالصّلاة في المغصوب. فيجوز أن يكون مأمورًا ومنهيًا عند 
الجمهور. (البحر: /١‏ 557 النجوم الأُوامع: /١‏ 584). 

.)١77 /١ المواهب: ۲/ 0765. القواطع:‎ ۰۲۸۳ /١ من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة. (البحر الرّائق:‎ )١( 


(۲) البدر الطّالع للمحلّي: .٠١١- ٠١٤/١‏ (مختصر). 


الفرع الأوّل: الصَّلاةٌ في الأوقات المكروهة: 

نهى رسولٌ الله يك عن الصّلاة في ثلاث أوقات: من بعد صلاة الصّبح حتى ترتفع 
السَّمسٌ كرّمح» وعن الاستواء ومن بعد اصفرار الشمس حتى تغربٌ. 

عن عُقبةَ بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله َة ينهانا أن 


ء3 


5 ا ا > اس‎ e و‎ ead اه‎ 7 ٠ «e.4۹ أساء “ا‎ ٠ 
نصليّ فيهنّ أو أن نقبَرَ فيهنَ موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحينّ يقومٌ قائم‎ 
الظهيرةٍ حتّى تميلٌ الشّمِسُء وحينّ تَضَيّفَ الشّمسٌ للغروب حتّى تغرّبٌ)2".‎ 
4 مه 5 ل ا هه‎ 7 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كد «لا تحروا بصلاتكم طلوعَ 
الكتهسن» ولا غروبيها)". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله يك إذا طلعَ حاجبٌ الشمس 
فأخروا الصّلاةَ حتى ترتفع» وإذا غاب حاجبٌ الشمس فأخروا الصَّلاةَ حتى تغيبت)22. 

افق العلماء على أنه لا يجوز أن يُصلَّى في هذه الأوقاتِ صلاةً لا سب لها مقارن 
أو سابقٌء وكذا لا يجوز ما لها سب أيضًا عند الحنفيّة؟2 والمالكيّة"» والحنابلة”'» ويجوز 


عند الشافعية. 


.)197 ١( رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي تهِيَ عن الصّلاة فيها‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في المواقيت» باب لا يتحرّى الصّلاةً قبل غروب الشمس »)٥۸٥١(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الأوقات التي نهِيَ عن الصّلاةٍ فيها .)١971(‏ 

(©) رواه البخاري في المواقيت» باب الصلاة بعد الفجر... 20» ومسلم في صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي نهِيَ عن الصّلاة فيها .)١977(‏ 

.7377 /١ انظر: الهداية للمرغيناني:‎ )٤( 

(6) انظر: مواهب الجليل للحطاب: .5١5 /١‏ 

() استثنى الحنابلة جواز قضاء راتبة الفجر بعد الصّبح» وقضاء الزواتب بعد العصر. (المغني لابن قدامة: 
۷00/۱). 


قال ابن حجر رحمه الله: «وتكره الصَّلاة عند الاستواء» وإن ضاق وقته؛ لأنه يسع 
التحرّم للنهي الصّحيح عنه. إلا يوم الجمعة ولو لِمَن لم يحضّرُها؛ لحديثِ فيه" » لكن 
5 00 ع ر 78 7 
فيه مقال» إلا أن يكون قد اعتَضِدَ» وبعدّ أداء فعل الصّبح حتى تطلعَ الشمس» بخلافه قبل 
و 2 : e‏ س ١‏ س لاع 
فعلها يجوز النفل مطلقاء ومن طلوعِها حتى ترتفع الشمس كرمح» سواء صلى الصبح أم 
لاء وبعد أداء فعل العصرء ولو لِمَّن جمع تقديمًا حتى تصفرٌ الشمس» بخلافه قبل فعلها 
0 9 : : 1 1 
يجوز النفل مطلقاء ومن الاصفرار حتّى تغربٌ لِمَن صلى العصرّ ومّن لم يصلها. 


فالكراهة تتعلق بالفعل في وقتين بالرّمن في ثلاثة أوقاتٍ كما تقرّرٌ وهي للتحريم"» 
وقيل: للتنزيه". ۰ 

وعليهما لا تنعقدٌ؛ لأنها لذات كونها صلاةٌ وإلا لَحَرْمَتَ كل عبادة» وهي ثنافي 
الانعقاد إذ لا يتناولّها مطلقٌ الأمرى وإلا كان مطلوبًا ومّنهيًا عنه من جهة واحدة» وهو 
ال كما هو مُقَرَّرٌ في الأصول...). 

الفرع الثاني: الصّائم إذا بالعّ في المضمضة أو الاستنشاق وسبقٌ الماءٌ إلى جوفه 
أفطّرٌ وإلا فلا: 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جاء سيك الغطّفاني يوم الجمعة ورسول الله ية يخطبُ 
فجلس» فقال له: يا سُلَّيكء قم فاركع ركعتين» وتجوَرُ فيهماء ثم قال: إذا جاء أحدّكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فلير كح ركعتين» وليتجوز فيهما». رواه البخاري في الجمعة؛ باب إذا رأى الإمام رجلا 
جاء وهو يخطّب... (910)؛ ومسلم في الجمعةء باب التّحيّة والإمام يخطّب .)۸۷١(‏ 

(۲) كما صحّحه التّووي في الرّوضة /١(‏ 05)» والمجموع في الصّلاة (4/ 817)» والجلال المحلّي في 
البدر الطالع: 00/۱ والخطيب في مغني المحتاج: »٠٠ /١‏ والقاعدة: ايُقَدّم ما في الباب عند 
التعارض» تؤيده. 

(۳( وهو ما صححّحه التووي في الطهارة من المجموع /١(‏ ١٠)ء‏ وفي التحقيق (ص١٠٠).‏ 

.5٠١ /١ ومثله في: مغني المحتاج للخطيب:‎ .٤١ - 577/7 تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )٤( 


الفصل التّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والسُنة ‏ . 


افق العلماء على أن مجرّد المضمضة أو الاستنشاق من غير سبق الماءِ إلى جوفه لا 
يط ولكتّهم اختلفوا في صائم سبق ماء المضمضة أو الاستنشاقٍ إلى جوفه على مذهبين: 

المذهب الأوّل: أنّه إن وَصَلَ الماءٌ إلى الجوفي بالمبالغة أو في نحو رابعة ولو بغير 
المبالغة أفطرّء وإِلَّا بأن لم ياغ أو لم يزد على ثلاثة لم يُفطِرء قاله الشّافعيّة والحنابلة في 
رواية”'". 

قال ابن حجر رحمه الله: «ولو سبق ماءٌ المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه الشامل 
لدماغه أو باطِنِه فالمذهبٌ آنه إن بالغ مع تذکره للصوم وعلوه بعدم مشروعية ذلك أفطر؛ 
لأن الصّائمَ منهٌّ عن المبالغة... 

وإن لم يبالغ فلا يُفطِر ما لم يزد على المشروع لحُذره» بخلافي ما إذا سبقّه من نحو 
رابعة وهو ذاكرٌ لصوم عالمٌ بعدم مشروعيّته» للتهي عنها كالمبالغة»©. 

واستدلوا عليه بأن المبالغة في المضمضة والاستنشاقٍ للصّائم» وكذا الزيادةَ فيهما 
على الثلاثة ولو لغير الضَّائم مكروهة أي: منهيٌّ عنها كما قال ابن حجرء فلا يتناوله الأمرٌ 
بالمضمضة والاستنشاق عند الطهارة» فيفسد بها صومٌ العام العم الذّاكر. 

عن لقيط بن صَيرة”" رضي الله عنه قال: «قلتُ: يا رسول الله أخبرني عن الوضوى. 
قال: أشبغ الوضوء» وحَلَّلُ بين الأصابعء وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائمًا»”. 


. 17/8 /٤ انظر: المغني للموفق ابن قدامة: 4/ 2178 الشرح الكبير للشّمس بن قدامة:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ 060٠-0154‏ (مختصرًا). 

)۳( ولقيط بن صَبرة: هو لقيط بن صَبرة» ويقال: إِنّه اسم جه واسم أبيه عامر» صحابيّ مشهور» وهو أبو 
رَزين العقيلي. والأكثرٌ على آنهما اثنان. (تقريب التهذيب: ۳/ .)7١7‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في الصّيام؛ باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (755؟), 
والترمذي في الصّومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصّائم (۷۸۸)ء وقال: «حسن 
صحيح»؛ والتسائي في الطّهارة (87)» وابن ماجه في الطهارة ٠1‏ 4). وصحّحه الحاكم في المستدرك = 


بحو يي ابي و 
فب دأ فغسَلٌ كيه ثلاتٌ مرّاتٍِ قبلّ أن يُدخْلّهما في وَضوئِه» ثم مضمضٌ ثلاثاء واستنثر 
ثلاثاء ثم غسلّ وجهه ثلاتّ مرّاتٍ, ثم غسلّ يده اليُمنى إلى المرفق ثلاناء ثم البُسرى 
كذلك» ثم مسح برأسه مسحة واحدةٌ ثم غسل رِجْلّه اليُمنى إلى الكعبين ثلاناء ثمّ 
وجي او سي يي يي ا 
من قضل وَضوئه قائمًّاء فعجبت, فلمًا رآني قال: لا تعجب فإني رأيت أباك اني يله 


نغ مثلّ ما رأيتنى نع0 

وعن عَمرو بن شعَيبء عن أبيه» عن جدّه قال: «جاء أعرابيّ إلى النَبيّ يك يسأله 
عن الوّضوءٍِ فأراةٌ الوضوء ثلاثا ثلاثاء ثمّ قال: هكذا الوضوءُ فمن زادَ على هذا فقد أساء 
وتعدى وظلم». 


المذهب الثانى: أنه إن وصلّ إلى جوف ماءٌ المضمضة أو الاستنشاق أفطرَ؛ سواء 


بالغ أم لاء وسواء كان فيما زاد على الثلاثة أم لاء قاله الحنفيّة والمالكيّة" والحنابلة في 


رواية '. 


قال السّرخسي: «وإذا تمضمصَ الصّائمٌ فسبقّه الماءٌ فدخلٌ حلقّه فإن لم يكن 


= (757/1)» ووافقه الذهبيء وابن حبّان .)٠١65(‏ 
)01( رواه أبو داود في الطهارة» باب صفة وضوء النبيّ با .)١١1(‏ والترمذي في الطّهارة» باب ما جاء في 
وضوء النبيّ كَل كيف كان (58)» وقال: حسن صحيح»؛ والنسائي .)٩٤(‏ 


6 رواه أبو داود في الطهارة »)٠١١(‏ والنسائي في الطهارة »)١5٠(‏ وابن ماجه .)٤١١(‏ . وصححه الحاكم 
في | لمستدرك »)757/١(‏ ووافقه الڏهبي» وابن حبّان .)١٠١ ٥ ٤(‏ 


(۳) انظر: جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص77١.‏ 


(5) انظر: المغني للموفق ابن قدامة: /٤‏ 178» الشرح الكبير للشمس ابن قدامة: ٠١۸ /٤‏ . 
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ذاكرًا لصومه فصومّه تام كما لو شربَ» وإن كان ذاكرًا لصومه فعليه القضاءٌ عندّنا خلافا 

لنا: ما رُويَ: أن النبيّ ية قال للقيط بن صَبرة رضي الله عنه وبالغ في 
المضمضة والاستنشاق؛ إلا أن تكونَ صائمًا»”" فالنّهِيُ عن المبالغة التي فيها كمال السَنَ 
عند الصوم دلِيلٌ على أن دخولٌ الماء في حلقه مفسدٌ لصومه» ولأنَ ركن الوم قد انعد 
مع عذر الخطأ وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصوّر»”". 


© © © 


)01( رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبّان» وقد سبَىّ. 


(۲) المبسوط للسّرخسي: ”577/7 (مختصرًا). ومثله في: الدّرّ المختار: .5٠١/1‏ 


المطلب الزابع 
الأمرُ لا يقتضي الفّونَ ولا التراخي» وأثره 
أوَلا: تحرير محل التّزاع في اقتضاء الأمر المُورٌ: 
قال البدر ال ركشي تحريرًا لمحل التراع: «الأمرٌ إن صرّح الآمرٌ فيه: 
بالفعل فى أي وقتٍ شاءَء أو قال: لك التأخيرٌء فهو للتراخى بالاتفاق. 
١‏ -وإن صرّحَ به للتعجيل”" فهو للمور بالاتفاق. 
٣‏ وإن كان مطلّقاء أي مجرّدًا عن دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزمٌ على الفور 
قطعًاء قاله الشيح أبو إسحاق””". 


)١(‏ أو دلّت قرينةٌ على إرادة امَو سواء كانت القرينة مقارنةٌ كالسّياق والسّباقء أو منفصلةً كما في «مسألة 
استتابة المرتد»: 
اتفق الجمهور من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة (خلافا للمالكيّة في قولهم باستحباب الاستتابة) 
مم يي »)١ E‏ والبيهقي 


في السّنن الكبرى (۸/ ۳ ۰ ') من طريقين ضعيفين ن: "أن النبيّ با أمرَ في امرأةٍ ارتدّت أن يُعْرَض 
عليها الإسلام فإن أسلمّت. وإلا فتلت ولكتهب اختلفوا في كون الاستتابة على الور أو 
التراخي على مذهبين: 


المذهب الأوّل: أنه على الفورء قاله الشّافعيّة» قال ابن حجر في التحفة :)۳۸١ /١١(‏ «وتجبٌ استتابة 
المرتد والمرتدة في الحال للخبر الصحيح: من بدل ديئه فاقتلوه» (تصرّف يسير). 

المذهب الثاني: قال ابن قدامة رحمه الله: «لا يقتل المرتدٌ حبّى يُستتاب ثلاناء هذا قول أكثر أهل العلم. 
منهم عمر وعلي وعطاء والتخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرَأي». 

فعمل كل من الفريقين بما قام لديهم من قرينة القّور والتراخي. والله تعالى أعلم. 

(فتح باب العناية: ۳/ ٠١7‏ الكافي: ص 2085 تحفة المحتاج: ۸1/۱۱^"« المغني: .)٠ ١6/1١1‏ 


(۲( انظر: اللمع للشيرازي: ص٤٠.‏ 


وهل يقتضي الفعل على الور بمعنى: أله يجب المبادرة عقِبّه إلى الإتيانٍ بالمأمور 


به أو التراخي؟ 
أمَا القائلون ب «اقتضائه التكرارً» فالمُورٌ من ضروريّاتِه كما قاله الشيخ أبو حامد 
eT‏ 


وأمّا المانعون- وهم الجماهير ‏ فاختلفوا على مذاهب»”". 

ثانيًا: مذاهب العلماء في اقتضاء الأمر المطلق”" الفورٌ أو التراخي: 

اختلف العلماء في إفادة الأمر الور أو التراخي على مذاهب أشهرّها اثنان: 

المذهب الأوّل: أن الأمرّ لا يفي القَورَ ولا التّراخي؛ بل يُفِيدٌ طلبّ الماهية» قاله 
الحنفيّة والشافعيّة» والمغاربة من أصحاب مالك والمعتزلة. 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير: /١‏ 293176 تيسير التحرير: 2577/١‏ فواتح الرّحموت: 2.28٠١ /١‏ مختصر المنتهى 
لابن الحاجب: ٥۱۸/۲‏ تحفة المسؤول للزهوني: ۳/ ٠۳‏ رفع الحاجب: .٥۱۸/۲‏ البدر الطالع: 
۷/۱" 

(۲) البحر المحيط للزركشي: ۲/ 797. 

(۳) كما لا يُفِيدٌ الأمرٌ المطلقٌ الور ولا التراخي» وكذا لا يفيد مره ولا تكرارًا عند الحنفيّة والشافعيّة: 
وهو رواية عن أحمد. وقال المالكيّة وجمعٌ من الشّافعيّة: يُفِيدُ مره ويُحمَّل على التكرار على القولين 
بالقرينة. وقال الحنابلة وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين: يُفيد التُكرارٌ مطلقاء ويّحمّل على المرّة بقرينة. 
وقال جمع من المالكيّة: يفيدٌ التكرارٌ إن علق بشرط أو صفةء وإلّا فلا. وقال إمام الحرمين بالوقف. 
(فواتح الرّحموت: /١‏ 575» شرح التنقيح: ص١”17»‏ البرهان لإمام الحرمين: ۲۲١ /١‏ المحصول: 
۲ الإحكام للآمدي: ۲/ ۳۷۸ شرح العضد: ۲/ ۸١‏ البدر الطالع: ١١/١‏ شرح الكوكب 
المنير: ”/ ”57). 

() واختاره القاضي أبو بكر وأبو الوليد الباجي» وابن الحاجب» وابن رشيق من المالكية. 
(الإحكام للباجي: ص7١٠.‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۱۸/۲ شرح التنقيح للقرافي: 
ري 11 اتحفة المسؤول لاحر ۴ ۳٤‏ لباب «المخضؤل لآين:رقييق/+7). 


قال السرخسي رحمه الله: «والذي يصح عندي في بي الامر المطلّق عن الوقت من 
مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى أله على التّراخي» فلا يبت حكمٌ وجوب الأداء على 
المَورٍ بمطلقٍ الأمرء نص عليه في «الجامع»؛ فقال: فن نذرٌ أن يعن : شهرًا يعتكف أي 
شهر شاءَء وكذلك لو نذر أن يصوم شهد|) 37 . 

قال العلاء البخاري رحمه الله: «ذهب أكثرٌ أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامّة 
المتكلمين إلى أن الأمرّ المطلقّ على التّراخي)”". 

وقال إمام الحرمين: «ذهبَ ذاهبون إلى أن الصّيغة المطلقة - أي: للأمر ‏ لا تقتضي 
الفورَء وإنّما مقتضاها الامتغال مقدّمًا أو مؤ راء وهذا يُنسَتُ EET‏ 
الأليق بتفريعاته في الفقه» وإن لم يُصرّح به في مجموعاته في الأصول»”. 

وقال زكريًا الأنصاري: «الأصح أن صيغة «افعل» لطلب الماهيةء لا لتكرار ولا 
مر ولا فور ولا تراخ» فهيّ للقدر المشتَركٍ بينها حدَّرًا من الاشتراك والمجازء والمرة 
50 إذ لا توجد اد بقل منها فيحمّل عليها». 

وقال السّيف الآمدي رحمه الله: «اختلفوا في الأمر المطلق؛ هل يقتضي تعجيل فعل 


المأمور به؟ 


فذهب الحنفيّة”» والحنابلة وكل من قال بحمل الأمر على التكرار إلى وجوب التعجيل. 


)١(‏ أصول السّرخسي: .۲١ /١‏ ومثله في: أصول البزدوي: ٠۷١ /١‏ والتقرير والتحبير: 2177/١‏ وتيسير 
التحرير: 7/ 707؛ وكشف الأسرار: ٠۳۷۳ /١‏ وإفاضة الأنوار: ص؛ ٠٥‏ وفواتح الرّحموت: .358٠ /١‏ 

(۲) كشف الأسرار للبخاري: /١‏ ۳۷۳. 

(۳( البرهان لإمام الحرمين: .١14/١‏ 

2477/1١ ونهاية السّول:‎ ٥٠١ /۲ غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ص٥١٠ . ومثله في: رفع الحاجب:‎ )٤( 
.۳۲۷ /١ والبدر الطالع:‎ ٠۳٠۸ /١ والتشنيف:‎ 


= )١٠ /۲( والآمدي هناء وفي منتهى السّول‎ .)١117” /۲( كذا عزاه إلى الحنفية الرازي ف في المحصول‎ )٥( 
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وذهب الشافعيّة ية والقاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة والجبائي وابنه وأبو الحسين 
البصري إلى التراخي» وجواز التأخير عن أَوّل وقت الإمكان... 

والمختار: أنه مهما فعلّ ‏ كان مقدمًا أو مؤخرًا كان ممتثلا للأمر)(". 

ظاهرٌ عبارة الآمدي والرّازي وابن الحاجب أن ما اختارّه هؤلاء الأئمة هو غيرٌ ما 
ذهب إليه الشافعيّة والحنفيّة» وليسّ كذلك؛ بل ما اختارّه الآمدي ومَن معه هو عين ما 
ذه إلية وإن عرو ت:الأمر المطلق. غلى اهيا قال التاج السبكي رحمه الله: 
«والأصوليّون يُعبّرون عنه ب أن الأمر المطلق يقتضي التراخي» بمعنى أن التأخيرَ جائ 
وأن مدلول «افعل» طلب الفعل فقط من غير تعرّضٍ للوقتء لا بمعنى أن البدارٌ لا يجوز 
على ما يقتضي ظاهر عبارة «التراخي»» فن هذا لم يذهب إليه أحد منهم» ولذلك قال 
الشيخ أبو حامد”": العبارة الصّحيحة”" أن يقال: لا يقتضي الفُورٌ والتعجيل». 


= والبيضاوي في المنهاج /١(‏ 5755)» والسبكي في رفع الحاجب (0۱۹/۲)» وفي جمع الجوامع 
/١(‏ ۳۲۷). والإسنوي في نهاية السّول ))575/١(‏ والزركشي في البحر (7957/5), والمحلي في 
البدر الطّالع /١(‏ ۳۲۷)ء وابن النَجَار في شرح الكوكب (۳/ ۸٤)ء‏ وغيرهم. 
والصّحيح: أنه مذهبٌ الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تبعه من الحنفيّة» لا مذهب جمهور الحنفيّة» كما 
نص عليه العلاء البخاري في كشف الأسرار /١(‏ 037377 وحافظ الدّين التسفي في المنار (ص؛ ٥)ء‏ 
والهلوي في إفاضة الأنوار (ص٤١)ء‏ وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت »)1۸١ /١(‏ وعبد العلي 
الأنصاري في فواتح الرّحموت .)18٠١ /١(‏ 

)١(‏ الإحكام لآمدي: ۲/ ۳۸۷. ومثله في: المحصول للرّازي: ۲/ ١١٠١ء‏ ومختصر المنتهى لابن الحاجب: 
. 

(۲) هو الشّيخ أبو حامد الإسفراييني أحد الأئمّة الشافعيين» سبقّت ترجمئّه في «التّمهيد». 

(۳) قوله «الصّحيحة» تصحَّمّت في الأصل إلى «الفصيحة۲» صحّحته من البحر المحيط (7/ )۳۹١‏ للزّركشي. 

(4) رفع الحاجب للتّاج السبكي: .07١/7‏ وتبعه عليه الزركشي في التشنيف /١(‏ ۷٠۳)ء‏ والبحر 
5٠0 /7(‏ والوليّ العراقي في الغيث الهامع /١(‏ 7577)» والجلال المحلّي في البدر الطّالع .)7171/١(‏ 


وسبقه إليه إمام الحرمين» ولكنّه قال: «فالوجه أن يُعبّر عن المذهب الأخير 
المعزو إلى الشافعي والقاضي رحمهما الله بأن يقال: الصّيغة تقتضي الامتشالء ولا 


ولذا قال عبد العلي الأنصاري الحنفي رحمه الله: «الأمرٌ المطلق لِمُجِرَّدٍ الطلب 
للفعلٍ في المستقبل» فيجوز التأخيرٌ كما يجوز البدانٌ وهو الصَّحيحٌ عن الحنفيّة وغيرهم» 
ويعبّرون ب «الوجوب على التراخي»)”". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: أن الأمرّ حقيقة في طلب الفعل» فمهما أتى بالفعل في أيّ زمان كان مقدّما أو 
a e E‏ لک ااا 
اميه عن ار اا لعل الغ ا 

والثاني: أن الأمرّدليل على طلب الفعل بالإجماع. والأصل عدم دلالتِه على أمر 
خارج» والزّمانْ وإن كان لا بد منه لوقوع المأمور به أمرٌ خارجٌ عن المأمورء فلا يكون 
دالا في مدلول الأمر فان اللازء من الشَيء أعمّ من الدّاخل في معناه؛ ولا متعين 
كما لا تتعيّن الآلة في المُمرب ولا الشخص المضروب. وإن كان ذلك من ضرورات 
امتثال الأمر بالضرب9) 

والثالث: أن الأمرّيردُ على الفور كما يرد على التراخي» والأصل في الإطلاق 


(1) البرهان لإمام الحرمين: .١179 /١‏ وتبعه عليه الغزالي في المستصفى (۲/ ١٠)ء‏ والجمال الإسنوي في 
نهاية السّول .)577/1١(‏ 


(۲) فواتح الرّحموت لعبد العلي الأنصاري: .1۸٠ /١‏ 
6 انظر: الإحكام للآمدي: ۲ ومنتهى السول؛ له: ۲/ ١‏ . 


.78/ /۲ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )٤( 


OSETD‏ ا ا ا لظ 
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الحقيقة» ولا مشترك بين الصّورتين سوى طلب الفعل؛ لأن الأصل عدم ما سواه 
فيجب أن يكون هو مدلول الأمرة في الصّورتين دون ما به الاقتران من الزمان وغيره؛ 

aS 

والرّابع: أنه يَحسن من السّيّد أن يقول لعبده: افعل كذا الآن» أو غدّاء ولو كان كون 
الأمر على الور داخلا في لفظٍ «افعل» لكان الأوّل تكراراء والثاني نقصّاء وأنّه غير جائز 
وليس كذلك. فثبت أن الأمرٌّ لا يفيد واحدًا منهما". 

المذهب الثاني: أن الأمرّيفيد القَورَء قاله المالكيّة والحنابلةء والكرخي من 
الحنفتّة©2. 

قال الشهاب القرافي رحمه الله: «والأمرٌ عند الإمام مالك للفور» وقال القاضي 
عبد الوهاب في «الملخص): الذي ينصره أصحابنا أن الأمرّ المطلق على الفور». 

وقال ابن النْجَار رحمه الله: «والأمرٌ للفور - سواء قيل: إِنّهِ يقتضي التكرار» أو لا 
عند أحمد و أصحابه»” . 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأؤل: قوله تعالى لإبليس: قَالَ مامتعك ألا سجدإذ اسن € [الأعراف: »]١١‏ عابه على 
آله لم يأتِ في الحال بالمأمور به» فدلٌ على أنّ الأمرٌ للمّور". 


ARN /Y الإحكام للآمدي:‎ ٧ ۲ انظر: المحصول للرازي:‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول للرّازي: ۲/ .١١5‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار: /١‏ ۳۷۳ إفاضة الأنوار (ص٤‏ 6)» فواتح الرّحموت: .18٠ /١‏ 
62 شرح التنقيح للقرافي: ص8/١١.‏ ومثله في: تحفة المسؤول للرّهوني: ۳/ .٠۳‏ 

(6) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 5/8/7 . 


() انظر: المحصول للزازي: ۲/ ٠٠١‏ . 


الثاني: أن مدلول الأمر هو الفعلٌ لا بدَ له من وقتِء فوجب أن يكون الأمرٌ مقتضيًا 
للفعل في أقرب وقتٍء كما لو قال لزوجته: أنتِ طالق» أو لعبده: أنتَ حر فإن مدلوله 
يقع على الفور”". 

الثالث: أنه لو قال السَيّد لعبده: اسقني ماءً» فإنّه يهم منه تعجيل السّقي» حتّى يحسن 
لوم العبد على التأخر» ولولا أن الأمر للفور لما كان كذلك”". 


ثالثا: أثْرٌ قاعدة: «الأمر المطلق لا يقتضي القّور في الفروع: 


صرح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناته الفرعَ الواح على عدم اقتضاء الأمر 
الفورَ» وهو: 
وجوبٌ الاستنجاءٍ عند إرادة نحو صلاة: 


قال ابن حجر رحمه الله: «ويجبٌ لا فورًا؛ بل عند إرادة نحو صلاةٍ أو ضيق وقتٍء 
الاستنجاءٌ للأحاديث الآمرة به مع التوعد في بعضه على تركه بماء على الأصل» ويكفي 
فيه غلبة ظنّ زوال النجاسة. أو حجر ونحوه للاتباع» وجمعهما في بول أو غائطٍ بأن يقدم 
الحجر أفضلٌ من الاقتصار على أحدهماء ليجنبٌ مس التجاسة لإزالة عينها بالحجر»””. 
عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يكل يدخل الخلاء فأحول أنا وغلامٌ 
إداوة من ماءٍ وعَتَرّةَ يستنجي بالماء». 
ا 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النبي َة الغائط فأمرني أن 


.۲۸۸ /۲ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
.78/ /۲ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )۲( 
(مختصرا).‎ 7877815 /١ تحفة المحتاج لابن حجر:‎ )۳( 


62 رواه البخاري في الوضوءء باب حمل العنرّة مع الماء في الاستنجاء .)٠١١۲(‏ 


FLEUR RE‏ ااال لل تر كلق تاك قل ااال قرم هم ل لاه ف اه ها فاة ره شهرهة م.م .ع ل 
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بثلاثة أحجار» بحسي يي م فأحَذتٌ رَوثةء فأتيته بها. 
فأخد الحجرين وألقى الرّوثةَ وقال: هذا ركس». 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «مرٌ التي بال بحائط من حيطانٍ المدينة أو 
مكّة» فسمعَ صوت إنساتين يعذبان في قبورهماء فقال التبي يلله: يُعَذَّبان وما يعڏبان في 
كبير» ثم قال: بلى کان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخرٌ يمشي بالنميمة»)(". 


© © © 


.)٠١١( رواه البخاري في الوضوء» باب لا يستنجي بروث‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (15١؟),‏ ومسلم في الطهارة. باب 
الدليل على نجاسة البول» ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲). 


الأمز بعد الحظ وأثره 
ألا مذاهب العلماء فى مفاد الأمر الوارد بعد الحظ 7©: 


اختلف العلماء فى مفاد صيغة «افعل» الواردة بعد الحظر على ستَة مذاهب”"2 
أشهرها اثنان: 


المذهب الأوّل: أن الأمرّ بعد الحظر للإباحة» قاله الشّافعيّة والحنابلة". 


)01( وكذا الأمر الوارد بعد استئذان للإباحة عند الشافعيّة والحنابلة وغيرهم. (المحصول للرّازي: 41/۲ 
تشنيف المسامع: ٠٠٠١ /١‏ البدر الطالع: ٠۳١١/١‏ غاية الوصول: ص150» شرح الكوكب المنير: 
4/۳ 0. 

(۲) تتمّة في بقيّة المذاهب السّت: 
المذهب الثالث: آنه إن كان الحظرٌ السَابِقُ عارضًا لعل وعَلّقَت صيغة «افعل» بزواله ك لداعل 
َأْصَطَادُوا 4 [المائدة: 7]» فهو رفع الذّمّ فقدء وإن لم يكن الحظر السّابق عارضًا لعلةء ولا صيغة «افعل» 
عَلَقَت بزوالهاء فهو متردّد بين الوجوب والتدب» قاله الإمام الغزالي آخرّاء وإلكيا الهرّاسي من الشّافعيّة 
وابن رشيق من المالكيّة. 
المذهب الرّابع: الوقف بين الوجوب والتدب» قاله القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي 
ولا والآمدي. 
المذهب الخامس: آنه للاستحباب» قاله القاضي الحسين من الشافعيّة» وروي عن سعيد بن جبير. 
المذهب السّادس: آنه يرقع الحظر السّابق ويعيد حال الفعل إلى ما كان قل الحظرء قاله جمعٌّ من 
الحنفية كابن الهمام وابن أمير الحاجٌ» وأميربادشاه» والمزني من الشافعيّة» والتقي ابن تيمية من الحنابلة. 
(التقرير والتحبير لابن أمير الحاحح: ٠۳٦۷ /١‏ وتيسير التحرير: 757/1١‏ البرهان: ۱۸۸/١‏ المنخول 
للغزالي: ص ,.١17١‏ المستصفى؛ له: /١‏ هل/الاء الإحكام للآمدي: ۲/ ۰۳۹۸ ومنتى السّول؛ له: ۲/ 5١اء‏ 
البحر المحيط: ۲/ 28٠١‏ شرح الكوكب المنير: 7/ .)٠١‏ 


)۳( وبه قال جمع من متأخري المالكيّة» منهم: أبو الفرج» وأبو تمّام» وأبو محمّد بن نصرء ومحمد بن = 


4 الفصل الثاني: في القواعد| 
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قال الجلال المحلّي: «فإن ورد الأمرٌ بعد الحظر فللإباحة حقيقةٌ» لتبادُرها إلى 
الذَهن في ذلكء لغلبة استعماله فيها حينئذ» والتبادر علامة للحقيقة)'. 

وقال ابن النجار رحمه الله: «الأمرٌ بعد الحظر للإباحة على الصحيح»". 

واستدلوا عليه بأمور منها: غلبتها شرعاء أي: غلّبَ في استعمالٍ الشارع صيغة 
«افعل» بعد الحظر في الإباحة» حتى صارٌ عرفا شرعيّاء والعُرف الشرعي مقدّم على 
العُرف اللّغوي» فيّحمّل صيغة «افعَل» على الإباحة التي هي عرف شرعيٌ» دون الوجوب 
الذي هو عرف لغوىٌ؛ وصيغة «افعل» تحتملهما". 

ودليلٌ غلبتها شرعًا في الإباحة آياتٌ وأحاديثٌ كثيرة» منها: 


ص 0-4 
رم 024 س وم ل سي سح رحس سا 


قوله تعالی: ‏ تاا َد اموا لا یلوا سیر نووا لر ارام ول هذى ولا ألمَيد 


3 
کر ص ر رو اور ۶ ° 


ع كب e‏ 2 
ول امون الي تأ لرام يعون فصلا من رهم وَرضوانا و ِذَا حلم فأصطاداً [المائدة: ۲]» وقوله 
5 ' جر د عر 46 سه 2 م. صح م 
تعالى: 0 َإِدَا فضي تِالصَلؤة فانتش روف الْأرَضٍ »* [الجمعة: .]٠١‏ 

وعن برّيدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كَلِةِ: ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوقٌ ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم». 


المذهب الثاني: أن الأمرٌ الوارد بعد الحظر للوجوب. قاله الحنفيّة والمالكيّة. 


= خويزمنداد. وابن الحاجب. (الإحكام للباجي: ص832» مختصر ابن الحاجب: 2018/7 وتحفة 
المسؤول: .)٥٦1/۳‏ 

)١(‏ البدر الطالع للمحلي: ۳/۱ (مختصرًا). ومثله في: نهاية الول للوسنوي: »5١5/١‏ ورفع 
الحاجب: 59/7 ٥ء‏ والتشنيف: ٠٠٠١ /١‏ والبحر المحيط: 2778/7 وغاية الوصول: ص50. 

66 شرح الكوكب المنير: 07/7. 

(*) انظر: رفع الحاجب: 4/۲ 0. تحفة المسؤول: ٥1/۳‏ . 


.)۱۹۷۲( رواه مسلم في الضحاياء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي‎ )٤( 


قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: «الأمرٌ بعد الحظر لا ا بالندب والإباحة؛ 
بل هو للإيجاب عندنا إلا بدليل استدلالا بأصلِه وصيخته»0©. 

وقال أبو الوليد الباجي رحمه اللّه: «إذا ورَدّت لفظة «افعل) بعد الحظر تقتضى 
الوجوت على الصحيح»". 

وقال الزهوني: «اختلفوا في صيغة «افعل» بعد الحظرء فقال المتقدمون من المالكيّة, 
والباجي من المتأخرين؛ وكثيرٌ من الشافعية”: إتها للوجوب». 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 
الأوّل: أنْنا أجمعنا على أن صيغة «افعل» إذا تجرّدّت عن القرائن أفادّت الوجوبَ» 
وهذا لفظ الأمر مجرّدًا عن القرائن» فوجب أن يُِيدَ الوجوب كالأمر المبتدأء وكوثّه واردًا 
بعد الحظر لا يصلح قرينة كافية لصرفِه عن الوجوب؛ لكثرة وروده بعد الحظر للوجوب» 
كوروده للإباحة» ومن وروده للإيجاب7 
2 رر ورو را و 


قوله تال 0 فإِذَا ألم آل افوا الْمُشْرِكِينَ حَيتُ وجدتموهر وَحُذُوهْرٌ 


3 72 ا 


اشرو انوا لھم ڪا مرس إن كوا واوا الکو وما ايتكزة ڪاو 
لهم € [التوبة: 9]. 


)۱( أصول البزدوي: 0١‏ (بتصرّف يسير). ومثله في: أصول السّرخسي: 0١‏ والتقرير والتحبير: 

(؟) الإحكام للباجي» ص٦۸‏ (بتصرّف يسير). 

(۳) منهم القاضي أبو الطَيّب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والسمعاني» وأبو حامد الإسفراييني. 
وسليم الرّازيء والفخر الرّازيء والقاضي البيضاوي. (اللمع للشيرازي: ص٤٠‏ المحصول للرّازي: 
١ /۲‏ البحر المحيط: ا ۲ ٠‏ المنها- اج للبيضاوي: ١‏ 1؟4)). 

)0( انظر: الإ حكام للباجي: ص816. 


20-0-0900 اا ال 1 ا 


الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة © : 


الثاني: أن المقتضي للوجوب قائم» وهو الشيغة الدالتاعلى الرجوب اذهو الأصل 
فيهاء والعارضٌ الموجودٌ لا يصلّح مُعارضًا لذلك؛ لأنّه كما جاز الانتقال من المنع إلى 
الإباحة جاز الانتقال منه إلى الوجوب» كيف وقد ورد ذلك في الآيات والأحاديث. 
فيكون للوجوب""' 

ثانيًا: أثر قاعدة: «الأمر بعد الحظر للإباحة» في الفروع: 

لظ 
فرعَين: 

الفرع الأوّل: اشتراطً رضى المحتالٍ لصحّة الحوالة: 

اختلف العلماء في اشتراط رضى المحتال لصِحّة الحوالة”" على مذهبين: 


المذهب الأوّل: يشترط رضى المحتال لصِحّة الحوالةء قاله الحنفيّة والمالكية 
والشافعية 

قال علي القاري: و تصح الحوالة برضى المحتال ل والمحيل علره». 

وقال الإمام النووي: يشرط لصحّة الحوالة رضى المحيل والمحتال)©2). 

واستدلّوا عليه بأمور» منها: أن الدينَ حقّ المحتالٍ في ذمّةٍ المحيل» فلا يَنْتِقِلُ إلى 
ذمّة الآخر إلا برضاه؛ لتفاوت الذّمم”» 


.۱۸۲ /١ انظر: كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 

)١(‏ الحوالةٌ لغة: نقلُ المّيءِ من محل إلى آخر. وشرعًا: عقدٌ يقتضي نقلّ دين من ذمَةٍ إلى ذمّة. 

(۳) فتح باب العناية لعلي القاري: 4/7 50. ومثله في: الكافي لابن عبد البرّ: ص١ ٠‏ 5» وجامع الأمّهات 
لابن الحاجب: ص ۳۹۰. 

(5) المنهاج للإمام النووي: ۲/ ٠١١‏ (مع المغني). 

(6) انظر: فتح باب العناية: ۲/ ٠9‏ 260 تحفة المحتاج لابن حجر: 5/ 084. 


المذهب الثاني: عدمٌ اشتراط رضى المحتال إن كان المحال عليه مليئّاء قاله الحنابلة 
قال ابن قدامة رحمه الله: «وإذا أُحيلٌ على مليء لَزمَ المحتال والمحالّ عليه القبول» ولا 
يُعتبر رضاهما»'. 


واستدلوا عليه بأمور منها: 

س ء۶ ن 7 ١‏ ا م و 

الاول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنْ رسول الله ار قال: مَطْلٌ الغنيّ ظلي 

5 و م ع ٍ 

وإذا أتبعَ أحدكم على مَليءٍ فلْيتبَعْ)”". 

أجاب عنه الشافعيّة ب «أنّهِ وارد بعد الحظر (وهو بيع الدَّين بالدّين)» فيكون للإباحة» 
والندتٌ مستفاد من أمر خارج)”", ال تت «أنْ لامر للندب لتفاوت الذمم». 

الثاني: أن حقٌّ الإيفاء للمحيل» فله أن يوفيه بنفسه وبوكيله» وقد أقام المحال عليه 
مقامً نفسه في التقبيض» فلزمَ المحتالّ قبولّه(©. 

ويجاب عنه بالفرق بين الإقباض بالوكالة وبين الحوالة على غيره. 

الفرع الثاني: ندبٌ الكتابة إن طلبها رقيقٌ أمينٌ قوئ: 

قال تعالی: این یتش آلب کا لکت ابتك کی إن لہ يخ ما 


م 2 24 م ص م سلا 7 
انهم بن مال الى ءَاتَسْكُمَ € [التور: ۳۳]. 


)١(‏ المغني لابن قدامة: /٦‏ ۳۳۸ (بتصرّف يسير). 

(۲) رواه البخاري في الحوالة» باب في الحوالة (757١75)؛‏ ومسلم في المساقاة .)١575(‏ وهو عند أحمد 
في مسنده (4095) بلفظ: اومن أحيلٌ على مَليءِ فليحتل». 

(۳) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي: ۲/ ٠۲١‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 
5 . 

() فتح باب العناية لعلي القاري: 7 . 


(6) انظر: المغني لابن قدامة: 5/ 779. 


و الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشلة : 


اختلف العلماء في الأمر الواردٍ في الكتابة”" إذا طلبها الرّقيق الأمينْ القادرٌ على 


المذهب الأؤل: أنها مستحبة مستحة» قاله الحنفية والمالكية والشافعيّة والحنابلة. 


قال النووي: «الكتابة مستحبّة إن طلبها رقيقٌ أمير“ قوي على کسب». 

وقال الجن ابن قدامة رحمه الله: «والكتابة س لح يعلم فيه خير؛ وهو 
الك :وا لمان وهو قول عامّة أهل العليي ع الحين والشعيى ومالك والتوري 
والشافعي» وأصحاب الرّأي». 

واستدلوا عليه بأمور» منها: 

الأؤل: أن الأمرَ وارد في الآية بعد الحظرء فيكون للإباحة» والنتدبٌ استفيد من أمر 
خارجيّ؛ وهو ترغيبٌ الشارع على إعانة المكاتب كقوله وله: «مَن أعان مجاهدًا في 
سبيل الله. .. أو مكاتبًا في رقبته أظلّه الله في ظَلّهِ يوم لا ظلّ إ إلا ظِلّه)9. 

قال ابن حجر: «ولم تجب الكتابة خلافا لجمع من السَّلففِ لظاهر الأمر في الآية؛ 
اا عقارب وهو بيه اا او مق ذليل ا 

القّاني: أن المكاتبة إعتاق بعوض فلم يَجبء كما لا يجب عليه بِيعٌه ولا عِتقّه» والأمرٌ 
في الآية للندب“ 


.)077 /۱۳ الكتابة: هي إعتاق السَّيّدِ عبدّه على مال في ذمّتِهِ يؤدّيه مؤجّلاً. (التّحفة:‎ )١( 

(۲) المنهاج للنووي: ٤‏ (مع مغني المحتاج). ومثله في: فتح باب العناية: ۲/ 579. والكافي: 
ص ).07١‏ وجامع الأمّهات: ص٠٠٠‏ . 

(۳) الشّرح الكبير لابن قدامة: .57١ /١4‏ ومثله في: المغني للموفق ابن قدامة: 47١/١4‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده )١12518210511/(‏ بسنل حسن. 

(0) تحفة المحتاج لابن حجر: .٠۳۳ /١17‏ 


() انظر: الكافي لابن عبد البَرّ:ْ ص١‏ 07» والمغني لابن قدامة: 47١/١15‏ . 


المذهب الثاني: أن المكاتبة واجبةً على السَيّد إن طلبها الرّقيق الأمين القوي على 
كسب» قاله الظاهريّة وأحمدٌ فى رواية عن 


قال ابن حزم رحمه الله: «من كان له مملوكٌ مسل أو مسلمة فدعا أو دَعَت إلى 
الكتابة 5 فرش على اليد الإجابة إلى ذلك ويُجبره السَلطان على ذلك بما يدري أن 
المملوك العبدَ أو الأمَهَ يُطيقه ممّا لا حيف فيه على السَيّد»". 

فحملوا الأمرّ الوارد في الآية على الوجوب ل «أنّ سيرينَ”" سأل أنّسَا رضي الله عنه 
المكاتبة_وكان كثيرٌ المالٍ فأبى» فانطلق إلى عمر رضي الله عنه» فقال: كاتِبّه» فأبى» فضربه 
بالدّرّة ويتلو عمر: یکات وشم نلم فم حبرا 4 فكاتيه)9 ). 


© © © 


.)57١ 7/١5 قاله أحمد رواية» وبه قال أيضًا عطاء والضخاك وابن دينار وداود. (المغني:‎ )١( 
.۲۲۲ /۹ المحلى لابن حزم:‎ )۲( 
وسيرين: هو أبو عَمرة» والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور وإخوته. كان من سبي عين التمرء‎ )۳( 


اشتراه أنس رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وروی هو عن عمر وغيره. (فتح الباري: 
ه/). 


62 رواه البخاري في المكاتب. باب المكاتب ونجومه... (ص7١‏ 1). 


1ْ ْ الفصل الثاني:ة القواعد المشتركة بي بين الكتاب ١‏ تاب والشنق) , 


المطلب السادس 
الأمز بالأمر بالشيي» وأثره 

أوّلا: مذاهب العلماء في الأمر بالأمر بالشّىءِ: 

تفق العلماء على أن الأول في قول القائل: «قل لفلان: افع كذ» آمرٌء وأنَ الثاني مبلغ. 
فيكون أمرًا للثالث من الأوّل» وكذا اتّفق الجماهير من الحنفيّة”'' والمالكيّة”" والشافعيّة©) 
والحنابلة على أن قول القائل للآخر: «مُرْ فلانًا بكذا» ليس أمرًا للثالث من الأول“ . 

قال الرّهوني رحمه الله: «أمرٌ الآمر المكلّف أن يأمرٌ غيرّه بالشَيِءِ ليس أمرًا من 
الآمر لذلك الغير بذلك الشيء» نحو قوله ية «مروهم بالصَّلاةٍ لسبع“ فالصبي 


.188/١ فواتح الرّحموت:‎ ”01١ تيسير التحرير:‎ 2371/9/١ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب: ۲/ ٠٥١۷‏ وتحفة المسؤول: ”/ ۰ شرح التنقيح: ص5/8١.‏ 

(۳) انظر: المحصول: ۲/ 507» الإحكام للآمدي: »5٠7/7‏ رفع الحاجب: ۲/ .٠٥۷‏ البحر المحيط: 
»4 نهاية السّول: /١‏ ٠ء‏ البدر الطالع: 70١‏ غاية الوصول: ص٥1‏ . 

(:) ذهب العبدري وابن الحاجّ وجماعة آخرون إلى آنه أيضًا أمرٌ من الأوّل للثالث كالسّابق» واستدلوا 
عليه بما رواه البخاري في العلم؛ باب القراءة والعرض (51) عن أنس رضي الله عنه قال: «بينما نحن 
جلوسٌ مع لني يا في المسجد دخل رجل على جمل» فأناحه في المسجد ثم عقله. ثم قال لهم: أيكم 
محمد؟ والتبي بي متكئٌ بني ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرّجل الأبيض | تکی» فقال له الرّجل: يا ابنَ عبد 
المطلبء فقال له الي ية قد أجَّبتك» فقال الرّجل للنّبيَ يله إنِي سائلك فمشدّد عليك في المسألةٍ فلا 
تجد علي في نفسكء فقال: سل عمًا بدا لك فقال: أسألك برك ورب من قبلّك آلله أرسلك إلى التاس 
كلّهم؟ فقال: اللهم نعم قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن نصلّي الصّلوات الخمس في اليوم واللّيلة؟ قال: 
اللّهمّ نعم.... فقال الرّجل: آمنتٌ بما جئتٌ به» وأنا رسول مَن ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو 
بني سعدٍ بن بكراء ففهم الأعرابيّ من أمر الله نبيه ل أن يأمرهم بذلك نهم مأمورون بذلك. 
وأجاب الجمهور عنه بأن الفهم للقرينة» وهي: أنه ية مقام تبليغ من الله. (البحر المحيط: .)4١١/7‏ 


(6) رواه أبو داود في الصّلاة» باب متى يؤمر الصّبيّ بالصّلاة )٤۱۸(‏ بسند حسن. 


غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة'. 
عندنا وعندٌ الأكثر". أمرًا للصَّبِيانٍ بالصّلاةٍ من الشارع. 


واستدلوا عليه بأمور منها: 


الأول: أنه لو كان أمرًا لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه لغة ولو كان كذلك لكان أمره 
كل لأولياء الصبيان: «مُروهُم بالصَّلاةٍ وهم أبنَاءُ سَبع»" أمرًا للصَّبِيانٍ بالصلاة من السارع» 
وليس كذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الأمرٌّ الموجّة نحو الأولياءِ أمرٌ تكليفي. ولذلك يُدَّمٌ الولىّ بتركه شرعًاء 
فلو كان ذلك أيضًا أمرًا للصّبِيانٍ لكانوا مكلفين بأمر الشارع» وهو غيرٌ متصور لعدم فهيهم 
لخطاب الشارع. ۰ 

انيهما: أنه لو كان أمرًا للصّبيٌ لم يَخْل إِمّا أن يكون أهلًا لفهم خطاب الشَارع» فلا 
عا ان ارون لكر ل اواو رس يي ال ان 
أمرٌ الوليٌ أمرًّا للصَّبِيانٍ لعدم اقتضائه لذلك لغ فثبتَ أن الأمرٌ بالأمر بالشَيءِ ليس أمرًا يه9). 

الثاني: أنه يَحسّن أن يقول السَيّد لعبده سالم: «مّرْ غانِمًا بكذا»» ويقولّ لغانم: «لا 
بولا د لف مناقضة في كلامه. ولو كان ذلك أمبًا لغانم لكان كأنّه قال: أوجبت 
عليك طاعتي» ولا تطعني. 


.5١ /۳ تحفة المسؤول للرهوني:‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 13/7 . 

(۳) رواه أبو داود في الصلاةء باب متى يؤمر الصبي بالصلاة )٤۱۸(‏ بسند حسن. 
)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي: ؟/107. 


(6) انظر: الإحكام للآمدي: ۲/ .5١7‏ 


AD A م‎ 

انيًا: أثر قاعدة: «الأمرٌ بالأمر بشيء ليس أمرًا به» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي على هذه القاعدة في «التحفة» فرعًا واحداء وهو: 

ندب الرّجعةٍ لِمَن طلّقَ زوجه طلاقًا يدعيًا: 

الطلاق قسمان: سی ودعي : 

الطّلاق السّئّي: هو أن يُطلّقَ زوجّه واحدة في طهر لّم يطأهاء ثُمّ يدعُها حتى تنقضيّ 
قدا 

الطّلاق البدعيّ: هو أن بُطلى زوجّه في حيضء أو يُطَلّمَها في طهر جامح فيه ولم 
يَظهّر حمل . 

قال ابن قدامة: «وأمًا الطّلاقُ المحظورٌ فالطّلاقُ في الحيض أو في طهر جامعها فيه. 
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكلّ الأعصار على تحريمه ويُسمّى طلاقٌ البدعة. 

فإن طَلّقّ للبدعةٍ ‏ وهو أن يطلّقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه أَيْمّ ووقع طلاقه 
في قول عامّة أهلٍ العلم» قال ابنٌ المنذر وابن عبد البَرّ: لم يُخَالفْ في ذلك إلا أهل البدع 
والصّلال)2©. 


0 
رو ب 


با قال الب اما ىدا طلقم الاه رموه لِد ى حصو ال وتوا 


ر ا 


کک آ2 مخرجوهرك من سوتهن ولا يريخ لإ أن أَتِينَ فة م من ويلك حدود 


ص ص ص ص ص ر ور ص ی کک يي رر وع 6 leb KK‏ 


او ا لله فقد ظلم نفسار, ری لرا مث د لِك أن € [الطلدق: .]١‏ 


)١(‏ انظر تعريفي الطلاق البدعي والسني في فتح باب العناية: ۲/ ١4ء‏ جامع الأمّهات لابن الحاجب: 
ص۰۲۹۱ الكافي لابن عبد البر: ص ١١‏ 25 د تحفة المحتاج: 7٠‏ مغني المحتاج: ۳/ 5 2.2٠‏ 
المغني: .۸٤ /٠١‏ 


(۲) المغني لابن قدامة: .۸۸-۸٤ /٠١‏ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنّه طلّقّ ام أنه وهي حائض على عهد رسول الله 
يكل فسألل عمرٌ بن الخطاب رسول الله هة عن ذلك» فقال رسول الله يَكِةِ: مره فليراجعهاء 
ئمَ ليمسِكْها حبّى تطهرء ثمّ تحيضٌّ» ثم تطهر ثم إن شاء أمسَكَ بعد وإن شاء طلّقٌ قبل أن 
يمسّء قَيِلكَ العدّة التي أمر الله أن تطلّقٌ لها النساءُ»”". 

ولكتهم اختلفوا في الأمر؛ هل هو للوجوب أو التدب؟ على مذهبين: 

المذهب الأوّل: آنه للندب» قاله الشافعيّة والحنابلة". 


قال ابن حجر رحمه الله: و ما د قي الحيضٌ الذي طلقٌ فيه 
أو اله الذى طن فيه والحيش الذي بعده؛ لا فيما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل 
طلاقها فيها الرجعة. ثم إن شاءَ طلَى بعد طهر لخبر الصحيحين: «آن ن ابنَ عمرّ رضي الله 
عنه طلّقٌّ امرآته حائضًاء فقال اة لعمر رضي الله عنه: مُرہ فلیراجعھاء ثم ليمسكها حتى 
تطهرَء ثم تحيضء ثم تطهرّ ثم إن شاءَ أمسكهاء وإن شاءَ طلقها قبل أن يجامع» فتلك 
ن 1 ر 5 6 اس س س و 
العدّة التي أمر الله أن تُطَلّقٌ لها التساء» وأَلحِقٌ به الطّلاقُ في الطّهِرء ولم تجب الرّجعةٌ؛ 
لآن الام بالآمر بالشىء لبس امالك الشى وه ولس فن : «فليراجعها» أمرّ لابن عمر؛ 
کک ل. ‏ و ا ع 1 TN ETT‏ ,و 
لانه تفريع على أمر عمرء فالمعنى: فليراجعها لجل أمرك لكونْك والده» واستفادة الندب 
منه حينئٍ إنما هي من القرينة»”". 


چ 00 


)١(‏ رواه البخاري في الطّلاق» باب وم ناح € [البقرة: ۲۲۸] (۳۳۲٥)ء‏ ومسلم في الطّلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض من غير رضاها .)۲٠۷٠١(‏ 

(۲) قال ابن قدامة في المغني /٠١(‏ 84): «ويُستحبٌُ أن يُراجعها لأمر الى كل بمراجعتهاء وأقلّ أحوال 
الأمر الاستحبابٌ؛ ولأنه بالرّجعة يُزِيلُ المعنى الذي حرّم الطّلاقٌء ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب» 
وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وابن أبي ليلى». 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .٠٤١- ٠٤١١/٠١‏ ومثله في: مغني المحتاج: 4٠7/7‏ . 


2 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشلة 7 2 5 00 ٍ 1 
المذهب الثاني: أنه للوجوب. قاله الحنفيّة والمالكيّة. 
الأمر» ودفعًا للمعصية بالقدر الممكن» ودفعًا للضرر عن المرأة بتطويل العدة»'. 


© © 9 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 7/ 44 (بتصزف يسير). ومثله في: جامع الأمّهات لابن الحاجب» 


.١97 ص‎ 


1 0 
أ قات أله توا ف اما ر أشن هاتف رل 


المبحث الثا 
في القواعد المتعلقة بالثهي 
ويحتوي على ستة مطالب: 
المطلب الأوّل: تعريف النهي» ومعانيه» وحقيقته؛ وأثره. 
المطلب الثاني: كون التهي للكراهة عند قيام الدّليل» وأثره. 
المطلب الثالث: التهي للفساد (البطلان)ء وأثره. 


المطلب الرابع: نفى القبول للفساد. وأثره. 
المطلب الخامس: نفي الإجزاء. وأثره. 


المطلب السادس: نفي الصلاح» وأثره. 


© © © 


المطلب الأول 


في تعريف النهي» ومعانيه» وحقيقته» وأثره 

ألا تعريف التهي: 

النهي لغة: مصدرٌ من ھی یَنھی نَهِيًاا بمعنى ضدّ أمر» قال الفيروآبادي: «نّهاه ينهاه 
َهِيّا: ضد مر فانتهى وتناهى» وهو لهو عن المنكر: أمورٌ بالمعروف). 

ويأتي بمعنى: متعم وحرّمَ» قال الفيّومي رحمه الله: «تهيته عن الشّيءء أنْهاة» نَهياء 
فانتهى عنه. ووه لال ونهى الله تعالى: أي : حرم وال العقل؛ لآنها تنهى عن 
القبيح»". 

الي اصطلاحًا: هو القولٌ المقتضي الكف عن فعل بغير نحو ١كُنتَ».‏ 

قول المقتضي؛ جن الكت قي لاج الا 

قال الحلال المحلي رحمه الله: «النهي النفسى : اقتضاءٌ كنف عن فعل» لا بقول: 
كف دا 

ال أي التعريف _ الاقتضاء الجازم وغيره. 

ويُحد أيضًا ب «القول المقتضي لكَفّ... إلخ»» كما يُحدٌ ‏ الأمرٌ - اللَفظيٌ بالقول 
الال على ما ذكر». 


)١(‏ القاموس للفيروزآبادي: ٤/٤‏ (ن» ه ي). 

(۲) المصباح للفيومي: ص۰1۲۹ ن» ه ي). 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي: ٤٠١/۲‏ . 

(5) البدر الطالع للمحلي: .۳۳١/١‏ ومثله في: النقرير والتّحبير: /١‏ ۳۸۹ وتيسير التّحرير: ۳۷٤ /١‏ وفواتح 
الررحموت: 2.548/١‏ وتحفة المسؤول: ٦٦/۳‏ مختصر ابن الحاجب: /١‏ 45» ولباب المحصول: 
۲ 55 0.» ورفع الحاجب: "/ /اء وغاية الوصول: ص1۷» وشرح الكوكب المنير: ”/ ۷۷. 


ها هنا مسألتان: 


الأولى: عدمٌ اعتبار العلوٌ والاستعلاء في التهي: 

وظاهرٌ من التعريف أنه لا يُعتّبر فيه علو ولا استعلاءٌ كما سبق في تعريف «الأمر». 
قال الجلال المحلي رحمه الله: «ولا يُعتبر في مسمّى التهي مطلقًا علوٌء ولا استعلاءٌ على 
الأصح کالأمر»'. ۰ 

وَاعببَرٌ الاستعلاءَ الحنفيّة”" والمالكيّة””" والحنابلة» كما سبق في الأمر» واعتبرٌ 
المعتزلة العلوٌ*» واعتبر جمعٌ من الفقهاء العلوّ والاستعلاءً معا. 

الثانية: حكم التهي الدّوام: 

ذهب الجماهير إلى أن النْهِيَ أي: صيغة «لا تفعّل» يقتضي الفَورَ والتكرارً. 

قال التاج السبكي رحمه اللّه : «وحكمّها_أي: صيغة ١لا‏ تفعل»_التكرارٌ والمَونٌ 
أي : ينسحت حكمها على جميع الأزمان» وما أحسنَ قولّه_أي: قول ابن الحاجب -: 
«وحكمها». ولم يَقَل: «ومدلولّها»» وذلك لأنّ التتكرارٌ والمَّورَإِنْما يجيئانٍ من صيغة 
النهي في ضرورة الواقع» لا من الصيغة» فإك إذا قلت: لاتزنِ فمعناه: النهيٌ عن 
إيجاد ماهيّة الزّناء ويّلزمٌ من وجودها ولو مره ارتكابٌ المنهي» فإِدَّن النهي حكمه 
التكرارٌ بهذه الطريق. 


.۳۳٠/١ البدر الطالع:‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبیر: /١‏ ۰۳۸۹ تيسير التحرير: ٠۳۷٤ /١‏ فواتح الزحموت: .598/١‏ 
(۳) انظر: تحفة المسؤول: ۳/ ١1ء‏ مختصر ابن الحاجب: ”/ 6. 

0 انظر: شرح الكوكب المنير: 7/ »١1١‏ ۷۷. 

.۷۷ ١١١/۳ انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )٥( 

(1) كابن القشيري» والقاضي عبد الوهاب المالكي. (شرح الكوكب المنير: ۳/ ١١ء‏ ۷۷). 


الخلاف فيه» منهم الآمدى)22. 


وقال الآمدي رحمه الله: «اتّفق العقلاء على أن النْهِيَ عن الفعل يقتضي الانتهاءَ عنه 
دائمّاء خلافا لبعض الشّادين. 


س ا 


ودليل ذلك: آنه لو قال السَّيّدٌ لعبده: «لا تفعل كذا)» وقدّرنا هيه مجرّدًا عن جميع 
00 - ا .ث0 M&F‏ 2 ورت 6 و ٤ ٤‏ 
القرائن» فإنَ العبدَ لو فعلّ ذلك في أيّ وقتٍ قدر يعد مخالقًا لنهي سيّّدِه ومستحقا للم في 
عرني العقلاءِ وأهل اللغةء ولو لم يكن النْهِيٌ مقتضيًا للتكرار والدّوام لما كان كذلك»". 
وخالمّهم جماعة منهم الفخر الرازي في إفادة التكرار» فقال: «المشهور أن التهى 
يفید التكرارَ ومنهم من أباه. وهو المختار)”". 
واستدلوا عليه بان النهي قد يرد للتکرار» كقوله تعالى: # ولا تَفَربوا لر € [الإسراء: 
: 1 0 س ' . 5 ابر ع 5 ك 
الراك عبر SL SS‏ الس a‏ 
الاشتراكٌ والمجازء فيكون حقيقة في القدر المشترك» وهو طلبٌ الكف فقط”». 
ويجاب عنه بأن عدم التكرار في قول الطب لطبيب: «لا تشرب اللي ولا تأكل اللحدً)» 
مستفادٌ من آم خارج» وهو المرضء والكلامٌ عند تجرد النْهي عن القرائن. 
ثانيًا: معانى النهى: 
م 3s‏ 2 506 ع 
رد صيغة «لا تفعَّل» للمعاني الكثيرة» أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشر معتّى» قال 
الجلال المحلي رحمه الله: «وترد صيغة «لا تفعل): 


)١(‏ رفع الحاجب للاج السبكي: ۳/ ٩-۷‏ (مختصرًا). 

(۲) الإحكام للآمدي: ۲/ ٤۱١‏ . 

(۳) المحصول للزازې: ۲/ ۲۸۱. 

() انظر: المحصول للزازي: ۲/ ٠۲۸۲‏ ونهاية السّول للإسنوي: /١‏ 476. 
(0) انظر: نهاية السّول للإسنوي: .٤٦/١‏ 


.]۳۲ للتحريم. نحو % ولا قروا رك 4 [الإسراء:‎ - ١ 


" - والكراهة: #ولاتَيَمَمَواأَلْحَِيتٌ مه € [البقرة: 7717]. 


رر ره 


"'-والإرشاد: # يكأما لزت منوا لا کوان شیاه إن يبد کک سکم € [المائدة: .]٠١١‏ 


ر 
0 


.]۸ والدعاء: ٭ ريا لا ترح فلوتابعدَإدهَكَيدَتا € [آل عمران:‎ - ٤ 


هو 


و ع راي يع سال روه 


ج 
mek lL 2 0 o 0 e 06 ٠‏ ل ر ر سس ئە 
ه_وبيان العاقبة: # ولا بن الذِين هيلوا ف سبيل الها 5 بل أ , ۶ند رهم رزفون 4 
8 5 و 
[آل عمران: »]١794‏ أي: عاقبة الجهاد الحياة» لا الموت. 


کر ات و کے کے 


1 والتقليل والاحتقار: لاد عينيك إل مامتعتا بد روج امنهر # [الحجر: ۸۸]. 
أي: فهو قليلٌ حقيرٌء بخلاف ما عند الله» ومن“ اقتصرٌ على «الاحتقار» جعلّه المقصود 
فى الآية. 

۷ واليأس: 9# يكايبالذِين كفروا لانعنذٍروا لوم © [التحريم: ۷]). 

وزاد ابن النّجَار رحمه الله عليه سنّاء فقال: 


2 سحي سس 
© 


۸ کوتها لأدب: نحو قوله تعالى: #وَلَاتَنسَوألْمَضْلْبَيئَكُمَ € [البقرة: ۲۳۷]» ولكنّ 
هذا راجمٌ إلى الكراهةء إذ المرادٌ: لا تتعاطوا أسباب النْسيانِء فإن نفس التسيان لا يدخل 
تحت القدرة حتى ينهى عنه. 

4 - وكونها للتّهديد: كقول السَيّد لعبده وقد أمرّه بفعل شيءٍ ولم يفعله: لا تفعله 
فإنّ عادتكٌ أن لا تفعلّه بدون المعاقبة. 


.]4٠ -للتصيٌّر: كقوله تعالى: #لَاعَحَرَّنْ إت أله مَعَنسَا € [التوبة:‎ ٠ 


)١(‏ كجمال الدّين الإسنوي في نهاية السّول /١(‏ 575). وقال البدر الزركشي في التشنيف :)7117/1١(‏ «بل 
هو للتحريم؟. 
(۲) البدر الطالع للمحلّي: 777-777 (مختصرًا). 


3 الفصل الثّاني: في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 6 


.]١ لإيقاع الأمن: كقوله تعالى: ولاف ِنَم نَالآمنيت ) [القصص:‎ ١ 
.]17 للتسوية: كقوله تعالى: #فأصيرةأ ولا یروا سَوآء عك © [الطّور:‎ 7 
_للتّحذير: كقوله تعالى: ##يكا يها الد | منُوا اتقو الله حی تَمَايو- ولا عون إلا واش‎ ۳ 


مُسَلِمُوَنَ # [آل عمران: ۱۰۲])'. 

ثالمًا: حقيقة النهي: 

سبق معنا أن صيغة «لا تفعل)”" ترد للمعاني الكثيرة» ولكنّها حقيقة في التحريم عند 
تجردِه عن القرائن» فتحمل عليه حقيقةء فلا تُحمّل على غيره كالكراهة مثلا إلا بدليلء 
قاله الجماهير من الآئمّة الأربعة وغيرهم. 

قال ابن النَجَار رحمه الله: «فإن تجرّدت صيغة النّهي عن المعاني المذكورة والقرائن؛ 
فهي للتحريم عند الآئمّة الأربعة”" وغيرهم». 

وقال ابن أمير الحاجٌ: «والمختار أن صيغة التهي حقيقة للتحريم لفهم المنع والتَحتّم 
من المجرّدة وهو أمارةٌ الحقيقة» ومجارٌ في غيره؛ لعدم تبادر الأحدٍ الدّائر في لتَحريم 
وعیره» فلا يكون حقيقة فيه» فانتفى الاشتراك E‏ عدم الاشتراك اللفظىٌ» 
والميجار ر حه ن 


)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۳/ ۸۱- ۸۲ (مختصرًا). 

(۲( قال البدر الزركشي رحمه الله في البحر (۲/ 25737: «النْهِيٌ للتحريم قولاً واحدًا حتى يرد ما يصرفه... ثم 
المراد: صيغة «لا تفعل»» فأما لفظٌ «ن. ه. ي» فإنه للقول الطّالب للتّركٍ أعمٌ من أن يكونَ حرامًا أو مكروهًا. 

(۳) انظر: فواتح الرّحموت: 1۹۹/١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ”/ ٥‏ تحفة المسؤول: 2577/7 
رفع الحاجب: ۳/ ۷» البدر الطالع: /١‏ ۳۳۷ غاية الوصول: ص57. 

.۸۳ /۳ شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 

() التقرير والتحبير لابن أمير الحجّ: .۳۹١ /١‏ ومثله في: تيسير التحرير: /١‏ 1/6" وإفاضة الأنوار للدّهلوي: 
ص57. ونسمات الأسحار: ص57. وأصول البزدوي: ٤١١ /١‏ . 


رابعًا: أثر قاعدة: «مُطلقٌ النْهي للتتحريم» في الفروع: 
بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» فروعا كثيرة على كونٍ مطلقٍ النهي 
للتحريم» صرح به في سبعة وعشرين فرعا أذكرٌ منها ثلاثا إن شاء الله تعالىى: 


)١(‏ تتمّة في ذكر بقيّة الفروع السبع والعشرين: 


الرّابع: حرمة مُكث الحائض والحُتب في المسجد: 

قال في التّحفة (1/ :)٤١١‏ «ويحرّم بالجنابة والحيض المكتٌ في المسجد؛ للخبر الحسن: إنِي لا أجل 
المسجد لحائض ولا جُنب» (مختصرًا). 

الخامس: حرمة قراءة القرآن للحائض والحنب: 

قال في التّحفة :)٤٤١ /١1(‏ «ويحرّم بالجنابة والحيض قراءة القرآن؛ للحديث الحسن: لا يقرأ الجُنْبُ 
ولا الحائض شيئًا من القرآنِ» (مختصرًا). 

السّادس: حرمة نحو البيع على ذي الجمعة بعد الأذان: 

قال في التحفة (۳/ 407): «ويحرم على ذي الجمعة التشاغل عن السّعي إليها بالبيع ونحوه بعد 
المّروع في الأذانٍ بين يدي الخطيب؛ لقوله تعالى: 5او إِلصّلوو يبَر الجُمْمَوَدَاسْما ل وار 
ودروا س4 [الجمعة: 9]» (مختصرًا). 

السَابع: حرمة استعمال الحرير للرجل: 

قال في التحفة (۳/ 550): «ويحرمٌ على الرّجل والختثى استعمالٌ الحرير بفرش وغيره؛ للخبر 
الصّحيح: آنه حرام على ذكور أمَتِه بی وللنهي عن لبه والجلوس عليه رواه البخاري». 

الثامن: حرمة حلي الذهب على الرّجل: 

قال في التّحفة (5/ ۳۲۳): «ويحرّم على الرّجل والخنثى حلي الذهب». 

التاسع: حرمة تغطية الزأس للمُحرم: 

قال ابن حجر في التّحفة (/ ۲۷۸): «ويّحرّم سترٌ بعض رأس الرّجل بما يعد ساترًا عُرقَا؛ للتهي 
الصحيح عن تغطية رأس المُحرم الميت» ورواية مسلم الناهية عن ستر وجهه أيضا». 

العاشر: حرمة لبس المخيط للمحرم: 

قال في التّحفة (0/ :)78١‏ «ويحرم لبس المخيط المحيط كالقميص؛ للنّهي الصّحيح عن أبس المُحرم 
للقميص والعمامة والبرنس» والسّراويل والخف» (مختصرًا). 


الحادي عشر: حرمة القفازين للمُحرمة: 

قال ابن حجر في التحفة (0/ ۲۸۸): «لها لبس المخيط إجماعًا إلا القفاز في اليدين أو أحدهماء فيحرم 
عليها كالرّجل» وتلزمها الفدية للتهي الصّحيح عنهما في الحديث الصّحيح". 

الثاني عشر: حرمة الطيب للمُحرم: 

قال في التّحفة (0/ :)۲۹١‏ «الثاني من المحرّمات الطّيبٌ للرّجل وغيره في ثوبه أو بدنه» للتهي الصّحيح 
عن لبس ما مسّه ورس أو زعفران» وهما طيب» (مختصرًا). 

الثّالث عشر: حرمة إزالة الشّعر أو الظفر للمُحرم: 

قال في التحفة /٥(‏ 7947): «الثالث من المحرّمات على الذكر وغيره إزالة الشّعر ولو من غير رأسه» أو 
الظفر؛ لقوله تعالى: #وَلا نموأ روسك © [البقرة: »]۱۹١‏ أي: شيئًا من شعره» وألحقٌ به شعر بقيّة البدن 
والظفر بجامع أن في إزالة كل منهما ترفهًا». 

الرابع عشر: حرمة بيع حاضر لبادٍ: 

قال في التحفة (0/ 07*5): «ومن المنهيّ عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن ذاه 
را لكو کرد جت مار او لاخر لک ع عاد اه 

الخامس عشر: حرمة تلقي الرّكبان: 

قال في التحفة (078/5): «ومن المنهيّ عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته 
ولازمه لكن يقترن به تلقي الرّكبان؛ للتهي الصّحيح عن تلقيهم للبيع» (ملخصًا). 

السّادس عشر: حرمة السّوم على سوم غيره: 

قال في التّحفة (0/ 047): «ومن المنهيّ عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته 
ولازمه لكن يقترن به السّومٌ على سوم غيره ولو ذمَيّاء للنهي الصّحيح عنه». 

السَابع عشر: حرمة البيع على بيع غيره» والشراء على شراء غيره: 

قال ابن حجر في التحفة (0/ ٤١‏ 0): «ومن المنهيّ عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج 
عن ذاته ولازمه لکن يقترن به بِيعٌ على بيع غيره» والشراءٌ على شراءِ غيره؛ للنْهي الصّحيح عنهماء 
(ملخصًا). 

الثامن عشر: حرمة التجش: 

قال في التحفة (0/ :)٠ ٤٠٥‏ «ومن المنهيّ عنه ما لا يبطل لرجوع النهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته = 


ولازمه لكن يقترن به النجّشء بأن يزيد في الثمن لسلعة معروضة للبيع ليخدع غيرّه؛ للنهي الصّحيح 
عنه» (ملخصًا). 


التاسع عشر: حرمة الاحتكار: 

قال ابن حجر في التحفة (0/ 54 5): ومن ن المنهيّ عنه احتكارٌ القوت بأن يشتريه وقت الغلاء ليبِيعّه 
بأكثر من ثمنه للتضييق». 

العشرون: حرمة التقاط الحيوان الممتنع عن صغار السباع: 

قال في التّحفة (۸/ 777): «ويحرّم التقاطٌ الحيوان الممتنع من صغار السّباع زمن الأمن من المفازة 
للتملّك؛ للتهي عنه في ضالّة الإبل» وقيس به غيرّها بجامع إمكان عيشها بلا راع إلى أن يجدها مالكها 
لتطلبه لها». | 

الواحد والعشرون: حرمة قتل المرأة والصّبيٌ والمجنون في الحرب: 

قال في التحفة /١7(‏ /01): «يحرم قتل صبيّ ومجنون وامرأة؛ للنهي الصّحيح في المرأة والصّبيّ». 
الثاني والعشرون: حرمة الرّينة لمعتدّة لوفاة: 

قال في التّحفة /٠١(‏ 557): «ويحرم لمعتدّة لوفاةٍ لبس مصبوغ بما يقصد لزينة؛ للّهي الصحيح عنه. 
وحلي ذهب وفضّة ولو نحو خاتم؛ للنّهي عنه» ويحرم اكتحالٌ بإثمد ولو غير مطێّب» وإن كانت سوداء؛ 
للنهي عنه» (مختصرًا). 

الثالث والعشرون: منع الكافر من دخول الحرم: 

قال في التحفة /١17(‏ 5 17): (ويّمنع كل كافر دخول حرم مكة ولو لمصلحة عام مّة؛ لقوله تعالى: #فلا 
يقرا ألْمَسَجِدَ ألكرَام € [التوبة: ۲۸]ء أي: الحرم إجماعا». 

الرابع والعشرون: حرمة أكل حمار أهلي وبغل: 

قال في التّحفة (17/ :)۳١١‏ «ويحرّم وشقٌ وبغل وحمارٌ أهليٌ؛ للتهي الصحيح عنها». 

الخامس والعشرون: حرمة أكل ذي ناب ومخلّب: 

قال ابن حجر الهيتمي في التّحفة :)"١١/17(‏ «ويحرم كل ذي ناب قوي من السّباع» ومخلّب من 
الطير؛ للتهي الصّحيح عنهما». 

السادس والعشرون: حرمة أكل رخمة: 


ا لمم ةقاش ة. ةم ةم ةم هه 


1 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والئة E:‏ 


الفرع الأوّل: حرمة الخطبة على الخطبة: 


| عن ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى النَبيّ يك أن يبِيعَ بعضكم على بيع بعضٍ» ولا 


يخطب الرّجِلٌ على خطبة أخيه حتى يترّكَ الخاطِبٌ قَبْلَه أو يأدّنَ له الخاطب)2". 


عن الأعرج قال: «قال أبو هريرة رضي الله عنه: يودر عن النْبِيَ با قال: إيَاكم والظنّ» 

لوالا الذي وی ولا لطبي وسار و و ا ا 
يخطب الرّجل على خطبة أخيه حتى ينك أو )70 . 

قال ابن قدامة رحمه الله ول يكلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: أن تسكن إلى الخاطب لهاء فتجيبّه أو تأذنَ لوليّها في إجابته أو تزويجه. 
فهذا يحرّم على غير خاطبها خطبتها... 

ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم إلا أن قومًا حملوا النّْهِيَ على الكراهة 
والظاهرٌ أولى. 

القسم الثاني: أن تَردَّمء أو لا تركن إليه» فهذه يجورٌ خطبتهاء لما روّت فاطمة بنت 
قيس: «أنها أنّت النبيّ كلك فذ كرت أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها؟ فقال 
رسول الله عَكاه: ما أبو جهم فلا يضعٌ عصاهٌ عن عاتقه. وأمَا معاوية فصعلوك لا مالّ له 


ِ قال في التحفة (17/ :)۳١١‏ «وكذا يحرم رخمة؛ للنهي عنها. رواه البيهقي؛ ولخبثها». 
السّابع والعشرون: حرمة أكل خطاف: 
قال في التّحفة :)7١0 /١7(‏ «ويحرم خطاف للتهي عن قتله». 

)۱( رواه البخاري في النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتّى ينكح أو يدع .)٥۱٤١(‏ 
الأعرّج: هو عبد الرّحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدني» مولى ربيعة بن الحارثء ثقة ثبت عالِي» 
من الثّالئة» مات سنة /1١١ه‏ أخرج له السّنّة. (تقرير التّهذيب لابن حجر: ۲/ 08 "). 

(۲) رواه البخاري في النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (۹٤۸٤)ء‏ ومسلم في 
التكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (51757؟). 


انككحي أسامة بن زيد»' فخطبها النْبىّ يك بعد | إخبارها إياه بخِطبَةِ معاوية وأبي جهم لها 
رضي الله عنهم.. 


القسم الثالث: أن يوججد من المرأة ما يدل على الرّضى والسّكون تعريضًاء لا 
تصريحًاء كقولها: ما أنت إلارضىء وما عنك رغبة» فهذه في حكم القسم الأوّل» 
لا يحل لغيره خطبئُها”"...؛ لعموم قوله ڳا ولا يخطب الرّجِلٌ على خطبة أخيه». 
ولآنّه وجدّ منها مادلٌ على الرَّضى به» وسكونها إليه» فحرمت خطبتهاء كما لو 
صرّحت بذلك» . 

وقال ابن حجر رحمه الله: «ويحرم على علم بالخطبة والإجابة وبصراحتها وبحرمة 
الخطبة على الخطبة خطبةٌ على خطبة من جارّت خطبتّه وإن گرهت» وقد صرّح لفظًا 
بإجابته ولو كافرًا محترمًا للنهي الصّحيح عن ذلك والتقييد ب «الأخ» فيه للغالب» ولما 
فيه من الإيذاء والقطيعة: إلا بإذن الخاطب له من غير خوف ولا حياء» أو إلا أن يرك أو 
يُعرض عنه المجيبٌ» أو عرض هوء فإن لم يجب ولم برد صريحًا بان لا لكر له واحد 
متهم أوذكر كما اة بأحدهماء E‏ يحرم في الأظهر)». 

الفرع الثاني: حرمة الذّبح بالسّنّ والظفر: 

بعد أن اتّفْق العلماء على جواز البح بكل محدّد اختلفوا في جوازه بالسَنّ والظفر 
على مذهبين: 


)01 رواه مسلم في الطّلاق» باب المطلّقة ثلانًا لا نفقة لها (71709). 

(۲) وبه قال المالكيّة» وقال الشّافعيّة وجمع من الحنابلة بإباحته. (الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد 
البَرّ: ص٠۲۳٠‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 9/ 0۸ المغني لابن قدامة: ۲/ 797). 

(۳) المغني لابن قدامة: 9/ .۳۹٤-۳۹۲‏ 


)٤(‏ تحفة تحفة المحتاج لابن حجر: 08 8ه (مختصرًا). 


الفصل الثاني: في القواعد الم عد المشت 8 


المذهب الأوّل: 11ص 
قاله السّافعيّة والحنابلة. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: يحل ذبحُ مقدور علیه» وجَرحٌ غيره بل محدَّدٍ 
كحديدٍ وحاس وذهب» وخشب وقصب وحجر وزجاج. إلا ظُفرَا ونا وسائرٌ العظام؛ 
للحديث المتفق عليه: «ما أنه نهر الدّمَ وذكِرَ اسم الله عليه فكلوه. ليس السَنَّ والظفرٌ»”". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «وأمّا الآلة فلها شرطان: 

أحدّهما: أن تكون محدّدةً تقطع أو تخرق بحدّهاء لا يثقلها. 

والقّاني: أن لا تكون يسنَّاء ولا ظّهرَاء فإذا اجتمع هذان الشّرطان في شيءِ حَلَّ 
البح به»". 

واستدلُوا عليه بأمورء منها : حدیث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: فاد ا 
يك بذي الحُليفة. فأصابٌ الناس جوع, فأصابوا إبلا وغتمّاء وكان الي يك في َخْرياتٍ 
القوم» فَحَجِلوا وذبحوا ونصبوا القدورء فأمرٌ التبيّ َة بالقدور فأكيدن, ثم َس معدل 
عشرة من الغنم ببعير» فندٌ منها بعيرٌ: فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيل يسيرةٌ نأهموى 
رجلٌ منهم بسهم فحبسّه الله. ثم قال: إِنَّ لهذه البهائم أوابدَ كأوابدٍ الوحش» فما غلبكم 
منها فاصنعوا به هكذاء فقلتٌ: يا رسول الله إِنَا نرجو أو نخاف العدرٌ غْدًاء وليسّت معنا 
مُدٌّى أفنذبح بالقصب؟ قال يَك: ما أنهرٌ الدّمَ وذْكِرٌ اسم الله عليه فكلوه» ليس الس والظَمُرٌ 
وسأحدّئكم عن ذلك أمَا الس فعظم. وأمًا الف فَمُدى الحبشة»". 


(۱) تحفة المحتاج لابن حجر: /١١7‏ 5 (مختصرًا). ومثله في مغني المحتاج: 5 /,. 
(۲( المغني لابن قدامة: ٥۹/۱۳‏ . 


49 رواه البخاري في الذبائح. باب لا يذكى بالسّنّ والعظم والظفر (565:5), ومسلم في الأضاحي» باب 
جواز البح بكل ما أنهرٌ الدّمَ... (006557). 


المذهب الثاني: عدمٌ جواز الذّبح بالسّنّ والظفر إن كانا متصلين» والجواز إن كانا 
منفصلين. قاله الحنفيّة والمالكية. 


قال علي القاري رحمه الله: «وحل الذَّبحٌ بل ما فيه حذّةٌ إلا يسنا وظفرًا قائمتيت)7). 

وقال ابن الحاجب: «ويجوز الذبْح بكل جارح من حجر أو عود أو عظم أو غير 
ولو كان معه سكين ما خلا الس والظفرٌ المتصلین لاله ته وححيةٌ7. | 

واستدلوا عليه بأمور» منها: حديث كعب بن مالكِ رضي الله عنه: «أنَّ جاريةً لهم 
كانت ترعى غنمًا بِسَلْعه فأبصرّت بشاةٍ من غنوها مَوْنّاء فكسرّت حجرًا فذبِحَنْهاء فقال 
لأهله: لا تاكلوا حت ني اني اة فأسأله ‏ أو حتى أُرسِلٌ إلبه من يسأله فأنى الس ل - 
أو بعت إليه ‏ فأمرٌ النبي يك بأكلها»””". 

قال علي القاري رحمه الله عقب الحديث: «وإذا صلَّحَ الحجرٌ آله للذّبح لمعنى 
الجرح» فكذا الظّفْرٌ والسَنْ المنزوعان» بخلاف غير المنزوع»©». 

الفرع الثالث: حرمة أكل صيد أكَلَ من الكلبٌ: 

بعد أن افق العلماء على حِلّ ما صادّه الكلبٌ المعلَّمُ بشرطه ولم يأكل منه. اختلفوا 
في حل ما أكلّ الكلبٌُ المرسَلُ منهُ على مذهبين: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «ويحلٌ الاصطيادٌ بجوارح السباع» والطّير ككلب 
بشرط كونها معلّمة بأن تنزجرٌ جارحة السّباع بزجر صاحبهاء وتسترسل بإرساله ويُمِسِكَ 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 057/7 (مختصرًا). 
(۲) جامع الأمّهات لابن الحاجب» ص 775. ومثله في الكافي لابن عبد البرّ» ص .١18١‏ 
(۳) رواه البخاري في الذّبائح والصّيدء باب ما أنهر الدّم من القصب والمروة والحديد .)66٠1(‏ 
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الصَّيدَ ولا يأكلّ منه بعد إمساكه قبل قتله أو بعدّه ولو من نحو جليه' للنهي الصحيح 
عن الأكل مما أكلّت منه»". 

واستدلوا عليه بأمور, منها: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «سألت 
رسول الله اة فقلتٌ: إِنَا قوم نتصيّدٌ بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرَسلْتَ كلابَكَ المعلّمة 
وذكرتَ اسم الله فكل مما أمسكنّ عليكء إلا أن يأكلّ الكلبٌء فلا تأكل فإِنّي أخاف أن 
یکول تما أمسكٌ على نفسه. وإن خالطّها كلب من غيرها فلا تأكل)”". 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «إنْ أكَلَ الكلبُ فقد أفسدّه نما أمسك على نفسه. 
والله يقول: اموه ن من لسك أ َه # [المائدة: »]٤‏ فَتضرَّبُ وتُعَلْمُ حتى يرك . 

المذهب الثّاني: جل أكل ما أكلّ كلبُ الصَّيِدٍ منه» قاله المالكيّة وأحمد في 


6000 0 


رواية ثانية 


قال ابن عبد البَّرّ رحمه الله: «ولايضرٌ أكل المعلّم من اليد عند مالك وأكثر 
أهل المدينة» وجائز عندهم أكل ما أكلّ منه الكلبُ المعلَّحُ من الصّيد ولو لم تب إلا 


00 * 
بضعة واحدة». 


)١(‏ وبه قال أبو هريرة وابن عبّاس وعطاء وطاووس وعبيد بن عمير والشعبي والنخعي وسويد بن غفلة 
وأبو بردة وابن جُبير وعكرمة والضَّحَاك وقتادة وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور. (المغني: 17/17). 
(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: 7١4-17١48/1١7‏ (مختصرًا). ومثله: في فتح باب العناية: ۸٤ /١‏ ومغني 

المحتاج: 2377/5 والمغني لابن قدامة: 7/17 . 
(۳) رواه البخاري في الذّبائح والصّيدء باب ما جاء في التَصيّد (0179). 
)٤(‏ رواه البخاري في الذبائح والصّيد. باب إذا أكل الكلب .)5١89/0(‏ 
6 وروي ذلك أيضًا عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة. (المغني: ۱۳/ 17). 


69 الكافي لابن عبد البر: ص ١187‏ . 


واستدلوا عليه بأمورء منها: قوله تعالى: قل ل أل كك لطبت وما عَلدشُمة من رارج 
وه ے لدو رو ے 2 


ی یوی ب کمک اک ا کید اا ا نه ريع 
ازب) [المائدة: .]٤‏ 


م ع x “TI lL,‏ : 
والتعليم المشروط في الآية هو: أن يشلي فيشتلي ويزجر فينزجر» ويرسل فيسترسل» 
ويْطيمَ إذا نابه ويُسارع إذا صي عليه» ويتكرّر منه ذلك کله حتّى يُعلّم منه آنه قد فهم 

وتعلّم» فهذا حد التعليم لاما سواه ولیس بأن لا يأكلٌ0©. 


© © © 


)١(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر: ص۱۸۲. 


المطلب الثاني 
كون التهي للكراهة عند قيام الدليل» وأثزه 
أوّلا: مذاهب العلماء في «كون التهي للكراهة عند قيام الدّليل»: 
ذهب جماهير العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى أن 
صيغة النّهي حقيقة في التّحريم عند الإطلاق كما سبق في المطلب السّابق» وأنه قد يأتي 
للكراهة؛ أي: حيبت قام دليلٌ على إرادته مُقارنًا كان أو منفصآا. 


ثانيًا: أثرٌ «كون النهي للكراهة عند قيام الدليل» في الفروع: 


لقد صرّح ابن حجر رحمه الله في «التحفة» ببناء ستّةٍ وعشرين”" فرعا على «كون 


() انظر: فواتح الزحموت: ».14194/١‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ”/ 6 تحفة المسؤول: 2157/7 
رفع الحاجب: ”/ ۷» البدر الطالع: ٠۳۳۷ /١‏ غاية الوصول: ص77. شرح الكوكب: ”/ ۸۳. 

(۲( تتمة في بقيّة الفروع السّتة والعشرين: 
الفرع الرابع: كراهية الصلاة بعد الصبح وعند الاستواء وبعد العصر: 
قال في التّحفة (57/7): «وتّكره الصّلاةٌ عند الاستواء للتهي الصّحيح عنه إلا يوم الجمعة» وبعد أداء 
الصّبح حتى تطلعٌ الشمس كرمح» وبعد أداء العصر حتى تغربٌ الشّمسٌء وأصل ذلك ما صح من طرق 
متعددة: «آنه ب نهى عن اللا في تلك الأوقات» (مختصرًا). 
الفرع الخامس: كراهية الإقعاء في التشهد: 
قال في التحفة (۲/ :)۱۸١‏ «ويكره الإقعاء في جزء من أجزاء الصّلاة» للنهي الصحيح عنه». 
الفرع السّادس: كراهية الالتفات في الصّلاة: 
قال في التحفة (۲/ :)٤٠١‏ «ويكره الالتفات في جزء من صلاته بوجهه يميئًا أو شمالَاء للخبر: «لا 
يزالالله مق بالاعلى العبدفي مصلاه مالم يلتفت. فإذاالتفتٌّ أع رض عنه»»إلالحاجة فلايُكره». 
الفرع السابع: كراهية رفع البصر إلى السّماء: 
قال في التّحفة (۲/ 15 5): «ويكره رفع بصره إلى السّماء؛ لخبر البخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم = 


إلى السّماء في صلاتهم» فاشتدٌ قولّه في ذلك حبّى قال: لينتهيّنَ عن ذلك أو لَتُخْطَمَنَّ أبصارُهم». 
الفرع الثامن: كراهية وضع اليد على الفم: 

قال في التحفة (۲/ :)٤۱١‏ «ويكره وضع اليد على فمه لصحّة النهي عنه. ولمنافاته لهيئة الخشوع بلا 
خاجةا: 


الفرع التاسع: كراهية الصّلاة حاقتا أو حاقبًا أو بحضرة طعام: 

قال في التحفة :)5١14/7(‏ «ويكره الصّلاة حاقنا ‏ أي: بالبول ‏ أو حاقبًا ‏ أي: بالغائط ب أو بحضرة 
طعام يتوق إليه؛ لخبر مسلم: لا صلاةً بحضرة طعام» ولا هو يدافعٌه الأخبئان» (مختصرًا). 

الفرع العاشر: كراهية البصاق في صلاتّه قِبَلَ وجهه أو عن يمينه: 

قال في التحفة (۲/ :)57١‏ «ويكره أن يبصق في صلايّه وكذا خارجها قبل وجهه» وإن لم يكن من هو 
خارجها مستقبلاء أو عن يمينه» وذلك لصحّة التهي عنهما؛ بل عن يساره أو تحت قدمه». 

الفرع الحادي عشر: كراهية وضع اليد على الخاصرة لغير حاجة: 

قال في التحفة (۲/ 577): «ويكره وضع يده على خاصرتّه لغير حاجة؛ للنهي الضّحيح عنه». 

الفرع الثاني عشر: كراهية الصّلاة في الحمّام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة: 

قال في التّحفة (۲/ 477): «ويُكره الصّلاة تنزيهًا في الحمّام؛ للخبر الصحيح: «الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمّام»» والطّريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل» للخبر الصحيح: «لا تُصَلُوا في مرابض 
الإبل»» والمقبرة الطاهرة» (مختصرًا). 

الفرع الثالث عشر: كراهية قيام كل الليل دائمًا: 

قال في التحفة (۲/ 2)207: «ويُكره قيام كل اليل ولو في عبادة دائمًا للنهي عنه في الخبر المتّفق عليه». 
الفرع الرّابع عشر: كراهية تخصيص ليلة الجمعة بالقيام: 

قال في التحفة (۲/ 001): «ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام» أي صلاةٍ» للنهي عنه في خبر مسلم». 
الفرع الخامس عشر: كراهية وقوف المأموم فردًا: 

قال في التّحفة (۳/ :)١١١‏ «ويُكره وقوف المأموم فردًا عن صف من جنسه؛ للنّهي الصحيح عنه» ودلّ 
على عدم البطلان عدم أمره اة لفاعله بالإعادة» فأمرّه بها في رواية للندب». 


الفرع السّادس عشر: كراهية ارتفاع المأموم عن الإمام: 5 
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قال في التّحفة (۳/ :)٠١١‏ يكره ارتفاعٌ المأموم عن إمامه وعكسّه للنهي عن الثاني وقيس به الأوّل2. 
الفرع السابع عشر: كراهية سب الريح: 

قال في التحفة (۳/ 057): «ويكرّه سب الزيح؛ للخبر: «الزيح من روح الله تأتي بالرّحمة» وتأتي 
بالعذاب, فإذا رأيتموها فلا تسبوها». 

الفرع الثامن عشر: كراهية تمنّي الموت إلا لفتنةٍ في الدّين: 

قال في التحفة (4/ 177): «يكرّه تمني الموت لضرٌ نزل ببدنه أو مالِه؛ للنهي الصّحيح عنهء لا لفتنة دينٍ». 
الفرع التاسع عشر: كراهية المغالاة في الكفن: ۰ 

قال في التحفة (5/ :)١79‏ «ويكره حيث لا دَينَ عليه المغالاة في الكفن؛ للنهي الصّحيح عنه». 
الفرع العشرون: كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام: 

قال في التحفة (4/ 1779): «ويكره إفرادٌ الجمعة بالصّوم؛ لخبر الصّحيحين بالنهي عنه». 

الفرع الحادي والعشرون: كراهية إفراد يوم السّبت بالصّوم: 

قال في التحفة :)15٠ /٤(‏ «ويكره إفرادٌ السّبتِ بصوم؛ للنهي عنه» (بتصرّف يسير). 

الفرع الثاني والعشرون: كراهية صوم الدّهر: 

قال في التّحفة :)14١ /٤(‏ «وصومٌ الدّهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررًا أو فوت حى 
ولو مندوبًاء لخبر الصّحيحين: «لا صا من صا الأبد؛ (مختصرًا). 

الفرع الثالث والعشرون: كراهية العمرى والرّقبى: 

قال في التحفة (۸/ :)۱۸١‏ «وإذا قال: أعمرثُك الدَارَ أو الحيوانَ» فهي هبةً» وكذا لو اقتصر على 
أعمرتّك في الجديد» ولو قال: أرقبتك هذه» أو جعلتها لك رقبى فكذا على الجديدء وذلك لخبر أبي 
داود والنسائي: «لا تعمرواء ولا تزقبواء فمن أرب شيئًا أو أعمرّه فهو لورثێه». 

الفرع الزابع والعشرون: كراهية قتل قريب في الغزو: 

قال في التّحفة (۱۲/ :)٥٦‏ «ويُكرّه تنزيهًا لغاز قتل قریب؛ لان الي كل نهى أبا بكر رضي الله عنه من 
قتل ابي يوم أحده. 

الفرع الخامس والعشرون: كراهية اليمين في غير طاعة: 

قال في التحفة (۱۲/ ۳۸۲): «اليمين مكروهة؛ لقوله تعالى: <( و لا يلوا اله عة لَأَنَسَيِكُمْ 4 - 


النهي للكراهة عند قيام الدّليل»» أذكرٌ منها ثلاثةَ على الترتيب الفقهى» وبالله التوفيق. 
الفرع الأول: كراهية الاستنجاء باليمين: 


قال ابن حجر الهيتمى رحمه الله: اوس الاجا تاره للم صحيح عنه 


= [البقرة: 775]. إلا في طاعة». 
الفرع السّادس والعشرون: كراهية تولّي القضاء: 
قال في التحفة (8/17): «ويُكره له طلب القضاء وقبولّه على الصحيح؛ لنهي مخصوصي فيه؟. 

)١(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه» عن النْبيّ به قال: «إذا بالّ أحدكم فلا يأحْدَّنَ ذَكَرَهِ بيمينه. لا يستنجي 
بيمينه». رواه البخاري في الوضوء» باب لا يُمسك ذكره بيمينه إذا بال (5 22١6‏ ومسلم في الطهارة» 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين (517). 

(۲) قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (۲/ 84): «قال الأصحاب: يكرّه الاستنجاء باليمين كراهة 
تنزیه» ولا يحرم. 
هكذا صرّح الجمهورء منهم: الشيخ أبو محمّد في تعليقه» وإمام الحرمين» وابن الصَبّاغ» والقاضي أبو 
الطَيّب» والمحاملي, والفوراني» والغزالي» والبغوي» والرّوياني» وآخرون. 
وأمّا قول المصنف - أي: الشيخ أبي إسحاق-: «لا يجوز الاستنجاء باليمين؛» هكذا قاله سلِيم الرّازي 
في «الكفاية»» والمتولي والشيخ نصر في كتبه «التهذيب)» و«الانتخاب»». و«الكافي»» وكذا رأيته في 
موضع من تعليق أبي حامد. فظاهر هذه العبارة: تحريم الاستنجاء باليمين» ولكن الذي عليه جمهور 
الأصحاب آنه مكروه كراهة تنزيه. ويؤيّده قول الشافعي في «مختصر المزني»: «النهي عن اليمين أدبٌ؛. 
ويمكن أن يُحمّل كلام المصتف _أي: الشّيخ أبي إسحاق -وموافقيه على أن قولهم: ١لا‏ يجوز»» معناه: 
ليس مباحًا مُسنَويَ الطرفين في الفعل والثّرك؛ بل هو مكروه راجح التَركِه وقد استعمل المصتف «لا 
يجوز» في مواضع ليست محرّمة» وهي تُخرّجٍ على هذا الجواب» (مختصرًا). 
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(۲( 


وكثيرون من غیرنا"» 
الفرع الثاني: كراهية غمس اليد في الإناء قبل الغسل: 
قال ابن حجر رحمه الله: «وكرة غمس اليدين أو إحداهما في الإناء الذي فيه ماء دون 
القلتين قبل غسلهما ثلاثا؛ لنهي المستيقظ عن غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا»". 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ا قال: «إذا توضّاً أحدٌكم فليجعل 
في أنفه ڈ لم ينث ومن استجمرٌ فليور» وإذا استيقظ أحدٌكم من نومه فليغيل يده قبل أن 
يُدخلّها في وَضوئه فإنّ أحدّكم لا يدري أين باتث يله)». 


الفرع الثالث: كراهية تسمية المغرب عشاءً والعشاء عتمة: 
قال ابنُ حجر رحمه الله: يكره تسمية المغرب عشاءً» وتسمية العشاء عبّمة» للنّهى 
الصحيح عنهماء وورودٌ تسمية الثاني لبيان الجواز»©. 


عن عبد الله بن بِرَيدَّة قال : حدّثني عبد الله بن مُعَمل المزنيٌ رضي الله عنه: : «أن النبي يا 
قال: لاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعرات تقول: هى العشاءُ»". 


)١(‏ بل قال به بعض الظاهريّة» ولا يجزئ أيضًا عند هذا البعض. (المجموع: ۲/ 89» المغني لابن قدامة: 
). 


(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: .7"١١/١‏ 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .737٠١ /١‏ 

69 رواه البخاري في الوضوء. باب الاستجمار وترًا (170)» ومسلم في الطّهارة (417). 

(6) تحفة المحتاج لابن حجر: 71/7. 

(7) رواه البخاري في المواقيتء باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء .)٥۳۸(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه: «قوله: «قال: وتقول الأعراب: هي العشاء؛ جَرّمَ الكرماني بأن فاعل 
«قال» هو عبد الله المرّني راوي الحديث. ويحتاجٌ إلى نقل خا لذلك» وإلا فظاهرٌ إيرادٍ الإسماعيلي = 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (سمعت رسول الله َة يقول: لا تغلبتكمُ الأعرابٌ 
على اسم صلاتكم. ألا إنها اليشاء وهم يُعْيِمونَ بالإبل)”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بها قال: لو يعلم الناس ما في النداء 
والصَّفٌ الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصّبح لأتوهما ولو حََبُوَا)". 


© © © 


= أنه من تتمّةٍ الحديث. فإنه أورده بلفظ: «فإن الأعرابَ تسمّيها»» والأصل في مثل هذا أن يكون كلام 
واحدًا حتّى يقوم دليلٌ على إدراجه. 
فائدة: لا يتناولٌ النّْهِىٌ تسمية المغرب عِسْاءً على سبيل التغليب» كمن قال مثلًا: صلَّيتٌ العشاءين» إذا 
قلنا: إن جكمة التهي عن تسميتها عِشاءً حوف اللّبس؛ لزوال اللبس في الصّيغة المذكورة». 
)01( رواه مسلم في المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرها .)١555(‏ 
(۲) رواه البخاري في الأذان» باب الاستهام في الأذان (١٠٠)ء‏ ومسلم في الصّلاة» باب تسوية الصفوف 
وإقامتها (۹۸۰). 


ا ال ل ل ا ار ل م 


1 الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشلة : 


المطلب الثالث 
الله للفساد (البطلان)» وأثزه 
أوَلا: مذاهب العلماء في كون مطلق النهي للفساد (البطلان): 


اختلف العلماء في كون مطلق النهي” للفساد (البطلان) على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: أن النهيّ إن رجع م إلى عينه. أو وصف لازم للمنهي عنه اقتضى 
الفسادء سواء كان المنهيٌ عنة عبادة أو معاملة» وإن رجعَ إلى أمر خارج عنه لم يقتض 
الفساد سواء كان عبادة أو معاملة» قاله الشافعيّة 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «ومطلق نهي التحريم المستفادٍ من اللّفظٍ ‏ وكذا 
التنزيه في الصحيح - للفساد (أي: عدم الاعتداد بالمنهيّ عنه إذا وقع) شرعا (إذ لا يهم 
ذلك من غير الشرع): 

١‏ في ما عدا المعاملات من عبادة وغيرها مما له ثمرة كصلاةٍ النفل المطلق في 
الأوقات المكروهة. فلا تصح على التحريم» وكذا التنزيه فين الصحيح. وكالوطء ل" 

E 5‏ و 

أ أي سواءٌ رجع النهي فيما ذكر إلى نفسِه'" كصلاة الحائض وصومها. 

ب - آم لازمه كصوم يوم النحرٍ للإعراض به عن ضيافةٍ الله تعالى» والصلاة في 
الأوقات المكروهة. لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها. 


)۱( احتررٌ ب «مطلق النهي» عن النهي المقيّد ب «ما يدل على الفساد (البطلان) أو عدمه»» فيُعمّل به في ذلك 
وفاقا. (البدر الطالع: ۱/ .)٤١‏ 


(۲) مثال لغير العبادة مما عدا المعاملة. (التجوم اللُوامع: .)011//١‏ 


(۳( أي: إلى عينه كصلاة الحائض وصومهاء أو جزئه كصلاةٍ بلا ركوع. (النجوم اللوامع: 1/١‏ )2). 


'- وفي المعاملات: 


أ إن رَجَع النهىٌ إلى أمر داخل”" فيها كالتهي عن بيع الملاقيح» أي: ما في البطون 
من الأجنة”"» لانعدام المبيع؛ وهو كن فك البيع. 

ب - أو رجح إلى أمر لازم لها كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة 
اللازمة بالشّرط. 

17 9 سا ںا 

ج - أو جُهل مرجعه من واحدٍ ممّا ذكرٌ تغليبًا لما يقتضي الفسادَ على ما لا يقتضيه؛ 
كالنّهي عن بيع الطّعام حتی تُجرى فيه الصَّيعَانْ؛ لان المكروة مطلوبٌُ الثّركِء والمأمورّ به 
مطلوبٌ الفعل فيتنافيان؛ وفاقًا للأكثر من العلماء”" فى أن النّْهِىَ للفسادِ فيما ذكرٌ. 

أمَا في العبادة فلمنافاة النهي عنه لأن يكون عبادةء أي: مأمورًا به. 

وما في المعاملة فلاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها بالنهي عنها؛ وأما في 
غيرهما”* كما تقدمَ ‏ فظاهر. 

د فإن كان مطلّقٌ التهي لخارج عن المَنهيّ عنه» أي: غير لازم له كالوضوء بمخصوب 
لإتلافٍ مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضاء وكالبيع وقت نداءِ الجمعة لتفويتها 
الحاصل بغير البيع أيضًاء وكالصّلاةٍ في المكانٍ المكروه أو المغصوب ‏ وكوطء الرّجل 


.)١٠۸/١ أي: إلى عينها كبيع الحصاةء أو إلى جزئها كبيع الملاقيح. (التجوم اللّوامع:‎ )١( 

(۲) وهو بيمٌ باطل عند الأربعة وغيرهم. (البحر الرّائق لابن نجيم: 0/ 18١‏ التّمهيد: 2١6 /٠١‏ الرّوضة: 
۳/۳ المغني: 5/ .)١57‏ 

(۳) أي: من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. (الإحكام للباجي: ص5١7١»‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: 
487 التشنيف للزركشي: ١/97١7؛‏ شرح الكوكب المنير: ۳/ 97). 

)٤(‏ أي: غيرٌ العبادة والمعاملةٍ ظاهرٌ فسادذه؛ لعدم ترتب ثمرته عليه كما مر في مثاله. (حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع للمحلي: 07/١‏ ). 


الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين بين الكتاب والشتة ۴ 


زوجته وهی حائض» ر ولكن لمعنى استعمال الأذى» واستعمالٌ الأذى 
مجاورٌ للوطءِ جمعًا؛ غيرٌ متصل به وصفًا”" لم يُفد الفساد عند الأكثر من العلماء"؛ لأن 
لمنهيّ عنه في الحقيقة ذلك الخارج)”" 


المذهب الثانى: أن النْهىَ يقتضى الفساد سواء كان التهى راجعًا إلى عين المنهىّ 
عنه» أو وصف لازم له أو أمر خارج عنه» أي مُجاور له» غير متصل اتصال الوصفي. قاله 
المالكيّة والحنابلة. 


قال ابن التجار رحمه الله: «ورود صيغة النهى مطلقة عن شىء 


١‏ لعينه أي: لعين ذلك الشيء كالكفرء والظّلم» والكذب» ونحوها 
لذاته يقتضي فسادّه شرعا عند الأئمّة 


من المستقبح 


مّةَ الأربعة والظاهريّة. 


۲ وكذا لو كان النهيٌ لوصفي في المنهي عنه لازم له» كالنهي عن نكاح الكافر 
للمسلمة؛ وعن بيع العبد المسلم من كافرء فإن النهيّ عن ذلك يقتضي فساده شرعًا عندنا 


وعند الشافعيّة. 
وكذالو كان التهيّ عن الشيء لمعتى في غيره كالنهي عن عقد بيع 


أصحابه. والمالكة“ والظاهريّة. 


(۱) ما بين معقوفتين زيادة من أصول السّرخسي: /١‏ ۰۸۰ ورفع الحاجب: 7/ ١911١‏ 
(۲) أي: من الحنفيّة والشافعيّة وغيرهم. (تيسير التحرير: /١‏ ۰۳۷۷ التتشنيف: )8"7٠١ /١‏ 
(۳) البدر الطّالع للمحلي: ۳٠١-۳۳۸ /١‏ (ملخصًا). ومثله في: المنهاج للبيضاوي: /١‏ 577» والقواعد 


الكبرى لابن عبد السّلام: ۲/ 2377 1777» ونهاية السول: "0١‏ ورفع الحاجب ۰۱/۳ والتشنيف 
١‏ * وغاية الوصول: ص1۸ . 


62 انظر الإحكام للباجي: ص177. شرح التنقيح للقرافي: ص ١77‏ 


ولا فرقٌ في ذلك بين العبادات والمعاملات. 
9 2 ست اسه 2 
٤‏ - لا إن كان النهىٌ لمعنى فى غير المنهىّ عنه غير عقد. وكان ذلك لحق ادمي كتلق 
للرّكبان» وكخطبةٍ ولو لذْمَّيّة على خطبة مسلم» فإن العقدَ يصح مع ذلك عندناء وعند 


الأكثر )”0 . 


لها 


واستدلوا على أنّ النّْهِىَ للفساد بأمور؛ منها: 

الأؤل: الإجماع» وهو اتفاق علماء الأمصار عبر القرون على الاستدلال بالنهي 
الوارد في الكتاب أو السَنّة على فساد المنهىّ عنهء إلا إذا قام دلِيلٌ يدل على عدم فساده 
في كثير من التصرّفات الشرعيّة والحسّيّة من غير إنكار من واحد منهم فكان إجماعاء من 
ذلك استدلالٌ الصحابة على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا كخ مّركت 
حى دومن # [البقرة: »]۲۲١‏ وعلى فساد عقود بقوله عَكلِِ: «الذهبٌ بالذهب» والفضّة بالفضّة 
الب بابر والشَعيرٌ بالشعير والتَمرٌ بالتمر» والملحٌ بالملح» مثا بمثل» سواءً بسواءء يدا 
بيد فإذا اختلّقت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كانيًا بيد2"00 ولم ينكر ذلك أحد 
منهم مع الانتشار ومرور الزمان» فكان إجماعا". 

الثاني: المعقول: وهو آنه لولم يفسّد المنهيّ عنه لكان صحيحًاء لكنّ الصضّحَة والنهي 
لا يجتمعان؛ لأن الفعل إن تضمّن مصلحة خالصة أو راجحة لم ينه عنه» وكذا إن تضمَنَ 
مصلحة مساوية؛ لأنّه ترجيح لأحد المتساويّين على الآخر» وإن تضمّن مفسدة خالصة أو 
راحخة امت ا 
)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: ۳/ ٩٤-۸٤‏ (مختصرًا). 
(۲) رواه مسلم في المساقاة» باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (۲۹۷۰). 
(۳) انظر: الإحكام للباجي: ص177١»‏ شرح الكوكب المنير: ”/ .۸٥‏ 


.5 ١17/1 الإحكام لآمدي:‎ 237١ /٠" انظر: تحفة المسؤول للرّهوني:‎ )٤( 


المذهب الثالث: وهو مذهب الحنفيّةء قالوا: النّهي نوعان: 

الأوّل: النّهٌَ عن الفعل الحِسّي”©: وهو ما لا تتوقّفٌ معرفته على السرع» مثل اللّواطة 
والزنا والقتل وشرب الخمرء فالنهي عنه: 

أ- إن رجح إلى عينه اقتضى الفساد (البطلان)”"» كالتهي عن فعل اللواط؛ لأن 
اتود اقا اليو هرما عو الما وها ال لس مدل له أضلةه فكان 
قبيحًا شرعاء فكان باطلا". 


)١(‏ قال ابن عابدين رحمه الله في نسمات الأسحار (ص”57): «النهىٌّ عن الفعل الحسّيّ يَحمّل عند الإطلاق 
على القبيح لعينه» وبواسطة القرينة على القبيح لغيره» فذلك الغيرٌ إن كان وصمًا قائمًا بالمنهيّ عنه فهو 
بمنزلة القبيح لعينه» وإن كان مجاورًا منفصلا عنه فلا». ومثله في: كشف الأسرار للبخاري: /١‏ ۳۷۸. 

(۲) يذكر الحنفية ل «الباطل» تعريفين: 
الأؤل: ما كان فائتَ المعنى من كل وجو مع وجود الصّورة إِمّا لانعدام معنى التصرّف كبيع الميتة 
والدّم» أو لانعدام أهليّة التصرّف كبيع المجنون والصّبيّ الذي لا يعقل. (أي: ما كان غير مشروع بأصله 
ووصفه). 
الثاني: هو عدم سقوط القضاء في العبادات بالفعل كصلاةٍ من ظنّ أنه متطهّرٌء وفي المعاملات عدم 
كونٍ العقَدٍ سببًا لترتّبٍ الأحكام المطلوبة عليه شرعا. 
وعلى التعريفين إن كان دليل ثبوت النهي عنه قطعيًا سُمَيَ باطلاء وإن كان ظنيًا سمي فاسدًاء فعلى هذا 
يكون «الفاسدٌ» مرادفا ل «الباطل». 
والفاسد: هو ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه لملازمة ما ليس بمشروع إِيّاه بحكم الحالٍ 
مع تصور الانفصال في الجملة. ۰ 
المرادُ ب «الفاسد» هنا هو المعنى الأوّل دون الثاني. (التقرير والتحبير لابن أمير الحاجٌ: 991١/١‏ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه: /١‏ /الالا» كشف الأسرار للبخاري: .)7178/١‏ 

(۳) قال السّرخسي رحمه الله في أصوله :)۸٠ /١(‏ «وحكم هذا النوع من المنهيّ بيان أنه غيرٌ مشروع أصلا؛ 
لأن المشروعٌ لا يخلو عن حكمةء وبدون الأهليّة والمحليّة لا تصورَ لذلك. فيُعلّم به أنه غيرٌ مشروع = 


ب -وإن رجع إلى وصفي لازم له اقتضى الفساد (البطلان) أيضاء كالنهي عن 
نكاح المحارم» إذحكم النكا اح الل المنافي لمقتضى النهيء وهو التحريم» فكان 
نکاحهر باطاا. 


ج-وإن رجح إلى أمر خارج عنه كالتهي عن قربانِ الرّجل زوجتّه (أو أمتّه) 
الحائض» فإنّه حرام منهىّ عنه. لب ل قال تعالى: # وسکلوتلك 
NEA‏ اك دروا انتاوق لتحي EE‏ توه ترا يده 
اوھ منّ حي ةا EIS‏ حب لَب ويا لمتطهُريرت ) [البقرة: 777]: واستعمال 
الأذى مجاورٌ للوطءٍ جمعًاء غير متصل به وصفًا لازمًا"» إذ الوطء قد ينفك عنه كما 


في حالة الطّهرء اقتضى الصَّحَة فيصلّح موجبًا للحكم والثّمرة» حتى يثبت نسبُ 


= أصلا». ومثله في: التقرير والتّحبير: 2791١ /١‏ وتيسير التحرير: /١‏ /الال» وأصول البزدوي: /١‏ ۳۷۷ 
وكشف الأسرار للبخاري: 2/8/١‏ وإفاضة الأنوار: ص57» ونسمات الأسحار: ص٦٠‏ وفواتح 
الرّحموت: .١5/١‏ 

)١(‏ قال السّرخسي رحمه الله في أصوله :)۸١ /١(‏ «لا خلاف فيما يكون من الأفعال التي يتحقق حسًا من 
هذا النوع أنّه في صفة القبح بالقسم الأوّل ‏ أي: القبيح لعينه فإِنْ الزّنا وشرب الخمر حرام لعينه. 
غيرٌ مشروع أصلاء ولهذا تعلّق بهما العقوبة التي تندرئ بالشّبهات» وما كان مشروعًا من وجو وحرامًا 
لغيره لا يخلو عن شبهة» فإيجاب العقوبة فيهما فيهما دلي ظاهرٌ على أن حرمتّهما لعينهاء وذلك دليل قبح 
المنهي عنه لعينه». ومثله في: التقرير والتحبير: ٠۳۹١ /١‏ وتيسير التحرير: /١‏ ۳۷۷ وأصول البزدوي: 
»>0١‏ وكشف الأسرار للبخاري: 0778/١‏ وإفاضة الأنوار: ص57» ونسمات الأسحار: ص7”. 
وفواتح الرحموت: .١5/١‏ 

(۲) قال السشّرخسي في أصوله :)۸٠ /١(‏ «ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خروج الدَّم في 
روي ا عي وب 40 
بها فوقٌ المثزر» ويجتنب ما حه احتياطا؛ لأنْه لا يأمنٌ الوقوعَ في استعمال الأذى إذا استمتعّ بها في 
الموضع القريب من موضع الأذى». 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة 3 


NON‏ ل تو ا 
الثاني: النهي عن الفعل الشَرعَ”": وهو ما تتوقّفٌ معرفتّه على الشّرع؛ مثل الصَّلاة 
والصوم والبيع واللإجارة» فالنهي عنه: 

أ- إن رجع إلى عينه اقتضى الفساد (البطلان)ء كبيع الملاقيح والمضامين. فإنه قبيح 
شرعًا؛ لأ البيع مبادلة المال بالمال شرعًاء وهو مشروعٌ لاستنماء المال به» والماء في 
ابوا حا ال فيس قلم يكن ال 2را 

وكالصّلاة بغير الطّهارة؛ لأن الشّرع قصر الأهليّةَ لأداء الصلاة على كون المصلّي 
طاهرًا عن الحدثء فتنعدمٌ الأهليّة بانعدام صفة الطهارة» وانعدام الأهليّة فوق انعدام 
المحليّة» فكان كل منهما قبِيحًا شرعاء فكان باطلا". 


)١(‏ قال السّرخسي رحمه الله في أصوله :)۸١ /١(‏ «وحكم هذا النوع أن يكون صحيحًا مشروعًا بعد التهي 
من قبل أن القبح لما كان باعتبار فعل آخرٌ سوى الوطء لم يكن مؤّرًا في المشروع أصلًا ولا وصفّاء ألا 
ترى أن الضّائم إذا ترك الصّلاة يكونُ فعلُ الضّوم منه عبادةً صحيحةً» هو مطيمٌ فيه وإن كان عاصيًا في 
ترك الصّلاة» وها هنا يكون مبا* شرًا للوطء المملوكِ بالنكاح» وإن كان عاصيًا مرتكبًا للحرام باستعمال 
الأذى. ولهذا قلنا: شع الول ل وجا لرل ارط الان زتاهااققمسالة/الحيضى»روشيه د إحصان 
الواطئ أيضًا» (مختصرًا). ومثله في: التقرير والتحبير: ٠۳۹١ /١‏ وتيسير التحرير: /١‏ ۳۷۷ وأصول 
البزدوي: /١‏ ۳۷۷ وكشف الأسرار للبخاري: ٠۳۷۸ /١‏ وإفاضة الأنوار: ص57. ونسمات الأسحار: 
ص”57. وفواتح الزحموت: .١5 /١‏ 

(۲) قال ابن عابدين رحمه الله في نسمات الأسحار (ص”77): «النهي عن الفعل الشرعيّ يُحمَل عند 
الإطلاق على القبيح لغيره» وبواسطة القرينة على القبيح لعينه». ومثله في كشف الأسرار للبخاري: 
اال 

(۳( قال السرخسي رحمه الله في أصوله :)6١ /١(‏ «وحكم هذا النوع من المنهيّ بيان آنه غيرٌ مشروع 
أصلا؛ لأن المشروع لا يخلو عن حكمةء وبدون الأهليّة والمحليّة لا تصوّرَ ت 
مشروع أصلا». ومثله في: التقرير والتحبير: ٠۳۹١ /١‏ وتيسير التحرير لأميربادشاه: /١‏ ۳۷۷ وأصول - 


. ب وان رج إلى وصف لاز ل تحر بن كا طبه اطع أ لكراهة انحر 
بأن كان طريقه الظّنَّ اقتضى الصحة كالنهي عن صوم يوم العيد وأيّام التشريق» فإنه 
قبيحٌ لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصمًاء وهو كونّه يوم ضيافة الله تعالى 
لعباده» وفي الصوم إعراض عنها فكانَ حرامّاء فاس الأداء". 


البزدوي: /١‏ ۳۷۷ وكشف الأسرار للبخاري: ٠۳۷۸ /١‏ وإفاضة الأنوار: ص۲٦»‏ ونسمات الأسحار 
لابن عابدين: ص" . 

)١(‏ يذكر الحنفية للصحة تعريفين: 
الأوّل: الصّحةٌ هي في العبادة: كون الفعل مسقطًا للقضاء» وفي المعاملات: كون العقد سببًا لترتب 
ثمراته المطلوبة عليه شرعا. 
الثاني: ما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتَبرًا شرعًا في حقٌ الحكم» فيقال: صلاة صحيحة: 
وصوم صحيح» وبيع صحيح» إذا وَجدّت أركاتّه وشروطه. 
فالنهي عن التصرّفات الشرعيّة لوصف لازم لها أو أمر ا عنها وعن التصرّفات الحسية لأمر جن 
عنها يدل على الصَّحّة بالمعنى الأوّلء من حيث أن المنهيّ عنه مسقطٌ يَصلّح لإسقاط القطاء في 
العبادات» كما إذا نذر صو يوم العيد وأدّاه فيه لا يجب عليه القضاءء ولترتب الأحكام في المعاملات» 
كالبيع وقتٌ نداء الجمعةء فيترتب عليه حل الانتفاع» وإن ثم م بالتشاغل عن السّعي إلى الجمعة. (التقرير 
والتحبير: ۱/ ۰۳۹۱ تيسير التحرير: /١‏ ۳۷۷ كشف الأسرار للبخاري: ۱/ ۳۷۸). 

(۲) قال السّرخسي رحمه الله في أصوله /١(‏ 87): «لا خلاف فيما يكون من الأفعال التي يتحقق حسًا 
من هذا النوع أنه في صفة القبح مُلحَقٌ بالقسم الأوّلء أي: القبيح لعينه...» واختلفوا فيما يكون من 
هذا النوع من العقود والعبادات» قال علماؤنا رحمهم الله: موجبٌ مطلق النهي فيما تقرير المشروع 
كوو عا توه أذاء الغيد ذا اوها فاا( ندل 
وقال الشافعي: موجب مطلق النهي في هذا النوع انتساخ المنهيّ عنه. وخروجه من أن يكون مشروعا 
أصلا إلا بدليل». ومثله في: التقرير والتحبير: ٠١١ /١‏ وتيسير التحرير: /١‏ /الاا» وأصول البزدوي: 
:»:0١‏ وكشف الأسرار للبخاري: ٠۳۷۸ /١‏ وإفاضة الأنوار: ص۲٦٠‏ ونسمات الأسحار: ص"٦»‏ 


.1١5 /١ وفواتح الرّحموت:‎ 


5 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة ) 


ج - وإن رجح إلى أمر خارج عنه اقتضى الصَّحَةَ وكان لكراهة التحريم» ولو كان 
طريق ثبوت النهي قطعيًاء كالبيع وقت نداء...» فإنّه منهيٌ عنه لما فيه من الاشتغال عن 
السّعي إلى الجمعة بغيره بعدما تعيّن لزومٌ السّعيء وذلك يُجاورٌ البيعَ» ولا يتصل به 
وصمًاء وكالصّلاة في الأرض المغصوبة منهيٌ عنها لمعتّى شغل ملك الغير بنفسه» وذلك 
مجاور لفعل الصلاة ة جمعًا غير متصل به وصفاء فاقتضى الضَّحَة”". 


قال عبد العلي الأنصاري رحمه الله: النا أن المنهىّ عنه مقدورٌ؛ لأن النْهيّ تكليف 
الكت والمكلف ب مقدون والقدرة على أخد الاين قلارة على الا عن فالفعل الى 
عنه مقدور. 

وأيضًا: النْهُِ طلبٌ الكف باختيار المكلّف. فيكون المكفوف عنه مقدورًاء ولا 
شيء من الممتنع بمقدورء فالمنهي عنه ليس ممتنعًا»". 

المذهب الرٌّابع: أن النْهيّ يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات» قاله 
حماعة موز الا وجواعة من اة وجماعة من الغ لقو اخ اال وان 
الحسين البصري» والقاضي عبد الجبار"" من المعتزلة. EAE‏ م ERO‏ 


)١(‏ قال السرخسي رحمه الله في أصوله :)۸١ /١(‏ «وحكم هذا النوع آنه يكون صحيحًا مشروعا بعد النهي من 
قبل أن القبح لمّا كان باعتبار فعل آخرٌ سوى الصّلاة والبيع لم يكن مورا في المشروع أصلا ولا وصمَاء 
ألا ترى أن الضّائم إذا ترك الصَّلاءَ يكون فعلٌ الصّوم منه عبادةً صحيحة» وهو مطيعٌ فيه وإن كان عاصيًا في 
ترك الصلاةء وهاهنا يكون مُطيعًا في الصّلاة وإن كان عاصيًا في شغل ملك الغير بنفسه» (مختصرًا). ومثله 
في التقرير والتحبير: 239١/١‏ وتيسير التحرير: /١‏ ۳۷۷» وأصول البزدوي: /١‏ /الا7» وكشف الأسرار 
للبخاري: /١‏ ۳۷۸ وإفاضة الأنوار: ص1۲٠‏ ونسمات الأسحار: ص1۳٠‏ وفواتح الرّحموت: .١5 /١‏ 

(۲) فواتح الزحموت لعبد العلي الأنصاري: .٠٠ 5 /١‏ 

(۴) قال اليف الآمدي رحمه الله في الإحكام (۲/ ٠17‏ 4): «اختلفوا في أن النْهِيّ عن التّصرّفات والعقود 
المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادّها أو لا؟ 


والكرخي من الحنفيّة”"» وإمام الحرمين"» والغزالي”"» والفخر الزازي من الشافعيّة. 

قال الإمام اراي رحمه الله: «الدليل على أن النهيّ في العبادات ل على الفساد 
أن نقول: إِنّهِ بعد الإتيان بالفعل المنهىّ عنه لم يأتِ بما أَمرَ به فبقي في العهدة. إِنّما قلنا: 
نه لم يأتِ لما أَمِرَ به لاأ المأمور به غيرٌ المنهىّ عنه» فلم يكن الإتيان بالمنهيّ عنه إتيانًا 
بالمأمور به. 


وإنْما قلنا: إِنّه وجب أن يبقى في العهدة لاأنه تارك للمأمور به وتارك المأمور به 
عاص» والعاصي يستحق العقاب». 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله: «والمختار أن النهي عن البيع والتكاح والتصرّفات 
ال [لاحكام ل معي الاب وباة: أا ت الاد تل الام عي 
وخروجّها عن كونها أسبابًا مفيدة للأحكام» ولو صرّح الشارع وقال: حرمت عليك 
استيلاد جارية الابن ونهيتك عنه لعينه لكن إن فعلتَ ملكت الجاريةء ونهيتك عن الطّلاق 
عن الحيض لعينه» لكن إن فعلت بات زوجتك» ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب 
بالماء المخصوب» لكن إن فعلتٌ طهرٌ الثوب» فشيءٌ من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض. 


فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» والحنابلة» وجميع أهل الظاهر, 
وجماعة من المتكلمين إلى فسادهاء ومنهم من يقول بالفساد» وهو اختيارٌ المحققين من أصحابنا 
كالقفّال» وإمام الحرمين» والغزالي» وكثير من الحنفيّة» وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله 
البصري» وأبي الحسين الكرخيء والقاضي عبد الجبّار» وأبي الحسين البصرء وكثير من مشايخهم». 

./١ 5/١ انظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان لإمام الحرمين: .7١7 /١‏ 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي: 275/7 5 5. 

(:) المحصول للفخر الرّازي: 7/ ۲۹۱. 

(5) المحصول للرّازي: ۲/ ۲۹۱. 


: الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشاة) 


فإذا ثبت هذا فقوله: لا تبع» ولا تطلّق» ولا تنكح» لو دل على تخلف الأحكام وهو 
المراد بالفساد؛ فلا يخلو إِمّا أن يدل من حيث اللغة» أو من حيث الشرع. 


ومُحالٌ أن يدل من حيتٌ اللّغة؛ لأنّ العرب قد تنهى عن الطّاعات» وعن الأسباب 
المشروعة» وتعتقد ذلك نهيًا جققا دالا على أن المنهي بذ ينبغي أن لا يوجدء أما الأحكام 
فإتها شرعيّة لا يُناسبها اللّفظُ من حيث وضع اللّسان؛ إذ يعقل أن يقول العربيّ: هذا العقد 
الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تفعله وتقدم عليه» ولو صرّح به الشارع أيضًا لكان 
منتظمًا مفهومًا. 

أمَا من حيث الشرع: فلو قام دليل على أن التهيّ للإفساد» ونل ذلك عن التي كل 
صريحًا لكان ذلك من جهة الشرع تصرّفا في اللّغة بالتغيير» أو كان النْهِىٌ من جهته منصويًا 
علامة على الفسادء ويجب قبولٌ ذلك» ولكن السَّأَنُ في إثبات هذه الحجّة ونقلها. 

أمَا في العبادات فإن النهي يُضادٌ كون المنهيّ عنه قربة وطاعة؛ لأنْ الطّاعة عبارة عم 
يوافق الام والأمرٌ والنّهِىٌ متضادّان» فعلى هذا صوم يوم النّحر لا يكون منعقدًا إن أريد 
بانعقاده كونّه طاعة وقربة وامتثالا؛ لان النَهيَ يُضادّه»“. 

انيًا: أثر قاعدة «مطلق النهي للفساد (البطلان)» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على «كون مطلق التهي للفساد» 

صريحًا ثلاثة وثلاثين فرعاء أذكرٌ منها تسعة”" على الترتيب الفقهي: 


)١(‏ المستصفى للغزالي: 25/7 44 (مختصرًا). 
(۲) تتمّة: في بقيّة الفروع الأربع والعشرين: 
الأؤل: عدم إجزاء المعيبة والمريضة في الرّكاة إلا عن مثلها: 
قال في التحفة /٤(‏ ۲۳۸): «ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة للتهي عن ذلك» رواه البخاري إلا عن مثلها» 
(مختصرًا). 
الثاني : عدم جواز بيع الكلب: 


قال في التحفة (5/ ٠07‏ 5): «ولا يصح بيع الكلب ولو معلّمًاءِ لصحّة النهي عن ثمن الكلب». 
الثالث: : عدم جواز بيع الفضولي: 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة (5/ 575): «بيع الفضولي وشراؤه وسائر عقوده باطل؛ 
للخبر: لا بيع فيما لا تملك». 

الرَابع: عدم جواز بيع المجهول: 

وقال في التحفة (65/ :)57١‏ «ويشترط لصحة البيع العلم بالمعقود عليه؛ للنهي عن بيع الغرر». 
الخامس: عدم جواز بيع الغائب: 

وقال في التّحفة (5/ 507): «والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب الثمن أو المثمن؛ للنهي عن بيع الغرر». 
السّادسء والسّابع: عدم جواز بيع الطب بالتمرء والعنب بالرّبيب: 

وقال في التحفة /٥(‏ 5/85): «لا يباع رطب برطب ولا بتمر» ولاعنب بعنب ولا بزبيب؛ للنهي عنهما». 
الثامن: عدم جواز بيع الحيوان باللحم: 

وقال في التحفة (5/ (0٠ ٠١‏ : يطل ؛ بيعٌ الحم ولو لحم سمك بالحيوان ولوسمكاء للنهي الصحيح عنه». 
التاسع: عدم جواز عشب الفحل : 

وقال في التّحفة (0/ :)٥١ ٤‏ «ويّبطل بيع عشب الفحل» وهو طروقه للأنثى؛ للنّهي عنه». 

العاشر: عدم جواز حَبّل الحبلة: 

وقال في التّحفة (0/ 507): «ويبطل حَبّلُ الحَبّلة» وهو أن يباع نتاج التتاج؛ للتهي الصّحيح عنه». 
الحادي عشرء والثاني عشر: عدم جواز الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة: 

وقال في التحفة (5/ /001): «ويبطل الملامسة بأن يُلمّس ثوبًا مطويا ثم د يشتريه على أن لا خيارٌ له إذا 
رآه» والمنابذة بأن يجعلا النب بيعًاء وبيع الحصاة بأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة 
عليه؛ للتهي عنها» (ملخصًا). 

الثالث عشر» والرابع عشر: عدم جواز بيعتين في بيعة» وبيج وشرط: 

وقال في التّحفة (0/ 504): «ويبطل البيعتان في بيعة» وبيعٌ وشرط؛ للنّهي الصحيح عنهما». 

الخامس عشر: عدم جواز ب بيع المبيع قبل القبض: 

قال في التّحفة :)١7/7(‏ «ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه؛ لقوله يَكلِِ: ١لا‏ تبِيعَنٌ شيئًا حتى تقبضّه». 2 
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الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة : 


الفرع الأوّل: عدم جواز إعادة الوتر في ليلة واحدة: 

قال ابن حجر رححمة اله اون لمن وثق بق وأراد صلا بعد تومه جعل الوثر 
آخرٌ صلاة الليل من راتبة أو تراويح أو تهجّد؛ للأمر به في الخبر المتفق عليه. 

فإن أورَ ثمّ تهجّدء أو عكّسٌء أو لم يتهجّد أصلا لم يُعِذْه أي: لم يُندب» أي: لم 


يشرّع له إعادته. 


فإن أعاده بنيّةِ الوتر فالقياس بطلانه من العالِم بالتهي الآتي» وإلا وقعَ له نفلا مطلقاء 
وذلك للخبر الصحيح: له وتران فى ليلة»)'. 


السادس عشر: عدم جواز ب بيع الزّرع إلا بشرط القطع: 

قال في التحفة :)١17/7(‏ «لا يصح بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه؛ للتهي عنه». 
الشابع عشرء والثامن عشر: عدم جواز المحاقلة» والمزابنة: 

قال في التحفة (7/ :)٠٤١‏ «ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة» ولا الرّطب على 
النخل بتمر» وهو المزابنة؛ لنهيه كك عنهماء ويرخص في العرايا» (مختصرًا). 

التاسع عشرء والعشرون: عدم جواز الإيجار لسلخ مذبوح بجلده» وللطّحنٍ ببعض الدّقيق: 

قال في التحفة (۷/ :)2٠١‏ «ولا يصح الإيجار ليسلخ مذبوحة بالجلد» ولا الإيجار ليطحن برا ببعض 
الدقيق؛ للنهي الصّحيح عنهما» (مختصرًا). 

الحادي وعشرون: فساد نكاح المتعة: 

قال في التحفة (۹/ :)۸١‏ لا يصح توقيت النكاح بمدَّةٍ معلومة أو مجهولة؛ لصحّة الّهي عن نكاح المتعة». 
الثاني والعشرون: فساد نكاح الشغار: 

قال في التحفة (4/ :)۸١‏ «ولا يصح نكاحٌ الشغار؛ للنهي عنه في خبر الصحيحين». 

الثالث والعشرون: فساد النكاح بلا شاهدّي عدل: 

قال في التحفة (۹/ 87): «لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين» للتهي عنه في الخبر الصّحيح». 
الرَابع والعشرون: فساد تزويج المرأة: 

قال في التحفة (۹/ ٠١7‏ ): «لا زوج المرأة نفسها ولا غيرّها؛ للنهي عنه في الخبرين الصحيحين». 
)0 عن قيس بن طلق قال: «زارنا طَلَقُ بن عليّ رضي الله عنه في يوم من رمضانء وأمسى عندناء وأفطرء ثم = 


وو سوسا 
أخرّها قليلا. 
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وقيل: يشفعه بركعة» أي: يصلي ركعة حتى يصيرٌ وتره شفعاء ثم يعيده ليقع الوتر 
آخرٌ صلاته كما كان يفعلّه جمعٌ من الصّحابة رضي الله عنهه”"» ويُسمّى «نقضّ الوتر»”", 
لكن فئ «(الإحباء)”": ا ا ا اياي اا ا ااا ايا 1*7 


- قام بنا اليل وأوتر بناء ثم انحدرٌ إلى مسجده. فصلى بأصحابه حنّى إذا , بقيّ الوترٌ قدَمَ رججلاء فقال: أوتر 
بأصحابك» فإني سمعت النبيّ يك يقول: لا وتران في ليلة». رواه أبو داود في الصّلاة» باب نقض الوتر 
»)١٤۳۹(‏ والترمذي في الوتر» باب ما جاء لا وتران في ليلة »)٤۷١(‏ وقال: «حسن غريب»» والنسائي 
في قيام الليل» باب نهي النْبيّ بيا عن الوترين في ليلة .)١771(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
التلخيص (۲/ :)50١‏ «رواه أحمد /٤(‏ ۲۳)» وأصحاب السّئن الثلاثة» وابن حبّان ٠(‏ 5 5 7) من حديث 
قيس بن طلق عن أبيه» وقال الترمذي: حسن» وقال عبد الحق: وغيره يصححه». 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (508/7): «وهو مرويّ عن عليّ وأسامة وأبي هريرة وعمر 
وعثمان وسعد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود» رضي الله عنهم». 

(۲) قال الإمام الترمذي في جامعه (ص٤۲١):‏ «اختلف أهل ياي يوتر من أوّل اللّيل» ثم يقوم 
من آخره؛ فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ ية ومن بعدّهم نقضّ الوترء وقالوا: : يُضيف إليها 
ركعة» ويصليّ ما بدا له» ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه لا وتران في ليلة» وهو الذي ذهب إليه إسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النْبيّ كك وغيرهم: إذا أوتر من أوّل الليل ثم نام ثمّ قام من آخر 
الليل» فإنّه يصلي ما بدا له» ولا ينقض وترّهء ويدعٌ وترّه على ما كان» وهو قول سفيان الثوري» ومالك 
بن أنس» وابن المبارك» والشافعي» وأهل الكوفة» وأحمد. وهذا أصحٌ؛ لأنه قد روي من غير وجو أن 
انب يك قد صلى بعد الوتر). 

(۳) عبارة الغزالي في الإحياء ٠ /١(‏ ) ا( أمّا نقض الوتر فقد صح فيه نهىٌ» فلا ينبغي أن يُنقَضص». 
قال الإمام العراقي في المغني )08٠١ /١(‏ تعليقا عليه: «وإنّما صح من قول عابد بن عمروء وله صحبة 
كما رواه البخاري» ومن قول ابن عباس كما رواه البيهقي. 
ولم يُصرّح ‏ أي: الإمام الغزالي ‏ بأنّه مرفوع» فالظاهر آنه ّما أراد ما ذكرناه عن الصحابة». 


00 ا اا اا ار ا ا‎ HOBIE 
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آنه صح النهي عنه». 

الفرع الثاني: وجوبٌ الاستنجاء بثلاثة أحجار: 

بعد أن انق العلماء على جواز الاستنجاء بالأحجارء اختلفوا في اشتراط العدد فيه 
على مذهبين: 

المذهب الأوّل: يُشترطٌ ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات بأطراف حجر ولا يُجزئ 
بأقل منه» قاله الشافعيّة والحنابلة. 

قال ان ر رده ا رجي ااا ا أو حجر ج أنه وبحب 
لإجزاء الحجر ثلاث مسحات؛ للنّهي الصحيح عن استنجاء بأقل من ثلاثة أحجارء أو 
بأطراف حجر ثلاثة؛ لأنَّ القصدّ عدد المسحات مع الإنقاء به» فإن لم يت المحلّ بِالثّلاثِ 
وجب الإنقاءٌ برابع» وهكذاء ثمّ إن أنقى بوتر واضحٌ» وإِلا سُنَّ الإيتارٌ؛ للآمر به9027. 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 078/7 - 07٠‏ (مختصرًا). 
وقال ابن قدامة رحمه الله: «ومّن أوترٌ من اللّيلء ثم قام للتّهجّدء فالمستحبٌ أن يُصلَّيّ مثنى مثنى» ولا 
ينقص وترّه» رُويَ ذلك عن أبي بكر الصَّدّيق» وعمّار» وسعد بن أبي وقاصء وعائذ بن عمروء وابن 
عبّاس» وأبي هريرة» وعائشة. 
وكان علقمة لا يرى نقض الوترِء وبه قال طاووسء وأبو مجلَّزء وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي وأبو 
ر 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبيّ اة قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمز وترًاء وإذا توضّاً 
أحدّكم فليجعل في أنفه ماءً ثم ل نتثر». رواه البخاري (۱۹۲)» ومسلم .)٥٥۹(‏ 
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج :)57/١(‏ «صرَفَّه عن الوجوب رواية أبي داود »)۳١(‏ وهي 
قوله يَكل: «... ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسنًّ» ومن لا فلا حرج». سنده ضعيف» ويشهد له 
رواية البخاري وغيره. وقيل: إنه واجب لظاهر الخبر الأوّل» وهو شاذ». 


واستدلوا عليه بأمور» منها: 


ٍ 5 : 

حديث سلمان رضي الله عنه قال: «قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يُعلمكم 
حتى يُعَلّمَكم الخراءة. فقال: أجلء إنّها نهانا أن يستنجيّ أحدّنا بيمينه أو يستقبلَ القبلة 
ونهى عن الروث والعظام. وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة اححار»'. 

7 ۰ ب “ س زات . 5 ع و 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يلد قال: «إنما انا لكم مثل الوالد 
أ و ا اق 5507 | ااه 
أعلم إذا ذهب احدكو إلى الخلاء فا يستقيل ا ولا بسكد ير هاء .ولا ب ي 
وكان يأمرٌ بثلاثة أححار, ونهى عن الرَوث والرمة». 

المذهب الثانى: أنه لا يُشترط ثلاثة أحجار؛ بل المطلوب الإنقاء ولو بحَجرةء قاله 
الحنفيّة والمالكيّة. 


قال على القاري رحمه الله: «الاستنجاء بنحو حجر كخرقة ومدار حتى ينقيه» ولا 


و ا (۳( 
يشتر ط التثليث عندنا» ''. 


)01 رواه مسلم في الطهارةء باب الاستطابة (505). 

(۲) رواه التسائي في الطهارة» باب التهي عن الاستطابة بالرَّوث (250» وابن ماجه في الطهارة» باب 
الاستنجاء بالحجارة» والنهي عن الرّوث والرّمّة (717). ومدار الحديث على محمّد بن عجلان» وهو 
إن كان ثقة إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» ولكن للحديث شواهد تقوّيه فيصحٌ. (تهذيب 
التهذيب: ۰/ ۲۱۹ وتقريب التهذيب: ۳/ ۲۹۰. التلخيص الحبير: .)١59 /١‏ 

(۳) فتح باب العناية لعلي القاري: ١57-1760 /١‏ (مختصرًا). 
وقال ابن عبد الب رحمه الله في الكافي (ص/1١):‏ «والاستنجاء بالأحجار رخصة» والماء أطهرٌ وأطيبُ 
وأحبٌ» ويُستنجى من الغائط والبول بثلاثة أحجارء لا يكون واحد منها ممّا استنجيّ به؛ بل تكون نقيّة. 
وما أنقى عند مالكِ من الأحجار أجرَّأَ ويُستحبّ الوتر» ولا باس بالاقتصار على حجر واحد إذا أنقى» 


ولا يجزئ عند أكثر المدنيّين دون ثلاثة أحجار». 
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واستدلوا عليه بأمور منها: 


حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أنى النْبئَّ لا الغائط فأمرني أن آنه 


بثلاثة أحجار» فوجذت حجرين» والتمست الثالت فلم أجذه. فأخذت روثة ١‏ فأ بهاء 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)”". 

ولو وَجَبَ الثّلائة لطلب بعد رمي الرّوثة حجرًا ثالث . 

الفرع الثالث: وجوبٌ تبييت النيّة في فريضة الصوم: 

بعد أن اتّفق العلماء على وجوب النيّة في الصّوم اختلفوا في وجوب تببييتها على 
ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأوّل: سات ال SS‏ 
ابن حجر رحمه الله: aN‏ تعدا لفرقية كرمقيان آذاء 
وقضاءً وكفارة ومنذور وصوم استسقاءِ أمرٌ به الإمام. 

التبييت: أي إيقاعٌ التيّة ليلاء أي فيما بين غروب الشّمس وطلوع الفجر» ويصح 
التّفل بنيّة قبل الرّوال»". 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: حديث عبد الله بن عمرٌ عن حفصةً رضي الله عنهم» عن النَبيّ كل قال: «مَن 
لم يبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)27. 


(۱) رواه البخاري في الوضوء» باب لا يستنجي بالرّوث .)٠١۲(‏ 

(۲) انظر: فتح باب العناية: ٠١۷ /١‏ . 

)۳( تحفة المحتاج لابن حجر: 0١9-16‏ (مختصرًا). ومثله: الروض المربع: ص8١‏ 3. والمغني 
لابن قدامة: 4/ ٠١‏ . ومغني المحتاج: /١‏ ١لاه.‏ 


642 رواه أبو داود ذ في الصوم» باب النيّة في الصّوم (/4 ۰ والترمذي في الصّومء باب ما جاء: لا صيام = 


ر حديث عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: «قال لي رسول الله ل ذات 
يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلتٌ: يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: فإني صائم. 


و 
قالت: فخرج رسول الله َة فأهريّت لنا هديّة. أو جاءنا رّورٌ فلمًا رجع رسول الله وك 
و 
قلت: يا رسول الله أَهْدِيَت لنا هديّة» أو جاءنا رَّورٌ وقد خبأتٌ لك شيئاء قال: ما هو؟ 
قلت: حَيْسٌء قال: هاتيه» فجئت به فأكلّ» ثمّ قال: قد كنت أصبحت صائمًا»”". 
المذهب الثانى: وجوت تیت النية فى الفرض والنافلة جميعاء قاله المالكية 
3 


والظاهريّة 
قال ابن الاخ رةه رط الصوم كله: التي من الليل»". 


لمن لم يعزم من اليل ( »),٠‏ وقال: «حديث حفصة حديتٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وقد 
روي عن نافع عن ابن عمر قول وهو أصح وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاء ولا 
نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيّوب». والتسائي في الصّيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 
(۲۲۹۲5)» وابن خزيمة في الصوم» باب إيجاب الإجماع على الصّوم الواجب (۱۹۳۳)ء والذارقطني 
في الصّيام (۲/ ١۷١)ء‏ وقال: «كلهم عن حفصة مرفوعاء ولكن اختلفوا في رفعه ووقفه». 
قال الحافظ في التلخيص (۲/ 07 5): «اختلف الأئمّة في رفعه ووقفه» فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا 
أدري أيهما أصح. لكن الوقفٌ أشبة» وقال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الموقوف أصحٌ. 
ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه اضطراب» والصّحيح عن ابن عمر 
موقوف» وقال التسائي في الكبرى: ۲/ :۱١١‏ والصواب عندي موقوف» ولم يصح رفعه». ومع ذلك 
صحح ابن حزم رفعه لكونه زيادة ثقة» وتبعه الشوكاني والمباركفوري» وفيه ما فيه! (نيل الأوطار: 
۲/ 7ل تحفة الأحوذي: ۳/ 779). 

)01 رواه مسلم في الصّيامء باب جواز صوم النافلة بنيّة من النهار (/71701). 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة: .١75 /٤‏ 

(۳( جامع الأمّهات لابن الحاجب: ص١17.‏ ومثله في: الكافي لابن عبد البَرّ: ص 1١١‏ . 
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O‏ يموع ديت عبد الاين ضمرة و علسلارضي الاختبي ددن اكير 
كل قال: «مَن لم يُبيّت الصّيام قبل الفجر فلا صيام له» السابق. 

المذهب الثالث: وجوب التبييت في القضاء والنذر دون غيرهماء قاله الحنفيّة. 

قال علي القاري رحمه الله: «ويصح أداءٌ رمضان وقضاؤه بنيّةِ قبل نصف النهار 
الشّرعي (وهو من الفجر إلى الغروب»» وشرط للقضاء والكمارة والتذر المطلق أن يبيَتَ 
انيه من الليل». 

واستدلوا عليه بأمور, منها: 

الأؤل: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «أمر النَبيّ يك رجلا من أسلّم أن 
أن في التاس أن من كان أكلّ فليصُمْ بقيةَ يومه» ومن لم يكن أكلّ فليصُمْء فإِنّ اليو يومُ 
عاشوراء)”"'. 

وعدي وی يو ا ا ومر مَن أكل 
بإمساك بقيّة اليوم إلا في صوم مفروض " 

الثاني: أن القضاء والكفارة والنذر المطلق ليس لها وقتٌّ معيّنٌ فوجب تعيينها من 
الابتداء» وتبييت نها من الليل9). 

الفرع الرابع: بطلان صوم يومي العيدين: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أنّ رسول الله بك نهى عن صيام يومين؛ يوم 
الفطرء ويوم التحر». ' 


)١(‏ فتح باب العناية لعلي القاري: 05١-5057 /١‏ (مختصرًا). 

(۲) رواه البخاري في الصيام» باب صيام يوم عاشوراء .)١1854(‏ 

(۳( انظر: فتح باب العناية لعلي القاري: 0/۱. 

() انظر: فتح باب العناية لعلي القاري: ٠٦١ /١‏ . 

)2( رواه البخاري في الصوم» باب صوم يوم النحر (١۱۹۹)ء‏ ومسلم في الصّيام .)٠١١۷(‏ 


اتفق العلماء على حرمة صيام يومّي العيدين"» وكذا اتّفق الجماهير على عدم 
انعقاده إن صامهما بالنذر أو غيره. 


قال ابن حجر رحمه الله: ١لا‏ يصح صومٌ يوم العيد؛ الفطر والأضحى؛ للنهي الصحيح 


قال الإمام التووي رحمه الله: «أجمعَ العلماء على تحريم صيام هذين اليومّين بكل 
حال؛ سواء صاما عن نذر أو تطوّع أو كفارة» أو غير ذلك. 

ولو نذرَ صومَهما متعمّدًا لعينهما قال الشافعى والجمهور: لا ينعقد نذرّهء ولا يلزمه 
قضاوّهما. 

وقال أبو حنيفة: ينعقدٌ» ولا يلزمُه قضاؤهماء فإن صامهما أجزأًه"» وخالف النّاسَ 
كلهم في ذلك)7». 

الفرع الخامس: بطلان بيع الملاقيح والمضامين: 

قال ابن حجر رحمه الله: «فمن الأوّل_أي: البيوع المنهيّة الباطلة ‏ أشياء منها... 
بيع الملاقيح» وهي مافي البطون من الأجنة» والمضامين» وهي ما في أصلاب 


)١(‏ وكذا أيام التشريق عند الحنفية والشافعيّة والحنابلة؛ لقوله كللة: «أيام التشريق يام أكل وشرب 
وذكر لله»» رواه مسلم في الصّيامء باب تحريم صوم أیام التشريق .)١9475(‏ 
وأجاز صيامَها المالكيّة لمن لم يجد هدياء والإمام أحمد في رواية» لما روى البخاري )١1859(‏ عن 
عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: «لم رخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي». 
(فتح باب العناية: »081١ /١‏ الكافي: ص717١2‏ تحفة المحتاج: 5/ 2.0517 المغني: ٤١ /٤‏ ۲). 

(۲( شرح مسلم للتووي: ۸/ .۲٥۷‏ ومثله في: المغني لابن قدامة: /٤‏ 27557 515/17 . 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري: /١‏ ۲۸۹. 


. ٤۷٤/٠١١۲٤٦ /٤ ومثله في: المغني لابن قدامة:‎ .۲٥۷ /۸ شرح مسلم للنووي:‎ )٤( 


الفحول من الماء؛ رواه مالك مرسلاء والبرّار مسندًاء وانعقد عليه الإجماع» لفقدٍ 
شروط البيع»""". 

قال ابن المنذر رحمه الله: «أجمعوا على فساد بيع المضامين» والملاقيح)”". 

عن سعيد بن المسيّب أنه قال: «لاربًا في الحيوان» وإنّما نى من الحيوان عن ثلاثة؛ 
عن المضامين» والملاقيح» وحبّل الحبلة»". 


وعن ابن عباس رضي الله عنه: «أَنْ رسول الله ية نهى عن بيع المضامين»9'. 
الفرع السّادس: عدمٌ صحّة المخابرة» والمزارعة””: 

اختلف العلماء في صحّة عقد المخابرة» والمزارعة على مذهبين: 

المذهب الأوّل: عدمٌ صحّة المخابرة والمزارعة» قاله الشافعيّة"". 


قال ابن حجر رحمه الله: «ولا تصح المخابرة» وهي المعاملة على الأرض ببعض 


»4١/7 تحفة المحتاج لابن حجر: 607/0 507. ومثله في: مغني المحتاج للخطيب الشربيني:‎ )١( 
والشرح الكبير لابن‎ ٠/٤ والمواهب الجليل:‎ »157/١7 والمبسوط لشمس الأئمّة السّرخسي:‎ 


قدامة: 0/ ۲۸۴. 

(۲( الإجماع لابن المنذر: ص .4١‏ ومثله في: كشاف القناع: 7/ »١177‏ والمغني لابن قدامة: 0/ 10۷ . 

(۳) رواه مالك في الموطأء في البيوع» باب ما لا يجوز من الحيوان .)١١79(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 7710)؛ وقال الحافظ الهيثمي رحمه الله في المجمع :)٠١ 5 /٤(‏ ارواه 
الطبراني في الكبير والبزار» وفيه: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد وضعّفه جمهور 
الأئمّة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبيّ وك نهى عن بيع الملاقيح والمضامين». رواه البزّا 
وفيه صالح بن أبي الأخضر» وهو ضعيف». 

0( ستأتي المسألة مفصلة في مطلب «إجماع آهل المدينة). 


)7( وهي قول أبي حنيفة رضي الله عنه» والمفتى عند أصحابه: الصّحُة. (فتح باب العناية: 1/۲ 0(. 


ما يخرج منهاء والبذر من العامل. ولا المزارعة. وهى. هذه المعاملة والبذر من المالك 
لل الصحيح عنهما»'. 


واستدلوا عليه بأمور, منها: 


الأول: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنّ رسو ل الله نهى عن المخابرة 
والمحاقلة9) والمزاينة9)"9'. 

الثاني: حديث جابر رضي الله عنه قال: «كانوا يزرعونها بالثلث والرّبع والتصف. 
فقال النبىّ يَكِيِ: مَن كانت له أرض فليزرغهاء أو لِيّمتحهاء فإن لم يفعل فليمسك أرضّه)”». 

الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يَكّ: من كانت له أرض 
فليزرغهاء أو ليمنخها أخاه. فإِنْ أبى فليّمْيسِك أرضّه)”". 

المذهب الثانى: صحّةٌ المزارعة والمخابرة» قاله الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة. 


قال ابن قدامة رحمه الله: «وتجورٌ المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمخابرة 
المزارعة»)7". 


)١(‏ تحفة المحتاج لابن حجر: 1/ 4177 ٤۷٤‏ (ملخصًا). 

(7) والمحاقلة: هي أن يباع الزرع بالقمح. (صحيح مسلم: /٠١‏ 475» مع شرح النووي). 

(۳) والمزابنة: هي أن يباع ثمر النخل بالتمر. (صحيح مسلم: 4/٠‏ 4 مع شرح النووي). 

)٤(‏ رواه البخاري في البيوع» باب الرّجل يكون له ممرٌ أو شرب في حائط أو نخل (707017)) ومسلم في 
البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة... (58065). 

)2( رواه البخاري في المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبيّ اة يواسي بعضهم بعصا (۲۱۷۳)ء ومسلم 
في البيوع؛ باب كراء الأرض (78170). 

(7) رواه البخاري في المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبيّ َة يواسي بعضهم بعضًا (711/7). 


(۷) المغني لابن قدامة: /١‏ 947”. ومثله في: فتح باب العناية: 1 » وجامع الأمّهات. ص477. 


1 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة © . 


واستد لوا عليه بأمور» منها: 


الأؤل: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله يلاء عامل أهل خيبرٌ بشطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع»'. 

الثاني : عمل أهل المدينة» قال البخاري رضي الله عنه: «وقال قيس بن مسلم عن 
أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهلٌ بيتِ هجرة إلا يزرعون على الثلث والرّبع» وزارعَ على 
وسعدٌ بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء والقاسم وعروة» وآل أبي 
بکر» وآل عمر» وآل علي وابن سيرين... 

وعامل عمرٌ الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنيه فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر 
فلم كذا»"". 

الفرع السابع: حرمة ويا 

قال تعالی: ولا نوا لمر گت حى يون امه مُؤْصكَه رین مرک وو اع تک 
وكاتوا انرک َىب paar‏ و كواغَجبگى © [البقرة: ١7؟].‏ 

افق العلماء على بطلان نكاح الكافرة التي لا كتاب لها من مسلم» قال 
ابن قدامة رحمه الله: «وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من 
الأصنام والأحجار والشجر والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم 
وذبائحهي»”. 


)١(‏ رواه البخاري في المزارعة» باب المزارعة باشطر ونحوه »)۲۲٠۳(‏ ومسلم في البيوع» باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزّرع (5897). 

(۲) رواه البخاري في المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه (۲/ .)87١‏ 

(۳) المغني لابن قدامة: 9/ 7”79. ومثله في: فتح باب العناية: 7/ ۱۸ء الكافي لابن عبد البَرّ:ْ ص44 1 
تحفة المحتاج: 49 . 


الفرع الثامن: حرمة نكاح زوجة الأب: 


قال الله تعالى: # ولا كحو ما تک َأ بآوْكُم ب تالاه إلا ماقد سلف إن 
كان فة ومفتاو مآ هَ سبلا # [النساء: ؟؟]. 

اتفق العلماء على بطلان نكاح الابن مهما نزل لمَّن عقد عليها الأب مهما علا. 

قال ابن قدامة: «المرأة إذا عقد الرّجل عقدَ النكاح عليها حرمت على ابنه» وليس في 
هذا خلاف بين العلماء» والجدٌ كالأب في هذاء وابن الابن كالابن فيه لاهم يدخلون في 
اسم الآباء والأبناء» وسواء في هذا القريب والبعيد» والوارث وغيرّه من قبل الأب والأم» 
ومن ولد البنين أو ولد البنات)0"©. 

الفرع التاسع: حرمة الجمع بين المرأة وعمّتهاء أو خالتها بالنكاح: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «آن رسول الله ي قال: لا يجمع بين المرأة وعمّتِها. 
ولا بينَ المرأة وخالتها»)”". 

اتفق العلماء على حرمة الجمع بين المرأة وبين عمّتها أو بين المرأة وخالتها بالتكاح» 
ا لبان اينوم الجمعٌ بين المرأة وبين عمّتهاء وبينها وبين 
خالتهاء وأ جمع أهل العلم على القول به وليس فيه اختلاف» إِلَّا أن بعص أهل البدع ممّن 
لا تعد مخالفته خلاقًا وهم الرّافضة والخوارج لم يحرّموا ذلك»”. 


)١(‏ المغني لابن قدامة: ۹/ ۳۳۹. ومثله في: فتح باب العناية: 7/ ١٠ء‏ وتحفة المحتاج لابن حجر: 
8 ١7”ء‏ والكافي لابن عبد البرّ: ص ١‏ 5 7. 

(۲) رواه البخاري في التكاح» باب لا تُنكح المرأة على عمّتها (۸١۷٤)ء‏ ومسلم في التكاح» باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعمّتها... .)50١5(‏ 

2 المغني لابن قدامة: 9/ ۳۳۷. ومثله في: الإجماع لابن المنذر: ص۰۳۹۹ وفتح باب العناية: ۲/ ١١ء‏ 


والكافى لابن عبد البَرّ: ص 5٠‏ 7» وتحفة المحتاج لابن حجر: 9/ .77١‏ 
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«نفي القبول» وأثزه 
أوَلا: مذاهب العلماء فى موجب «نفى القبول»: 


الذين تعرّضوا لهذه المسألة من الأصوليّين هم المتأحرون من الشافعيّة وبعض 
متأخَري المالكيّة على حسب ما اطلعتٌ عليه(" . 

أمَا المالكيّة فذهبوا إلى أن «نفي القبول» يدل على الصَّحَّة» قال الشنقيطى: 

الإجزاء والقبول حينّ ثفيا لصحةٍ ضدّها قد رُويا9". 

ثم قال في شرحه: «... رُويَ عن أهل الأصول قولان في نفي القبول: 

قيل: يدل على الصَّحَّة لظهور «نفي القبول» في عدم الثواب دون عدم الاعتداد. 

وقيل: ذل على الفساد لظهوره في عدم الاعتداد)0". 

واستدلوا على دلالة «نفي القبول» على الصحة بأمورء منها: 


)١(‏ قال البدر الزركشي في التشنيف :)۳۲١ /١(‏ «إذا ورد من الشرع نفيٌ القبول عن عبادة فهل يدلّ ذلك 
على صحّتها أو فسادها؟ فيه قولان» حكاهما ابن عقيل من الحنابلة في كتابه في الأصول»» وتبعه 
العراقي في الغيث »)۲۸١ /١(‏ ولكني ما وجته في مظنه في كتاب «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 
الحنبلي» لعله في غير المظنّ» أو في غير هذا الكتاب» والله أعلم. 

(۲) مراقي السّعود لمبتغي الرّقيّ والصعود للشنقيطي: ٠٠١ /١‏ (مع نشر البنود). 
والشنقيطي: هو عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي» المغربي المالكي» أبو محمد الفقيه 
الأصوليء طاف الآفاق في طلب العلم» رحل إلى مصر والشَّام والحجازء وغيرهاء فألّف كتبًا مفيدة, 
منها: نشر البنود على مراقي السعود» هدي الأبرار» روضة النسرين» توفي سنة 7170١ه‏ على الأصح. 
(الأعلام للزركلي: /٤‏ 16). 

(۳) نشر البنود للشنقيطي: /١‏ 178. 


الأؤل: عن صفيّة» عن بعض أزواج النبيّ ها عن النبيّ اة قال: «مَن أتى عرّافا 
فسألّه عن شىء لم تُقبّل له صلاة أربعين ليلة»'. 

الثانى: عن الشّعبىّ قال: «كان جريرٌ بن عبد الله يُحدَّثْ عن التبئ هة قال: إذا أَبَقَّ 
العبد لم تقبل له صلاة»". 


ل ص - 


الثالث: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مة: امن شرت 
الخمرٌ وسَكِرٌ لم تُقبّل له صلاةٌ أربعين صباحًاء وإن مات دخل التارء فإن تاب تاب الله 
عليه وإن عاد فشرب فسَّكِرٌ لم قبل له صلاة أربعين صباححاء فإن مات دخل التار» فإن تاب 
تاب الله عليه» وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فإن مات دخل النارء 
فإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيّه من ردَغة الخبال يوم القيامة. 
قالوا: يا رسول الله وما ردَعَةٌ الخبال؟ قال: عصارةٌ أهل الثّار»9. 


قال الشنقيطى رحمه الله عقب هذه الأحاديث نقلا عن ابن أبى شريف”: «والظاهر 


)١(‏ وصفيّة هي صفيّة بنت أبي عبيد بن مسعود التّقفيّة» زوج ابن عمر» من كبار التّابعين» قيل: لها دراك 
وأنكرّه الدّارقطنيء ثقة» من الثانية» أخرج لها البخاري في صحيحه معلقاء ومسلمء وأبو داود. 
والنسائي» وابن ماجه. (تقريب التهذيب لابن حجر: /٤‏ 577). 

(۲( رواه مسلم في الأدب. باب تحريم الكهانة» وإتيان الكهان .)٥۷۸۲(‏ 

(©) رواه مسلم في الإيمان» باب تسمية العبد البق كافرًا .)٠٠۳(‏ 

(5) رواه ابن ماجه في الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبّل له صلاة (770371) بسن صحيح» والنسائي 
مختصرًا في الأشربة» باب توبة شارب الخمر (001/5). ورواه أبو داود في الأشربة» باب ما جاء في السكر 
(۳۱۸۰) بلفظ قريب منه عن ابن عبّاس مرفوعاء وفيه إبراهيم بن عمر الصّنعاني» وهو مستورء والترمذي 
في الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر (1877)) عن ابن عمر مرفوعاء وقال: «حسن» وقد روي نحو 
هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عبّاسء عن النبيّ ولا وفيه عبيد الله بن عمر وهو ضعيف. 


(6) وابن أبي شريف: هو إبراهيم بن محمّد بن أبي بكرء برهان الذين» أبو إسحاق» المقدسي المصري» 


أن ني القبول في هذه الأحاديث ونحوها لكون إثم المعصية المتوعد عليها يعدل ثواب 
الصّلاة تلك المدة» فكأنه أحبطه»ء وذلك لا ينافي كون الصّلاة نفسها صحيحة لاستجماعها 
الشرائط». 


20 ير و سرس و‎ e 


رحمه الله: «وأمًا نفيٌ القبول عن شيء كقوله تعالى: # إِنَألَذِنَ واومانوا وهم رفلن 


یک مِنْ أُحَدِ هم مء الأرضف ذبا ولو آفتدی پد € [آل عمران: »]٩۱‏ أي : لبن تقل منهم 


فقيل: دليلٌ الصّحّة له» لظهور النّفْي في عدم الثُواب» دون الاعتداد كما حُمل عليه 
خبر مسلم: «مَن أتى عراف فسأله عن شيء لم تُقبّل له صلاة أربعين ليلة)0©. 

وقيل: دليلٌ الفساد”". لظهور النفي في عدم الاعتدادء ولأن القبولٌ والصّحّة 
متلازمان» فإن تفي أحذهما تفي الآخرٌ). 


= الشافعي» الشهير بابن أبي شريف» الشيخ الإمام» الحبر الهمامء العلامة المحققء الفهّامة المدقق 
شيخ مشايخ الإسلام» تفقه على علم الدّين البلقيني» والشّمس القاياتي» وأخذ الأصولٌ على الجلال 
المحلي» والحديتٌ عن الحافظ ابن حجر وألف كتبًا منها: شرح المنهاج» وشرح الحاوي» وشرح 
الورقات لإمام الحرمين» توفي رحمه الله سنة ۹۲۳ه ودُفن بالقرافة. (البدر الطالع للشّوكانيء 
ص۳۳۷ شذرات الذهب لابن العماد: .)١١١/٠١‏ 

. ٠٠١ /١ نشر البنود للشنقيطي:‎ )١( 

(۲( رواه مسئم في الأدب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (01/85). 

(۳) قال الول العراقي في الغيث الهامع :)۲۸٠/١(‏ «وهو مقتضى استلال أصحابنا وغيرهم بالحديثين 
المذكورين على اشتراط الطهارة وستر العورة في الصّلاة». 

)٤(‏ غاية الوصول لزكريًا الأنصاري. ص1۸. ومثله في: جمع الجوامع للشبكي: 717/١‏ والتشنيف: 
"77١‏ والبدر الطالع: /١‏ 57 8. 


والذي يظهر لي أن القولّ الثاني (وهو أنّ «نفيَ القبول» ك0 الفساد) هو الرّاجح 
الذي لا يجوز العدول عنه إلا لدليل خارج» ويدل على أمور: 


الأؤل: قوله تعالى: لا ومن يبتع عر الإ سلو ديكا فلن يبل نه وهو في لاخر من 
لْحَسِرِينَ € [آل عمران: 8]» فهو ظاهر على عدم قبول غير الإسلام» فدل على الفساد. 

الثاني: عدم جواز العدول عن ظاهر النّصّ إلا بدليل» ونفيٌ القبول ظاهرٌ للفساد. 
لولاه كان المأتيّ معتدًا. 

الثالث: كثرة استعمال الشارع «نفي القبول» للفساد في أحاديث كثيرة» منها: قوله 
يكدِيدِ: «لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار»'» وقوله عَيْلِيةِ: ١لا‏ تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ)”". 

الرابع: تمسّكَ العلماء بظاهر مثل هذه التصوص» وعدم عدولهم عنها إلا بدليل» 
وقول الإمام التووي رحمه الله في شرح حديث: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تُقبّل 
له صلاة أربعين ليلة»": «وأمّا عدم قبول صلاته فمعناه آنه لا ثوابَ له فيهاء وإن كانت 
مجزئة في سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج معه إلى إعادة» ونظير هذه الصّلاة في الأرض 
المغصوبة مجزئة مسققطة للقضاء» ولكن لا ثواب فيهاء كذا قال جمهور أصحابنا. 


)١(‏ رواه أبوداود الصّلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار »)1٤١(‏ والترمذي في الصّلاة: باب ما جاء لا تقبل 
صلاة الحائض إلا بخمار (۳۷۷)ء وقال: «حسنء والعمل عليه عند أهل العلم»؛ وابن ماجه في الطّهارة» 
باب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار (10). ورجاله ثقات» ولكن قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص (۲/ 570): «أعلّه الدّارقطني بالوقف. وقال: إن وقمّه أشبه. وأعلّه الحاكم بالإرسال». 

(۲( رواه البخاري في الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهور (١١٠)ء‏ ومسلم في الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصّلاة .)۲٠٠(‏ 

)۳( رواه مسلم في الأدب. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (0185). 
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2 الفصل الثاني :في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة > , 


ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على آنه لا يلزم من أتى 
العرّاف إعادة صلوات أربعين ليلة““ صريحٌ في هذا. 

ويؤيّده أيضًا قول الوليّ العراقي بعد ذكر مذهبين سابقين: «الذي ظهر لي في كون 
هذين الحديثين أ حديث: ١لا‏ قبل الله صلاةً حائض إلا بخمار). وحديث: «لا تُقبل 
صلاةٌ من أحدتٌ حبّى يتوضًاً) - المذكورّين في فيهما القبول» وانتقّت معه الصَّحَة وجاء 
في أحاديث أخر ني القبول» فلم ينتف معه الصَّحَةَ كصلاةٍ شارب الخمرء والعبدٍ الآبق» 
وآتي العرّاف: أن ننظر فيما تفي فيه القبول: 

فإن قارت ذلك الفعلّ معصية كالأحاديث الثلاثة المذكورة أجزأء فانتفاء القَبول 
أي: الثواب» لأن إثم المعصية أحبطه. 

وإن لم يُقارنه معصية كالحدثين الأوّلينء فانتفاءٌ القبول بسببه انتفاءٌ شرطء وهو الطّهارةٌ 
في أحد الحدثين. وسترٌ العورة في الآخرء ويلزم من عدم الشرطٍ عدمٌ المشروط)؛ لأن 
مقارنة المعصية قرينة صارفة ل «نفي القبول» عن أصل معناه» وهو الفساد» والله تعالى أعلم. 

ثانيًا: أثر قاعدة: «نفي القبول» للقساد» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على كون «نفي القبول» للفساد, إلا 
لدليل» فيدل على الصّحّة فرعين: 

الفرع الأوّل: اشتراط ستر العورة لصحّة الصّلاة: 

عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي عل : «لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار»". 

تفق العلماء على وجوب ستر العورة في الصّلاة» قال علي القاري رحمه الله: اومن 

مويو 


(0) رواه أبو داود. والترمذي. وقال: «٠(حسن.‏ والعمل عليه عند أهل العلم! وابن ماجه» ورجاله ثقات» 
ولكن أعلّه الدّارقطني بالوقف» والحاكم بالإرسال» وقد سبق في /١(‏ 585). 


ويحتمل أن يكون 17 الإجماع قولّه علا : «لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار». 


رواه أبو داود» والترمذی»'. 


عند القدرة» وإن كان خاليًا في ظلمة؛ للخبر الصحيح: «لا يقب الله صلاةً الحائض إلا 
بخمار)0". 

الفرع الثاني: صحة صلاة من أتى عرّافًا مع عدم الثواب: 

عن صفيّة عن بعض أزواج التب كل عن النبيّ يا قال: «مَن أتى عراف فسأله عن 
شيء لم تُقبّل له صلاة أربعين ليلة»”. 

قال الإمام النووي رحمه الله : «أمّا العرّاف: فهو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق» 
ومكان الضَالّة» ونحوهماء وهو من جملة أنواع الكهانة. 

وما عدم قبول صلاته فمعناه آنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مُجزئة في سقوط 
الفرض عنه؛ ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه الصّلاة في الأرض المغصوبة مجزئة 
مسقطة للقضاءء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض 
وغيرٌها من الواجبات» إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان؛ سقوط الفرض 
عنه» وحصول الثواب. 

فإذا اها فى أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني ولابدٌ من هذا التأويل فى 
هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على آنه لا يلزم مَن أتى العرّاف إعادةٌ صلوات أربعين 
للة 2 . 


.٠٠۳ /١ فتح باب العناية لعلي القاري:‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج لابن حجر: ۲/ ۰. ومثله في جامع الأمّهات: ص٩۰۸‏ ومنتهى الإرادات: /١‏ 46. 
(۳) رواه مسلم في الأدب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهّان .)٥۷۸۲(‏ 

)٤(‏ شرح مسلم للنووي: 457/1١5‏ (بتصزف يسير). 


e في القواعد المشترفة بين الكتاب والشلة )4ج‎ er 
المطلب الخامس‎ 
9 e © © 
«نفي الإجزاء». وأثزه‎ 
أوّلا: مذاهب العلماء فى موجب «نفى الإجزاء»:‎ 


قبل أن نتكلّم على مذاهب العلماء في مفاد «نفي الإجزاء» لابدٌ من بيان المراد ب 
«الإجزاء» عند العلماء» وتفسيرٌهم ل «الإجزاء» مبنيٌّ على تفسير «الصّحَة)» ولذا تُعرّفها 
أولا ثم «الإجزاء». 

قال الجلال المحلي رحمه الله: «والصّحّة من حيث هي الشّاملة لصحّة العبادة 
وصحّة العقد: موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعًا الشَّرعَ”). 

والوجهان: موافقة الشّرِع ومخالفئه أي: الفعل الذي يقع تارةً موافقًا للشّرع 
لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعاء وتارةً مخالفًا له لانتفاء ذلك عبادةً كان كالصّلاة أو عقدًا 
كالبيع؛ الصَّحَةٌ موافقتّه الشرع» بخلاف ما لا يقع إلا موافقًا للشّرع» كمعرفة الله تعالى» 
إذ لو وقعّت مخالفة له أيضًا كان الواقع جهلاء لا معرفة» فإن موافقته الشَّرعَ ليست من 
مسمى الصحة. فلا یسمّی هو صحيحًا". 

فصِحَةٌ العبادة أخدًا ممّا ذُكِر: موافقةٌ العبادات ذات الوجهين وقوعًا الشّرعَ وإن لم 
تُسقط القضاء. 


)١(‏ قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» واشتهر ب «تعريف المتكلمين». (شرح التنقيح للقرافي: ص77 
الإحكام للآمدي: 21١7/١‏ الغيث الهامع للولي العراقي: ١/7””8؛‏ شرح الكوكب المنير لابن النجّار: 
6/١‏ )). 

(۲) قال القرافي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح (ص©١):‏ «العربٌ لا تصف الشَيءَ بصفة إلا إذا كان قابلاً 
لضدهاء فلا يقولون للحائط: (إِنه أعمى»»؛ وإن كان لا يبصر؛ لأنْه لا يقبل البصرّ عادةء وكذلك لا يقولون 
له: «أصحّ»؛ لاله لا يقبل السَمحَء ولذا قال الإمام فخر الدّين في المحصول: إِنَّ العبادة لا نُوصّف بالإجزاء 
إلا إذا أمكن وقوعها على وجهين؛ الإجزاء؛ وعدمه. أمّا على وجه واحد فلاء كمعرفة الله تعالى». 


وقيل: الصّحّة في العبادات إسقاطٌ القضاءء أي إغناؤها عنه» بمعنى أن لا يُحتاجَ إلى 
فعلها ثانا . 


فما وافق من عبادةٍ ذاتِ وجهّين الشرع» ولم يُسقِط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهّر» 
اتن لسحدته البقى عل ا 

وبصحّة العقد (التي هي أخدًا ممّا تقدّم: موافقه الشَّرِعٌ) ترنّبٌ أثره» أي: أثر العقد 
وهو ما شرع العقد له» كجل الانتفاع في البيع» والاستمتاع في التكاح. دلقي ويفا 
الترتب لا نفسّهء بمعنى آنه حيثما وجد فهو ناش عنهاء لا بمعنى أنْها حيثما وجدّت نشأ 
عنها قلا كرو ال قبل القضاء الان فاه ص ولم تر ي عليه اوتوفت ا ب 
على انقضاءٍ الخيار المانع منه لا يقدّح في كون الصّحّة منشأ الترتب» كما لا يقدح في 
سببيّة ملكِ التصاب لوجوب الرّكاة توققُه على حَرّلان الحول. 


وبصحّة العبادة على القول الرّاجح في معناها إجزاؤها") o‏ 


.)77 © /١ قاله الحنفيّة» واشتهر ب «تعريف الفقهاء». (تيسير التّحرير:‎ )١( 

(5) فيه إشارة إلى أن الخلاف لفظيّ» قال القرافي في شرح التنقيح (ص736): «انَفْق الفريقان على جميع 
الأحكام» وَإِنّما الخلاف في التّسمية» فاتفقوا على آنه موافقٌ لأمر الله وأنّه مئابٌء أنّه لا يجب عليه 
القضاء إذا لم يطلع على الحدث. وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطْلعٌ» وإنْما اختلفوا في وضع لفظ 
«الصّحّة»: هل يضعونه لما وافق الأمرّ سواء وجب القضاء أم لم يجبء أو لما لا يمكن أن يتبعه قضاء؟ 
ومذهب الفقهاء أنسبٌ للّغة». 
ومثله في: تيسير التحرير: ۲/ 776؛ المستصفى للغزالي: ٠۲۹۲ /١‏ الإحكام للآمدي: 21١7/١‏ شرح 
الكوكب المنير: /١‏ 556. 
قلتٌ: مذهب الفقهاء أنسب» ومذهب المتكلّمين أدق» والله تعالى أعلم. 

(۳) بين الضّحّة والإجزاء فرق من وجهين: 
أحدهما: أن الضّحّة تكون وصمًَا للعبادات والمعاملات» وأمّا الإجزاء فلا يكون إلا وصمًا للعبادات. 
(نهاية السول: 257/١‏ والغيث الهامع: /١‏ 78). 


: الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشئة € 


أي : كفايتها في سقوط التعبّد» أي : الطلب» وإن لم يسققط القضاء. 

وقيل: إجزاؤها إسقاط القضاء» كصحّتها على القول المرجوح» فالصّحّة منشأ 
الإجزاء على القول الرّاجح فيهماء ومرادفة له على المرجوح فيهما»”". 

فَعُلِمَ ممّا سبق أن «الإجزاء» خاص بالعبادة» فلا يوصّفٌ به غيرّه» وأن للعلماء له 
تعريفين: 

الأوّل: الإجزاءٌ: هو الكفايةٌ في سقوط الطّلب. وهو تعريفٌ الجمهور. 

الثَاني: الإجزاء: هو إسقاط القضاء. وهو تعريف الحنفيّة. 

وبعد أن عرفنا معنى «الإجزاء» في اصطلاح الفقهاء والأصوليّين؛ نقول: اختلف 
العلماء في مفاد «نفي الإجزاء» كاختلافهم في مفاد «نفي القبول»» فذهب المالكيّة إلى 
أنهما للصحة» قال الشنقيطي: 

الإا لزل نينا الا وداهاقزرية 

وذكر جمهور الشافعيّة فيه قولين من غير ترجيح» قال المحلي: «و«نفيٌ الإجزاء» 
ك «نفي القبول» في أنه يُفيد الفساد» أو الصَحة”» قولان» بناءً للأوّلٍ على «أن الإجزاء: 
الكقارة في سقو ط الطلب»» وهو الراجح» وللثاني على «أنْه إسقاط القضاء»» فان ما لا 
سقط بأن يحتاج إلى الفعل ثانيّا قد يصمح كصلاةٍ فاقدٍ الطّهورين. 


انيهما: بينهما خصوص وعموم» وذلك أن العبادة قد تكون صحيحة غير مجزئة كصلاة المتيمّم في 
الحضر لفقدٍ الماء مثلاء ولا تكون مجزئة غيرٌ صحيحة. 

)١(‏ البدر الطالع للمحلّي: ١١١-1٠١١ /١‏ (مختصرًا). ومثله في: الغيث الهامع: /١‏ ۴۷» وغاية الوصول: 
ص 6 .١‏ 

(۲) مراقي السّعود لمبتغي الصعود للشنقيطي: /١‏ 2170 وقد سبق شرح البيت في /١(‏ ۷۸۳). 

(؟) وبه قال المالكيّة. (نشرٌ البنود شرح مراقي السُعود للشنقيطي: .)٠٠١ /١‏ 


وقيل: هو أولى بالفساد من «نفي القّبول»» لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن)”". 

والذي يترجح عندي هنا: أن «نفي الإجزاء) للفساد؛ لأن الإجزاء كفاية العبادة 
عن الطّلبء ولمثل ماتقدّم في كونٍ «نفي القبول» للفساد. وفي اقتصار الجلال 
المحلي وزكريًا الأنصاري رحمهما الله على التمثيل للفساد”" ما يشير ترجيحه أيضًاء 
والله تعالى أعلم. 


ثانيًا: أثر قاعدة ««نفي الإجزاء» للفساد» في الفروع: 

بنى ابن حجر الهيتمي رحمه الله في «التحفة» على کون «نفي الإجزاء» للفساد إلا 
لدليل» فيدل على الصَّحّة فرعين: 

الفرع الأؤل: عدم صحة الصّلاة بغير الفاتحة 

اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصّلاة» بحيث إذا تركها المصلي 
بطّلّت صلاته على مذهبين: 

المذهب الأوّل: وجوب قراءة الفاتحة» قاله المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. 

قال ابن حجر: «وتتعيّن الفاتحة كلّ قيام من قياماتٍ الكسوف الأربعة» وكلّ ركعة 
كما جاء عن نيقي وعشرين صحابيًء وللخبر المتفقٍ عليه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»». الظاهر في نفي الحقيقة لا كمالهاء وللخبر الصّحيح: «لا تُجزئىٌ صلاةٌ لا 

يقرا الزجل فيها بأ القرآن»؛ ونفٌ الإجزاء وإن لم يقد الفساد على الخلاف الشهير في 

الأصول. لكن 05 فيما لم د نف فيه العبادة لنفي بعضها)”". 


(۱) البدر الطّالع: /١‏ 757. ومثله في جمع الجوامع: 0747/١‏ والتشنیف: ٠۳۲۲ /١‏ والغيث الهامع: 
١0و‏ وغاية الوصول: ص588. ونشر البنود للشنقيطي: .١76 /١‏ 

(۲) انظر: البدر الطّالع للمحلي: /١‏ 2747 وغاية الوصول: لزكريًا الأنصاري: ص19. 

(۳) تحفة المحتاج لابن حجر: .۲٠۲-۲۰۱/۲‏ 


1 الفصل الثاني ة في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنم) 


وقال ابن قدامة رحمه الله: «قراءة الفاتحة واجبة في الصّلاةء وركنٌ من أركانهاء وهو 
قول مالك"» والتُوريء والشّافعي)©. 

واستدلوا عليه بأمور منها: 

الأوّل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :لا تجزئ صلاة لا 
يقرأ الزجل فيها بأمٌ القر آن)2. 

الثاني: حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

المذهب الثاني : عدم فرضية الفاتحة في الصلاة. قاله الحنفية. 

قال المرغيناني رحمه الله: «قراءة الفاتحة لا تتعيّن ركنا عندنا»). 

واستدلوا عليه بأمورء منها: 

الأوؤل: عموم قول الله تعالى: #فاكرءوأ ما يْسَرَوِنَالْقَرْءَانِ4 [المزمل: »]٠١‏ وعمومّه لا 
يُخصّص بخبر الواحد لكون العام قطعيّة الدّلالة» وخبر الواحد ظنَيّة الدّلالة©. 


.7 5١/١ انظر: منح الجليل على مختصر الخليل؛ لمحمّد عليش:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: ۲/ .٠١‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة في صحيحه ))751/8/١ .٤۹۰(‏ ورجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
(۱/ ۳۷۷)» وفي الدّراية (۱/ ۱۳۷): «صحححه ابن القطّان». 

)٤(‏ رواه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصّلوات كلها (١٠۷)ء‏ ومسلم في 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)۳۹٤(‏ 

(0) الهداية للمرغيناني: .٤۸۷ /١‏ ومثله في: كشف الأسرار للنسفي: /١‏ 2156 وفتح القدير لابن الهمام: 
.١ ١‏ 


.1057 /١ فتح القدير لابن الهمام:‎ ٠٠١ /١ كشف الأسرار للنسفي:‎ 4/17 /١ الهداية:‎ )١( 


الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّ الت اة دخل المسجد فدخل رجل 
فصلى» ثم جاء فسلّم على التب اة فرد الت ية السّلام فقال: ارج فصل فإنك لم 
صل فصلى تم جاء فس على اليك فقال: ارج فصل فك لم تمل اا فقال 
والذي بعثك بالحقٌّ فما أحسنٌ غيرّه فعلّمني؟ قال ة: إذا قم إلى الصّلاة فكبّر. ثم اقرا 
ما تيسّر معك من القرآنء ثم ارك حتى تطمئنٌّ راكعاء ثم ارفغ حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد 
حي الج E a‏ سو ثم اسجد حتّى تطمئنٌّ ساجدًاء ثم افعل 
ذلك في صلاتِكٌ كلّها»”". 


وجه الاستدلال: أن النبيّ اة لم يذكرٌ له قراءة الفاتحة ة ولو كانت واجبة لذكرها لعدم 
جواز تأخير البيان عن وقتټ الحاحة 
بباح ا O PE‏ 


وإهمال الک 
وأجيبَ عن الآية بأنّها عامّة» وحديث «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرّجِلٌ فيها م القرآن» 
خاص» والخاص مقدَّمٌ على العام. 


وعن الحديث بأن النبيّ يكل إِّما es‏ رك 
واجبات أخرى كالئّيّةه وهو واجبة وفاقاء فلم يستوعب ذكرٌ جميع الواجبات”" 
الفرع الثانى: شرط الأضحية سلامتها من عيب ينقص لَحمًا: 


)01 رواه البخاري في الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصّلوات كلها (701)؛ ومسلم في 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... (۳۹۷). 

(۲) انظر: الهداية للمرغيناني: .٤۸۷ /١‏ 

(۳) انظر: شرح مسلم للنووي: /٤‏ ۳۲۷. 


20 ا 1 ا اا ا ا 


: الفصل الثاني في القواعد المشتركة بين الكتاب والشنة 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يك هكذا بيده» ويدي أقصر 
من يده: أرب لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عَوَرُهاء والمريضة البيّن مرضهاء 
والعرجاء البيّن ظَلْعْها مهاء والكسيرة التي لا تُنْقي»”". 

افق الجماهير من الأئمّة الأربعة وغيرهم على عدم إجزاء المعيبة في الأضاحي. 
قال ابن حجر رحمه الله: «وشرط الأضحية لتُجزئ حيث لم يلتزمها ناقصة سلامتها من 
عيب ينقص لحمّاء فلا تُجزئ عجفاء للخبر: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين 
عوّرها...). 

وقال ابن قدامة: «ويُجتتب في الضحايا العَوراء البيْنْ عَوَرّهاء والعجفاء التي لا تنفي» 
والعرجاء البيّنُ عرّجُهاء والمريضة التي لا يُرجى برؤها...» ولا نعلم بين أهل العلم خلافا 
في آنها تمنع الإجزاء»”". 


© © © 


»)۲۹۱۲( وابن خزيمة في صحيحه‎ »)۳۱٤٤( رواه ابن ماجه في الأضاحيء باب ما یکره أن یضخي به‎ )١( 
والحاكم (۸١۷١)ء وقال: «حديث صحيح)» ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود في الصّحاياء باب ما‎ 
وقال:‎ »١5917( يكره من الضحايا (۲۷۹۹)» والترمذي في الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحي‎ 
«حسن صحيح» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم»؛ والتسائي في الضّحاياء باب ما هي عنه‎ 
بلفظ: «أربعٌ لا تجوز في‎ )٥۹۲۲ ٥۹۲۹ :5419( وابن حبّان في صحيحه‎ »)578١( في الأضاحي‎ 
الأضاحي».‎ 

(۲) تحفة المحتار لابن حجر: ١09/١7‏ (مختصرًا). 

(۳) المغني لابن قدامة: /١١‏ 179. ومثله في: حاشية ابن عابدين: 4/ /471» وتحفة المحتاج لابن حجر: 
17 ,. 


المطلب السشادس 
«نفيٰ الضلاح»» وأثزه 
أوَلا: المراد ب «نفي الصلاح»: 


المراد ب «نفي الصلاح» هو أن يرد الشرعٌ بنفي الصّلاح عن عبادة» كما في حديث 
معاوية , بن الحكم الكلمي رضي اف عن قال بين آنا أصلي مع رسول الله وك إذ عطس 
رجل من القوم فقلتٌ: يرحمك الله فرماني القومٌ بأبصارهم» فقلتُ فقلثُ: واتُكُلَ مياه ما 
شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلمًا رأيتهم يُصَمَّتونني 
لكني سكتٌ. فلمًا صلی رسول الله كله فبأبي هو وأمّيء ما ریت معلّمًا قبلّه ولا بعدّه 
أحسنّ تعليمًا منه فوالله ما كَهَرَني ولا ضربني ولا شتمني» قال: إن هذه الصّلاة لا يصلح 
فيها شيءٌ من كلام النّاسء إِنْما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»0". 

ثانيًا: موجبٌ «نفيٌّ الضلاح»: 

انل ااج جر يدل على قاف ار عل اال عرزن له الاد 
فيما علمتٌ» ويحتمل الأمرين» ولعل دلالته على القساد أظهن لاتفاق الفقهاء على بطلان 
صلاة من تكلم فيها عالمًا عامدًاء مستندين في ذلك على هذا الحديث الوارد في معرض 
بيان الحكم. والله تعالى أعلم. 

ثالثا: أثر «نفي الصّلاح» في الفروع: 

صرّح ابن حجر في «التحفة» ببناء فرع واحدٍ على كون «نفي الصّلاح» للفساد. 


وهو. 


60 رواه مسلم في المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته ,)۸۳١(‏ 


1 الفصل الثاني : في القواعد المشتركة بين الكتاب والسْئة , 


بطلانٌ الصّلاة بكلام التاس: 

انق العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدًا عالمًا”"» قال ابن حجر 
رحمه الله: «وتبطّل الصَّلاةٌ بالتطتق بحرقَين من كلام البشر...» لخبر مسلم: إنّ هذه 
الصَّلاةَ لايصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس»» وأقل ماينبني عليه الكلامٌ لغة أي: 
غالا حرفان)0'. 


© © © 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني :)۳۹١ /١(‏ «مَّن تكلم في صلاتِه عالمًا عامدًا بطلّت صلائه إجماعًا». 
(۲) تحفة تحفة المحتاج لابن حجر: ۷0/۲ . 


E RSS ROSS RA CSE RSE RAE REE RAE RE RSE 
: ساون مون متو تون مون ن ا موف ماع اماع‎ 


5 فهرس ت 


المطلب الثاني: ولادة الإمام النووي ونشأته O‏ 
المطلب الثالث: شيوخ الإمام النووي وتلاميذه N‏ 
أولا: شيوخ الإمام النووي RO A DOS‏ 
ثانياً: تلاميذ الإمام النووي ا 
المطلب الرابع: مؤلفات الإمام النووي وترتيبها في الفتوى ا 00 
المطلب الخامس: اسم المنهاج وتاريخه ومنهج الإمام النووي فيه 00 00 
المبحث الثالث: في التعريف بالقواعد ا 1[ 00000 
المطلب الأول: تعريف أصول الفقه والقواعد م ل 
أولاً: تعريف أصول الفقه ا O O‏ 
ثانياً: تعريف القواعد الأصولية 00102121211 ااا 
ثالثاً: الفرق بين أصول الفقه والقواعد الأصولية O‏ 
المطلب الثاني: نشأة أصول الفقه ل 1 
مخطط النسب العلمي لكتب أصول الفقه ل و اي ام ا ا ا 
المطلب الثالث: نشأة القواعد الأصولية اول ا وو اموق سمطو م ا 11 
المطلب الرابع: تعريف القواعد الفقهية والضوابط الفقهية E‏ 
أولاً: تعريف القواعد الفقهية E o‏ 
ثانياً: أهم ما ألف في القواعد الفقهية 1[ OO‏ 
ثالثاً: تعريف القواعد الفقهية وكا E‏ ودع و ONS NEE‏ الو 1 16 
رابعاً: أهم ما ألف في الضوابط الفقهية 0 0000 
المطلب الخامس: الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية ل 
المبحث الرابع: في النسب العلمي لتحفة المحتاج OT e ESAS RES‏ 
النسب العلمي لتحفة المحتاج ااا 
المطلب الأول: الطبقة الأولى كتب الإمام الشافعي 00 


المطلب الثاني: الطبقة الثانية كتب أصحاب الشافعي الذين أخذوا عنه 5 


المطلب الثالث: الطبقة الثالثة الكتب التي حوت على الكتب السابقة 5-6 
المطلب الرابع: كتب الذين اعتنوا بکتب الطبقة الثالثة ا 
المطلب الخامس: الطبقة الخامسة كتب الذين اعتنوا بالوجيز OSES‏ 


المطلب السابع: الطبقة السابعة هي طبقة أصحاب الحواشي 500« 
مخطط النسب العلمي لكتاب التحفة ا 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالكتاب والسنة ا 
المبحث الأول: في القواعد المتعلقة بالقرآن الكريم a‏ 
المطلب الأول: الكتاب لغة واصطلاحاً 010000 


المطلب الثانى: تعريف القراءة الشاذة ل ل eS DAL‏ 
أولاً: تعريف القراءة الشاذة ا O‏ 


ثانياً: الاحتجاج بالقراءة الشاذة *5*ظ5 


الثاً: أثر القراءة الشاذة في الفروع EEE‏ 
المطلب الثالث: الزيادة على النص (القرآن) هل هي نسخ a‏ 
أولاً: المراد بالزيادة على القرآن O O‏ 
انياً: تحرير محل النزاع ا 9257 
ثالثاً: مذهب العلماء في قبول الزيادة على النص O‏ 


رابعاً: أثر الزيادة على النص في الفروع O‏ 
المبحث الثاني: في القواعد المتعلقة بالسنة المطهرة E‏ 


المطلب الأول: تعريف السنة وحجيتها وأقسامها وأثرها 17007 


© © © © © © © © © © © © © هه هه هوه هو هو وه وى بهي 


أثر فعله صلى الله عليه وسلم في الفروع ا 
أثر إقراره صلى الله عليه وسلم في الفروع E‏ 
أثر همه صلى الله عليه وسلم في الفروع١‏ 151000 
ثانياً: أقسام السنة باعتبار الإسناد 50 


المطلب الثاني: خبر الواحد فيما تعم به البلوى 2-0 


ثانياً: أثر قاعدة خبر الواحد فيما تعم به البلوى في الفروع 


المطلب الثالث: مخالفة الراوي لمرويه 77000000 O‏ 
أثر قاعدة الخبر الذي خالفه راويه حجة في الفروع ERS ESSE‏ 
المطلب الرابع: إنكار الراوي لمرويه aA SAS SD OS E‏ 
أولاً: حالات إنكار الراوي لمرويه ال ور ا و ا ا 
ثانياً: مذاهب العلماء في إنكار الراوي لمرويه ل 
ثالثاً: أثر قاعدة إنكار الراوي لمرويه في الفروع جنا اشن ووس قي EEE SS RS‏ 
المطلب الخامس: تعريف المرسل: حجيته وأثره ا 0100ظ15 
ثانياً: تحرير محل النزاع LS N O O O Oy‏ 
ثالثاً: مذاهب العلماء في حجية المرسل #اونق لاسا EAE RAE‏ 
شروط قبول المرسل عند الجمهور 1525700 


أثر الحديث المرسل في الفروع ry‏ 7171311غظ2ظ1 
عدم الاحتجاج بالمرسل الذي لا عاضد له م ا الم ا ا 


الاحتجاج بالمرسل الذي لا عاضد له في الفضائل واتدين ‏ ا لبي سانو مح مول الجا EN AE‏ 
الاحتجاج بالمر سل الذي عضده إجماع 00000 
الاحتجاج بالمرسل الذي عضده مسند 00 0 132 
الاحتجاج بالمرسل الذي عضده مرسل آخر في الأحكام ل ل O‏ 
الاحتجاج بالمرسل الذي عضده قياس في الأحكام A ORS RS‏ 1711 
الاحتجاج بالمرسل الذي عضده مذهب الصحابي 017000( 
الاحتجاج بالمرسل الذي عضده قول أكثر أهل العلم O‏ 
المطلب السادس: تعريف زيادة الثقة» حجيتهاء أثرها OO‏ 


أولاً: تعريف زيادة الثقة ا ل ا ل 0 


زيادة الثقة تقبل بشروط أربعة ل 
أثر قاعدة: زيادة الثقة مقبولة في الفروع ا سب ا ا و ل O‏ 
المطلب السادس: رواية المستور حجيتها واثرها في الفروع ا N‏ 
أو لا سريت الور ا ل ا ا 
ثانياً: مذاهب العلماء في قبول رواية المستور اي ا O‏ 
ثالثاً: أثر قاعدة رواية المستور في الفروع ا ا 1000000 
المطلب الثامن: الحديث الضعيف حجيته وأثره O O O OD‏ 
أولاً: تعريف الحديث الضعيف O O‏ 
انياً: الاحتجاج بالحديث الضعيف O‏ 


ثالثاً: أثر الحديث الضعيف في الفروع 000000 


القسم الأول: عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي لم تتوفر شروطه في الفضائل 


القسم الثاني: الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي توفرت شروطه في الفضائل RSS‏ 


القسم الثالث: عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي توفرت شوطه في الأحكام 1110009 
القسم الرابع: قبول الضعيف الذي توفرت شروطه في البيان و ا 
القسم الخامس: قبول الحديث الضعيف الذي توفرت شروطه في الأحكام إذا عضده مرجح 00 
المطلب التاسع: خاتمة لمباحث السنة ل ل و ل م و 
القاعدة الأولى: السنة لا تترك لصيرورتها شعاراً لأهل البدعة 01111111131 
القاعدة الثانية: عدم جواز الزيادة على السنة او وا سخب سا الك AEE RR SER‏ 
الفصل الثاني: في القواعد المشتركة بين القرآن والسنة ا 
المبحث الأول: في القواعد المتعلقة بدلائل الألفاظ على الأحكام ل 
المطلب الأول: دلالة اللفظ على الحكم بالنطق وأثرها N‏ 
أولاً: تعريف الدلالة ا 
انياً: أقسام الدلالة O‏ 
ثالثاً: أقسام الدلالة اللفظية ooo‏ يي N‏ 
رابعاً: أقسام اللفظ باعتبار محل الدلالة ا ا ا O‏ 
خامساً: أقسام المنطوق ل ا 
مجموع طرق دلالة المنطوق خمسة ا ا ا ا 
أثر دلالة الاقتضاء في الفروع ل 
أثر دلالة الإشارة في الفروع بن روا انز انرو داس مب دس اج ا ا E‏ 
المطلب الثاني: تعريف مفهوم الموافقة» حجيته اقسامه» أثره 011 
أولا: تعريف المفهوم لاتق لقا حا سوه نا ون م واطاتتكط اج واظدة قر ونا اجنو لواف مول مره ال و 
ثانياً: أقسام المفهوم oy‏ 
القسم الأول: مفهوم الموافقة ل 
حجية مفهوم الموافقة O E‏ ا 


أقسام مفهوم الموافقة 0001 00 


أثر مفهوم الموافقة في الفروع ET‏ 


المطلب الثالث: تعريف مفهوم المخالفة» حجيته» شروطه 


أولاً: تعريف مفهوم المخالفة 500 


ثانياً: حجية مفهوم المخالفة دع كتوم الع ان الس ع رو و ماه 
ثالثاً: شروط مفهوم المخالفة O‏ ل كه اع ويه لمعا 


المطلب الرابع: أقسام مفهوم المخالفة» وأثرها في الفروع 


الأول مفهوم الصفة E OEE‏ 


ESD ONES OEE الثالث: مفهوم الحال‎ 


أثر مفهوم الحال في الفروع O‏ 


السادس: مفهوم الغاية ألا وا عا ع ع لام بو ع ا 


أثر مفهوم الغاية في الفروع ل ا 
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المبحث الثاني: في القواعد المتعلقة بالأمر 10 


رابعاً: الأمر حقيقة في الوجوب ALESIS LSC RSS‏ 


خامسا: أثر قاعدة «الأمر المطلق للوجوب» E‏ 


المطلب الثاني: كون الأمر للندب عند قيام الدليل O‏ 


أولاً: مذاهب العلماء فى كون الأمر للندب ل 


المطلب الأول: تعريف الأمر» معانيه حقيقته» أثره e‏ 
أولا: تعريف الأمر O‏ 
انياً: عدم اعتبار العلو في الأمر 0ك 
ثالثا: معاني الأمر O‏ ا 
ثانياً: أثر قاعدة الأمر للندب 211 
المطلب الثالث: الأمر المطلق لا يتناول المكروه ا 


ثانياً: أثر قاعدة: «مطلق الأمر لا يتناول المكروه» في الفروع 


المطلب الرابع: الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي 00 
أولاً: تحرير محل النزاع ب 0000 
ثانياً: مذاهب العلماء في اقتضاء الأمر الفور 01100 
ثالثاً: أثر قاعدة: «الأمر المطلق لا يقتضي الفور» 51 
المطلب الخامس: الأمر بعد الحظر وأثره ه15 
أولاً: مذاهب العلماء في الأمر بعد الحظر a‏ 
ثانياً: أثر قاعدة الأمر بعد الحظر في الفروع yT‏ 
المطلب السادس: الأمر بالأمر بالشيء وأثره 0 
أولاً: مذاهب العلماء في الأمر بالأمر بالشيء 522211 
ثانياً: أثر قاعدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به e‏ 


المبحث الثالث: في القواعد المتعلقة بالنهي 55 
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رابعاً: أثر قاعدة مطلق النهي للتحريم 500 5 


المطلب الثاني: كون النهي للكراهة عند قيام الدليل 00 
أولاً: مذاهب العلماء في كون النهي للكراهة عند الدليل a‏ 
انا تن كون النهى للكراهة عدن الدليل ا و e‏ 
المطلب الثالث: النهي للفساد (البطلان) وأثره O‏ 
أولاً: مذاهب العلماء في كون النهي للفساد Oy‏ 
ثانياً: أثر قاعدة مطلق النهي للفساد في الفروع E‏ 
المطلب الرابع: نفي القبول وأثره E a‏ 
أولاً: مذاهب العلماء في موجب (نفي القبول) a‏ 
ثانياً: أثر قاعدة (نفي القبول) في الفروع yy‏ 
المطلب الخامس: نفي الإجزاء وأثره اه 
أولاً: مذاهب العلماء في موجب: نفي الإجزاء 1910 
ثانياً: أثر قاعدة نفي الإجزاء للفساد في الفروع o‏ 
المطلب السادس: نفي الصلاح وأثره O‏ 
أوللا: المراد ب(نفي الصلاح) ا 0 0ك 
انا موجب: نفي الصلاح ا ا ا O O O‏ 
أثر قاعدة : نفي الصلاح في الفروع EE a‏ 57 
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